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  الثانيةمقدمة الطبعة 
تابعة رسله, وأوضح لنا ما الحمد االله الذي  هدانا  إلى معرفة سبله, وأرشدنا لم

ّافترضه لنا من عبادته وطاعته, ويسر لنا الدلائل على شريعته, وأجلى ذلك 
 o n m lk j i h g f e d c ﴿ًواضحا في كتابه العزيز الذي 

 p﴾ ]٤٢ :فصلت[ . 
 Ì Ë Ê ﴿: وقرن طاعته سبحانه وتعالى بطاعة رسوله الكريم, فقال

 Í﴾ ]أو جماعة المسلمين, فقال صلى الله عليه وسلمفة الرسول ونهى عن مخال ,]٥٩ :النساء :﴿ ^ 
 n m l k j i h g f e d c b a ` _

 r q po﴾ ]١١٥ :النساء[. 
W 

ّفإن االله تبارك وتعالى لما أراد أن يمتحن عباده وأن يبتليهم فرق طرق العلم, 
:  ۵ا, ليرفع الذين أوتوا العلم كما قال ăا خفيًا وباطنăا جليًفجعل منها ظاهر

﴿ ãâ á à ß Þ Ý Ü Û Ú﴾ ]١١:المجادلة[. 
أصول الشاشي وبهامشه «ّولما من االله علينا بفراغ الطبعة الأولى من كتاب 

الحسن الكنكوهي, وكنا قد رأينا بعض محمد فيض  للفاضل »عمدة الحواشي
ّفقد من االله  ًالقصور في الطبعة الأولى; نظرا لعدم وجود أصل نعتمده في الحتقيق,
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صول على نسخة أشرف على طباعتها الفاضل الحسن الكنكوهي بنفسه, علينا بالح
 .ّ فله منا جزيل الشكر والتقدير»باكستان«من ُوقد أرسلها إلينا أخونا حسين أحمد 

ّواالله أسأل أن يغفر لنا ما تقدم من زلاتنا, وأن ينفعنا بما علمنا, وااللهَ أسأل أن  ّ ّ
 .ينفع به كما نفع بأصله على ذلك قدير
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  مقدمة الطبعة الأولى

إن الحمد الله نحمد ونستعينه ونستغفره, ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
 .أعمالنا, من يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له

 .ولهً وأشهد أن محمدا عبده ورس,وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له
 :أما بعد
ْ ولا تحُّدعَُأعظم نعم االله تبارك وتعالى التي لا ت فإنه من  على عبده أن يوفقه صىَُ

ًمن يرد االله به خيرا يفقهه «: صلى الله عليه وسلمًطلب العلم الشرعي, وأن يكون عاملا بما يعلم, لقوله ل
 . )١(»في الدين

ًوإن من أجل علوم الشريعة الغراء قدرا وأرفعها منزلة وأغزرها ف ِّ َ ائدة وأكثرها َ
ًنفعا وأعظمها أثرا   . »أصول الفقه«ً

ُّافيرََوفي ذلك يقول الق ُ ما اكتسبه الإنسان علما يلفأفض« :$كي ل الماِ ً  به في دُعَسْْ
اده, ومن أفضل ذلك علم أصول الفقه; لاشتماله على المعقول عََعاجل معاشه, وآجل م

اب الرسائل, ليس هو بَُصيل لوالمنقول, فهو جامع أشتات الفضائل, والواسطة في تح
َّ هي رواية صرفة لا حظ لشرف النفوس فيه, ولا من المعقول الصرف يمن العلوم الت َ

ْالذي لم يحض الشر َّ َّ , واستولى على الطرفين, يحتاج فيه ينَْ بل جمع بين الشرف على معانيه;عَُُ
 من الفقهاء هُلَهَِ جنْمَ, برَِإلى الرواية والدراية, ويجتمع فيه معاقد النظر, ومسالك الع

                                                 
 ).١٠٣٧(, ومسلم )٧١(أخرجه البخارى ) ١(
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َ, ومن سلب ضوابطه عدم عند دعاويه الحجاج, فهو جدير بأن ينافس ٌاجَفتحصيله أج َِ ُ ِ ُ
ْ, ولا غر)١(»فيه, وأن يشتغل بأفضل الكتب في تلخيصاته ومبانيه وَ بأن يكون علم َ

 وحصن , وعمدة المفتين,أصول الفقه في هذه المنزلة العالية, فهو منها المجتهدين
 .لمناظرينا

د والاجتهاد في تعلمه وتعليمه, ِر علماء الشريعة الغراء عن ساعد الجَّولهذا فقد شم
 . وتعددت فيه الجهود,ِّوضبطه والتصنيف فيه, فقد صنفُت فيه المصنفات

فذهب بعض علماء أصول الفقه إلى تصنيف المختصرات, فقرروا فيها القواعد, 
امع, ليستوعبوا في هذه المختصرات أصول الأحكام ًوجمعوا فيها كثيرا من الألفاظ الجو
 . مقالةِّ عبارة وأدقصرَِخَْوشروط الاجتهاد وطريقته في أ

 مختصر ڤوكان من أفضل المختصرات في مذهب الإمام الأجل أبي حنيفة 
 حجمه جمع صرَِأصول الشاشي, للعلامة نظام الدين الشاشي الحنفي, فهو مع خ

ه, وذاع صيته بين طلاب العلم, وهو من المتون المعتمدة في فأوعى, وطار في الآفاق ذكر
ًهذا الفن, تناوله العلماء خلفا وسلفا بالشرح والتعليق ً. 

 "حاجي محمد عبد الخالق "أولاها بمطبعة ولقد طبع هذا الكتاب عدة طبعات 
  وقد اعتمدنا على هذه الطبعة, والتي اعتنى بإخراجها مؤلفها العلامة محمد,بباكستان

 الكتاب المخطوطة خِسَُبجمع ما استطعنا من ن قمناو َفيض الحسن الكنكوهي,
وكذا أكثر من  نسخ خطية للمتن, إلى تحصيل ثلاثوالمطبوعة, وقد وفقنا االله تعالى 

ض الحسن في للمولى محمد» عمدة الحواشي«شرح لة ن نسخ مطبوعة للمتن متضمخمس
 .الكنكوهي في نسختين فقط

                                                 
 ).١/٩٠(نفائس الأصول : ينظر) ١(
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  :سبة الكتاب وتحديد المؤلفحول اختلاف في ن
ِ الشاشي, بالألف الساكن بين الشينين المعجمتين, هذه النسبة إلى مدينة وراء ً:أولا َّ

نهر سيحون يقال لها الشاش, وهي من ثغور الترك, خرج منها جماعة كثيرة من أئمة 
 .)١(»الأنساب«المسلمين, كما ذكر ذلك السمعاني في 

بالري قرية يقال : بالشين المعجمة: شَاش: لحموي لياقوت ا»معجم البلدان«وفي 
لها شاش, النسبة إليها قليلة, ولكن الشاش التي خرج منها العلماء ونسب إليها خلق 
ّمن الرواة والفصحاء فهي بما وراء النهر ثم ما وراء نهر سيحون متاخمة لبلاد الترك 

ّوأهلها شافعية المذهب, وإنما أشاع بها هذا المذهب مع غل بة مذهب أبي حنيفة في تلك ّ
ّالبلاد أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي فإنه فارقها وتفقه ثم عاد إليها  ّ ّّ

 .)٢(فصار أهل تلك البلاد على مذهبه
ًوفيما يظهر لي واالله أعلم أنها إحدى مدن أوزباكستان, الإتحاد السوفيتي سابقا, 

إذ لم أقف على شاش كمدينة في موسوعة بالقرب من بخارى, وطشقند, وسمرقند, 
 وراء النهر, وبخارى من أعظم مدن ما المدن العربية والإسلامية, لكن هي من مدن ما

 .)٣(رواء النهر كما جاء في الموسوعة
 الشاشي هذه النسبة اشتهر بها إمامان كبيران حنفي وشافعي, فالحنفي أبو :ًثانيا

 والشافعي أبو بكر محمد بن علي ابن إسماعيل ,)هـ٣٤٤(علي أحمد بن محمد بن إسحاق 
 .)٤()هـ٣١٤(المعروف بالقفال 

من المتون المعتمدة في أصول الفقه الحنفي, بل من أهم » أصول الشاشي «:ًثالثا
                                                 

 ).١٣/ ٨(الأنساب للسمعاني: يُنظر) ١(
 ).٣٠٨/ ٣(معجم البلدان : ينظر) ٢(
 ).٤١١ص(موسوعة المدن العربية والإسلامية : يُنظر) ٣(
 ).٤٣٥/ ٢(الجواهر المضية في طبقات الحنفية : يُنظر) ٤(
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المختصرات فيه, تلقاه العلماء بالقبول, وتناولوه بالدراسة والشرح, لا سيما في بلاد الهند 
 الوسطى, وما جاورها من البلدان, فما من معهد فغانستان, وآسياأوباكستان, و

 .)١(سلامي هناك إلا والكتاب مقرر فيه تدريسهإ
 اختلف في نسبة هذا الكتاب إلى مصنفه على عدة أقوال, قبل البدء بذكرها :ًرابعا

أن محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر الإمام الكبير فخر الإسلام أبو : يجب أن نوضح
, إمام شافعي جليل, حافظ لمعاقد المذهب الشافعي, )هـ٥٠٧( سنة بكر الشاشي المتوفى

وشوارده, صاحب المستظهري وهو مصنف صنفه لأمير المؤمنين المستظهر باالله وسماه 
الشافي في «, و»الترغيب في المذهب« وهو كالشرح له, و»المعتمد«, و»حلية العلماء«

الشافي في شرح «ًوصنف أيضا  المختصر المشهور, »العمدة«, و»شرح مختصر المزني
, فلا تصح نسبة أصول الشاشي إليه, وقد ذكر الدكتور محمد مظهر بقا أن )٢(»الشامل

, ٢٠٦, ٢/٢٠٥(هناك من نسب إليه ذلك, وهو مصنف فهرس المكتبة الهندية بلندن 
ولم ينتبه المصنف إلى أن أصول : ً تعليقا على هذه النسبة$, ثم قال )١٤٣٩(رقم 

والسلام على أبي «: اب في أصول فقه الحنفية, ويدل عليه في ختام مقدمتهالشاشي كت
:  بعد أن لخصه$ً, ثم نقل قولا للكنوي »المستظهري شافعي«, و»حنيفة وأحبابه

 أبو بكر محمد بن علي القفال −أحدهما: وأما من الشافعية فاثنان مشهوران بالشاشي«
 فخر −فقه, وشرح الرسالة, وثانيهما, له كتاب في أصول ال)هـ٣٦٦(الكبير الشاشي 

 .)٣(»وهو المعروف بالمستظهري, )هـ٥٠٧(سلام محمد بن أحمد بن الحسين الشاشي الإ

                                                 
 ).٦(محمد أكرم الندوي ص: مقدمة المحقق لأصول الشاشي: يُنظر) ١(
 ).٢٩١/ ١(, طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة )٧٠/ ٦(طبقات الشافعية الكبرى للسبكي : يُنظر) ٢(
 ).٢٤٥ص(وائد البهية الف: ينظر) ٣(
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  :أما الشاشي من الحنفية فيطلق على كثير من بينهم

 إسحاق بن إبراهيم, أبو يعقوب الخرساني الشاشي, شيخ أصحاب أبي حنيفة, −١
, من الذين قدموا مصر, إذ كان يتفقه على $للكنوي وعالمهم في زمانه, كما قال عنه ا

مذهب أبي حنيفة, وكان يتصرف مع قضاة مصر ويلي قضاء بعض أعمالها, وكان يروي 
 عن زيد بن أسامة عن أبي سليمان الجوزجاني, عن محمد بن الحسن »الجامع الكبير«

 .)١()هـ٣٢٥(وكان ثقة, توفي بمصر سنة 
وقد برع في أصول الفقه, وألف كتابه أصول « :»لمبينالفتح ا«قال عنه المراغي في 

الجواهر «ً, خلافا لما جاء في )٣(»الأعلام«, ونسب له هذا الكتاب الزركلي في )٢(»الشاشي
, ولم ينسبوا له $ إذ ذكروا ترجمته »الطبقات السنية,«, و»الفوائد البهية«, و»المضيئة

 .أي كتاب في أصول الفقه
, »الجواهر المضيئة«إن صاحب «: لدكتور محمد مظهر بقاوفي هذه النسبة يقول ا

 كلاهما ترجما لإسحاق بن ابراهيم الشاشي, ولكن لم يذكروا »الفوائد البهية«وصاحب 
ّله كتابا في الأصول, وتوجد النسخة الخطية لأصول الشاشي منسوبة إلى إسحاق بن  ً

 إليه في الهند وباكستان في غير ًإبراهيم الشاشي, في كثير من مكتبات العالم, وطبع منسوبا
 .)٤(»مرة

سحاق إًوممن ذكر أيضا أن هذا الكتاب مطبوع في مجلد بالهند ومنسوب إلى 
, أما عن وجوده في غالب مكتبات العالم )٥(»هدية العارفين«الشاشي, البغدادي في كتابه 

                                                 
, الفوائد )١٦٦: ص(, الطبقات السنية في تراجم الحنفية )١٣٦/ ١(الجواهر المضية في طبقات الحنفية : يُنظر) ١(

 ).٤٤− ٤٣ص(البهية 
 ).١/١٧٧(الفتح المبين : ينظر) ٢(
 ).٢٩٣/ ١(الأعلام للزركلي : يُنظر) ٣(
 ).١٢−١/١١(معجم الأصوليين : ينظر) ٤(
 ).١٩٩/ ١(هدية العارفين : يُنظر) ٥(
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 ة المركزيةالمكتب: فقد ورد في فهرس مخطوطات خزانة التراث ذكر لهذه المكتبات, منها
, دار ة في روسيا, ومكتبة قوله في القاهرة, ومعهد الدراسات الشرقية المكرمةبمك

, ومكتبة رامبور بالهند, ومكتبة خدابخش, وبمكتبة جامعه كلكتا, ةالكتب المصري
 ة, بالمدينة الاسلامية بقسم المخطوطات بالجامعة المصغرات الفيلميةًوأيضا مكتب

, وفي فهرس آل ةزهري الأةلآداب والمخطوطات بالكويت, والمكتب كليه اة, ومكتبةالمنور
البيت, ذكر هذا الكتاب باسم الخمسين, لإسحاق بن إبراهيم الشاشي, وذكر له خمس 

 . وعشرون نسخة, وذكر مواطن وجودها
  :وممن نُسب إليه كتاب أصول الشاشي

سكن بغداد  أحمد بن محمد بن إسحاق, أبو علي, الشاشي, الفقيه, الحنفي, −٢
ودرس بها تفقه على أبي الحسن الكرخي, الذي جعل التدريس له حين فلج والفتوى 

 عام $ما جاءنا أحفظ من أبي علي, توفي : إلى أبي بكر الدامغاني وكان يقول
 .)١()هـ٣٤٤(

الفوائد «, واللكنوي في »الجواهر المضية«ًأيضا ترجم له عبد القادر القرشي في 
 ., ولم ينسبوا له أي كتاب في أصول الفقه»الطبقات السنية« , والغزي في»البهية

: $, قال »الخمسين« نسب له كتاب )٢(»هدية العارفين«إلا أن البغدادي في 
الشاشى أحمد بن محمد بن إسحق الشاشى أبو على نظام الدين الحنفي توفى سنة أربع «

, علق على »صول الفقهأأعني » الخمسين في أصول الدين«وأربعين وثلاثمائة, له كتاب 
وكتاب الخمسين هو نفس كتاب أصول الشاشي, كما في «: هذا الدكتور بقا بقوله

 .»)٢٤٤ص (»الفوائد البهية«
                                                 

, الفوائد البهية )١٣٤: ص(, الطبقات السنية في تراجم الحنفية )٩٨/ ١(الجواهر المضية في طبقات الحنفية : يُنظر) ١(
 ).١٥٨/ ٥(, تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية )٣١ص(

 ).٦٢/ ١(هدية العارفين : يُنظر) ٢(
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وآخر طبعة كانت منسوبة لأبي علي الشاشي, بتحقيق الشيخ خليل الميس, مدير 
 .)١(هـ١٩٨٢أزهر لبنان سنة 

ستناد إلى أبي زيد وقع فيه من الاومما ينفي نسبة هذا الكتاب لهذين العلمين, ما 
ئة سنة , إذ أن الشاشيين توفيا قبلهما بما)هـ٤٧٧(, وابن الصباغ )هـ٤٣٠(الدبوسي 

 .وأكثر
  : نصوص من أصول الشاشي تثبت نقله من أبي زيد، وابن الصباغ

وعلى اعتبار هذا المعنى قليل يدار «: قوله في بحث كون المقتضى زيادة على النص
لو أن قوما يعدون التأفيف كرامة لا : لك العلة, قال الإمام القاضي أبو زيدالحكم على ت

قال القاضي الإمام أبو  «:, وفي بحث كون الموانع أربعة قال»يحرم عليهم تأفيف الأبوين
زيد الموانع أربعة أقسام, مانع يمنع انعقاد العلة, ومانع يمنع تمامها, ومانع يمنع ابتداء 

 .)٢(»دوامهالحكم, ومانع يمنع 
وروى «: وذكر ابن الصباغ في بحث الأخبار التي توجب حجية القياس, إذ قال

ابن الصباغ وهو من سادات أصحاب الشافعي في كتابه المسمى بالشامل عن قيس بن 
كأنه بدوي فقال يا نبي االله ما ترى في صلى الله عليه وسلم لى رسول االله إطلق بن علي أنه قال جاء رجل 
 .)٣(» فقال هل هو إلا بضعة منه وهذا هو القياسمس الرجل ذكره بعدما توضأ,

  :وممن نُسب إليه كتاب أصول الشاشي

هو بدر الدين : وقيل«: محمد مظهر بقا.  بدر الدين الشاشي الشرواني, يقول د−٣
هـ, ذكره بروكلمان ٨٥٢هـ, ٧٥٢الشاشي الشرواني, الذي كان على قيد الحياة في حدود 

                                                 
 .٣٥ند الحنفية صهيثم خزنة في تطور الفكر الأصولي ع: ينظر) ١(
 ).٣٣٥ص(, القول موجود في تقويم الأدلة )٣٧٣: ص(أصول الشاشي : ينظر) ٢(
 ).٣١٢: ص(أصول الشاشي : ينظر) ٣(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ١٢ 

 .)١(»اورحالة على فهرس بشبالإ) ١/١٧٤(
في الحقيقة لم أقف على شيء من ترجمة بدر الدين الشاشي سوى ما ذكر في 

 :موضعين, ولا أدري إن كان هو المقصود أم لا
 لعبد الحي »نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر«ما جاء في : الموضع الأول

: ن الشاشي فقالالطالبي, إذ ذكر في الطبقة الثامنة أو في أعيان القرن الثامن بدر الدي
الشيخ الفاضل بدر الدين الشاشي المشهور كان من الرجال المعروفين بالفضل «

والكمال, له يد بيضاء في الشعر, وله قصائد غراء في مدح السلطان محمد شاه تغلق, 
وديوانه متداول في أيدي الناس, وله شاهنامه في أخبار محمد شاه تغلق عدد أبياته 

 .)٢(»ًثلاثون ألفا
 للأدنه وي من علماء القرن الحادي »طبقات المفسرين«ما جاء في كتاب : الثانيو
الشيخ بدر الدين العالم الفاضل الشرواني, قد صنف «: قال) هـ١١ق : المتوفى(عشر 
 أورد فيها عبارة القاضي بتمامها, وكانت وفاته في سنة »تفسير البيضاوي« على هتعليق

 . )٣(»عشرين وألف
  :ه كتاب أصول الشاشيوممن نُسب إلي

ً نظام الدين الشاشي, من علماء المائة السابعة كان حيا في القرن السابع, نسبه له −٤
 , والفقير محمد الجيلمي»كشف الظنون«حاجي خليفة, واللكنوي بالإحالة على 

, وهو اختيار الدكتور محمد مظهر بقا في معجم )٤(, وبروكلمان»حدائق الحنفية«صاحب 
 وأيده الدكتور أحمد الضويحي في كتابه علم أصول الفقه من التدوين إلى الأصوليين,

                                                 
 ).١/١٢(معجم الأصوليين : ينظر) ١(
 ).١٤١/ ٢(نزهة الخواطر : يُنظر) ٢(
 ).٤١١: ص(طبقات المفسرين للأدنه وي : يُنظر) ٣(
 ).١/١٣(معجم الأصوليين : ينظر) ٤(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ١٣ 

ً, وقد طبع هذا الكتاب, منسوبا إلى هذا الإمام, في دار )١(نهاية القرن الرابع الهجري
ْالغرب الإسلامي, سنة   .محمد أكرم الندوي, وهو ما نرجحه:  هـ, بتحقيق١٤٢٢َ

  :ونُسب إلى

, ذكر الدكتور محمد أن الذي )هـ٧٨١(ذ العلماء  حميد الدين الشاشي, أستا−٥
فهرس المخطوطات العربية بمكتبة راجستان, (نسب هذا الكتاب إليه هو العرشي 

 ). ٧٨٣ (٢/١٤٤تونك, الهند, 
 :رأي الدكتور محمد مظهر بقا

 أن بروكلمان جزم بأن هذا الكتاب ليس لإسحاق بن إبراهيم $ًبداية ذكر 
الدين الشاشي,  الأول أنه لبدر:  يعين مصنفه, بل ذكر قولين, لكنه لم)هـ٣٢٥(الشاشي 
قول من قال أنه لنظام الدين الشاشي, في حين لم يشكك جولد زيهر في نسبة : والثاني

 .سحاق, وإنما شك في سنة وفاتهإهذا الكتاب إلى 
سحاق إوأرى أن أصول الشاشي المنسوب إلى «: ًثم ذكر الدكتور محمد رأيه قائلا

راهيم الشاشي, كتاب آخر, غير أصول الشاشي المتداول وذلك لأنه توجد نسخة بن إب
برقم ) هـ٣٢٥(ّخطية من أصول الشاشي, لإسحاق بن إبراهيم, أبي يعقوب الخرساني 

 بداية ونهاية $, ثم ذكر ».... , في مكتبة ديال سنكة الموقوفة بلاهور باكستان٥٣٣
داية ونهاية أصول الشاشي المنسوب إلى فلما اختلفت ب«: نسخ خطية للكتاب, وقال

ُسحاق الشاشي, من بداية ونهاية أصول الشاشي المتداول, علم أن هناك كتابين بعنوان إ
 .»أصول الشاشي, أحدهما لإسحاق بن إبراهيم الشاشي والآخر لغيره

سحاق إ ذكر احمد بن محمد أبا علي الشاشي, و»الفوائد البهية«فصاحب «: ثم قال
م الشاشي, ولكنه لم ينسب هذا الكتاب لأي واحد منهما, وبالعكس كتب أنه بن إبراهي

                                                 
 ).٢/١٠٦٦(علم أصول الفقه من التدوين إلى نهاية القرن الرابع الهجري : ينظر) ١(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ١٤ 

الفوائد «, وأرى أن ما قاله صاحب »كشف الظنون«لنظام الدين الشاشي, وأحال على 
 هو الأقرب إلى الصحة, وأن مصنف أصول »حدائق الحنفية«, ثم صاحب »البهية

 .)١(»ابعة, واالله تعالى أعلم بالصوابالشاشي, هو نظام الدين, وأنه من علماء المائة الس
  :ترتيب كتاب أصول الشاشي: خامساً

 إذ ذكر مقدمة قصيرة »بحث كون أصول الفقه أربعة«: بدأ المصنف كتابه بقوله
وبعد فإن أصول الفقه أربعة كتاب االله تعالى, وسنة رسوله, وإجماع «: ًجدا, ثم قال

د من هذه الأقسام ليعلم بذلك طريق الأمة, والقياس, فلا بد من البحث في كل واح
 فجعل البحث الأول في كتاب , في التفصيل فيما ذكر$, ثم شرع )٢(»تخرج الأحكام

الخاص والعام, المطلق والمقيد, المشترك والمؤول, : االله تعالى, تناول فيه عدة فصول
عنى بها الحقيقة والمجاز, التعريف بطريق الاستعارة, الصريح والكناية, المتقابلات ي

الظاهر والنص والمفسر والمحكم مع ما يقابلها من الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه, 
وفصل فيما يترك به حقائق الألفاظ, ثم فصل في متعلقات النصوص, فصل في الأمر, 

ين بتقرير يرخوآخر في النهي, ثم تعريف طريق المراد بالنصوص, وختم في الفصلين الأ
 .لآخر في بيان التقرير وبيان التفسيرعن حروف المعاني, وا

وهي أكثر من عدد «:  وقال عنها,صلى الله عليه وسلموتناول في البحث الثاني في سنة رسول االله 
, ضمنها بالحديث عن أقسام الخبر, وبحث في تقسيم الراوي, حجية »الرمل والحصى

خبر الواحد, وتناول في البحث الثالث الإجماع, وأقسامه, إذ بحث نوع من الإجماع 
و عدم القائل بالفصل, وذكر فيه بحث بيان الواجب على المجتهد, أما البحث الرابع وه

, ثم فصل ه, وشروط صحتهوالأخير فقد كان في القياس, الأخبار التي توجب حجيت
في القياس الشرعي, وذكر العلل, وفرق بينها وبين الأسباب, وختم بذكر الموانع, 

                                                 
 ).١/١٣(معجم الأصوليين : ينظر) ١(
 ).١٣: ص(أصول الشاشي : ينظر) ٢(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ١٥ 

ل أطول بحث بالنسبة إلى بقية الأبحاث التي فكان البحث الأو ...والعزيمة والرخصة
 .$ذكرها, 

 .)١(الشروح والحواشي على أصول الشاشي: سادساً
 ., وهو مخطوط»المعدن«شرح صفي االله بن نصير الهندي المسمى بـ  –
 .شرح المولى محمد بن الحسن الفراهي, وهو مخطوط –
   إلا أن ,ـه٧٨١ًأيضا نسب له شرح محمد بن الحسن الخوارزمي المتوفى سنة  –

كتاب الخمسين في أصول الدين للإمام «: هيثم خزنة علق على ذلك بقوله. د
, أدرج فيه قواعد أصولية, وشرح )هـ٦٠٦(فخر الدين الرازي, المتوفى سنة 

كتاب الرازي محمد بن الحسن الخوارزمي الشاشي الحنفي, وربما هذا التشابه في 
ن شرح محمد الخوارزمي اسم الشاشي كان سبب الخلط حتى ظن بعضهم أ

الشاشي لكتاب الخمسين للرازي هو شرح لأصول الشاشي, أما مصنف أصول 
شرح  , والدكتور نقل وما راى المخطوط, وهو)٢(»الشاشي فلم أتحقق من اسمه

 .لهذا الكتاب, وله نسخة خطية وحيد بخط المؤلف في المكتبة السلمانية
ه هو االله داد, وهو مطبوع أن مصنف: فصول الحواشي لأصول الشاشي, قيل –

 .بمكتبة الحرم في لاهور باكستان
 .ديباجة فصول الحواشي لأصول الشاشي لمحمد سميع االله, وهو مخطوط –
 .مفتاح الفصول شرح فصول الحواشي لأصول الشاشي لصبغة االله, وهو مخطوط –
الشافي على أصول الشاشي للدكتور ولي الدين بن محمد صالح الفوفور, وهو  –

 .م٢٠٠١ طبعة الفوفور سنة ,مطبوع
                                                 

, مقدمة تحقيق )٣٦ص(هيثم خزنة . , تطور الفكر الأصولي الحنفي د)١٦−١/١٥(معجم الأصوليين : يُنظر) ١(
 .الندوي

 ).٣٥ص(هيثم خزنة . تطور الفكر الأصولي الحنفي د: رينظ) ٢(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ١٦ 

  : الكتابحواشي

 .فصول الغواشي, للشيخ أله داد الجونبوري –
 .هـ١٣٠٢فصول الحواشي لأصول الشاشي, لمولوي عين االله, نشر في دهلي  –
حصول الحواشي على أصول الشاشي, لمحمد حسن المكنى بأبي الحسن بن محمد  –

  هـ١٣٠٢ طبع بنمبشي نولكشور ,السنبهلي الهندي
 طبع , الحواشي على أصول الشاشي, للمولى محمد فيض الحسن الكنكوهيعمدة –

 .وهو كتابنا هذا. هـ١٤٠٢ ببيروت ,مع أصول الشاشي
 طبع بإدارة القرآن ,تسهيل أصول الشاشي, للشيخ محمد أنور البدخشاني –

 كما صور هذا التسهيل , هـ١٤١٢ الطبعة الأولى , كراتشي,والعلوم الإسلامية
 .كيافي إسطنبول بتر

أحسن الحواشي على أصول الشاشي, للشيخ بركت االله اللكنوي, وطبع  –
 .بكراتشي باكستان, طبعة البشرى

  .طبعات هذا الكتاب: وأخيراً
 , مطبعة مجيدي,طبعة بكانبور في الهند: طبع كتاب الشاشي طبعات متعددة منها

عمدة « :  وبهامشه , هـ١٤٠٢ وطبع بدار الكتاب العربي ببيروت ,هـ١٣٨٨سنة 
 , هـ١٤٢٣, وطبع في دار الكتب العلمية ببيروت سنة »الحواشي شرح أصول الشاشي 

ْ من قبل دار الغرب −ً أيضا – وطبع الكتاب ,عبد االله محمد الخليلي: ترجمة وتحقيق  َ
 . وحققه محمد أكرم الندوي, هـ١٤٢٢ سنة ,الإسلامي

دية إعداد خالد بن عبد وقد حقق الكتاب في رسالة علمية بجامعة القصيم بالسعو
الهادي بن عواض المطيري, وقد اعتمدنا في أخرج النص على هذه الرسالة لترجيح 
اختلاف النسخ, حيث اعتمد الباحث على أكثر من عشرين نسخة خطية وفق قوله واالله 

 .أعلم بالصواب



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ١٧ 

  :عملنا في الكتاب

 طبعة دار عرضنا متن أصول الشاشي على مطبوعة الشيخ محمد أكرم الندوي,
على ثلاثة نسخ خطية وهم نسخة مكتبة  , ثم)ط(الغرب الاسلامي, ورمزت لها بـ 

 هـ, ٨١٩, تاريخ نسخها )١٢٩١(جابر الأحمد المركزية بدولة الكويت, رقم الحفظ 
 ).أ( ورقة, واسم الناسخ معاذ بن جلال بن قاسم, ورمزت لها بـ ٢٠٦وعدد أورقها 

المسجد النبوي في المدينة النبوية وهي ضمن مجموعة  نسخة مكتبة :والنسخة الثانية
هـ, وعدد ١٠٣٩, وتاريخ نسخها ٢٠/٨٠رقم الحفظ , مخطوطات في مجلد وحد

   ).ب( ورقة, اسم الناسخ الحاج حسام الأرمناكي, ورمزت لها بـ ٢٦أورقها 
نسخة مكتبة المسجد النبوي في المدينة النبوية رقم الحفظ  :والنسخة الثالثة

 ). ج( ورقة, ورمزت لها بـ ٨٦, وليس بها تاريخ نسخ, وعدد أورقها ٢٢/١/٢١٦
عرضنا عمدة الحواشي للشيخ محمد فيض الحسن الكنكوهي على نسختين 

م, وعرضنها على نسخة ١٩٨٢نسخة دار الكتاب العربي بيروت طبعة : مطبوعتين وهما
لى للكتاب سنة دار الكتب العلمية فإذا هي هي بكل ما فيها, وهي الطبعة الأو

 .م٢٠٠٣
وكان عملنا في المتن بالمقابلة والشرح والتحليل وضبط النص والتوثيق, وكان 

 وتخريج الأحاديث ,بضبط الكتاب على قدر الجهد المقل» عمدة الحواشي«عملنا في 
 .تالمقل, وذلك لضيق الوق وترجمة العلماء خارج مذهب الأحناف, على قدر الجهد

يتقبل منا هذا العمل ويجعله في ميزان حسناتنا, وكل من نسأل االله تعالى أن 
 .ساعدنا في أخراج هذا الكتاب في هذا الوقت الضيق القصير
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  مقدمة المؤلف

ijk  
ٍالحمد الله الذي هو أول قديم بلا ابتداء وآخركل آخر بلا انتهاء, مصور صور أجنة في  َ ُ َُ ُ ِّ َ ِّ

ِبطون الأمهات في ُ ِ ظلمات ثلاث مدلهمات من أرد هدايته فيخرجه من اللجات, ويهديه ُ َّ ُّ
َّبرأفته الجمة إلى المحجات, أولئك لهم الجنات, ومن يغويه فيطبع على قلوبهم وسمعهم  َ َّ
َوالأعينات, فيخبطون خبط العمياء في الليلات, أولئك أصحاب الخيبات, أقرب من حبل  ْ َ َ َ ُْ َ ِ ْ

 .)١(نواب مرزا داغ الإنسان, وما أحسنُلا يدركه الوريد إلى الإنسان, ثم 
ِّوالصلاة والسلام الأتمان الزاكيان الأكملان على فخر الرسالة تاج السيادة فص  َّ
ِخاتم النبوة عين الخلق والمروءة حبيبه وصفيه خليله ونجيه سيدنا وسندنا ووسيلة  ِ ِ ِ ِ ِ َِ َُ ِّ ِّ ُِ

َيومنا وغدنا شفيع المذنبين, رحمة للعالم ِ ِ َين, محمد المصطفى, وأحمد المجتبى صلى االله ِ
ْعليه, ما دام النهار يجلى, والليل يغشى, المبعوث بالدين القويم, المخاطب بقوله تعالى َ ُ َ ْ ُ: 

﴿ n m l k ﴾الموصوف بـ ﴿O N M L K   T S R Q P﴾ المنعوت 
 :ِّ قال داعي الدهلوي فيه﴾e d c   j i h g f﴿ـب

َ خلاصة العرب العرباء, وأخاير المطهرات المفحمات الذين هم وعلى آله وأصحابه ْ ََ َ ُ َِ ِ ُ ُ
أمهات المؤمنين والمؤمنات,وعلى من تبعهم من التابعين, والأئمة المجتهدين, لا سيما الإمام 

, ومن تبعوهم ڤالأعظم, والهمام الأقدم, سراج الملة المنيفة, النعمان بن ثابت أبي حنيفة 
َوأبا حنيفة, وعلى من تمذه ْ ِّب بمذهبهم, وتمسلك بمسلكهم, من الفقهاء المحدثين ََ َ َ ْ َ َ َ

 .والمفسرين, والمجتهدين وسائر المقلدين رضي االله تعالى عنهم وعنا معهم أجمعين
                                                 

المدخل إلى «: ينظر. »أسد االله خان« ابن النواب شمس الدين أحمد خان »داغ«نواب ميرزا خان الدهلوي  هو) ١(
 . )٤٣٠ص ( طبعة دائرة المعارف الحسينية»الشعر الأردوي
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 :وبعد
َفيقول العبد الضعيف الملتجئ إلى رحمة ربه ذي المنن محمد المدعو بفيض الحسن,  َ ِّ

َلعلن, وعفا عنه ما ظهر من وزره وما بطن, ابن علامة ِّأصلح االله تعالى حاله في السر وا َ َِ ِ ْ ِ َ
َالزمن, الواقف بالآيات والسنن, مولانا الحكيم الحافظ الحاج المولوي فخر الحسن,  َ َّ

َّنور االله مرقده في الجننَ, قد مر نبذة من الزمان, وبرهة من الأوان َ َّ. 
َالحسامي«بـُ طبعت المختصر المعروف  امي للعبد تعليق الج, مع حاشية ال»ُ

ِالضعيف, الراجي لطف ربه اللطيف, وجهدت فيه جهدا كثيرا, وسعيا وفيرا, فطبع  ُ َ ً ًْ ًً ُّ ِ ّ َُ
ُكما كنت أريد بعون االله تعالى الأدنى من حبل الوريد, وكنت أعلنت فيه لطبع  ُ ُ

َ, لتجاوز عمر مؤلفه إذا ألفه الخمسين, المعروف بأصول الشاشي, مع »الخمسين« َّ َ
ْ, وهو تأليف لطيف, وجمع منيف, جمعته بإعانة الحبر الفخم والبحر »دة الحواشيعم« ْ َ َُ ْ ِ

َالغطمطم, مولانا الحافظ المولوي نور الحسن صانه االله تعالى عن شرور الزمان والفتن,  َ َْ َ َ
ُفإن المبتدئين من الطلبة, والمدرسين الكملة, كلهم كانوا يشكون, ووقت الدرس  َْ َ ّ َ

ِون ويملون, بكثرة الأغلاط, ومسخ صور الحرف والإسقاط ولو على والتدريس يحزن ْ َ ََ ُّ َ
َأنكر صورة, وأقبح سيرة وأردأ قرطاس ذات انعكاس وأطول حواش كأنها غواش,  َ ٍ

َويكن أمر الطبع التوى, إلى ما التوى, فقدمت طبع  َُ , مع التعليق »سُنن أبي داوود«َ
َالمحمود, لوالدي الماجد كاشف العضلات وا ِلمعاقد, طلاع ثنايا التحقيق والفننَ, َ َ َّ َ َ

َمولانا الحكيم الحافظ الحاج المولوي فخر الحسن الكنكْوهي, أكرم االله تعالى مثواه  َ َُ َ
فلما فرغت شرعت في اهتمام طبعه وصرفت فيه جدي وجهدي  وجعل لديه ومأواه

ا جهدنا في حسن بأسره, فجاء بتوفيق االله تعالى يروق النواظر, ويسر الخواطر, كما كن
 .طبعه وغيره في الهواجر, وظلمة الدياجر, بصورة رقيقة وسيرة أنيقة
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َّ إنما فعل فوق همته رجاء إعانة روام العلم »مخزن العلوم«ثم لا يخفى أن : وقلت ُ
وأمته, فنرجو جملة العلماء, وجماعة الطلباء أن يعين كل منهم بإشاعة مطبوعاته بأن 

ًباته, فإذا كان عنان عنايتكم إلينا فترون كل ما تطلبونه لدينا, محلى يطلب عنه مطلو
ِبحواش مفيدة تبرز خباياه مجلى مجلية الطبع ومزاياه تعاونوا على البر والتقوى فتجزون  ă َ ُ ٍ

 الجزاء الحسنى 
ثم من يشتريه أو يراه ويعجبه بمزاياه فعليه أن يكتب إلينا كتابا ليزيد همتنا ويحث 

ُائه أحبابا وأترابا, فيورث منَّتنا, واالله الموفق والمعين, وعليه نتكل وبه نستعين, على اشتر
ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم الجليل, فهو حسبنا ونعم الوكيل, وآخر دعوانا 

   .أن الحمد الله رب العالمين
@ @
@ @
@ @

AB 
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ijk  
َالحمد الله الذى أعلى منزلة المؤمنين ِ ُْ َْ َ َ َابه, ورفع درجة ال بكريم خطَ ََ ِ َعالمين بمعاني كتابه, ِ ِ َ

ُوخص المستنبطين منه َ بمزيد الإصابة وثوابه,)١(َِ َ ِ َوالصلاة علي النبي محمد وأصحابه, ْ ْ ََ ٍ ِ َّ ّ َ ُ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أن , ومطلع كل شأن عظيم الخطر, لما كان اللائق بمبدأ كل أمر جليل القدر:)بسم االله(قوله 
 ....إلخ... بسم االله: بقوله $ افتتح المصنف ;ً صونا عن الخلل والزلل,يبدأ فيه بذكر االله تعالى

على  ً بأحسن النظام, وعملاالتسمية بحمد االله سبحانه, اقتداءلتيمن ب بدأ به بعد ا:)الحمد الله(قوله 
ْكل أمر ذي بال لم يبدأ بحمد االله فهو أقطع«:  وهو− عليه الصلاة والسلام− حديث خير الأنام  ُ«)٢(. 

 ,ًحكما, كصفات الباري تعالى وأ ًهو الوصف بالجميل على الجميل الاختياري حقيقة: والحمد
سمية الجملة على فعليتها لكونها دالة على الثبات ار إي أو للاستغراق, واختفيه للجنسواللام 
 . قدم الحمد; لأنه المناسب للمقام.والدوام

خصهم منهم بزيادة إصابة الحق; : صلة خص, والمزيد مصدر ميمي, أي : )بمزيد الإصابة(قوله 
 .من العلماء فإنهم ليسوا كذلك بخلاف غير المجتهدين ,لأن الخطأ منهم نادر, والغالب إصابة الحق

ًوأجرا ِم يستحقون الأجرين عند الإصابة, خصهم بزيادة الثواب; لأنه:  أي:)وثوابه(قوله 
 .ًواحدا عند الخطأ

 لقواعد ِّ; لأنه المبين....إلخ ]٥٦: الأحزاب [﴾  m l ﴿: ً أنشأ امتثالا بقوله تعالى:)والصلاة(قوله 
ً أو تكميلا للحمد, فإن جميع ما يصل إليه من النعم فهو , الفقهية ومعاقد الأحكام,المسائل الشرعية
ً ليكون شكرا الله تعالى; ;, فلما ذكر المنعم الحقيقي ذكر الصلاة على الواسطة عليه السلامبواسطته وبركته

 .)٣(لأن من لم يشكر الناس لم يشكر االله
                                                 

كتابه, : مير يعود على أقرب مذكور وهو هنا قولهمنهم, أقرب للصواب; لأن الأصل هو أن الض): ج(و) ب(في ) ١(
 ).ب/٢(لوحة : وقد صرح بذلك الخوازرمي في شرحه على أصول الشاشي

 ). ٥٥٥٩(, والبيهقى )١/٢٢٩(والدارقطنى ) ١, رقم ١/١٧٣(, وابن حبان )١٨٩٤(أخرجه ابن ماجه ) ٢(
 .حسن صحيح: وقال) ١٩٥٥(, والترمذى )١١٢٩٨(أخرجه أحمد ) ٣(
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ُوالسلام  ََّ  .)١(َعلى أبي حنيفة وأحبابهَ
ُفإن أص :وَبعد ِ ْول الفقهَ ِ ْ)٢(  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يل قوله , وهذا تأو)٣(»خصني االله بكرامات إحداها إذا ذكر ذكرت معه«: ڠًأو عملا بقوله 

 .]٤: الشرح [ ﴾  £ ¤ ¥ تعالى ﴿
 كما في التسمية والتكبير والذبح ڠ ولم يذكر ,كم من موضوع يذكر فيه االله تعالى: فإن قلت

 . فلا يفيد العموم, قضية مهملة في قوة الجزئية, معهُرتكُِ ذرَكَِإذا ذ: قلت وغيرها?
 لأنبياء جائز أم لا? ن الصلاة والسلام على غير اأ:  في اختلف)والسلام(: قوله

 ً يجوز ابتداءفذهب بعضهم إلى كراهته وبعضهم إلى تحريمه, وما ذهب إليه الجمهور أنه لا
يجوز صلى وسلم على محمد وأبي حنيفة, ولا يجوز صلى : أعني .)٤(ًتباعا فيجوزًواستقلالا, وأما ا

 .وسلم على أبي حنيفة
ل, وأردفه بالصحابة إشارة إلى أنه من , ذكره لبراعة الاستهلا)$على أبي حنيفة (: قوله
, وإنما خص أبا حنيفة ڤ الأشبه بالصواب لما لم يختلفوا في رؤيته أنس بن مالك وهوالتابعين, 

َبالدعاء بالسلامة ليعلم أن المصنف  ْ  . حنفي المذهب$ُ
  والأصول ههنا أدلة الشرع. جمع أصل, وهو ما يستند إليه تحقق الغير)أصول الفقه(: قوله

 .هو العلم الاستدلالي بالفروع العلمية: والفقه. لابتناء أحكام الفقه عليها
                                                 

 . الحمد الله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله أجمعين): أ( في) ١(
جرت عادة علماء الأصول في بداية مصنفاتهم أن يذكروا تعريف علم أصول الفقه, والمصنف هنا لم يذكره; ولعل ) ٢(

 .ًالسبب في عدم ذكره أن هذا الكتاب مختصر فأعرض عنه طلبا للاختصار
هو العلم بالقواعد الكلية التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها «: −الفقهعلم أصول −وهو 

 ).٨ / ١(, التلويح على التوضيح )١٤ / ١(فواتح الرحموت : ينظر» التفصيلية
 ).٣١٦٩٠(من قول الحسن أخرجه ابن أبي شيبة ) ٣(
إنه لا يصلي على غير الأنبياء, عليهم الصلاة : الشافعي والأكثرونوقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك و: قال العيني) ٤(

, وهو ما قرره النسفي في كنز )٩/٩٥(كما في عمدة القاري . ًولكن يصلى عليهم تبعا... ًوالسلام استقلالا,
, تكملة البحر الرائق )١/٣١٧(, فتح القدير )٦/٢٢٨(, وينظر في ذلك تبيين الحقائق )٦٩٥ص (الدقائق 

 ).٦/٧٥٣(, رد المحتار )٨/٥٥٥(
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َأربعة َ ْ َكتاب االله تعالى, وسنة رسوله, وإجماع الأمة, والقياس: َ َ َ َ َِ ْ ْ َ ْ ِ ُ َ َ َ. 
ُولا بد من البحث في كل واحد من هذه الأقسام, ليعلم بذلك طريق تخرج الأحكام ِ َ ُ َ ْ َ ُ َِ ِ ٍ َِ ِ ْ َ. 

   الله تعََالىَفيِ كتابِ: ل الأوالبْحَثُْ

 :وفيه فصول
   وَالعَْامّفيِ الخَْاصّ: فصل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: والأولّإن الحكم إما أن يثبت بالوحي, أو بغيره, : صار في الأربعة وجه الإنح)أربعة(: قوله

 .ّإما جلي, وهو الكتاب, أو خفي وهو السنة
إما اجتهاد جميع المجتهدين وهو الإجماع, أو اجتهاد : إما اجتهاد أو غيره, فالأول: والثاني

 .البعض وهو القياس, وإما غير الاجتهاد فليس بحجة
 وهو القرآن بقدر خمسة مائة آية مما يتعلق بالأحكام, وكذا المراد بالسنة )الىكتاب االله تع(: قوله

 .ًبقدر خمس مائة ألفا
طريق :  إضافة الطريق إلى التخريج بيانية أو بمعنى اللام, أي)طريق تخريج الأحكام(: قوله

 .طريق تخريج المجتهد الأحكام: لتخريج الأحكام إضافة المصدر إلى المفعول, أي
 والباقيات , وجه تقديم هذا البحث, أن الكتاب أصل مطلق كامل)البحث الأول(: قوله

: أصول إضافية لكون الموافقة مع الكتاب ضرورية فيها وإن كان بحسب التبيان كما في قوله تعالى
﴿ d c b a ` _ ﴾ ] وإنما لم يشتغل بتعريف الكتاب; لأنه أشهر ]٨٩: النحل ,

ة معدودة أولها الفاتحة وآخرها سورة الناس, كل سورة مشتملة على من أن يعرف; لأنه سور معلوم
ًعدة آيات, وكل آية على كلمة محصورة, فكان القرآن مميزا عن كل كلام غيره بحيث لا يشتبه شيئا  ً

 .منه بغيره فلا يحتاج إلى التمييز
 فلا ,العام لا الفصل في الخاص و,الخاص والعام في الفصل: فإن قيل )فصل في الخاص(: قوله

 يستقيم النظر فيه?
 .»زيد في النعمة«: الظرفية لهما اعتباري لا حقيقي, كما في قولهم: قيل



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٤٠ 

ٍلفظ وضع لمعنى معلوم أو لمسمى معلوم : فالخاص ٍُ ُْ ْ َْ ă ََ َِ ِ ُ ٌ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إنما جمعهما في فصل واحد لاشتراكهما في كون كل واحد منهما )في الخاص والعام(: قوله
ًموضوعا لمعنى واحد, لكن المعنى الواحد في الخاص منفرد عن الأفراد وفي العام مشتمل على 

 .ًكون كل واحد منهما يوجب الحكم قطعا, بخلاف المشترك والمؤولالأفراد, ولاشتراكهما في 
وقدم الخاص على العام; لأنه بمنزلة المركب, والخاص بمنزلة المفرد, والمفرد مقدم على المركب, 

 .ولأن حكمه متفق عليه بين الجمهور, وحكم العام مختلف فيه
 فلا , لا خاص الكتاب, الخاص لأن هذا لتعريف مطلق; ذكر اللفظ دون النظم :)لفظ(قوله 

 .يجب رعاية الأدب إلى ذكر النظم
 . بمنزلة الجنس, والباقي كالفصل:»لفظ«الخ فقوله .. )وضع(: قوله
 .  ليخرج المهمل)وضع لمعنى(: فقوله

 . إن كان معناه معلوم المراد يخرج منه المشترك; لأنه غير معلوم المراد:)معلوم(وقوله 
 .لبيان, لم يخرج منهوإن كان معناه معلوم ا

ً; لأن معناه حينئذ أن يكون المعنى منفردا عن الأفراد)على الانفراد(: ويخرج من قوله  وعن ,ٍ
 .ًمعنى آخر فيخرج عنه المشترك والعام جميعا

 . والمعنى متحدة بالذات, والمفهوم, والمدلول,, المسمى)والمسمى معلوم(: قوله
ذهن, ومتغايرة بالاعتبار فإنما حصل في العقل من حيث إن المجموع عبارة عما حصل في ال: هو

 . إنه وضع الاسم له ليسمى بالمسمى
 .ومن حيث إنه يدل عليه اللفظ يسمى بالمدلول
 . ومن حيث إنه يفهم من اللفظ يسمى بالمفهوم
 .ومن حيث إنه يقصد من اللفظ يسمى بالمعنى



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٤١ 

َنفرادعلى الإ ِ ْ; كقولنا في تخصيص ال)١(ْ ِ ْ ََ ِ َ ِ ْ ْ, وفي تخصيص النوع»زيد«: فَردَ ََّ ِ ْ َ ِ, وفي تخصيص »رجل«: ِ ْ َ ِ َ
ْالجنس ِ َإنسان«: ْ ْ ِ«. 

ّوالعام َ ٍكل لفظ: َْ َينتظم جمعا من الأفراد; إما لفظا, كقولنا َّ ِْ ِْ ً ََ ً َْ َّ َ ُِ َ ْ َمسلمون ومشركون«: َ ُ َّ; وإما »ُ ِ َ
َمعنى, كقولنا ِ ْ َ َمن وما«: َ َ«. 

ْوحكم الخاص من الكتاب ِّ َب العمل به لا محالةوجو: ََْ َ ِْ ِ َ َ ُ)٢(, 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مع قطع النظر عن أن , لمعنى واحدًكون اللفظ متناولا: , والمراد بالإنفراد)على الإنفراد(: قوله
 . تكون في الخارج لهذا اللفظ إفراد أو لم تكن

لفظ موضوع بدلالة تعريف الخاص المشارك للعام في جميع القيود : ُّ, أي)كل لفظ(: قوله
 .والمفارق في قيد الإنفراد

ل يحتمل كل  ب; فإنه لا يشمل معنيين أو أكثر,يشمل احتراز عن المشترك: , أي)ينتظم(: قوله
 .واحد منهما على السوية بطريق البدلية

كالقرينة  ;من حيث إنه خاص من غير اعتبار العوارض والموانع: , أي)وحكم الخاص(: قوله
 .ًالصارفة عن إرادة الحقيقة مثلا, ثم حكم الشيء هو الأمر الثابت بالشيء

 , والشيخين,ضي أبي زيد والقا, هذا مذهب مشايخ العراق)وجوب العمل به لا محالة(: قوله
 .  وإلا لم تكن للوضع فائدة,ومن تابعهم; لأن المقصود من وضع الألفاظ للمعاني أن تدل عليها

ًولا يثبت الحكم به قطعا; لأن كل لفظ يحتمل أن : وقال مشايخ سمرقند وأصحاب الشافعي
 .)٣(ً مجازاهيراد به غير موضوع

                                                 
, المنتخب الحسامي )١/٤٣٥(, ميزان الأصول )١/١٢٤(, أصول السرخسي )٦ص(أصول البزدوي : ينظر) ١(

 ).١/٢٦(, كشف الأسرار للنسفي )٢٣٤ص(
, أصول السرخسي )١٢ص(, أصول البزدوي )١/٤٣٢(, تقويم الأدلة )٦٦ص(الغنية في الأصول : ينظر) ٢(

, نهاية الوصول لابن الساعاتي )٢٣٤ص(, المنتخب الحسامي )١/٤٣٨(صول , ميزان الأ)١/١٢٨(
 ).١/٢٨(, كشف الأسرار للنسفي )١/٤٣٨(

, كشف الأسرار للنسفي )١/١٢٨(, أصول السرخسي )١٢ص(, أصول البزدوي )١/٤٣٢(تقويم الأدلة : ينظر) ٣(
 ).٢/٥(لأبي الخطاب , التمهيد )١/٤١(, الإحكام للآمدي )٣/٥(, التقريب والإرشاد )١/٢٨(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٤٢ 

َفإن قابله خبر الواحد أو القي َْ ْ ََ ِ ُ ِ ْاس فإن أمكن الجمع بينهما بدون تغيير في حكم الخاص يعمل َ َ َ ُْ ِْ ِ ْ َ ُِ ِ َ ِ َ
َبهما, وإلا يعمل بالكتاب ويترك ما يقابله ُ ُ َ ْ ُ ََ ْ ْ َِّ ِ)١(. 

َمثاله َفي قوله تعالى: ِ َ َْ َ ِ :﴿ml k j i  ﴾ ]٢٢٨: البقرة[, 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فمن قام تحت حائط لا ميل ,فلا يقدح في القطع , أن هذا الاحتمال لم ينشأ عن دليل:والجواب منا
 .نه يلام لوجود دليل السقوط فإ,فيه لا يلام لانتفاء دليل السقوط, بخلاف من قام تحته إذا كان فيه ميل

المعارضة أراد الدليلين المتعارضين المتساويين في القوة, : فإن قيل, )فإن قابله خبر الواحد(: قوله
 يقال بذا في الاصطلاح, وأما في اللغة المساواة ? فكيف يعارضانه,وخبر الواحد والقياس لا يساويانه

 .إيراد بالمعارضة المعارضة الصورية أو , والمراد فيها المعنى اللغوي,ليست بشرط
القياس لا يمكن له تقابل الخاص من الكتاب; لأن شرط القياس :  فإنه قيل)أو القياس(: قوله

ً فإذا كان فيه نص خاص لم يبق قياسا فكيف يقابله?,أن لا يكون في الفرع نص َ 
 .ّيرد ما أوردالمقابلة الصورية لا الإصطلاحية حتى : إن المراد بالمقابلة, أي: يقال
 لأنه أقطع وهما ظنيان; لأن في خبر ;; لأن الكتاب أقوى منهما)وإلا يعمل بالكتاب(: قوله

 ., والقياس مبناه على الرأي وهو يحتمل الغلطڠنقطاع عنه الواحد شبهة الا
ُثلاثة قروء(: قوله  بعضهم :رء, وهو مشترك بين الحيض والطهر, ولذلك اختلف فيهِ جمع ق)ُ
 وكثير من الصحابة, , والعبادلة الثلاثة,ا الحيض كما هو مذهبنا, وهو قول الخلفاء الأربعةأرادوا به
 ذهب ا ــ, وبعضهم أرادوا بها الأطهار كم)٢(كنت أقول بالأطهار ثم وقعت بقول الأكابر: وقال أحمد

                                                 
يذكر العلماء هذه المسألة في باب التعارض والترجيح, ولم يذكره المصنف لخصر حجم الكتاب, والمراد ) ١(

أن حكم الخاص من الكتاب إن قابله خبر الواحد أو القياس, فإن أمكن الجمع بين حكم الخاص 
إنه يعمل بهما; لأن إعمال الدليلين وحكم الخبر الواحد أو حكم القياس بدون تغيير في حكم الخاص, ف

شرح الخوارزمي على أصول الشاشي لوحة : ينظر.  أولى من إهمالهما أو إهما أحدهما− مهما أمكن−
 ). ١/٢٨(, كشف الأسرار للنسفي )١/١٢٨(, أصول السرخسي )ب/٥(

 ).١/٢٢٤(, المغني )٣/١٤٨(الكافي في فقه الإمام أحمد : ينظر) ٢(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٤٣ 

ٍفإن لفظة الثلاثة خاص في تعريف عدد معلوم ُ َْ ْ ٌَّ ٍ ِ َ ِ َ َ َ َّ َ ْ َّ َ فيجب العم,َِ َ ُْ ِل بهَ ِ ُ. 
ٌولو حمل الأقراء على الأطهار  ُ َ ُّكما ذهب إليه الشافعي − َ َِ ِ َِّ َْ َ ّ باعتبار أن الطهر مذكر $ِ َ ُُّ ْ ََ ِ ْ ِ

 ,)١(ْدون الحيض
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لا ,, وهم كانوا أهل اللسان فثبت أنه مشترك ودلائل الفريقين في المطولات)٢($إليه الشافعي 
 .تسعها هذه الوريقات

ٍ فحينئذ , يكون جمع القلة إلا إذا لم يوجد,مميز الثلاثة إلى العشرة: فإن قيل )ثلاثة قروء(: قوله
ليستعار جمع الكثرة لموضع جمع : قيل ,قد وجد ههنا جمع القلة وهي الاقراء ,يضاف إلى جمع الكثرة

 .القلة
 وهي الثلاثة الكوامل الإفراد, وإنما يعمل بها إذا أريد بها الحيض دون )عدد معلوم(: قوله

 .الطهر
وإذا أثبت أنه خاص فيجب العمل به, : جواب الشرط, أي» الفاء «)فيجب العمل به(: قوله
 يتحقق إذا حل الإقراء على الحيض; لأن طلاق السنة إنما يكون في الطهر, فإذا طلقها في وذلك إنما

 . فتصير العدة ثلاثة قروء كوامل,الطهر يجب التربص بثلاثة حيض
إن الطهر مذكر دون الحيض, وقد ورد :  ومحصول قوله....إلخ )ولو حمل الإقراء(: قوله

في أسماء الأعداد من » التاء«ه جمع المذكر وهو الطرفان, فإن  فعلم أن,الكتاب في الجمع بلفظ التأنيث
  .ثلاثة رجال في الجمع المذكر وفي جمع المؤنث ثلاث نسوة: الثلاثة إلى العشرة علامة التذكير يقال

خصوص فمن تأنيث أحدهما لا يلزم تأنيث الآخر, أن القرء والحيض اسمان للدم الم: والجواب منا
عين اسمان لشيء واحد مع أن أحدهما مذكر والآخر مؤنث فكذا القرء مذكر وإن  أن الذهب والألا ترى

 .ًكان الحيض مؤنثا, فإلحاق علامة التذكير إنما كان لتذكير القرء فلا يدل على أن المراد بها الأطهار
                                                 

, زاد المعاد )٢/٧٤(, أحكام القرطبي )١/٣٥٠(, تفسير الشافعي )٢/٥٥(قرآن للجصاص أحكام ال: ينظر) ١(
)٥/٥٣٢.( 

 ).١٨/١٣٠(, المجموع )١٥/١٤٤(نهاية المطلب : ينظر) ٢(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٤٤ 

ْوقد ورد الكتاب في الجمع بلفظ التأنيث, دل على أنه جمع المذكر وهو الطه َ َ َُّ ُْ ُْ َْ ّ َ ِْ ْ َّ ِ َ لزم −رِ ِ
َ ترك العمل بهذا الخاص; لأن من حمله على الطهر لا يوجب ثلاثة أطهار)١(حينئذ َ َ ُّ َُ ْ ُ َّ َ ََ َْ ِ ْ َ َِ  , بل طهرين;ُ

َوبعض الثالث وهو الذي وقع فيه الطلاق َّ َِّ ِ ِ َِ َ َ َ ََّ ُ. 
َويخرج على هذا َ ُ َ الرجعة في الحيضة الثالثة وزواله)٣( حق)٢(ُحكم ثبوت: َ َِّ َ ْ َ َْ ّْ ِتصحيح َ, و)٤(ِ ْ َ
ْنكاح الغير وإبطاله َ ْ َ ِ)٥(, 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دل, ويحتمل أن يكون جواب شرط  وقد : أي"قد"ً يحتمل أن يكون حالا بإضمار )دَل(: قوله

 . دل على أنه جمع المذكر;إذا أورد الكتاب في الجمع بلفظ التأنيث: محذوف, أي
 ?ً فكيف سماه ثالثا,الطهر الذي وقع فيه الطلاق أول: فإن قلت )بعض الثالث(: قوله

 } ﴿لاله  إلى قوله جل جألا ترىًضي كونه متأخرا في الوجود عن الاثنين, تقيالثالث لا : قيل 
cb a ` _ ~ } |﴾ ] حيث أطلق اسم الثالث على الجلالة مع أنه تعالى ]٧٣: المائدة 

 بل االله تعالى سابق عليهما, وذلك لأن −عليهما السلام−ليس بمتأخر في الوجود وعن مريم وعيسى 
 .معنى الثالث الواحد من الثلاثة لا المتأخر من الإثنين

 . نبطيست: , أي)فيخرج على هذا(: قوله
فيجوز الرجعة في الثالث عندنا لا عنده, ويصح فيه نكاح الغير عنده ويتفرع على هذا الخلاف 

لختم العدة لا عندنا, وتحبس بحبس العدة عندنا لا عنده, ويجب على الزوج السكنى والنفقة عندنا 
لعدة لا عنده, ولا لبقاء العدة لا عنده, وكذا يصح إيقاع طلاق آخر, والخلع في الثالث عندنا لبقاء ا

يجوز فيه التزوج بأختها للزوم الجمع بين الأختين, وكذا تزوج أربعة سواها للزوم الخمس بالنظر إلى 
 . لو مات في الثالث عندنا لا عندهِّالعدة عندنا لا عنده, وكذا تصير امرأة الفار

                                                 
 ).ج(زيادة من ) ١(
 ).ط(ساقطة من ) ٢(
 ).ط(ساقطة من ) ٣(
 ). ١/٤٩٢(, حاشية ابن عابدين )٤/٢٧٧(, فتح القدير )٦/٢١(المبسوط : ينظر) ٤(
 ).٥/٤٠(, حاشية ابن عابدين )٤/١٥٧(فتح القدير : ينظر) ٥(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٤٥ 

َوحكم الحبس والإطلاق ْ ِ ْ َ ْ ََ ْ, والخلع)٣( والإنفاق)٢(, والسكنى)١(ُْ ْ ْ والطلاق, وتزوج الزوج َ َ ََّ َ َ َّ
َبأختها وأربع سواها ْ َ َ, وأحكام الميراث مع كثرة تعدادها)٤(َ َْ َ َ ْ ََ ِ ْ َ َ. 

َ وكذلك قوله تعالى َ ْ ََ َ ََ ِ َ :﴿¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ﴾ خاص في التقدير ِ ْ َّ ِ ٌّ َ
ُالشرعي, فلا يترك العمل به باعتبار أنه عقد مالي فيعتبر بالع ْ َ َ ُْ ُ ِْ ِ َِ َ َ َِ َ َ َّ ِ ِ ِْ ْ ْ ِقود المالية, فيكون تقدير المال فيه َّ ِ ِ ِ َِ َُْ ْ َ َُ َّ

ُّموكولا إلى رأي الزوجين, كما ذكره الشافعي  َ ْ َِ ِ َّ َ ِ َ ْ َّ ْ َ ِ ً$)٥(. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وبطل لها الوصية ,مات الزوج في الحيضة الثالثة ورثت المطلقة فإذا ,)وأحكام الميراث(: قوله
 .عندنا لا عنده

الكسوة :  ومن العوض, أي, أي أوجبنا من المهور في أزواجهم....إلخ )قد علمنا(: قوله
 .والنفقة في آبائهم

 وهو  التقدير الشرعي; لأنه أضاف الفرض خاص في﴾ « ﴿ : فقوله تعالى)ما فرضنا(: قوله
ًبمعنى التقدير إلى نفسه, فكان المهر مقدرا شرعا بحيث لا يجوز النقصان عنه إلا عنه, إلا أنه في تعيين  ً

 لا «:  أنه قالڠ عن النبي ڤًالمقدار مجمل فألحقت السنة بيانا له, وهي ما روى جابر بن عبد االله 
 , وهو مذهب علي)٦(» ولا يزوجن إلا الأكفاء, ولا مهر دون عشرة دراهم , الأولياءيزوج النساء إلا

 .ڤ وإبراهيم , وعامر, وعائشة,وابن عمر

                                                 
ًهو حبس المطلقة طلاقا رجعيا في بيت الزوجية ومنعها من الخروج ما دامت في : المقصود بالحبس والإطلاق) ١( ً

هي في الحيضة بمعنى السماح لها بالخروج من بيت الزوجية و: الحيضة الثالثة, لبقاء العدة عند الحنفية , وإطلاقها
, حاشية ابن )٤/٤٠٩(, فتح القدير )٣/٣٢٤(بدائع الصنائع : ينظر. الثالثة, لانقضاء العدة عند الشافعية

 ).٥/٢٢٣(عابدين 
 .المسكن): ط(, و)أ(في ) ٢(
 ).٥/٣٣٣(, حاشية ابن عابدين )٤/٣٦٤(, فتح القدير )٣/٣٣٢(بدائع الصنائع : ينظر) ٣(
 ).٥/١٠٦(, حاشية ابن عابدين )٤/٦٦(, فتح القدير )٣/٢١٣(بدائع الصنائع : ينظر) ٤(
 ).٤٩٠ص(, كفاية الأخيار )٩/٤٠٠(, الحاوي الكبير )٥/٩٠(الأم : ينظر: ينظر) ٥(
, قال )١٣٧٦١(, والبيهقي )٣٦٠١(, والدار قطني )٣(, والطبراني في المعجم الأوسط )٢٠٩٤(أخرجه أبو يعلي ) ٦(

 .سناده واه لأن فيه مبشر بن عبيد وهو كذابوإ): ٢/٦٢(ابن حجر في الدراية 



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٤٦ 

َّوفر َع على هذاَ ِأن التخلي لنفل العبادة أفضل من الاشتغال بالنكاح: )١(َ َْ ِّ ِ َ ِ ِ ُِ َْ َ ِّ َ, وأباح إبطاله )٢(َ ْ ِ
َبالطلاق َّ ْ كيف ما شاء الزو,ِ َّ َ ََ َ تفريق, وأباح إرسال الثلاث جملة واحدة, وجعل )٣(جُ من جمع أوََ ًَ َ ِ ً َ ََّ َ ْ

ِعقد النكاح قابلا للفسخ بالخلع ْ ْْ ِ ْ َ ً َ َ ِّ . 
َوكذلك قوله تعالى َ ْ ََ َ ََ ِ َ :﴿Ø× Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ﴾ خاص في وجود النكاح َ ِّ ِ ُّ َ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ًإذا روي من طرق مفرداتها ضعيفة يصير حسنا ويحتج به على أن الاحتياط أيضا : )٤(قال العيني ً ُ

 .ً لازماًفي مذهبنا, وباقي الأحاديث إما مؤولة أو ضعيفة فصارت العشرة تقديرا
ًوالشافعي لم يجعله مقدارا بل جعله موكولا إلى رأي الزوجين; لأنه بدل المعقود عليه وهو  ً

ة وهو فيها يثبت على تراضي المتابعين فكذا رالبيع والإجا: البضع فصار كأعواض العقود المالية, أي
 .هذا, لكنا نقول بهذا ترك الخاص من الكتاب فلا يصح

حيث  صلى الله عليه وسلم ونحن نتمسك بسنته ,كاح من المعاملات كسائر العقود المالية; لأن الن)أفضل(: قوله
 أولى من اختيار ڠاختاره على التخلي مع ما ورد منه الحث عليه بألفاظ مختلفة, والاعتصام بهديه 

 .ڠسيرة يحيى بن زكريا 
: $ يجوز إنكاحها نفسها بالغة بغير ولي, وقال محمد: قال أبو حنيفة )في وجود النكاح(: قوله

ًينعقد مطلقا, ويروي رجوع محمد : وقال ثم رجع ,لا ينعقد إلا بولي: ًينعقد موقوفا, وعن أبي يوسف
 ينعقد في الكفؤ لا في غيره, ومثله عن أبي يوسف $عن قوله, وروى الحسن عن أبي حنيفة  $
 . )٥(وبه أخذ أكثر المشايخ وهو المختار للفتوى $

                                                 
إن الأصل في عقد :  أحكام المسائل التالية على ما أصله في المسألة السابقة حسث قال$فرع الشافعي : أي) ١(

 . النكاح أنه عقد مالي كسائر العقود المالية
غال بنوافل العبادات وعدم الاشتغال هو أن الأفضل للرجل أن يختار الخلوة للاشت: المقصود من قول الشافعي هنا) ٢(

بالنكاح; لأن النكاح عنده يعتبر من العقود المالي والأصل في العقود المالية الأباجة, والاشتغال بالنوافل عبادة, فيكون 
 ).٩/٣٢(الحاوي الكبير : ينظر. الاشتغال بنوافل العبادات أولى من الاشتغال بالمباحات وهو عقد النكاح هنا

 .و): ط(في ) ٣(
 ).٥/١٣٢(في البناية شرح الهداية ) ٤(
َّويفتى بعدم جوازه أصلا لفساد الزمان, وأيده في ): ٢/٢٩٧(واختار رواية الحسن التمرتاشي في تنوير الأبصار ) ٥( ً

يدل عل اختياره, وكذا ) ٢/٢٧(, وظاهر كلام الطحطاوي في حاشيته على رد المحتار )ب/٣٠٨ق(منح الغفار 
 ).٣/١٥٧( الفتح اختارها صاحب



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٤٧ 

َمن المرأة, ْ ْفلا يترك ال َْ ُ ْ َ َعملَ ِ به بما روي عن النبي َ ِ َِّ َ َ ِ ُ َ َأيما امرأ«: صلى الله عليه وسلمِ ّ َة نكحت نفسها بغير إذن وليها َ ََ ِ ْ َ َِ
ِفنكاحها باطل باطل باطل ِ َِ َ َ«)١( . 

ِويتفرع منه الخلاف في ُ ْ َْ ُ َِ َّ ْحل الوطء: َ َ ْ ولزوم المهر,ْ َْ ُ َ والنفقة,ُ َّ َ والسكنى, ووقوع الطلاق,َ َّ ُ ُ َ ََ ْ ُّ ,
ِّوالنك َت الثلاث, اح بعد الطلقاَ َّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ., ويروى عن بعض الصحابة والتابعين)٢(لا ينعقد بعبارتهن: وقال مالك والشافعي

وازه كالإذن فيجوز بعبارتهن وهو جيشير بمفهومه المخالف إلى :  أقول)بغير إذن وليها(: لهقو
 .خلاف مذهبه

 والتكرار لدفع التجوز, وهو أن يراد بالباطل غير الكامل أو لاهتمام ....إلخ )باطل(: قوله
 .المتكلم بالمعنى المدلول عليه

 يكون في موضع العتاب )٣(رة الخياليإن التكرار ثلاث مرات على ما يفهم من عبا: أقول
ٍ أي زان لتمرده )٤(»أي عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر عاهر عاهر«: ڠوالزجر, كما في قوله 

فقوله . )٥(»فإن عاد فاقطعوه فاقطعوه« في السرقة ڠعلى مولاه بإنكاح نفسه بغير إذنه, وكذا قوله 
 . من هذا القبيل....إلخ» أي امرأة«: ڠ

ًإذا طلق الزوج ثلاثا هذه المرأة التي نكحت بغير الإذن فيجوز نكاحها : , أي)النكاح( :قوله
 .; لأن النكاح الأول لم ينعقد عنده$بعد الثلاث عند الشافعي 

                                                 
, ) ١٨٧٩(وابن ماجه . حسن: وقال) ١١٠٢(, والترمذى ) ٢٠٨٣(, وأبو داود ) ٢٤٤١٧(أحمد  أخرجه) ١(

 .صحيح على شرط الشيخين: , وقال) ٢٧٠٦(والحاكم 
, )٧/٢٣٨(, وتحفة المحتاج )٥/١٤(والأم . , وغيرها)٦٤−٥/٦٣(, والتاج والأكليل )٢/١١٧(المدونة : ينظر) ٢(

 .وغيرها
ِأحمد بن موسى الشهير بالمولى الخيالي, كان أبوه قاضيا, صاحب الحواشي المشهورة على ) ٣( , )ّشرح العقائد النسفية(ً

 ).٨٥ص(الشقائق النعمانية ) ٢/٢٠٢٣(, ذكره صاحب الكشف )شرح الوقاية(و
: وقال) ٢٧٨٧(والحاكم . حسن: , وقال)١١١١(, والترمذى )٢٠٧٨(, وأبو داود )١٤٢٥٠(أخرجه أحمد ) ٤(

 .صحيح الإسناد
 ).٤٨٧٧(بنحوه أخرجه النسائي ) ٥(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٤٨ 

َعلى ما ذهب إليه قدماء أصحابه ْ َْ ِ َ ِ ُ, بخلاف ما اختاره المتأخرون منهم)١(َ ُْ ِ َِ َُ َ َّ َْ َ َُْ ِ)٢(. 
ُّوأما العام فنوعان َ َْ : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ً فإنهم لم يجوزوا النكاح بعد الثلاث احتياطا, نظرا إلى اشتباه)ما اختار المتأخرون(: قوله  وقوعها ً

 .على تقدير جواز هذا النكاح
التوقف حتى يقوم دليل عموم أن حكم العام عند عامة الأشاعرة علم  ا)وأما العام(: قوله
 , والثلاثة في الجمع, الجزم بالخصوص كالواحد في الجنس)٥( والجبائي)٤(, وعند الثلجي)٣(وخصوص

ً فيما يتناوله من الأفراد قطعا ويقينا عند وعند جمهور العلماء إثبات الحكم. والتوقف فيما فوق ذلك ً
 $ وهو مذهب الشافعي ,ً وظنا عند جمهور الفقهاء والمتكلمين,مشايخ العراق وعامة المتأخرين

 . )٦(والمختار عند مشايخ سمرقند حتى يفيد وجوب العمل دون الاعتقاد
                                                 

تحفة المحتاج : ينظر.  وهم كل من كان قبل الأربعمائة للهجرة$المقصود هم قدماء أصحاب الشافعي ) ١(
)٩/٣٩١.( 

 .السابق نفسه) ٢(
وهناك قول .  بكر الباقلاني, وقد وافقه عليه القاضي أبو$هذا أحد القولين المنقولين عن أبي الحسن الأشعري ) ٣(

 ).٢/١٨٦(الإحكام : حكى هذا الآمدي في كتابه.. آخر هو القول بالاشتراك بين العموم والخصوص
بالمثلثة الفوقية بعدها لام ساكنة فجيم معجمة; فقيه » الثلجي«هو محمد بن شجاع, أبو عبد االله, المعروف بالثلجي, و) ٤(

وتفقه على الحسن بن زياد اللؤلؤي, اتهم بالوضع, وبالوقف . آدم وابن علية وغيرهماالحنفية في وقته, سمع من يحيى بن 
ينظر . ً سنة تقريبا٩٠هـ, وله من العمر ٢٦٦مات فجأة سنة . مبتدع صاحب هوى: قال فيه أحمد. في القرآن, وبالكذب

 ).٢/٥٩١(, والمغني في الضعفاء )٢/١٥١(, وشذرات الذهب )٥/٣٥٠(ترجمته في تاريخ بغداد 
له . المتكلم, الأصولي, من كبار المعتزلة. محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران الجبائي, أبو علي: هو) ٥(

شذرات الذهب : له ترجمة في. هـ٣٠٣هـ, ومات سنة ٢٣٥ولد سنة . مناظرات مع أبي الحسن الأشعري
, )٢/١٦٥(, ومفتاح السعادة )٥/٢٧١(, ولسان الميزان )٢٦٩−٢٨٧ص(, وطبقات المعتزلة )٢/٢٤١(

 ).١/٤٨٠(ووفيات الأعيان 
, )١/٢٦٠, فواتح الرحموت )١٦٢−١/١٥١(انظر تفصيل هذا القول مع أدلته ومناقشتها في أصول السرخسي ) ٦(

, نهاية )١/٤١٠(, جمع الجوامع )٢/١٠٢(, مختصر ابن الحاجب والعضد عليه )٢٢٩, ١/١٩٧(تيسير التحرير 
وما بعدها, البرهان ) ٢١٨, ٢/٢٠٠(, الإحكام للآمدي )٤٥, ٣٦, ٢/٣٤(لمستصفى , ا)٢/٨٢(السول 

, العدة )١٩٤ص(, القواعد والفوائد الأصولية )١/٣٣٨(, الإحكام لابن حزم )١/٣٢١(للجويني 
 ).٢/١٩(, تفسير النصوص )٨٣ص(, التمهيد )١/٢٠٩(, المعتمد )١٠٦ص(, مختصر البعلي )٢/٤٨٩(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٤٩ 

ُعام خص منه ََّ ُُّ ُ البعض; وعام لم يخص منه)١(َ ْ ََ ُ ْ شيء)٢(ْ َ . 
ُما العام الذي لم يخص منهأ ً شيء فهو بمنزلة الخاص في حق لزوم العمل به قطعا )٣(ُّ َِ ِ َِ ََ َ َ ُْ ُ َُ ِ ْ ِ ْ
َ لا محالة)٤(ًويقينا َ. 

َوعلى هذا قلنا ْ ُ َ َ َإذا قطع يد السارق بعدما هلك المسروق عنده لا يجب عليه الضمان;: )٥(َ ْ َ ََّّ َِ ِْ ُ ْ َ ََ َ ْ ُ ُ َْ َ ِ ِ  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ومتمسكات كل فريق في , والقياس هذا,ويصح تخصيص العام من الكتاب بخبر الواحد
 .)٦(المطولات
ًذا لزوم العلم به, ويتناوله حكما كل ما يتناوله, وقد شاع  وك)في حق لزوم العمل به(: قوله

ًالاحتجاج به سلفا وخلفا من الصدر الأول والآخر ً . 
 بل يخص به, إذ ما من عام إلا وقد خص عنه ;ٌّظني لا يعارض الخاص: $وقال الشافعي 

 .البعض, وهذه الكلية ممنوعة عندنا
ًلعام يلزم العمل به قطعا, فإنه إذا هلك المسروق  على أن اتفريع )لا يجب عليه الضمان(: قوله

 .)٧(ًعند السارق بعد القطع أو قبله أو استهلك لا يضمن, كما لو أتلف خمرا وهو ظاهر المذهب
 .أنه يضمن إذا استهلك: وروى الحسن عن أبي حنيفة

                                                 
 .عنه): ط(في ) ١(
 .عنه):ط(في ) ٢(
 .عنه):ط(في ) ٣(
 ).ط(, )ب(ساقطة من ) ٤(
ًأي بناء على الأصل الذي تقدم ذكره وهو أن العام لم يخص منه شيء بمنزلة الخاص في حق لزوم العمل به قطعا ) ٥(

 .ًويقينا لا محالة
, )٢/٥٩٥(ة , العد)١/٢٧٥(, تيسير التحرير )١/٣٠٧(, كشف الأسرار )١/٣٠١(فواتح الرحموت : انظر) ٦(

, )١/٢٥٥(, المعتمد )١٤٣ص(, التبصرة )١٨ص(, اللمع )١١٦ص(, مختصر البعلي )١٣٠ص(المسودة 
 ).٢/٢٨٢(, الإحكام للآمدي )٣/١٥ ق١ج(المحصول 

فتح القدير , )٩/١٥٦(, المبسوط )١١/٦٠١٦(التجريد للقدوري  ,)٢٦٩ص(مختصر الطحاوي : انظر) ٧(
)٥/٤١٣.( 



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٥٠ 

َلأن القطع جزاء جميع ما اكتسب السارق ْ َ ُِ َِ َ َ ْ َ)١(. 
َّعامة» مَا«ِفإن كلمة  َ تتناول جميع ما وجد من السارق, وبتقدير إيجاب الضمان يكون )٢(َ َّ ََّ ََ ِ ِ ِْ َ َِ َ َِ َ

ْالجزاء هو المجموع, فلا يترك العمل به بالقياس على الغصب َ َ ْ ََ ْ ْ ُ ِْ ِ ِ َ ُ َْ َ َ َْ ُْ َ. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًيضمن السارق المسروق كما إذا غصب عينا فهلك عند الغاصب, فإنه : $وقال الشافعي 
 .)٣(يجب عليه الضمان; لأنه أتلف مال الغير بغير إذنه فكذا ههنا

 عامة موجبة أن ]٣٨: ائدةالم [  ﴾ U T S R Q﴿: في قوله تعالى» ما«أن كلمة : ولنا
يكون القطع جزاء جميع ما وجد من السارق ومما وجد منه تلف العين, وبتقدير إيجاب الضمان يكون 

 .ًالقطع جزاءا لبعض أفعاله فكان ترك العمل بالعام من الكتاب بالقياس وذلك لا يجوز
سارق, نعم لو وجد منه لا نسلم أن هلاك المسروق مما اكتسبه ال: فإن قيل )ما اكتسبه(: قوله

الاستهلاك لكان من مكتسباته, وقد وضع المسألة في الهلاك دون الاستهلاك فلما لا يكون القطع 
 . $جزاء السرقة والضمان جزاء الهلاك, كما ذهب إليه الشافعي 

 بأن الهلاك مضاف إلى فعل السرقة; لأنه وجد بعده فكان فعله بخلاف الاستهلاك فإنه :أُجيب
ئد على فعل السرقة, ولهذا يجب الضمان في صورة الاستهلاك في رواية الحسن عن أبي حنيفة فعل زا

$. 
إيجاب :  والفاعل محذوف, أي, من قبيل إضافة المصدر إلى المفعول)إيجاب الضمان(: قوله

  .الشارع ضمان المسروق على السارق كما قال الشافعي
إذا عجز عن تسليم عين المغصوب إلى  فإن الغاصب يضمن )بالقياس على الغصب(: قوله

 .المالك باعتبار أنه تعدى على حق الغير, والسارق كذلك فيقاس عليه في حكمه وهو الضمان

                                                 
 ).ط(, )ب(ساقطة من ) ١(
, إفاضة الأنوار )١١٩ص(, التنقيح )١/٤٠٥(,ميزان الأصول )٦٩ص(أصول البزدوي :  ينظر. عام):ط(في ) ٢(

 ).١٦٨ص(
 ).١٣٤ص(المنهاج , )١٧/٢٢١(الحاوي , )٤٦٤ص(مختصر المزني : انظر) ٣(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٥١ 

َوالدليل على أن كلمة  ِ َّ َّعامة ما ذكره محمد » مَا«َ َ ََّ ُ ْإذا قال المولى لجاريته: $َُ َ َ َإن كان ما «: ِ َ َ ِ
َّفي بطنك غلاما فأنت حرة ًَ َ َ ُْ َ ْ, فولدت غلاما وجارية لا تعتق)١(»ِ َ َ ََ ً َ َِ ً ُ ْ)٢(. 

َوبمثله نقول في قوله تعالى َ َْ َ ُِ :﴿cb a ` _ ^ ﴾ فإنه عام في جميع ما تيسر من ,ّ َ َُّ ُِ َ َِ َّ ِ َ
َالقرآن, ومن ضرورته عدم توقف الجواز على قراءة الفاتحة َِ َِ ُْ َْ َ َ ُ َ َْ َْ ُ)٣(. 

َوقد جاء في الخبر أنه  َ َ َ َْ َقالصلى الله عليه وسلم ِ َلا صلا«: َ َ ْة إلا بفاتحة الكتابَ َ ِ َ ِ َّ ِ«)٤(;  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موضوعة للعموم ولا حاجة إلى » ام«إن كلمة : ولقائل أن يقول. الخ... )والدليل على(: قوله
 .$ فلا حاجة إلى التأييد بقول المصنف ,الدليل في الموضوعات

ًبأن كم من شيء كان موضوعا لمعنى, ولكن ذلك المعنى لا يكون مرادا عند الفقهاء: وأجيب ً, 
 .ًيضا كان من أئمة اللغة أ,; لأنه كما كان من أئمة الفقهاء$وإنما خص محمد . فيحتاج إلى الدليل

 بمنزلة الخاص في لزوم ,بمثل ما مر من أن العام الذي لم يخص منه البعض: , أي)وبمثله(: قوله
 .العمل وترك ما يقابله

فاقرؤوا في الصلاة : الخ, الآية وردت في الصلاة بدلالة سياق الكلام, أي...)فاقرؤوا(: قوله
أن يكون المأمور به الجزء العام من جميع آيات تيسرت من القرآن, فاتحة كانت أو غيرها, فيقتضي 

 .ă فيدل النص على أن أي جزء قرأ كان مجزيا,القرآن, والأمر يدل على أجزاء المأمور به
, ويجوز − عليه الصلاة والسلام − للنبي » قال« وضمير ,للشأن» أنه«ضمير :  قال)إنه(: قوله

 .بالقرينةًهو والضمير من غير تقدم ذكر المعاد إذا كان المعاد معلوما 
                                                 

 ).١٢٨ /٥(الأصل : انظر) ١(
 ).١/٢٣٢(الفروق للكرابيسي : ينظر) ٢(
القراءة من غير تعين سورة الفاتحة, وأما قراءة سورة الفاتحة بعينها فليست مفروضة أن المفروض هو مطلق : أي) ٣(

شرح مختصر الطحاوي : ينظر. بل واجبة; لأن من قصر فرض القراءة على سورة بعينها فقد أسقط حكم الآية
 ).٣/٢٩(, التقرير والتحبير )١/١٣٣(, أصول السرخسي )١/٢٩٥(, بدائع الصنائع )١/٦٨٨(

َ, وقال عنه ابن حجر في موافقة الخبر الخبر في تخريخ أحاديث )٨١(رجه البخاري في جزء القراءة خلف الإمام أخ) ٤( ُ
 . هذا حيث حسن): ١/٤٢١(المختصر 



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٥٢ 

َّفعملنا بهما على وجه لا يتغير به حكم الكتاب, بأن نحمل الخبر على نفي الكمال حتى  ََ َ ََ َ ََّ ْ ْ َْ َ ِ ِِ َ
َيكون مطلق القراءة فرضا بحكم الكتاب, وقراءة الفاتحة واجبة بحكم الخبر َ َ َ َ َُ َ َ َْ ِ ِِ َ ًِ ِ َِ ْ ْ ْ ُ)١(. 

َ قلنا)٢(وَعلى هذا  ْ َ كذلك في قوله تعالىُ َ َْ َ ِ :﴿p w v u t s r q ﴾ , 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تيسر فاتحة كانت أو عامة في جميع ما» ما« وكلمة , فإن الآية وردت في الصلاة)فعملنا بهما(: قوله
 والأمر يدل على إجزاء الفعل المأمور به, فدل ,غيرها, فيقتضي أن يكون المأمور به الجزء العام من القرآن

ًعلى أنه أي جزء قرأه كان مجزيا, ومن ضرورته عدم توقف الجواز على قراءة الفاتحة, وقد جاء في الخبر أنه 
جد ولنفي الوجود فيقتضي أن لا ي» لا«, و)٣(»لا بفاتحة الكتابلا صلاة إ«:  قال− عليه الصلاة والسلام − 

قراءة الفاتحة, فإذا تقابلا عملنا بهما على ًالصلاة شرعا إلا مع فاتحة الكتاب, ومن ضرورته توقف الجواز 
لا صلاة كاملة إلا : على وجه لا يتغير به حكم الكتاب, بأن يحمل الخبر على نفي الكمال, ويجعل معناه

: وفيه تقرير.  لكن يتمكن فيها نقصان بترك الواجب;, فيجوز الصلاة بمطلق القراءة)٤(ة الكتاببفاتح
 .)٥(ًفرضيته القراءة كما هو موجب الكتاب, وإيجاب الفاتحة عملا بالخبر فتدبر

 ,أكله بغير الضرورة: )٦( إي]١٢١: الأنعام [  )﴾ zy x w v u t s r q p﴿(قوله 
 كفر, فإنها نزلت مع آيات قبلها في الكفار وهم كانوا يقولون ,نكار التنزيلمعصية, واستحلاله على إ

: فقيل للمسلمين. إنكم تزعمون أنكم تعبدون االله فما قتل االله أحق أن تأكلوا مما قتلتم أنتم: للمسلمين
  )٧(]ليه اسماالله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين دون ما ذكر ع[إن كنتم متحققين بالإيمان فكلوا مما ذكر اسم 

                                                 
, بدائع )١/١٠٤(, المبسوط )٨٤ص(, شرح المنار لابن ملك )١/٤٤٨(نهاية الوصول لابن الساعاتي : ينظر) ١(

 ).١/٣٩٤(الصنائع 
 ).ط(و) ج(ن ساقطة م) ٢(
 ).٣٩٤(, ومسلم )٧٢٣(أخرجه البخارى ) ٣(
 ).٢/٢٣٦(تيسير التحرير : ينظر) ٤(
, نهاية الوصول )١/١٣٣(,أصول السرخسي )٩٦ ص(, تقويم الأدلة )٢/٢٧٨(الفصول في الأصول : ينظر) ٥(

 ).١/٣١٢(, الكافي شرح البزودي )٢/٤٣٤(
 .أن): ط(في ) ٦(
 ).ط(ما بين المعكوفين ساقط من ) ٧(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٥٣ 

ًأنه يوجب حرمة متروك التسمية عامدا َِّ َِ َ ُ ُْ ُ َ َ ْْ َ, وجاء في الخبر أنه )١(َ َ َ َ َْ َ سئل عن متروك التسمية ڠِ ِ ِْ ُ َ َُّ ْ َ َ
َعامدا فقال َ َ ً ِ ُكلوه فإن تسمية االله تعالى في قلب كل امرىء مسلم«: َ َ ِْ َ َ َ َِ ِ ِ, فلا يمكن التوفيق )٢(»َ ْ َُّ َ َ

ْههنا; لأنه لو ثبت الح َ ْل بتركها عامدا لثبت الحلَ ً ِ َِ َ ْ َ ِ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبارة عن المذبوحات بدلالة » مما لم يذكر«في » ما«فعلم أن كلمة . غيره من الآلهة, أو مات حتف أنفه
السياق, أو بدلالته أن مذكور التسمية أو متروكها يقع على المذكي في اتفاقهم, وإنما بعمومها توجب 

 .حرمة متروك التسمية من ذبيحة المسلم والكافر, لهذا يترك بمقابلته خبر الواحد
ًلشرط والجزاء جميعا, فيلزم انتفاء الحل بتركها لانتفاء ا» لو«كلمة : فإن قيلالخ, ...)لأنه(: قوله

ًعامدا وناسيا جميعا ً  .)٣( $ً بل الحل بتركها ناسيا ثابت بالاتفاق بيننا وبين الشافعي , وليس كذلك;ً
ًههنا ليس لانتفاء الشرط والجزاء جميعا, بل لثبوت الجزاء على كل تقدير على » لو«إن كلمة : قيل

 بتقدير خوف االله )٤(» لو لم يخف االله لم يعصه,نعم العبد صهيب«: −لسلام عليه الصلاة وا−نحو قوله 
  .)٥(»ًلو كان الإيمان معلقا بالثريا لناله أبناء فارس«: ڠًلم يعص أيضا, وقوله 

ًلو ثبت الحل في العمد لكان الكتاب متروكا في حق بعض : معناه ....إلخ )لأنه لو ثبت(: قوله
 لأن ثبوت الحل في العمد ? بهذا الخبر)٦(كيف وأنه نسخ الكتاب بالكلية ف,الأفراد, وهو غير جائز

لزم ثبوته في النسيان, فيثبت الحل في الصورتين بهذا الخبر, والكتاب لا يتناول إلا القبيلتين تيس
ًالعامد والناسي, فإذا خصا منه جميعا لا يبقى تحت الكتاب فرد فيرتفع حينئذ حك ّ   براب بخـــم الكتــُ

                                                 
 ).٨/٣٠٧(, البحر الرائق )٤/١٦٦(, بدائع الصنائع )١١/٢٣٦(المبسوط : ينظر) ١(
ًلم أقف عليه بهذا اللفظ, وورد بلفظ آخر قريب منه, ولكن فيما ترك التسمية ناسيا غير عامد, كما عند الطبراني في ) ٢(

ِعن أبي: بلفظ) ١٨٨٩٤(, والبيهقي )٤٨٠٣(, والدارقطني )٤٧٦٩(الأوسط  َ ْ َ هريرة قالَ َ َ َ َْ َّسأل رجل النَّبي : ُ َ َِ ٌ َُ , صلى الله عليه وسلمَ
َفقال َ , أرأيت الرجل يذبح, وينسْى أن يسمي? فقال رسول االلهَِّ : َ ُيا رسول االلهَِّ َ َ َُ َ َ ِّ َ َ َّ َ ُ ََ َ ْ ُْ َ َ ُ َ َ ُ ْ ََ َ ٍاسم االلهَِّ على فم كل مسلم«: صلى الله عليه وسلمََ ِِ ْ ُ ُ ِّْ ُ َ َ َ«. 

 ).١/٢٤٨(فواتح الرحموت : ينظر) ٣(
ولم يسق إسناده, قال ابن كثير في مسند الفاروق ). ٢٨٥ − ٤/٢٨٤(في غريب الحديث أورده أبو عبيد ) ٤(

 .ٍفهو مشهور عنه, ولم أره إلى الآن بإسناد عنه): ٣/١١٥(
 .»لو كان الإيمان عند الثريا لتناوله رجال من فارس«: بلفظ) ٢٥٤٦(, ومسلم )٤٦١٥(أخرجه البخارى ) ٥(
 .لكلية): ط(في ) ٦(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٥٤ 

ِتركها ناسياِب َِ َ ْ َ, فحينئذ يرتفع بالخبر)١(َ ْ ٍ ِ َِ َ حكم الكتاب فيترك الخبر)٢(َ َ ْ ْ َ ْ. 
َوكذلك قوله تعالى[ َ ْ ََ َ ََ ِ َ يقتضي بعمومه حرمة نكاح ﴾ ~ _ `﴿: َ ِ ِ ِ َِ ْ ُُ ُ َِ َ ْ

َالمرضعة, وقد جاء في الخبر ََ َ َ َْ َلا تحرم المصة ولا المصتان, ولا الإملاجة ولا الإملاجتا«: ُِْ َ َ ََ َ َ فلم )٣(»نَ
َيمكن التوفيق بينهما فيترك الخبر ََ َ ْ ُْ ْ َ ِ َّ[)٤(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . لا يجوز)٥(الواحد, وذا
 بهذا الخبر بطريق الأولى; لأن عذر الناسي دون عذر العامد; لأن النسيان )ًبتركها ناسيا(: قوله

رفع «: −عليه الصلاة والسلام −منسوب إلى صاحب الشرع, فلا يمكن الاحتراز عن وقوعه, قال 
 .)٦(»عن أمتي الخطأ والنسيان

 ~ _ ﴿: وله تعالى العام عملنا في قتهمثل ما تركنا الخبر بمقال: , أي)كذلك(: قوله
ً فإن المرضعات عامة توجب بعمومها حرمة كل مرضعة أرضعته قليلا أو كثيرا ]٢٣: النساء [  ﴾` ً

َفيترك الخبر لمخالفته, ثم المصة فعل الرضيع, والإملاجة  . فعل المرضعة)٧(ّْ
 .في باب الرضاع فيترك الخبر ويعمل بالكتاب: , أي....إلخ )ولم يمكن التوفيق(: قوله

                                                 
ًب قياس الأولى; لأنه لو ثبت حل متروك التسمية عامدا لثبت حل متروك التسمية ناسيا من باب أولى, هذا من با) ١( ً

, بدائع الصنائع )٧/٢٣٣(شرح مختصر الطحاوي : ينظر. ًوقد وقع الخلاف في حل متروك التسمية ناسيا
 ).٨/٣٠٨(, البحر الرائق )٤/١٦٦(

 ).ط(و) ج(ساقطة من ) ٢(
 ).١٤٥١− ١٤٥٠(لم حدثين من لفظ مس) ٣(
 ).ط(ما بين المعكوفين ساقط من ) ٤(
 .وقد): ط(في ) ٥(
هذا إسناد صحيح إن سلم من الانقطاع والظاهر أنه ) : ٢/١٢٦(وقال البوصيرى ) ٢٠٤٥(أخرجه ابن ماجه ) ٦(

فيه يزيد بن ربيعة الرحبى وهو ) : ٦/٢٥٠(قال الهيثمى ) ١٤٣٠, رقم ٢/٩٧(وأخرجه الطبرانى . منقطع
 . يفضع

ُالملج) ٧( ْ ِتناول الثدي بأدنى الفم: َ َ َ ُ ُ َملج الصبي أمه, أي رضعها: يقال. َ ُ َِ َ َّ ُّ ُوالإملاج .ََ ُالإرضاع: ْ الصحاح : ينظر. ْ
)١/٣٤٢.( 



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٥٥ 

ِوأما العام الذي خص َّ َْ ْ عند البعض )١(َ َ ْ ْ َأنه يجب العمل به في الباقي مع : فَحكمهِ َ ََ َِ ِْ ِْ ِ َ
َالاحتمال ِ ِ, فإذا أقام الدليل على تخصيص الباقي يجوز تخصيصه)٢(ِْ ِْ َْ َِ َِ ْ َّ َ َ ََ ِ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قصر : ًواصطلاحاتمييز بعض عن الجملة بحكم, :  التخصيص لغة)خص عنه البعض(: قوله

 .)٣(العام على بعض أفراده بدليل مستقل مقارن له
 .عن النسخ» مقارن«:  وبقولناعن الصفة والاستثناء والغاية,» مستقل«: واحترز بقولنا

ًمع احتمال التخصيص في باقي الأفراد, سواء كان المخصص معلوما : , أي)مع الاحتمال(: قوله
 . )٤ً(أو مجهولا

ْثم اعلم أنهم اختلفوا في أن العام الذي خص عنه البعض هل  يبقى حجة بعض التخصيص )٥(َ
ُّفمذهب الشيخ أبي الحسن الكرخي وأبي  أم لا?  ِْ َ ُّعبد االله الجرجاني ْ ِ َ ْ ُ أنه لا يبقى : وغيرهما−رحمهما االله− ْ

اقتلوا المشركين «: ً بل يجب التوقف فيه سواء كان المخصوص معلوما كما يقال,حجة بعد التخصيص
إلا أنه يجب » اقتلوا المشركين ولا تقتلوا بعضهم«: ً, أو مجهولا كما لو قيل»ولا تقتلوا أهل الذمة

ًإن كان المخصص مجهولا يسقط حكم العموم :  وقال عامتهم.ًن معلوماأخص الخصوص إذا كا
ً وإن كان معلوما يبقى العام فيما وراءه على ما كان . ويتوقف إلى البيان,حتى لا يبقى حجة فيما بقي

 .)٦(ًاعتبارا باستثناء المجهول والمعلوم

                                                 
, )١/٤٤٨(كشف البخاري : ينظر. قصر العام على بعض أفراده بدليل مستقل مقترن: التخصيص في الاصطلاح) ١(

 ).٢/٢٨٠(التقرير لأصول البزدوى 
, أصول )١/٤٦٤(, تقويم الأدلة )١/٢٤٦(أصول الجصاص : ينظر. احتمال التخصيص في باقي أفراد العام: أي) ٢(

 ).١/٤٤(, أصول السرخسي )٦٣ص(البزدوي 
,التقرير )١/٧٤(, التلويح على التوضيح )١/٣٠٦(وهذا تعريف البخاري في كشف الأسرار ). ط(ساقطة من ) ٣(

 ).١/٢٤٢(والتحبير 
, )١/٤٦٤(, تقويم الأدلة )١/٢٤٦(كما في أصول الجصاص . وهذا القول هو ما استقر عليه مذهب الحنفية) ٤(

 ).١/٤٤(أصول السرخسي 
 .بل): ط(في ) ٥(
 ).١/٣٠٧(للبخاري  , كشف الأسرار)٢٩١ ص(ميزان الأصول : ينظر) ٦(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٥٦ 

ُبخبر الواحد, أو القياس إلى أن يبقى الثلث وبع ْ ُّْ ْ َ ََ ََ ِ ِ َ َ ِد ذلك لا يجوز, فيجب العمل بهِ ِِ َ َ ْ ََ َ. 
ِوإنما جاز ذلك َ َ َ ََ َّ ً لأن المخصص الذي أخرج البعض عن الجملة لو أخرج بعضا مجهولا;ِ َ َ ْ َُّ ْ َ ْ َ ّْ َ ً َْ ُ ْ ُِْ َِ َ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ًبهذا الكلام لا يكاد يصح ظاهرا, بل حق القول أن : ولقائل أن يقول )بخبر الواحد(: قوله

إن :  اللهم إلا أن يقال, أو القياس إلى أن يبقى الثلث,فيجوز تخصيص الباقي بخبر الواحد: يقول
ضع المظهر موضع المضمر, والمعنى فإذا قام الدليل الظني من خبر خبر الواحد أو القياس من باب و

 .الواحد والقياس على تخصيص الباقي يجوز تخصيصه
 وأدنى الجمع الثلاثة بإجماع أهل ,; لأنه لا يجوز إلا لما يجوز به النسخ)لا يجوز تخصيصه(: قوله

ًبل يصير نسخا وإبطالا ,اللغة, فلو بقي تحت العام واحد أو اثنان لا يبقى العام حقيقة ً. 
 .  ونسخ العام من الكتاب بخبر الواحد أو القياس لا يجوز

: آل عمران [ ﴾ S  T ﴿: قد جاء تخصيص الجمع إلى الواحد بقوله تعالى: ولقائل أن يقول

 ? ڠ حيث أريد بالملائكة جبريل ]٣٩
 .بأن إرادة الواحد والاثنين من باب المجاز لا من باب التخصيص: وأجيب
كيف يصح قوله وبعد ذلك لا يجوز, وقد جوز التخصيص المعرف بلام الجنس : فإن قيل

َوالنكرة الواقعة بعد النفي ومن وما إلى أن يبقى الواحد ََ ْ َ. 
 أو معنى ,المسلمين والمشركين ك,بأن كلام الشيخ في العام الذي هو جمع حقيقة ومعنى: أجيب
 .فقط كالقوم
 تخصيص العام بخبر الواحد أو القياس بعد تخصيصه بدليل :, أي)وإنما جاز ذلك(: قوله

 .قطعي
ًأن المخصوص من العام إذا كان بعضا مجهولا: بيانه ....إلخ )لأن المخصص(: قوله  كقول ,ً

ً, احتمل كل فرد معين أن يكون باقيا تحت العام, وأن »اقتلوا بني فلان ولا تقتلوا بعضهم«: الأمير
صوص, فإذا قام الدليل على أنه من جملة ما دخل تحت دليل الخصوص ًيكون داخلا تحت دليل الخ

ًترجح جانب تخصيصه; فإذا كان بعضا معلوما فالظاهر أنه معلول بعلة; لأن الأصل في النص  وص ــً



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٥٧ 

َحتمال في كل فرد معين; فجاز أن يكون  الا)١(لثبت َ َْ َِ ِِ ُ َ باقيا تحت حكم العام, )٢(]هذا المعنى[َ َْ َ ِ
َوجاز أ َ ِن يكون داخلا تحت دليل الخصوص; فاستوى الطرفان في حق الفردَ َ ُ ُ َ ََ ْ َ ًْ ِ ِ المعين, فإذا )٣(َِ َ ِ ْ

َأقام الدليل الشرعي على أنه من جملة ما دخل تحت دليل الخصوص ترجح جانب تخصيصه ُ ُ َْ ِ ِ َِ َ ّ ََ َ ْ َّ َّ َ. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الاحتمال في كل فرد معين;  العلة احتملت أن يوجد في بعض الأفراد الباقية, فثبت)٤(التعليل, وتلك
بت أن العام داخل فيه قام الدليل على وجود تلك العلة في هذا الفرد ترجح جانب تخصصه, فثفإذا 

 .)٥(الاحتمال على التقديرين, فجاز تخصيصه بالآحاد والقياس
أن :  بيانه.ً وإن كان ظنيا; كحديث الحنطة في صورة الربا)فإذا أقام الدليل الشرعي(: قوله

بيان : فقيل )٧(»الحنطة بالحنطة« :ڠً لما كان مجهولا فسره الشارع في الأشياء الستة بقوله )٦(الربا
العام, وأن يكون [ًالشارع يثبت الاحتمال في كل فرد من أفراد البيع; لاحتمال أن يكون داخلا تحت 

علم حال ما سوى  دليل الخصوص فاستوى الطرفان في حق المعين, ولكن لا ي)٨(]ًداخلا تحت
نًا بيا: , أي)٩(»عنا ولم يبين لنا أبواب الربا ڠخرج النبي  «ڤذا قال عمر بهللأشياء الستة, و

 .ًشافيا فاحتاج العلماء إلى التعليل والاستنباط

                                                 
 .يثبت): ط(في ) ١(
 ).ط(ما بين المعكوفين ساقط من) ٢(
 ).ط (ساقطة من) ٣(
 . بتلك):ط(في ) ٤(
 ).١/٢٩٦(, كشف الأسرار للبخاري )٢/٦٧٠(الكافي شرح البزودي : ينظر) ٥(
 ).ط(ساقطة من ) ٦(
َعن أبي هريرة, قال) ٧( َ َ َ َْ ُْ ِ َ ُقال رسول االلهِ : َ َُ َ ُالحنطة بالحنطة, والشعير بالشعير, والتمر بالتمر, والملح«: صلى الله عليه وسلمَ َ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ِْ ِ ِ ِْ ُ َّْ َّ ْ ِْ َّ َُّ َ ً بالملح, كيلا َُ ْ َ ِ ْ ِ ْ ِ

ٍبكيل, ْ َ ُووزنا بوزن, فمن زاد أو ازداد, فقد أربى, إلا ما اختلف ألوانه ِ َ َ َ َ َ ْ َ َ َُ ًْ ََ َ ََ َ ْ َْ ْ ََّ ِ َ َ َْ َ ْ ِْ ٍ  ).٧١٧١(أخرجه أحمد . »ِ
 ).ط(ما بين المعكوفين ساقطة من ) ٨(
َعن الشعبي, عن ابن عمر ) ٩( َ ُِّ َ َِ ِ ِْ ِْ َ, قالڤَّ َخطب عمر, على: َ َ ُُ َ َ َ ِ منبرْ رسول االلهَِّ َ ُ َ َِ َفقالصلى الله عليه وسلم ِ َ َإنه قد نزل تحريم الخمر وهي «: َ ْ ُِ َ ُِ َِ ْ َ َ َ َْ ََّ ِ

َمن خمسة أشياء َ َْ َ ِ ِْ َ َالعنب والتمر والحنطة والشعير والعسل, والخمر ما خامر العقل: ْ ْ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ ُ ْ َ َْ ْ َّ ََ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ِ َوثلاث, وددت أن رسول االلهَِّ . ِ ُ َ َّ َ ُ ْ َ َِ ٌ ََ
َ لم يفاصلى الله عليه وسلم ُ ْ ًرقنا حتى يعهد إلينا عهداَ َ َ َّ َْ ََ ْ َْ ََ ِ ْ َالجد, والكلالة, وأبواب من أبواب الربا : ِ َ ْ ْ ٌ َ ْ َ َِّ ِ َ َِ ُ َ َ َ ُّ , ومسلم )٥٢٦٦( البخارى »َ

)٣٠٣٢.( 
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َوإن كان المخصص أخرج بعضا معلوما عن الجملة ُْ ُ ً َْ َُْ ًْ ْ َ ّ ََ َ َ ً جاز أن يكون معلولا بعلة ,ِ َ َ َ
َموجودة في هذا الفرد المعين; فإذا قام الدليل الشرعي على وجود تلك العلة في غير هذا ا َ َ َ ََ َِ َِّ ْ ْ َْ ِ ِ ِ ِّ َ َْ َّ َّ ِ ْ َ ُ َلفرد ْ ْ

َالمعين ترجح جهة تخصيصه فيعمل به مع وجود الاحتمال  َِ ِ ِ ِْ َ ْ َِ َ ِ ْ َ ِ  .)١(]في الباقي[ْ
  يدقفِي الْمُطلق والم: فصل

َذهب أصحابنا  َ ْ ُْ إلى أن المطلق−رحمهم االله−َ َ َ َ من كتاب االله تعالى)٢(ِ َ َ  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 $ ومالك. ةين بالطعم والثم$ والشافعي. عليه بالقدر والجنس $ّفعلل أبو حنيفة 
 في باب )٣(بالاقتيات والادخار, فعمل كل يقتضي تعليله في تحريم أشياء وتحليل أشياء على ما ياتي

 .− إن شاء االله تعالى−القياس 
 .»اقتلوا المشركين ولا تقتلوا بعضهم«: ڠجملة أفراد العام كقوله : , أي)عن الجملة(: قوله
اقتلوا المشركين ولا تقتلوا أهل «:  كخروج أهل الذمة في قوله)ًمعلولا بعلة موجودة(: قوله

 .فإنه معلول بعلة عدم المحاربة والمقاتلة منهم» الذمة
لما فرغ من الخاص والعام المتفق عليهما شرع في المختلف بينهما, فإن المطلق  :)فصل(: قوله

, ولهذا قدمه على المشترك والمؤول, إنما جمعهما في فصل )٤(عام $خاص عندنا, وعند الشافعي 
 .ًواحد لكون القيد عارضا على الإطلاق ولتحقق التقابل بينهما

به الحصة الشائعة في إفراد الماهية من غير ملاحظة خصوص كمال أو , المراد )في المطلق(: قوله
 .)٥(نقصان أو وصف

                                                 
 ).ط(و) ج(ساقطة من ) ١(
, )٢/٤٩٧(نهاية الوصول لابن الساعاتي : ينظر. اللفظ الدال على الماهية من حيث هي هي: المطلق في الاصطلاح) ٢(

 ).٢/٤١٧(كشف الأسرار للبخاري 
 .باقي): ط(في ) ٣(
, شرح الكوكب )٣/٤١٣(, البحر المحيط )٢/٤١٧(, كشف الأسرار للبخاري )٢/٤٩٧(نهاية الوصول : ينظر) ٤(

 ).٢/٥(, إرشاد الفحول )٣/٣٩(المنير 
 ).٢/٤٩٢(ل لابن الساعاتي كما في نهاية الوصو. اللفظ الدال على الماهية من حيث هي هي: ًوهو اصطلاحا) ٥(
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َإذا أمكن العمل بإطلاقه فالزيادة عليه بخبر الواحد والقياس لا يجوز ْ ْ َ ُ َْ َ َ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ََ ِ َِ ِّ َ َ ْ ِ ِ)١(. 
ُ مثاله َ َفي قوله تعالى: ِ َ َْ َ ِ :﴿I H ﴾فالمأمور به هو الغسل على الإط ,ْ ِ ِْ ْْ َ ُ َلاق, فلا ِ َ َ

ِيزاد عليه شرط النية والترتيب والموالاة ِْ َّ َِّ َّ ْ َُ َ َ ْ والتسمية بالخبر)٢(َ َ َِ ْ َّ. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كما ستقف عليه في بحث , إطلاقه دليلترك بأن لم يدل على ...إلخ )إذا أمكن العمل(: قوله
 .−إن شاء االله تعالى− الحقيقة 

 الخ; لأن الإطلاق وصف مقصود في كلامهم, والزيادة )فالزيادة عليه بخبر الواحد(: قوله
ًعليه تكون نسخا ورفعا لوصف الإطلاق, فلا يجوز نسخ الكتاب أ أو صله أو وصفه بخبر الواحد ً

ً, خلافا للشافعي فإنه يجوز الزيادة )٣(خبر الواحد والقياس ظنيبالقياس; لأن الكتاب قطعي, و
 .)٤(ًبالخبر الواحد والقياس, ويجعل بيانا للمطلق من الكتاب; لأن المطلق يحتمل التقييد بالبيان

  .المطلق لإمكان العمل بهإن البيان يقتضي سابقية الإجمال, ولا إجمال في : قلنا
سلم أن المأمور به هو الغسل على الإطلاق, فإنه نلا : فإن قلت ...إلخ )وهو الغسل(: قوله

 .كون النية ثابتة بالكتابت ف...إلخ ]٦: المائدة[ ﴾ H G F E D﴿: ينافيه قوله تعالى
 _ ` ﴿: الله تعالىًاشتراط النية يقتضي أن لا يكون الماء طهورا بدون النية, وقد قال ا: قلت

c b a﴾  ] وهذا مطلق]٤٨: الفرقان . 
 فمن كانت , وإنما لامرئ ما نوى,إنما الأعمال بالنيات« ڠقوله :  وهو في النية)بالخبر(: قوله

 ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها ,هجرته إلى االله ورسوله فهجرته إلى االله ورسوله
 . )٥(»فهجرته إلى ما هاجر إليه

                                                 
 ).١/٣٥٣(, التقرير والتحبير )١/٢٧١(أصول السرخسي : ينظر) ١(
الجوهرة , )٥٦/ ١(المبسوط : انظر. أن لا يشتغل المتوضئ بين أفعال الوضوء بعمل ليس منه: الموالاة , وهي) ٢(

 ).١٢٢/ ١(حاشية ابن عابدين , )٧/ ١(النيرة 
 ).٣٠١ ص(, ميزان الأصول )١/٢٤٢(ل في الأصول لزيادة الإيضاح انظر الفصو) ٣(
, والمرآة في أصول الفقه لملاخسرو )٢/٩٢(, ومسلم الثبوت )٢/١٤٨(فصول البدائع في أصول الشرائع : ينظر) ٤(

, وإرشاد )١٣٩: ص(, والمستصفى للغزالي )٢/٢٨٥(, والأحكام للآمدي )٢/١٩٠(مع حاشية الأزميري 
 ).٣٦٧ ص(طلق والمقيد لحمد بن حمدي الصاعدي , الم)١٩٦ – ١٩٤: ص(الفحول 

 ).١٩٠٧(, ومسلم )١(, والبخارى ), دار ابن خلدون٩٨٣, رقم ٣٣٨ص (أخرجه مالك فى رواية محمد بن الحسن ) ٥(
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ُولكن يعمل بالخبر على وجه لا يتغير به حكم الكتاب, فيقال ْ َ ُ ََ َُ َ ْ َِ ِِ َّ َ َ ٌالغسل المطلق فرض : ْ ُ ُْ ُ ْْ
َبحكم الكتاب, والنية سنة بحكم الخبر َ َّ َْ ِ ِِّ َوكذلك قلنا في قوله تعالى .)١(ْ َ ْ ََ َ ُ َِ َ ْ َ ِ َ :﴿ N M L K 

 SR Q P O﴾الكتاب جعل جلد المائة)٢( لأن َ ِ ْ ُ ْ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ً وكان مرتبا)٣(»هذا وضوء لا يقبل االله الصلاة إلا به«حديث : وفي الترتيب
 . رواه أبو داود)٤(»ً رجلا صلى وفي قدمه لمعة بإعادة الوضوء والصلاةصلى الله عليه وسلم أمر«: ًحديثا: وفي الموالاة
 . رواه أبو داود وأحمد وغيرهما)٥(»لا وضوء لمن لم يذكر اسم االله عليه«حديث : وفي التسمية

ما أجرينا الغسل والمسح على إطراقها وتركنا الخبر بمقابلة مطلق  مثل: أي )وكذلك(: قوله
 ....إلخ ]٢: النور [  ﴾ L K﴿:  قوله تعالىفي: قلناالكتاب, 
غير المحصنة وغير المحصن; لأن حكمهما ثابت : للعهد, أي» اللام «)﴾ L K﴿(: قوله
ْالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا من االلهَِّ«: بقوله تعالى َِ ً َ َ َ َّ ََّ ْ َ ْ ُْ ُ ُ َ َ َ ُ َ  ., أو الحديث أو الإجماع)٦(»ُ

ن الشهوة وهي في النساء أوفر, وقدم السارق ملزاني; لأن الزنا ينبعث وإنما قدم الزانية على ا
َالجرأة على السارقة; لأن السرقة من  َ ْ ُ  .وهي في الرجال أكثرْ

 على وهيالخطاب لأئمة الدين المتين, لأن إقامة الحد من الدين,  ]٢: النور [  )﴾ M﴿(: قوله
 .نابهم إلا أنه لم يمكنهم الإجماع فينوب الإمام م,الكل

                                                 
 ).١/١٢٧(, أصول السرخسي )١٢ص(أصول البزدوي : ينظر) ١(
 .أن): ط(في ) ٢(
 ).١/٢٥(ًوفي الدراية أيضا , )١/٢٣٣( الفتح والحديث ضعفه الحافظ في). ٤٢٠(أخرجه ابن ماجة ) ٣(
 ).٣٩٢( والبيهقي ,)١٧٥(, وأبو داود )١٥٤٩٥(أخرجه أحمد ) ٤(
 .صحيح الإسناد: وقال) ٥١٨(, والحاكم )٣٩٩(, وابن ماجه )١٠١(, وأبو داود )٩٤٠٨(أخرجه أحمد ) ٥(
َعن ابن عباس قال) ٦( َ ٍ َّ َْ َِ ِقال عمر بن الخطاب: ِ َّ ََ ُ ْْ ُ َ ُ َلق: َ ٌد خشيت أن يطول بالنَّاس زمان حتى يقول قائلَ َ َِ َِ ُ ٌ ُ َْ َ ََّ َْ َ ُِ ِ َ ِما أجد الرجم في : َ َ َّ َْ ُ ِ َ

, ألا وإن الرجم حق, إذا أحصن الرجل وقامت البينةَ, أو كان  , فيضلوا بترَك فريضة من فرائض االلهَِّ َكتاب االلهَِّ ُ َ َ َّ َ َ ََ ْ ِّ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ ْ ََ ُ َْ ُ َ ُِّ ِ ِ ٍ ِ َِ َّ َ َّ َ ِْ ِِ ٌِّ ِ َِ ِ ِ ٌحمل َ ْ َ
َأو اعتراف, وقد قرأتها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة  َ َ ُ َ ََّ َ َْ َ ْ َ ْ َْ َ ْ َ َ َُ َّ َُّ ُ َ ُ ِْ َ ُ ْ ٌَ ِ ُرجم رسول االلهَِّ «ِ ُ َ َ ُورجمناَ بعدهصلى الله عليه وسلم ََ ْ َ ََ ْ َ أخرجه ابن » َ

 ).٢٥٥٣(ماجه 
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ْحدا للزنا, فلا يزاد عليه التغريب حدا; لقوله  ْ َُ َ ًَ َّ َِ ْ ِ َ َ َ َالبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام«: ڠِّ َ ْ«)١( 
ْبل يعمل بالخبر على وجه لا يتغير به حكم الكتاب, فيكون الجلد حدا شرعيا بحكم الكتاب,  ْ َ ُِ ِă َ ِْ ِْ َ ً َْ َْ ُ َّ َ

َوالتغريب مشروعا سياسة بحكم الخ ْ ِ ً ُ ْ  .برََ
َوكذلك قوله تعالى َ ْ ََ َ ََ ِ َ:  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وهو ,لزانية والزاني إذا زنيا فاجلدواا: ; لأنه مقرون بفاء الجزاء, إذ تقديره)ًحدا للزنا(: قوله

 مطلق يقتضي أن يكون )٢(ً فإذا كان الجلد حدا وهو,ًعقوبة زاجرة فكان حدا; لأن الجلد هو العقوبة
ًالجلد مجزيا في كونه زاجرا شرعا سواء كان مع التغريب أو بدونه ً ً. 

ًحدا; لأن الزاجر حينئذ هو  لا يكون الجلد الخالي عن التغريب )٣(ً فلو جعل التغريب حدا بالخبر
ًالمجموع, فلا يكون بعضه زاجرا, والحد هو الزاجر فإذا لم يكن الجلد حدا كان ذلك نسخا ً ً)٤( 

 .للإطلاق كما مر في المثال السابق, فافهم
 . وهو النفي عن بيته إلى موضع آخر بينه وبين ذلك مدة سفر)التغريب(: قوله
: يجوز في عقوبة الجناية الأمران المذكوران, أعني: , أيسنة واحدة: , أي)وتغريب عام(: قوله

ًالجلد وتغريب عام, فعطف التغريب على الجلد يقتضي كون المجموع حدا, فلا يجوز الاكتفاء 
ًبأحدهما ونص القرآن يقتضي كفاية الجلد وحده, فصار هو جائزا فرضا وبقي التغريب جائزا  ً ً

  .ًاصطلاحا وهو ما استوى فعله وتركه
, أو )٧(, لفظ الطواف في قوله تعالى)٦(مثل لفظ الجلد في الآية المذكورة: , أي)٥()وكذلك(: لهقو

 .)٨(مثل المطلق في الآية قوله تعالى إلى آخره
                                                 

 ).٢٥٥٠(ماجه وابن  )١٤٣٤(, والترمذى )١٦٩٠(, ومسلم )٢٢٧١٨(, وأحمد )١/١٦٤(أخرجه الشافعى ) ١(
 ).ط(ساقطة من ) ٢(
 . للخبر):ط(في ) ٣(
 .ًفسخا): ط(في ) ٤(
 .وكمذلك): ط(في ) ٥(
 .﴾ M L K ﴿: إشارة إلى قوله تعالى ) ٦(
 .﴾ ¢ £ ¤ ﴿: إشارة إلى قوله تعالى ) ٧(
 .﴾ q p o ﴿: إشارة إلى قوله تعالى ) ٨(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٦٢ 

ُ مطلق في مسمى الطواف بالبيت, فلا يزاد عليه شرط الوضوء ﴾ ¢ £ ¤﴿ َ َْ َ َْ ِ ِْ ُ ْ ََ َ ِّ ّ َ ُ ُِ
  ;ْبالخبر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِبالبيت العتيق(: قوله ِ َ ًسماه قديما; لأنه أول بيت وضع . قديم:  من خمر عتيق, أي,القديم: , أي)ْ
كيف فعل الرب بأصحاب الفيل, أو من عتيق : ألا ترى. )٢(لجبابرة عتيق عن أيدي ا)١(للناس, أو

 .الطير إذا قوي, ووصف البيت بالقوة; لأنه شديد البناء, أو لأمنه عن التخريب
 أو ﴾ s ﴿:  قوله تعالىوكذلك. لقولههو مطلق, والجملة بيان أو تعليل : , أي)مطلق(: قوله
 .لأنه مطلق
اف هو الدوران حول البيت سواء كان مع الوضوء أو ذ الطوإ )في مسمى الطواف(: قوله

, فلا يزاد عليه شرط الوضوء بخبر )٣(ً فيقتضي أن يكون الآتي بمطلق الطواف آتيا بالمأمور به,بدونه
 .)٤(»الطواف بالبيت صلاة«: − عليه الصلاة والسلام − الواحد, وهو قوله 

طواف مستفادة من دلالة النص; لأن إن الطهارة في ال: ولقائل أن يقول )شرط الوضوء(: قوله
 يفهم منه أن علة الطواف تعظيم البيت, وفي ]٢٩: الحج [  ﴾ ¢ £ ¤﴿: قوله تعالى

  .الطواف حالة الحدث والجنابة إهانة البيت
إنه إلزام على زعم الخصم حيث تمسك لاشتراط :  ولين سلمنا قلنا,بأنا لا نسلم ذلك: أجيب

 . بجواب آخرهسك بالدلالة أجبناالطهارة بخبر الواحد, وإن تم
 إلا أن االله ,الطواف بالبيت الصلاة «:"صحيحه" وهو حديث رواه ابن حبان في ,)بالخبر(: قوله

 .»مستدركه«ً, وأخرجه الحاكم أيضا في )٥(» فمن نطق لا ينطق إلا بخير,تعالى أحل فيه النطق
                                                 

 .أي): ط(في ) ١(
 ).١/١٤٢(تهذيب اللغة : ينظر) ٢(
 ).ط(قطة من سا) ٣(
, والحاكم )٨/١٢٨(, وأبو نعيم فى الحلية )١٠٩٥٥, رقم ١١/٣٤(, الطبرانى )٣٨٣٦(ابن حبان  أخرجه) ٤(

 ).٩٠٧٤(, والبيهقى )١٦٨٦(
 ).٩٠٧٤(, والبيهقى )١٦٨٦(, والحاكم )٣٨٣٦(أخرجه ابن حبان ) ٥(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٦٣ 

ْبل يعمل به على وجه لا يتغير به حكم الكتاب َ ُِ ِِ َِّ َ َ َ ِ, بأن يكون مطلق الطواف فرضا بحكم ْ ًِ ّ ُ َ
ِالكتاب, والوضوء واجبا بحكم الخبر, فيجبر النقصان اللازم بترك الوضوء الواجب  َِ َ ْ َ ً َ ُ َْ ْ ْ ُْ ُِ َّ ْ َُّ َ ْ ِ

ِبالدم َّ ِ)١(. 
َوكذلك قوله تعالى َ ُ ْ ََ َ ََ ِ َ :﴿q p o ﴾ : َمطلق في مسمى الركوع فلا يزاد عليه شرط ِ ْ َُ َ َ َ َ ُ ُّ ّ َ ُ ُِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ركعت : وهو الميلان عن الاستواء بما يقطع اسم الاستواء, يقال: )في مسمى الركوع(: قوله
, فلا يزداد عليه شرط التعديل كما زاد أبو يوسف )٣( إذا مالت إلى الأرض)٢(]ضإلى الأر[ النخلة

َّ فصل فإنك )٦(قم«  لأعرابي خفف الركوع والسجودصلى الله عليه وسلم بالخبر, وهو قوله )٥($ والشافعي )٤($
ا بحكم الكتاب, والتعديل ً فيجعل مطلق الركوع فرض,من أن الزيادة نسخ:  لما قلنا,)٧(»لم تصل

 . الخبرطلق لمًواجبا 
» مع« يقتضي فرضية الجماعة; لأن كلمة ....إلخ ﴾ h ﴿ :قوله تعالى: فإن قلت

ًقتضي أن يكون الركوع مصاحبا للراكعين, وإذا لا يتصور إلا بالجماعة قبل فرضية ي ف,للمصاحبة
ا إلا ً ولا يكلف االله نفس,ًالجماعة يؤدي إلى القدرة على الغير, فالتكليف بها تكليفا بما ليس في وسعه

 .ًوسعها, فيكون قيد المصاحبة محمولا على الاستحباب

                                                 
 ).١/٢٨٢(ير , التقرير والتحب)١/١٢٨(, أصول السرخسي )١٢ص(أصول البزدوي : ينظر) ١(
 ).ط( من زيادة) ٢(
 ).١٩٧ ص(المغرب : ينظر) ٣(
ًتعديل الأركان, بمعنى القومة بعد الركوع والجلسة بين السجدتين فهو سنة; لكونه مكملا للواجب هذا عند أبي ) ٤(

» الكنز«وجزم به في ): ١/٤٦٤(, قال ابن عابدين $ على تخريج الكرخي − رحمهما االله−حنيفة ومحمد 
 . , وهو مقتضى الأدلة»الملتقى«و» ايةالوق«و

الطمأنينة في الركوع والسجود, وكذا القومة والجلسة فرض ويبطل الصلاة بتركها, وحقق : $وعند أبي يوسف 
 تحمل على الفرض العملي, وهو ڤأن الفرضية عند أبي يوسف ) ١/٣١٧(, والبحر )١/٢٦٢(صاحب الفتح 

 .الواجب, فيرتفع الخلاف
 ).١/٤٩٨(, نهاية المحتاج )٢/٥٨(, تحفة المحتاج )٣٨٠ −  ٣/٣٧٩(جموع شرح المذهب الم: انظر) ٥(
 .ثم): ط(في ) ٦(
 ).٣٩٧(ومسلم , ) ٧٩٣(أخرجه البخاري ) ٧(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٦٤ 

ُالتعديل بحكم الخبر, ولكن يعمل بالخبر على وجه لا يتغير به حكم الكتاب; فيكون مطلق  َّ ََ ْ َ َِ ِ ِِ َِ َ ََّ ْ َ َ ْْ ْ
َالركوع فرضا بحكم الكتاب, والتعديل واجبا بحكم الخبر َُّ َ ْ َْ ِ ِِ ِ َّ ْ ً ُ)١(. 

َ وعلى هذا قلنا ْ ُ َ َ َوز التوضي بماء الزعفران, وبكل ماء خالطه شيء طاهر; فغير أحد يج: َ َ َِ ْ َ َ َ َُ ِ َِ ْ َّ
َأوصافه ْ َ لأن شرط المصير إلى التيمم عدم مطلق الماء;َ ُْ ُّ َ َّ َ ِ َ َ َ وهذا قد بقي ماءا مطلقا, فإن قيد الإضافة ,ِ َ ً ََ ِ ْ ِ ُ ً َ ِ َ ََ

ُما أزال عنه اسم الماء بل قرره, فيدخل تحت مطل َ َّ ْ ََ ْ َ َُ َُ َ َ ِ الماء, فكان شرط بقائه على صفة المنزل )٢(ق اسمَ ْ َِ ِ َ ُ ََ َ َ
َمن السماء قيدا له لهذا المطلق, وبه يخرج حكم ماء الزعفران والصابون َ ُ َ ََّ َْ َّ ُ َِ ُْ َ   )٣( والأشنانً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فإنه مطلق عن قيد نفاد الماء ]٤٣: النساء[ ﴾ º ¹ «﴿:  لقوله تعالى)عدم مطلق الماء(: قوله

 .بصفته المنزل من السماء
 فلا ,من أن ماء الزعفران وأمثاله ماء مقيد $ جواب عما قال الشافعي )اسم الماء(: قوله

ً فلابد من أن يكون الماء باقيا على ,....إلخ ]٢٨: النور [  ﴾ C B A﴿: ًيكون داخلا تحت قوله تعالى
 . )٤(صفة المنزل من السماء
إن قيد الإضافة ما أزال عنه اسم الماء; لأنه مفهوم عند إطلاق لفظ الماء, فإنه : ومحصول الجواب

 لغة, بخلاف لو جاء بماء الورد أو بماء الباقلي, فإنه ُهات الماء فجاء بماء الزعفران لا يخطأ: إذا قيل
ِيخطأ, فصار إضافة إلى الزعفران كالإضافة إلى البئر; فإنه لا يخرج عن مطلق الماء بهذه الإضافة, فكذا 

بقاءه على صفة المنزل من لزعفران, فيجوز التوضي به, وشرط  بإضافته إلى ا)٥(لا يخرج عن مطلق الماء
 . وذلك غير جائز,لكتابالسماء تقييد ا
بما ذكرنا من أن المطلق يجري على إطلاقه, وإن قيد الإضافة ما أزال عن ماء : , أي)وبه(: قوله

 .ًالزعفران وأمثاله اسم الماء عندنا خلافا له
                                                 

 ).١/٢٩(, كشف الأسرار للنسفي )١٢ص(أصول البزدوي : ينظر) ١(
 .حكم): ط(في ) ٢(
 ).١٩ص(المعجم الوجيز . رماده في غسل الثياب والأيديشجر ينبت في الأرض الرملية يستعمل هو أو : الأشنان) ٣(
 ).١/١٠٤(, المجموع )١/٢٢(, فتح العزيز بشرح الوجيز )١/٤٧(الحاوي الكبير : ينظر) ٤(
 .بهذا الإضافة, فكذا لا يخرج عن مطلق الماء: )ط (زيادة في) ٥(
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َوأمثاله ْ َ َ)١(. 
َوخرج عن هذه القضية الماء النجس بقوله تعالى َ َّ ََ َّ َ ِ َ ْ ِ َ َ :﴿{ z y ﴾٢(َ, والماء( 

ِجس لا يفيد الطهارة, وبهذه الإشارة علم أن الحدث شرط لوجوب الوضوء; فإن تحصيل َّالن ْ َُ ِ َ َّْ ْ َُ ُ َ َُ َ َ َْ َ َ ِ ُ ِ
َالطهارة بدون وجود الحدث محال َ َْ ِ ُ ِ َ َّ. 

َقال أبو حنيفة  َُ َ َالمظاهر إذا جامع امرأته «: ڤَ َ ْ َ ِ َ ْ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ً جواب عما يرد علينا من أن الماء النجس داخل في الماء المطلق أيضا, فلم ....إلخ )وخرج(: قوله
 . يجز التوضي به

 z y ﴿: هارة, وكما قال االله تعالىأن المقصود بالتوضي إنما هو الط: وخلاصة الجواب
 º ¹ ﴿: ًوالماء النجس لا يفيد الطهارة, فلم يكن داخلا تحت قوله تعالى, ]٦: المائدة [  ﴾}

 .ً فكان النص مطلقا في الماء الطاهر]٤٣: النساء[ ﴾«
لا يجب الوضوء على المتوضي الذي أدى صلاته ولم : , أي....إلخ )إن الحدث شرط(: قوله
 .ث حتى جاء وقت صلاة المغربيلحقه حد
: قيلتجديد الوضوء على الوضوء, ه ل بُهذا يشك: فإن قيل, )بدون وجود الحدث محال(: قوله

 .هو لزيادة الفضيلة لا لتحصيل الطهارة حتى يتوجه الإشكالإنما تجديد الوضوء 
أنت «: يد, فإذا قال لها, اعلم أن الظهار تشبيه المنكوحة بامرأة محرمة عليه على التأب)المظاهر(: قوله

:  عليه لا يحل له وطؤها ومسها وتقبيلها حتى يكفر عن ظهاره; لقوله تعالىفقد حرمت» علي كظهر أمي
﴿ f e d c ba  ̀ _ ~} | { z y x w v u t s r q p

g  yx w v u t s rq p o n m l k j i h﴾ ]٤ − ٢: المجادلة[ ,
 , ﴾ {~ z } |﴿:  الإعتاق والصوم حيث قال بالجماع في حق:ي أ,فالنص مقيد بعدم المسيس

                                                 
أن التقييد يكون : و ما ذكره صاحب البحر الرائقُمحل النزاع في تحديد التقييد الذي يخرج الماء عن مسمى المطلق, ه) ١(

ًوبهذين الأمرين يتبن لنا متى يكون الماء مقيدا ومتى يكون الماء . كمال الامتزاج, وغلبة المخالط: في أمرين هما
 ). ١/٧٧(فتح القدير : , وينظر)١/١٢٧(البحر الرائق : ينظر . ًمطلقا

 ).ط(ساقطة من ) ٢(
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َفي خلال الإطعام لا يستأنف الإطعام َْ ِْ ِْ َ ْْ َ ْ ِ; لأن الكتاب مطلق في حق الإطعام; فلا يزاد عليه »ِ ِْ ُ ََ ْ َْ َ َ َ ْ ِ ِ ُ َ
ْشرط عدم المسيس بالقياس على الصوم َّ َِ ِ ِْ ِ َْ َ بل المطلق يجري على إطلاقه, والمقيد;َ ْ ِ ِ ْ ِ على تقييده)١(ُْ ْ َ)٢(. 

َوكذلك قلنا ْ ُ ََ ِ َ َالرقبة في كفارة الظهار واليمين مطلقة, فلا يزاد عليه شرط الإيمان: َ ُ َ َِّ ْ َ ِْ ِْ ُ َ َ َ ََ َ َ َ َ ِّ َّ ََ ِ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, فإذا جامع امرأته في خلال الصوم بأن »من قبل أن يتماسا«: ومطلق في حق الإطعام حيث لم يقل
ًصام عن كفارته شهرا مثلا ثم جامع التي ظاهر منها يستأنف الصوم عند أبي حنيفة ومحمد  رحمهما −ً

ِ امرأته في خلال الإطعام فإنه لا يستأنف ; لأن الكتاب مقيد في حق الصوم بخلاف ما إذا جامع−االله
 .ِالإطعام

ًإذا أطعم عن كفارته ثلاثين مسكينا أو عشرين مثلا: , أي)ِفي خلال الإطعام(: قوله  ثم جامع ,ً
ِالتي ظاهر منها ثم أطعم الباقين, فإنه يجزيه من غير استئناف الإطعام ِ. 

يستأنف : ڤك والشافعي وأحمد وقال مال. )٣( هذا عندنا)ِلا يستأنف الإطعام(: قوله
 .)٤(واعتبروه بالصوم

ِقيده في القرآن بعدم المسيس في التحرير والصوم لا في الإطعام, وقد كرره في الصوم بعد : قلت
ًذكره في التحرير, فلو كان في الإطعام مرادا أيضا لأعاده في الإطعام أيضا, ولو كان ذكر عدم المسيس  ًِ ًِ

ًيا لإرادته في الإطعام لم يعد به في الصوم أيضاًفي التحرير مفيدا وكاف ِ ً. 
ِ فإن الرقبة في كفارة الظهار وكذلك في كفارة اليمين مطلقة عن قيد ...إلخ )كذلك قلنا(: قوله

وقيد الرقبة بالإيمان في كفارة . $ِالإيمان, وفي كفارة القتل مقيدة بقيد الإيمان, فقاس الشافعي 
 .ات كلها جنس واحدالظهار واليمين, لأن الكفار

                                                 
نهاية الوصول لابن الساعاتي : ينظر.  اللفظ الدال على الماهية من حيث ما يشخصها:المقيد في الأصطلاح) ١(

 ).٢/٤١٧(, كشف الأسرار للبخاري )٢/٤٩٧(
 ).٤/٢٣٢(, فتح القدير )٤/٢٧٥(, بدائع الصنائع )٥/٢٠٠(شرح مختصر الطحاوي : ينظر) ٢(
 ).٤/٢٣٢(تح القدير , ف)٤/٢٧٥(, بد ائع الصنائع )٥/٢٠٠(شرح مختصر الطحاوي : ينظر) ٣(
, المعونة )٣/٦٠(, المدونة )٢/٢٣١(الغرر البهية , )١٤/٥٠٩(نهاية المطلب , )١٠/٥٢١(الحاوي : يتظر) ٤(

)٢/٦٥١.( 



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٦٧ 

ْبالقياس على كفارة القتل َ َّْ َْ َ ِ َ ِ ِ)١(. 
َأن الكتاب في مسح الرأس يوجب مسح مطلق البعض, وقيدتموه بمقدار: ِفإن قيل ْ ِ ِ َ ْ َ ُْ ُْ َّْ َِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المطلق يجري على إطلاقه, ولا يقيد بقيد الإيمان; لأن الزيادة نسخ, فلا يجوز في : ونحن نقول
 .)٢(الكتاب بالقياس

 L K J ﴿: , فإن الرقبة فيها مقيدة بالإيمان بقوله تعالى)بالقياس على كفارة القتل(: قوله
P O N M﴾ ] ٣($ كما قاس الشافعي ]٩٢: النساء(. 

 بل المطلق ;وقيد الرقبة بالإيمان في كفارة الظهار واليمين بجامع أن الكفارات كلها جنس واحد
 .يجري على إطلاقه عندنا لما ذكرنا أن الزيادة نسخ فلا يجوز في الكتاب بالقياس, فافهم

دخلت في محل المسح » باءال«بعض الرأس; لأن : , أي)يوجب مسح مطلق البعض(: قوله
مسحت الرأس إذا استوعبه, ومسحت بالرأس إذا مسح بعضه, : فيوجب مسح بعض المحل, يقال

 .وهو مطلق يتأتى بأدنى ما يطلق عليه اسم البعض
 أتى سباطة قوم فبال صلى الله عليه وسلمأن النبي « وهو ما روي عن المغيرة بن شعبة ...إلخ )بمقدار(: قوله

فمسح «: )٥(ً مرفوعاڤ رواه مسلم وعن أنس )٤(»ه وعلى العمامةوتوضأ ومسح على الناصية وخفي
 . أخرجه أبو داود والحاكم)٦(»مقدم رأسه

                                                 
 )٤/٢٧٢(, بدائع الصنائع )٥/١٨٦(شرح مختصر الطحاوي : ينظر) ١(
 .عنده): ط(زيادة في ) ٢(
 ).٤١٥ص (, كفاية الأخيار )٢٤٧ص (الطالبين , منهاج )١٧/٣٦٨(, المجموع )٣/٦٩(المهذب : ينظر) ٣(
, وأحمد )٣٠٦(أخرجه ابن ماجة :  الاول حديث السباطةڤهذا حديث مركب من لفظين عن المغيرة بن شعبة ) ٤(

عنه : واختلف فى طريقه عن أبى وائل فقال عاصم بن بهدلة عنه عن المغيرة, وخالفه الأعمش فقال) ١٨١٥٠(
.  وهو كما قال− يعني من حديثه عن المغيرة−ديث أبي وائل عن حذيفة أصحح: قال الترمذي. عن حذيفة

أما حديث المسح عل ). ٦٤٧(ومسلم ) ٢٢٢(والراجح أن كلا الحديثين محفوظ, وحديث حذيفة رواه البخارى 
 ).٦٥٦(أخرجه مسلم : الناصية والخفين

 .ًرفوعا): ط(في ) ٥(
 ).٦٠٣(, والحاكم )١٤٧(أخرجه أبو داود ) ٦(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٦٨ 

ِ, والكتاب مطلق في انتهاء الحرمة الغليظة بالنكاح)١(ْالناصية بالخبر َ ِّ ِ َ ْ ُ ُْ َ َِ ْ ِ ِ, وقيدتموه بالدخول )٢(ْ ُ ُّ ِ َ
َبحديث امرأة رفاعة َ ِ َ َ ْ ِ َ ِ. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لا يخلو عن نوع مسامحه; لأن الخبر )٣( ڠ إطلاق لفظ الخبر على مسحه ....إلخ )بالخبر(قوله 

ًاللفظ في غير حقيقته بلا علاقة معنوية اعتمادا على : التسامح استعمالوالمراد ب .قولي والسنة فعلي
 .ظهور الفهم في ذلك المقام

 .بأن المراد بالخبر السنة من قبيل إطلاق الأخص على الأعم: وأجيب
 كنت عند رفاعة القرظي : قالت امرأة رفاعة,ڤ رواه الجماعة عن عائشة )بحديث امرأة رفاعة(: قوله
ِ فلم أجد معه إلا كهدبة ثوبي هذا, فقال , فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير,اًفطلقني ثلاث َ ُْ أتريدين «: ڠَ

 .)٤(»لا حتى تذوقي من عسيلته ويذوق هو من عسيلتك: نعم? فقال: فقالت: أن تعودي إلى رفاعة
  :أقول يستفاد من الحديث أحكام

من غير ذكر » ًطلقني ثلاثا«: حيث قالتًوقوع التطليقات الثلاث مطلقا بمال أو غيره, : أحدها
 .المال ولا عدمه
 .ثبوت الحرمة الغليظة حتى لا تحل للأول قبل دخول الزوج الثاني: وثانيها
» لا, حتى تذوقي«: ڠ الحرمة الغليظة بدخول الزوج الثاني حيث قال )٥(انتهاء: وثالثها

 . لأن حكم الغاية يخالف حكم المغيا;....إلخ
ًاشتراط الإنزال مطلقا, وتذوقي إشارة إلى أن الشبع وهو الإنزال ليس بشرط, عدم : ورابعها

 . وكذا التصغير إشارة إلى أن القدر القليل كاف

                                                 
 .وهو حديث مسح الناصية) ١(
 .﴾ Ø× Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í ﴿: وهو قوله تعالى) ٢(
 .والتحية): ط(زيادة في ) ٣(
 ).١٤٣٣(,ومسلم )٢٦٣٩(أخرجه البخاري ) ٤(
 .ثبوت): ط(في ) ٥(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٦٩ 

َقلنا ْ ْإن الكتاب ليس بمطلق في باب المسح: ُ ُْ َ َ ِْ ِ َ ْ َ; فإن حكم المطلق أن يكون الآتي بأي فرد )١(ِ َّ َ ِ ِ ْ َ ُْ ِ
ِكان آتيا بالمأمور به, والآتي ِِ َ َ َ بأي بعض كان ههنا ليس بآت بالمأمور به; فإنه لو مسح على َ َُ َ ْ ُ َّّ ِ َ َِ ِ َِ َ َ َ

ْالنصف أو على الثلثين لا يكون الكل فرضا, وبه فارق المطلق المجمل َ ُْْ ُْ َ َ ُِّ ً ْ َ ِ ْ َ ّ. 
ُوأما قيد الدخول, فقد قال البعض ْ َ َْ َ َ ُ ُّ ُأن النكاح في النص حمل على الوطء إذ العقد : ُ َّ ِِّ َ َ

َمستف َ ْ ُاد من لفظ الزوج, وبهذا يزول السؤالُ َُ ُ َُّّ ََ َ َْ ُوقال البعض. ِ ْ َ َْ َ َقيد الدخول يثبت بالخبر: َ َ ْ َ ُ ُّ ُ)٢( ,
ِوجعلوه من المشاهير, فلا يلزمهم تقييد الكتاب بخبر الواحد َ ُْ ْ َْ َ ِ ِ ْ َ ََ ِ َ َْ. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن علامة المطلق أن يصدق حكمه على كل فرد منه على السوية, : حاصله )ًآتيا بالمأمور به(: قوله

نها  وإلا لكان كل م,والحكم بهذا وهو الفرض لا يصدق على أداء كل بعض كالنصف والثلثين
 .ًفرضا ضرورة صدقه عليه

ً بيانا −عليه الصلاة والسلام − يحتمل أن يكون فعله : فإن ما قيل, )فارق المطلق المجمل(: قوله
 .للسنة بأن يكون مقدار الناصية سنة, فبأي دليل يحمل على أنه بيان للمقدار المفروض

 . فافهم ولم يرد ذلك,لو كان مقدار الناصية سنة لتركه مرتين للجواز: قيل
ً; لأنه إنما يكون زوجا بعد العقد, فلو أريد به العقد لكان إعادة, ....إلخ )لفظ الزوج(: قوله

 .ُوحمل الكلام على الإفادة أولى من حمله على الإعادة
قيد الدخول : قال بعض أصحابنا:  هذا جواب آخر للنقض الثاني, أي)وقال البعض(: قوله

 .)٣(ينئذ لا يلزم تقييد الكتاب بخبر الواحد بل بالخبر المشهوريثبت بالخبر وهو من المشاهير فح

                                                 
ًالأمر بمسح الرأس هنا ليس مطلقا, بل مجمل ثم جاءت السنة النبوية مبينة لهذا الإجمال في حديث المغ) ١( يرة, فصار ً

, فتح )١/٦٩(, بدائع الصنائع )١/٣١٦(شرح مختصر الطحاوي : ينظر. ًبيانا لمجمل الكتابصلى الله عليه وسلم فعل النبي 
 ).١/١٣(القدير 

 .وهو حديث امرأة رفاعة) ٢(
أصول : , وانظر)٢/٣٦٣(كما في التلويح . وتقييد السنة بأن تكون مشهورة أو تكون متواترة غير قطعية الدلالة) ٣(

, كشف الأسرار للنسفي )١/١٣٠(, أصول السرخسي )١٣ص(, أصول البزدوي )١/١٨٢(الجصاص 
)١/٣٣.( 
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  فِي الْمشُتَْرك والمؤول: فصل

َالمشترك ْ ِما وضع لمعنيين مختلفين, أو لمعان مختلفة الحقائق: ُْ َ ََ َْ َ َْ ْ ُُ ٍُ َ ِ ِ ِ)١(. 
َ مثاله َقولنا: ِ ُ ْ َجارية«: َ َفإنها تتناول الأمة والسفينة, و» َِ ََّ َ َّْ ُ َ َ َ ِ ْالمش«َ َيتناول قابل عقد البيع, » ترَِيُْ َ َ َ َ

َوكوكب السماء َّ. 
َوقولنا ْ َفإنه يحتمل البين والبيان» بائن«: ََ َ َ َْ ْ َُ َ ْ َ. 

َوحكم المشترك ْ ُْ َأنه إذا تعين الوحد مرادا به سقط اعتبار إرادة غيره: َ َ َ ًَ ُ َ َِّ ِِ ِْ ِ ُ َ)٢(. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :فصل

ًوضعا مكررا مرة لمعنى وأخرى لآخر, و: , أي....إلخ )ما وضع(: قوله ّإما لنسيان » ثم«ً
 .ً يليق أصلاالواضع الأول أو لتعدد الوضعين, أما الوضع للكل بدفعة واحدة فلا

ُنهلي, أو عرضين كالترسواء كانا عينين كالجارية والمش أي لمفهومين مختلفين, )لمعنيين(: قوله َ َّ 
ِّللري  َّ والشراء لإزالة المبيع بإزالة  الثمن وإزالة الثمن, بمقابلة المبيعوالعطش, والبيع لإزالة ملك ِ
 .ن يحتمل الفصل والظهور والبائالمبيع, وإزالة ملك المبيع بمقابلة الثمن, ملك

 , والمال, والذهب, والشمس, والينبوع,ةصر; كالعين البا)أو لمعان مختلفة الحقائق(: قوله
 .وس وغير ذلكسوالجا

 ....إلخ )المشترك(قوله 
ُوالانتظامإن العام وضع لمعان مختلفة على سبيل الشمول : الفرق بين العام والمشترك َ ِ ِْ , بخلاف َ

لمعان مختلفة على سبيل البديلة, بأن لا يكون المراد باللفظ في وقت واحد إلا معنى المشترك فإنه وضع 
 .واحد فافهم

                                                 
, )٥٦ص(, شرح تنقيح الفصول )٨٩ص(, التنقيح )١/١٢٦(أصول السرخسي : ينظر في هذا التعريف) ١(

 ). ١/٢١٣(, نهاية الوصول للهندي )١/٢٦١(المحصول للرازي 
 ).١٢٦ص(, التنقيح )١/٢٠١(في , كشف النس)١/١٦٢(أصول السرخسي : ينظر) ٢(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٧١ 

َولهذا أجمع العلما ْ َ َ ِ َرحمهم االله تعالى− ءَ َ َ ِ َ المذكور في كتاب االله تعالى )١(َ على أن لفظ القروء−َ َ َ ِ ُ ْ َْ
َمحمول; إما على الحيض كما هو مذهبنا َ ُْ َ َ َّ َُ َ ْ ِ ْ ِلى الطهر كما هو مذهب الشافعي َ, أو ع)٢(َ ِ َّ ََ ُْ َُّ ََ ْ$. 

َ قال محمد )٣(وَعلى هذا َإذا أوصى لموالي بني فلان : $َ ِ َ ٍولبني فلان موال من أعلى وموال − ِ ٍَ َ َ َ
َمن أسفل ْ َ بطلت الوصية في حق الفريقين لاستحالة الجمع بينهما وعدم الرجحان)٤(− َ َ َ َّ ََ ْ ْْ َ ْ ِْ ِ ِ َ َِ ِ ِ)٥(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الخ; لأنه لما أجمعوا على حمله على أحد المعنيين مع إمكان )أما على الحيض كما هو مذهبنا(: قوله

 ثلاث حيضات وثلاث أطهار, دل على أن إرادة كلا كون العدة بمقضىتالمعنيين, بأن حمله على كلا 
ًلأن الآية إذا اختلفت على أقوال كان إجماعا منهم على أن ما عداها باطل, فكذلك هذا  ;المعنيين باطل

 محله الاختلاف يدل على أن إرادتهما من لفظ القرء باطل بإجماعهم; لأن الحق لا يعدوهم لما تقرر في
ًفهذه الصورة من الإجماع, تدل على أن المشترك لا يستعمل المعنيين; لأنه لو كان مستعملا لهما معا لما  ً

 كيف والباب باب الاحتياط فلا سبيل ,رد المعنى الثاني بعد أن كان مدلول اللفظ مع المعنى الأولتج
 .الشرحإلى ترك أحدهما وهذا هو معنى دلالة الإجماع كذا في 

وفي بعض  $ولهذا قال محمد : , أي»أجمع«:  عطف على قوله...إلخ )$وقال محمد (: هقول
ًالنسخ وقع بغير الواو فيكون تعليلا على عدم جواز عموم المشترك أو استئنافا لبيان أن هذا الأصل مذهب  ً

 . عنهٍ لأنه راو;ًمع أنه قول أبي حنيفة  أيضا $  محمدًاستشهادا بمسائلهم, وإنما خص $أصحابنا 
صد الأعلى مجازاة  مقاصد الناس مختلفة فمنهم من يق; لأن....إلخ )وعدم الرجحان(: قوله

, ومنهم من يقصد )٦(»من لم يشكر الناس لم يشكر االله«: والتحية ڠًلإنعامه وشكرا لإحسانه, قال 
 .ًالأسفل تتميما للإحسان فلذلك بطلت الوصية

                                                 
 .الأقراء): ج(و) ب(في ) ١(
ُالأصل لمحمد بن الحسن : ينظر) ٢( ْ  ).١٥٣ /٣(, المبسوط )٣٩٣ /٤(َ
 ).ط(ساقطة من ) ٣(
 .فمات): ج(زيادة في ))٤(
 ).٢٨٨ص(الجامع الكبير : ينظر) ٥(
 .حيححسن ص: وقال) ١٩٥٥(, والترمذى )١١٢٩٨(أخرجه أحمد : حديث أبى سعيد) ٦(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٧٢ 

َوقال أبو حنيفة  َُ ََ َإذا قال ل: $َ َ ِّأنت علي مثل أمي«: زوجتهِ ُ َُ ّ َ َلا يكون مظاهرا; لأن » ْ ِ ً َُ َ
َاللفظ مشترك بين الكرامة والحرمة ْ ُ َ َ ُْ َ ََ ْ ََّ ْ ِ فلا يترجح جهة الحرمة إلا بالنية,ْ َّ َ َِّّ َِ َّ ِ َ ْ ُ َْ ِ َ َ)١(. 

َوعلى هذا قلنا ْ ُ َ َ َلا يجب النظير في جزاء الصيد لقوله تعالى: َ َ ْ ْ َّ َ َُ َ َ ِ ُ َ :﴿¾ ½ ¼ » º ¹ ﴾; 
ْلأن المثل مشترك بين المثل صورة وبين المثل معنى وهو القيمة, وقد أريد المثل من حيث المعنى  ْ َ َ َ َ َ َ ُ ََْ ْ ْ ْ ُْ ِ ُ َ ً َ ُْ ُ ً َ ْ َ ِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مشترك بل هو خاص; لأنه وضع » المثل«لا نسلم إن لفظ : فإن قيل ....إلخ )ن لفظلأ(: قوله

 . لمعنى واحد, واختلاف جهة المماثلة لا يوجب الاشتراك
ًمشترك حكما في استحالة إرادة جهتي المماثلة في : بمنزلة المشترك, أي» المثل«ن لفظ أ رادأ: قيل

ثل شيء, وهذا تأييد تام لعدم جواز عموم المشترك; لأنه لما لم يخبر الجمع في ما هو في حكم المشترك م
 .ففي المشترك الحقيقي أولى

وأحمد  $ومالك  $خلقه وقد قال بوجوبه الشافعي :  الخ, أي)لا يجب النظير(:  قوله
يما له نظير في الخلقة, يجب النظير ف: من أصحابنا حيث قالوا $وغيرهم ومحمد بن الحسن  $
 . )٢(يجب المثل معنى وهي القيمة $الظبي الشاة, وفي الأرنب عناق, وعند إمامنا الأعظم : ففي

ُإذا قتل المحرم صيدا فجزاؤه أن يقوم الصيد في المكان الذي قتل فيه, أو في أقرب : وبيانه ً
ًتاع بها هديا وذبحه إن بلغت هديا, المواضع, إذا كان في بر فيقومه ذوا عدل, ثم هو يخير, إن شاء اب ً

ً من بر أو صاعا من تمر أو )٣( ويتصدق على كل مسكين نصف صاع,ًوإن شاء اشترى بها طعاما
 .شعير, وإن شاء صام على ما ذكر في موضعه

                                                 
 ).٤/١٦٥(, البحر الرائق )٣/٣٦٦(, بدائع الصنائع )٦/٢٢٧(, المبسوط )١٢١ص(الجامع الصغير : ينظر) ١(
, والشرح الكبير )٢/٣١٤(, وشرح الزرقاني )٢٥٩, ٢/٢٥٨(, والهداية )٢٠٠ص (المسلك المتقسط : ينظر) ٢(

, والمقنع )٥٠١ و٦٠٦, ٣/٥٠٥(والمغني ). ٢/٤٦٠(, ونهاية المحتاج )٣٥٠, ٧/٣٤٩(, والمجموع )٢/٧٤(
)١/٤٢٤.( 

ً لتر تقريبا ٣٦. ٣مكيال يكال به, وهو أربعة أمداد تقدير الصاع باللتر هو : الصاع والصواع; بالكسر وبالضم, لغة) ٣(
دار . , ط)٢/٧٣(دار المعرفة, بدائع الصنائع . , ط)١/٣٠٩(تبيين الحقائق : انظر. ً جراما٣٠٥٢. ٨وهو يساوي 
 ).٢٢٧ص(ربي, المقادير الشرعية الكتاب الع



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٧٣ 

َبهذا النص في قتل الحمام والعصفور ونحوهما بالاتفاق, فلا يراد المثل من حيث الصورة, إذ لا ُْ ُ َِ ُ َ َ َِ َّ ِ 
ُعموم للمشترك ْأصلا فيسقط اعتبار الصورة لاستحالة الجمع [)١(ُ َ َ ُّ َِ ِ ِْ َ ْْ َ ً[)٢(. 

ًثم إذا ترجح بعض وجوه المشترك بغالب الرأي يصير مؤولا ْ َّ ََّ ْ ُْ ُ ُ ِ)٣(. 
َوجوب العمل به مع احتمال الخطأ: وَحكم المؤول َ ْ َ َ ُْ َ َ َِ ِ ِ ْ)٤(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ْالظن الحاصل بالقياس أو خبر الواحد أو القرائن الأخر في النصوص: , أي)بغالب الرأي(: قوله َ ُ. 

 بل ;ا عرفت من أن المشترك لا يجب فيه تعدد الوضعفمبني على م: )٥(وأما مثال النقود في الحكميات
.  أو تكثر الموارد أو غيرهما,ًيكفيه تعدد المختلفات أيضا ولو في معنى واحد من جهة اختلاف المصاديق

ْبلد التبايع لا المتبايعين ما هو الأروج فيه والأرجح على غيره : والمراد بغالب نقد البلد, أي َ من الأثمان  ْ
 .ِمزيد الاستعمال, وهو إحدى قرائن الإرادة وإماراتها فيكون كالقياس والخبر في إيراث الظنبالتعارف و
ًيصير مؤولا(: قوله  مأخوذ من آل يؤول إذا رجح, وأولته إذا أرجعته : المؤول,....إلخ )َّ
ه ; لأنك متى تعاملت في اللف وصرفته عما يحتمل من الوجوه المحتملة إلى وجه فقد رجعت)٦(وصرفته

 .ً لا المؤول مطلقا فافهم,إليه, والمراد به هنا هو المؤول من المشترك
ر ظني وهو يستلزم في تأويله; لأن التأويل لا يكون إلا بأم: , أي)مع احتمال الخطأ(: قوله

لكن يكون » مع«بدل » على«لفظه : وفي بعض النسخ. ن المجتهد يخطئ ويصيب لأ;احتمال الغلط
 .مع صغر سن: ر في العلوم على صغر سنه, أيبحفلان : ما يقال ك"مع"على حينئذ بمعنى

                                                 
اختلف علماء الأصول في مسألة عموم المشترك على عدة أقوال, أوصلها صاحب البحر المحيط وصاحب شرح ) ١(

, البحر المحيط )٢/٣١٧(, جامع الأسرار )١/٧٦(أصول الجصاص : الكوكب إلى سبة أقوال, ينظر
 ).١/٤٧ (, إرشاد الفحول)٣/١٨٩(, شرح الكوكب المنير )٢/١٢٧(

 ). ط(ما بين المعكوفين زيادة من ) ٢(
, )٧ص(أصول البزدوي : ينظر. وهو ما ترجح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرأي: المؤول في الاصطلاح) ٣(

 ).١/٢٠٤(, كشف الأسرار للنسفي )٢٣٤ص(, المنتخب الحسامي )١/١٢٧(أصول السرخسي 
 ).١/٢٠٥(, كشف الأسرار للنسفي )٢٣٥ص(سامي , المنتخب الح)١/١٦٣(أصول السرخسي : ينظر) ٤(
كالقعود والزواج, والطلاق, والبيوع, وهي ما كان إنشاؤه بالقول باللسان, وهي أشياء معنوية تقايل : الحكميات) ٥(

 . الحسية, والحسية ما كان بالأفعال بالجوارح كالضرب والذبح
 ). ١/٢٦٤(, لسان العرب )١/١٥٨(معجم مقاييس اللغة : ينظر) ٦(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٧٤ 

ِومثاله في الحكميات َما قلنا: ُ ْ ُ َإذا أطلق الثمن في البيع كان على غالب نقد البلد, وذلك : َ ِ َِ َ َّ ََ ْ ِ َ َ ِ ِ
ُبطريق التأويل, ولو كانت النقود مختلفة فسد البيع ًَ َ َُ َ َّْ ُ َُّ َ ِ ْ  .َ لما ذكرنا)١(ِ

ُوحمل  َالأقرَ ْ َ َ على الحيض, وحمل النكاح في الآيةاءْ ْ ُِ َ ِّ َ على الوطىء, وحمل الكنايات)٢(ْ ََ ِ ْ)٣( 
ِحال مذاكرة الطلاق على الطلاق من هذا القبيل َ َ َ َّ َ َّْ َ َ. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مختلفة المالية, والمراد به أن يكون الكل سواء في الرواج, كذا في : , أي)مختلفة(: وقوله

 .)٤(»الهداية«
 لاستحالة الجمع وعدم الرجحان إلا إذا بين أحدها فحينئذ ترتفع ....إلخ )فسد البيع(: قوله

 . والفساد وإنما كان لأجلهاالجهالة المفضية إلى النزاع
َالأقراءوحمل (: وقوله ْ َ َالأقراءحمل : فإن قيل ...إلخ ) على الحيضْ ْ َ  على الحيض بدلالة لفظ ْ

 حيث , تفسير لا تأويل﴾ Ø× Ö Õ Ô﴿: الثلاثة, وحمل هذا النكاح على الوطء بدلالة قوله تعالى
ا لو كان كذلك لما ً إذ لحقهما البيان القطعي,قيل لا نسلم إنما. ِ من قبل المتكلم,يلحقهما البيان القطع

 ولأن لفظة الثلاثة لا يقتضي أن يراد من ; أن الاختلاف المعبر أورث الشبهةاختلف العلماء فيها على
 طهار? انت من الحيض أو الأ بل يقتضي أن يراد منه ثلاثة قروء سواء ك;ًالقراء الحيض حتما

 ,التأويل وذلك; لأن القرء مشترك بين الحيض والطهرمن قبيل : , أي)من هذا القبيل(قوله 
ًوالنكاح مشترك بين الوطء والعقد, وألفاظ الكنايات; كالبائن مثلا مشترك يحتمل أن يكون من 

 وكنايات الطلاق حال مذاكرة ,البيان أو من البين, فإذا حمل القروء على الحيض, والنكاح على الوطء
 .)٥(»الشرح«ًطاع من وصلة النكاح كان ذلك تأويلا كذا في الطلاق على أن المراد بها الانق

                                                 
 ).٢/٦(, اللباب شرح الكتاب )٦/٢٤٣(, فتح القدير )٢/٥(الاختيار لتعليل المختار : ينظر) ١(
 .﴾ Ø× Ö Õ Ô ﴿: أي قوله تعالى) ٢(
 .في): ج(, )ب(زيادة في ) ٣(
سن برهان لعلي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني, أبو الح) ٣/٢٤(الهداية في شرح بداية المبتدي : ينظر) ٤(

 ).هـ٥٩٣: المتوفى(الدين 
 ).ب/٦٤(المعدن شرح أصول الشاشي لوحة : ينظر) ٥(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٧٥ 

َوعلى هذا قلنا ْ ُ َ َ ّالدين المانع من الزكاة يصرف إلى أيسر المالين قضاء للدين: َ َّ ََّ ِ ْ َ َْ ََْ ِ ُ َُ ِ)١(. 
َّوفرع َّمحمد : َ َ َ على هذا, فقال$ُ َ َ َ ْإذا تزوج امرأة على نصاب, وله نصاب من الغنم : َ َ َ َِ ِ ً َ َ ْ ِ
َن الدراهم يصرف الدين إلى الدراهم حتى لو حال عليهماونصاب م َ َِ ْ َ َ َُ ََ َّ َّ ّ َِّ َِ ُ الحول تجب الزكاة )٢(ِ َ َّ ُ ْ

ِعنده في نصاب الغنم ولا تجب في الدراهم َ َّ ِ َِ َْ ََ ِ ِْ. 
ًولو ترجح بعض وجوه المشترك ببيان من قبل المتكلم كان مفسرا َ َُ َ ّْ ََ َ ُْ َُْ َ َ ُ ُ َّ َِ ٍِ ِ َ ُ. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أن المحتمل للشيئين يصرف إلى أحد محتمليه بدليل يفيد غلبة الظن, كما في : , أي)على هذا(قوله 

 .الألفاظ المشتركة
ٌإذا كان لرجل نصب من الدراهم والدنانير والعروض والسوائم : , أي)إلى أيسر المالين(وله ق ُ

ًوعليه دين يستغرق بعضه, يصرف أولا إلى النقود; لأن قضاء الدين منه أيسر لعدم الاحتجاج فيه إلى 
 ,شغول بحاجةالبيع, ثم إلى العروض لأنها عرضة, ثم إلى السوائم لأنها فضلة عن الحاجة, ثم إلى الم

 .)٣( وغيرها, وعبيد الخدمة, ودواب الركوب, وثياب البدن,كدار السكنى
ً; لأنها أيسر قضاء للدين لعدم الاحتجاج فيها إلى البيع )يصرف الدين إلى الدراهم(قوله 

 .ًبخلاف الغنم والبقر مثلا
وجوب الزكاة, وهو  والمشغول به يمنع ,; لأنها مشغولة بدين المهر)لا تجب في الدراهم(: قوله

ًنص على أن دين المهر يمنعه معجلا كان أو مؤجلا ً. 
ِّ سمي به; لأن ترجح بعض وجوه المشترك عرف بدليل قاطع)٤()ًكان مفسرا(: قوله  إذ التفسير ,ُ

 .هو الكشف التام الذي لا شبهة فيه

                                                 
 ).٢/٣٥٨(, البحر لرائق )٢/٢٩٦(, المحيط البرهاني )١٨/٤٠(المبسوط : ينظر) ١(
 . عليه): ط(في ) ٢(
 ). ٢/٣٥٨(, البحر الرائق )١٨/٤٠(المبسوط : ينظر) ٣(
 .لاتوسوف يأتي بتوسع في باب المتقاب) ٤(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٧٦ 

ًأنه يجب العمل به يقينا: وَحكمه ِ َِ َ ُِ ُ َْ َمثاله. َ َلفلان ع: إذا قال: ِ َ ِلي عشرة دراهم من نقد بخارا, ُ َ َ ُ َ ّ
ُفقوله َ ِتفسير له, فلولا ذلك لكان منصرفا إلى غالب نقد البلد بطريق » من نقد بخارا«: َ َ ْ َ ََ َُ َ ِ ً َ َ َْ ِ ِ َ

َالتأويل, فيترجح المفسر, فلا يجب نقد البلد َْ ََّ َ َّ ُْ ِ ْ َّ. 
  فِي الحْقَيِقَة وَالْمجاَز: فصل

َكل لفظ وضعه واضع اللغة  ُّ ُُّ َ َ ْبإزاء شيءٍ َ ِ َ ِ ِ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًإذا أضاء فظهر ظهورا منتشرا لا شبهة في» أسفر الصبح«: ثم هو مأخوذ من قولهم , وهذا )١(هً
 .المعنى موجود في المفسر; لأنه عرف بدليل قاطع

 ?ن أقسام البيان فما وجه ذكره هناكلامنا في بيان أقسام الصيغة واللغة, والتفسير م: فإن قلت
ًذكره لتبين المؤول ويميز عن المفسر تمييزا تاما, وهو أن المؤول ما ترجح من المشترك بعض : قلنا ً

 .ً بل كان مفسراً;تى لو ترجح بدليل قاطع لم يكن مؤولا ح,وجوهه بغالب الرأي
كلامنا في مفسر المشترك; لأن مطلق المفسر والدراهم : ولقائل أن يقول, )من نقد بخارى(قوله 

 .ًتفسيرا له بطريق المثال لما نحن فيه» من نقد بخارى«: مطلق لا مشترك, فكيف يكون قوله
:  فيكون قوله,حتمال النقود المختلفة كاحتمال المشترك لا,بأن الدراهم في حكم المشترك: أجيب

 .)٢(»المعدن«في حكم التفسير كذا في » من نقد بخارى«
 لابتناء المجاز على الحقيقة, أو ; وإنما جمعها في فصل واحد,)في الحقيقة والمجاز(: قوله: فصل

ًلاشتراكهما في وجود ما أريد به خاصا كان أو عاما, أو لتحقق التقاب  .ل بينهماً
ّ ليدل عليه بنفسه بلا ;, والوضع تعيين اللفظ بإزاء المعنى بنفسه....إلخ )كل لفظ وضعه(: قوله

, فإنه موضوع للهيكل المخصوص بحيث يدل عليه عند الإطلاق بلا )٤( كالأسد)٣(واسطة قرينة
 .ً ولو استعمل في الرجل الشجاع كان مجازا,انضمام قرينة, فكان حقيقة فيه

                                                 
 ).١٢/٢٧٨(تهذيب اللغة : ينظر) ١(
 ).أ/٦٥(المعدن شرح أصول الشاشي لوحة : ينظر) ٢(
  .قرنية): ط(في ) ٣(
 ).٣/٢٥٥(لسان العرب : ينظر) ٤(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٧٧ 

َفهو ُ ُ حقيقة لهَ ََ َ ِ)١(. 
ًولو استعمل في غيره يكون مجازا َ ُ َ ِ ْ َُ ْ َلا حقيقة [)٢(َ ِ َ َ[)٣( . 

ِثم الحقيقة مع المجاز لا يجتمعان إرادة من لفظ واحد  ِ َِ َ َ ًَ َِ ْ َ َ ْ َْ َ َُّ َفي حالة واحدة[َ ِ َ ََ ِ[)٤(. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .; لأنها كائنة لا محالة)٥( من حق الشيء إذا ثبت ومنه إلحاقه)فهو حقيقة له(: قوله
به الهزل داخل في تعريف المجاز; لأنه مما يراد : فإن قلت, ....إلخ )ولو استعمل في غيره(: قوله

 .ّولو استعمل في غيره لمناسبة بينهم تم الحد, لخروج الهزل: فلو قال. غير ما يوضع له
ً إنه وإن لم يصرح بالمناسبة لكنه مراد ثابت تقديرا وإنما ترك التصريح اكتفاء بشهرته:قلت ً. 
ً معا ; لأن أهل اللغة لم يستعملوا اللفظ الواحد في المعنى الحقيقي والمجاز)لا يجتمعان(: قوله

ًأصلا, فكان استعماله فيهما خارجا عن لغتهم  . فلا يجوز,ً
 والجبائي ذهبوا إلى أنهما يجتمعان, واستدلوا فيه بأن )٦(, ومن المعتزلة عبد الجبار$والشافعي 

 .)٧(لا مانع من إرادة المعنيين من إرادة واحدة

                                                 
, أصول السرخسي )١٠ص(, أصول البزدوي )١/٥٢١(, تقويم الأدلة )١/٣٥٩(أصول الجصاص : ينظر) ١(

, )١/٣٦(, نهاية الوصول لابن الساعاتي )٢٣٧ص(ب الحسامي , المنتخ)١/٣٥٠(, ميزان الأصول )١/١٧٠(
 ).١/٢٢٥(كشف الأسرار للنسفي 

, أصول البزدوي )١/٥٢٢(, تقويم الأدلة )١/٣٦١(, أصول الجصاص )٧٨ص(الغنية في الأصول : ينظر) ٢(
, نهاية )٢٣٧ص(, المنتخب الحسامي )١/٥٣٠(, ميزان الأصول )١/١٧٠(, أصول السرخسي )١٠ص(

 ).١/٢٢٦(, كشف الأسرار للنسفي )١/٣٧(ول لابن الساعاتي الوص
 ).ط(زيادة من ) ٣(
 ).ط(زيادة من ) ٤(
 ).٢/١٥(معجم مقاييس اللغة : ينظر) ٥(
َالقاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار, أبو الحسن الهمذاني : هو) ٦( َ َ نسبة إلى همذان مدينة بالجبال نحو العراق −َ ًَ َ− 

من أركان فن » العمد « : كتابه) ٣/١٠٦٥(ّة في زمانه, شافعي المذهب, عد ابن خلدون في مقدمته إمام المعتزل
ًوهو كتاب كبير جدا, تنزيه القرآن عن المطاعن ) ط(المغني في أبواب التوحيد والعدل : أصول الفقه, ومن تآليفه

 ).٥/٩٧(ى لابن السبكي , طبقات الشافعية الكبر)٣٦٥ص(شرح العيون للجشيمي . هـ٤١٥ت سنة ). ط(
 ).١/٦٢(, إرشاد الفحول )٢/٣٩٥(, البحر المحيط )١/٢٧٨(, قواطع الأدلة )١/٢٣٤(التلخيص : ينظر) ٧(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٧٨ 

َولهذا َ ِ َّ لما أريد ما يدخل في الصاع بقوله )١(َ ِ ْ َ ِ َّتبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع لاَ «: ڠُ َ َ َُ ِ ْ َ ْ َْ ِّ ِّ َِ ِ
َ, وسقط اعتبار إرادة)٢(»بالصاعين َِ ُ نفس الصاع, حتى جاز بيع الواحد منه بالإثنين)٣(ْ َ ُ َ َ َّْ ِ ِ ْ َ َّ. 

َولما أريد الوقاع من آية الملامسة َ ُْ َ َِ ِ سقط اعتبار إرادة المس باليد,)٤(ُ َِ ِّ َ َْ ِ ْ َ ُِ ْ. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وأراد الوطء "لا تنكح ما نكح أبوك" : ألا ترى أنه قال,ومن أنكر ذلك فقد أنكر البداهة
 .تحالةوالعقد فإنه صحيح من غير اس

مع أن القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي شرط للمجاز فإرادة المعنى الحقيقي : وقال أصحابنا
 .)٥(ً والخلف لا يثبت إلا بعد موت الأصل عقلا;تلك القرينة محال, لأنه خلف عنهما

 والمجاز متجاوز عنه الشيء الواحد يستحيل أن يستقر في ,ًوأيضا إن الحقيقة مستقرة في محله
 فاستحال الجمع, كما استحال أن يكون الثوب الواحد على ,محله ويتجاوز عنه في حالة واحدة

 .)٦(ًاللابس ملكا وعارية
 ,)وهو الخشبة المنقورة(لأجل أنهما لا يجتمعان إن أجمعوا على أن نفس الصاع : , أي)ولهذا(قوله 

لا تبيعوا  «−ه الصلاة والسلام علي−  وهو قوله , لعدم دخوله تحت النهي;ًجاز بيعه تفاضلا لجنسه
 .الحديث» الدرهم بالدرهمين

إن مس المرأة باليد لا يراد : قلنا. لأجل أن الجمع بينهما مستحيل: , أي)من آية الملامسة(قوله 
 . فلا يعد المس باليد من النواقض,﴾أَوْ لَامَسْتُمْ النِّسَاءَ﴿:  وهو قوله تعالىبآية الملامسة

 .)٧(أحمل آية الملامسة على المس والوطء: أنه قال $ونقل عن الشافعي 
                                                 

ْ قلناَ):ط(زيادة في ) ١( ُ. 
 .فيه جناب الكلبى, وهو مدلس ثقة) : ٤/١٠٥(قال الهيثمى ) . ٥٨٨٥(أخرجه أحمد ) ٢(
 ).ط(ساقطة من ) ٣(
 .﴾ µ ¶ ¸  ﴿:وهي قوله تعالى ) ٤(
, ميزان الأصول )١/١٧٣(, أصول السرخسي )٦٧ص(, أصول البزدوي )١/٣٧٠(أصول الجصاص : ينظر) ٥(

 ).١٥٠ص(, فتح الغفار )١/٤٩٨(
 ).٢/٤٦(كشف الأسرار شرح أصول البزدوي : ينظر) ٦(
 ).١/١٠(, فتح الوهاب )١/١٢٥(, نهاية المطلب )١/١٨٥(الحاوي الكبير : ينظر) ٧(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٧٩ 

َّقال محمد  َ ُ َ ٍوله موال أعتقهم, ولمواليه موال أعتقوهم−إذا أوصى لمواليه «: $َ ٍَ َ َ كانت −َ َ
ِالوصية لمواليه دون موالي مواليه َ َ َّ َِ ِ ْ«)١(. 

ِوفي  ِالسير الكبير«َ َ ْ َلو استأمن أهل الحرب على آبائهم لا تدخ«: »ّ ُ َِ ِ َ ْ َ ْل الأجداد في الأمان, ْ ُِ ُ
َّولو استأمنوا على أمهاتهم لا يثبت الأمان في حق الجدات ْ ِّ ِ ْ َ ََّ َ«)٢(. 

َوعلى هذا َ َ قلنا)٣(َ ْ ٍإذا أوصى لأبكار بني فلان«: )٤(ُ َ ِ ِ « 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن اللمس حقيقة في المس باليد ومجاز في الوقاع, وقد أريد به الوقاع بالاتفاق, حتى جاز : قلنا
للجنب التيمم بهذا النص, فلا يراد به المس باليد, لئلا يجتمع بالحقيقة والمجاز, وقد أثبتنا أن الجمع 

 . لا يجوزبينهما
ُوله موال أعتقهم(: قوله  أعتقهم صفة موال, والضمير المرفوع راجع إلى الموصي, ....إلخإ)ٍ

 .والمنصوب إلى الموالي
ً لأنهم ليسوا آباء حقيقة بل مجازا يتوسط كونهم آباء لآباء, فإذا أريد به ....إلخ )لا يدخل(: قوله ًً

ع بين الحقيقة والمجاز, وإنما تدخل أبناء الأبناء أمان  لا تراد الأجداد لامتناع الجم,الآباء الحقيقة
ً بل لأن ظاهر الاسم يشملهم عرفا, كما في بني آدم, وبني ;ًالأبناء; لا لأن الأبناء يشملهم جمعا

فت في حقن الدم وحفظه, فيدخلون تكفاًإسرائيل, وبني هاشم, فالشبهة بشمول ظاهر الاسم عرفا 
 .الأصل لا يتبع الفرع وهو يتبعه, فلا تدخل الأجداد لأنهم أصول الآباء, إذ أليقًتبعا وهو بالفروع 

أب, : ; لأن اسم الأب والأم حقيقة في الوالد والوالدة, وإنما يقال للجد)ُولو استأمنوا(: قوله
 فلا يكون الأجداد ,أم, على سبيل المجاز, وقد أريد الآباء والأمهات في الاستئمان عليهم: وللجدة

 . لئلا يلتزم الجمع بين الحقيقة والمجاز;رادةوالجدات م

                                                 
 ).٢٨٨ص( الجامع الكبير :ينظر) ١(
 ).١/٣٣٤(السير الكبير مع شرحه للسرخسي : ينظر) ٢(
 .ًأي بناء على الأصل السابق أن الحقيقة والمجاز لا يجتمعان إرادة من لفظ واحد) ٣(
 ).ط(زيادة من ) ٤(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٨٠ 

َّلا تدخل المصابة بالفجور في حكم الوصية َِ ْ ُ َُ ُ)١(. 
َولو  ُوله بنون وبنو بنيه−» َأوصى لبني فلان«َ َُ َ ِ كانت الوصية لبنيه دون بني بنيه−َ ِ َِ َّ َِ ْ َ َ)٢(. 

َقال أصحابنا  َ ْ َ َ َلو حلف لا ينكح فلانة«: −رحمهم االله−َ َ ُ ُ ْ َ ِهي أجنبية, كان ذلك على َ, و»َ َ َ َ َّ ِْ َ َ ِ
َالعقد, حتى لو زنا بها لا يحنث ْ َ َ ََ َّ َ)٣(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِخل المصابة بالفجورلا تد(: قوله ; لأن البكر حقيقة غير المصابة, وإنما سمي المصابة بالزنا )ُ

ًبكرا; لأنها لم تتزوج, وإنما قيدت بالفجور; لأنه لو زالت بوثبة أو حيضة أو تعنيس أو جراحة 
 .ونحوها تدخل في الوصية; لأنها بكر حقيقة

 .طن فرجها من نسج, وقد انخرق بالزنا; لأن حقيقة البكر في المرأة, ما في با)الوصية(: قوله
; لأن الابن حقيقة في الولد ومجاز في ولد الولد, وقد أريدت به الحقيقة فلا )دون بني بنيه(: قوله

 .ًيكون المجاز مرادا لئلا يجتمعا
: هذا مناف لما سبق منه من حل النكاح على الوطء في قوله تعالى: قلت ...إلخ )على العقد(قوله 

﴿× Ö Õ Ô Ø﴾  ] ٢٣٠: البقرة[,ولما قدمنا في قوله : ﴿d c b ﴾  ]حتى حرمنا  ]٢٢: النساء
 . ًمزنية الأب وأمته الموطوءة أيضا

 على اللغوية لا العكس, ولا حاجة في )٤(لذا أورد بعض الفضلاء بأن المقدم الحقيقة الشرعية
 . الآية إلى حمله على الوطء

ًهذا وإن كان مجازا شرعيا وحقيق: قلنا ة لغوية فهو مجاز متعارف, وهو كثير في النصوص وشائع ً
 . كما لا يخفى على الفاحص المتفطن, فيمكن إرادته عند جواز إرادة العقد,ومستفيض فيها

                                                 
 ).٣/٢٠٥(, البحر الرائق )٦/٤٥١(بدائع الصنائع : ينظر) ١(
 ).٤٩ /٢(, كشف البخاري )٧٦٥ /٢(الكافي شرح البزودي , )١٧٣ /١(أصول السرخسي : ينظر) ٢(
 ).٢/٤٥(, التقرير والتحبير )١/٢٥٩(, كشف النسفي )٨٤ص(أصول البزدوي : ينظر) ٣(
ً أن يكون موضوعا لمسمى في −أحدهما : ثم هو نوعان.  فهي كل لفظ وضع لمسمى في الشرع−الحقيقة الشرعية ) ٤(

ً أن يكون اسما حدث في الشرع لفعل شرعي ولم يكون ذلك − والثاني  . آخراللغة, ثم استعمل في الشرع لمسمى
 ).١/٣٧٩(ميزان الأصول : ينظر. ًالاسم موضوعا لشيء ما في اللغة



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٨١ 

َولئن قال ََ ِ ًإذا حلف لا يضع قدمه في دار فلان يحنث لو دخلها حافيا«: َ َ َ َ َُ َ ََ ْ َ َ ِ َ أو ,)١(َ أو متنعلا,ِ
ًراكبا ِ َ«)٢(. 

ِوكذل َ َ َلو حلف لا يسكن دار فلان«كَ َ َ ُ َ َ, يحنث لو كانت الدار ملكا لفلان أو كانت »َ َّ ََ ََ َ ُ ً َ َ ْ َ
ِبأجرة أو عارية َ ْ َْ َ ُ َ, وذلك جمع بين الحقيقة والمجاز)٣(ِ َ َ ُ َْ َْ َِ َِ َ)٤(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يقة والمجاز مستحيل أن الجمع بين الحق:  وهو, لما فرغ عن بيان الأصل...إلخ )ولئن(قوله 

 . الواردة على هذا الأصلصوص في الناًشرع
 الأمثلة; لأن حقيقة  حاصل السؤال وجود الجمع بينهما عندكم في هذه...إلخ )إذا حلف(قوله 

ًوضع القدم في دخولها حافيا لا راكبا, وحقيقة إضافة الدار إلى فلان كونها ملكا له ً ً . 
 بل هو عموم المجاز بقرينة العرف القاضي على اللغة ;ماًإنه ليس جمعا بينه: وحاصل الجواب

 .فافهم
ى حين حلف أن لا يضع ونهذا إذا لم يكن له نية, ولو  ...إلخ )ًيحنث لو دخلها حافيا(قوله 

ًقدمه فيها حافيا فدخلها راكبا لم يحنث  وهذه حقيقة ,; لأنه نوى حقيقة كلامهً وقضاءً ويصدق ديانة,ً
 .مستعملة غير مهجورة

وهي للملك وبغير مجاز » اللام« الإضافة إلى فلان بالملك حقيقة, لأنها بمعنى )دار فلان(قوله 
ِأماراتلصحة النفي وهو من  َ َ  .جاز المَ

ًكون الحنث في الدخول حافيا أو راكبا, وكون الدار : , أي)وذلك جمع بين الحقيقة والمجاز(قوله  ً
 . أو إجارة)٥(ًملكا أو عارية

                                                 
 ).ط(زيادة من ) ١(
, المنتخب الحسامي )١/١٧٤(, أصول السرخسي )٧٧ص(, أصول البزدوي )١/٥٣٥(تقويم الأدلة : ينظر) ٢(

 ).٢٤٠ص(
 .ديةعا): ط(في ) ٣(
 ).٢/٧٩(, كشف الأسرار للبخاري )٧٧ص(أصول البزدوي : ينظر) ٤(
 . عادية):ط(في ) ٥(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٨٢ 

َوكذلك لو قال ََ ََ ِ َ َعبده حر يوم يقدم فلان«: َ ْ َ ُُّ َ, فقدم فلان ليلا أو نهارا يحنث»َ ْ َ ً ََ َ ً ٌ َ َْ َ)١(. 
َقلنا ْ ًوضع القدم صار مجاز: ُ َ َ َُ ِا عن الدخول بحكم العرف, والدخول لا يتفاوت في ْ َ ََ َ ُّ َُّ ُْ ُِ َ

ُالفصلين, ودار فلان صار مجازا عن دار مسكونة له, وذلك لا يتفاوت بين أن تكون ملكا له,  َ َ َ ُ َ َ َ َ َْ َ َ َ ًْ َ َ َ َ ََ َ ِ َ ً َ ُ ِْ
ُأو كانت بأجرة له َْ َ ُ ِ َ َ َ. 

ْواليوم في مسألة القدوم عبارة عن مطلق ال ْ َ ُْ َ ْ َ َُ ُ َ ِ ْ َ َوقت; لأن اليوم إذا أضيف إلى فعل لا يمتد َ ْ َ ْ َ ََ َْ ِ ِ َ ِ ْ
َيكون عبارة عن مطلق الوقت كما عرف, ُ ََ ْ َُ ْ َفكان الحنث بهذا الطريق لا بطريق الجمع بين  َ ْ ِْ َِ َّ َ ُ َ ََ ِ ْ ِ َ

َالحقيقة والمجاز َْ َْ ِ َ. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . والليل مجاز,ً وهذا أيضا جمع بينهما; لأن اليوم للنهار حقيقة)يحنث(: قوله
بطريق إطلاق اسم السبب على المسبب; لأن وضع القدم :  أي...إلخ )بحكم العرف(: قوله

ما تركت حقيقة بدلالة العرف والعادة; لأن مقصود الحالف الامتناع عن سبب للدخول, وإن
 .لا أدخل دار فلان:  فكأنه قال,الدخول, لا عن نفس وضع القدم

ً سواء كان يوجد حافيا أو متنعلا أو راكبا, فيعم الحنث بعموم المجاز, لا ...إلخ )يتفاوت(قوله  ًً
 .بطريق الجمع بين الحقيقة والمجاز

 بل مطلق ; ستلزم الملكتبأن الإضافة لا : ً ويمكن الجواب أيضا...إلخ ) دار مسكونةعن(قوله 
 .بيت عائشة وغير ذلك:  كما يقال,ق والملابسة, وفي أمثال الدار والكتاب وغيرهما مطلق القبضعليالت

ًوهو جزء من الزمان ليلا كان أو نهارا; لأن ذكر اليوم لظرفية الفعل المقر: )الوقت(قوله  ن به, ً
والوقت كما يطلق . فإذا كان غير ممتد كالدخول والخروج يكفي له نفس الظرف وهو مطلق الوقت

 .على النهار يطلق على الليل
:  بخلاف ما إذا نسب إلى فعل ممتد كاللبس والركوب ونحوهما, فإنه يقال)عن مطلق الوقت(قوله 

ًلبست يوما أو يومين, وركبت يوما أو يومين, فحينئذ يكو ن اليوم عبارة عن بياض النهار رعاية للتناسب ً
 . كذلك في النهار امتداد,ٌبين الظرف والمظروف, فكما أن الركوب واللبس فيهما امتداد

                                                 
 ).١/٢٤٢(, كشف الأسرار للنسفي )٧٧ص(, أصول البزدوي )١/٥٣٥(تقويم الأدلة : ينظر) ١(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٨٣ 

َثم الحقيقة أنواع ثلاثة َ ََ َ ْ َ ِ َْ َّ: 
 .متعذرة, ومهجورة, ومستعملة

ِوفي القسمين الأولين يصار إلى المجاز بالاتفاق َ ِّ ِ َ َ ُ َّ َْ َ ِ َ ْ ِْ ْ َ ِ. 
ْ حلف لا يأكل من هذه الشجرة, أو من هذه القدر)١(من«: ِظير المتعذرةنَ َِ َِ ََ َ َ ََّ ُ ِ, فإن أكل »ْ َ

َالشجرة أو القدر متعذر, فينصرف ذلك إلى ثمرة الشجرة, وإلى ما يحل في القدر, حتى لو أكل  ْ َّْ ََ َ َ َ َ َ َِ َ َ َ َ َ ُ ََ َِ َِّ ََّ َ َِ ِ ْ
ْمن عين الشجرة أو من عين القدر بنوع تك ََ ِ ْ َ َ َلف لا يحنثَّ ْ َ َ ّ. 

َوعلى هذا قلنا ْ ُ َ َ ِإذا حلف لا يشرب من هذه البئر«: َ َ ُ َ َ, ينصرف ذلك إلى الاغتراف,»ِ ِ ِ َ َ ْ  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . لما فرغ عن بيان الحقيقة وحكمها شرع في بيان أنواعها:)ثم الحقيقة(قوله 
 فإنها لا ,, كأكل النخلة)٢(وهي ما لا يمكن الوصول إليه إلا بكلفة ومشقة: )متعذرة(قوله 

 .تؤكل عينها إلا بكلفة ومشقة
 ., كوضع القدم)٣(ل إليه وإن تيسر الوصو,وهي ما ترك الناس العمل به: )ومهجورة(قوله 
 .)٤(تيسر الوصول إليه ولا يترك الناس العمل به: وهي بخلافهما, أي: )ومستعملة(قوله 
أن حقيقة كلام القائل أكل عين الشجرة, أو : ووجه التعذر )فإن أكل الشجرة أو القدر متعذر(قوله 

 .  القدر ولا يخفى أنه متعذر لا يأكل بعض الشجرة وبعض: للتبعيض فكان معناه"من"عين القدر; لأن 
. إذا كانت الشجرة مأكولة كقصب السكر فيمينه على عينها: , أو قالوا)فإن أكل الشجرة(قوله 

 .وإن لم تؤكل فعلى ثمرتها, وإن لم تكن لها ثمرة كالخلاف فعلى ثمنها
الشرب هو  دون الكرع, وهو تناول الماء بفيه أو إن كان حقيقة )ينصرف ذلك إلى الاغتراف(قوله 

 رع ــبتداء الغاية فيقتضي أن يكون ابتداء شربه من البئر, وذلك لا يتأتى إلا بالكلا "من"رع; لأن ـــالك
                                                 

 .إذا): ط(في ) ١(
 ).٢/٣٨٣(سرار , جامع الأ)٢/١٢٧(, كشف الأسرار للبخاري )١٥٤ص(, الموجز )٣٦٤ص(الكليات : ينظر) ٢(
 .ينظر المصادر السابقة) ٣(
 .ينظر المصادر السابقة) ٤(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٨٤ 

ِحتى لو فرضنا أنه لو كرع بنوع تكلف لا يحنث بالاتفاق َ َِّ َِّ َ َ َْ َ َ ّ َ َْ َِ َ)١(. 
ِونظير المهجورة َ َلو حلف لا يضع قدمه في دار فلان«: َ َ ِ َ َ َ, فإن إرادة »َ َ ِ ِ َوضع القدم مهجورة عادةَ َ َ ْ. 
َوعلى هذا قلنا ْ ُ َ َ َّالتوكيل بنفس الخصومة ينصرف إلى مطلق جواب الخصم, حتى يسع : َ ََّ َ َ ُ ُ ْْ ُْ َ ََ ِ ُ ْ َ ِ ِ
ُللوكيل أن يجيب بـ َ ِ َ  »نعم«ْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أو الشرب ,ترافغخاصة لكنه متعذر فيترك الحقيقة, حتى لو كرع بنوع مشقة لا يحنث فيراد به الا

 .ًبالإناء مجازا فيحنث بوجود أحدهما
 في الإرادة لا في العمل  فيه إشارة إلى أن الهجران إنما يعتبر...إلخ )فإن إرادة وضع القدم(قوله 

 .ا لا مكان وضع القدم في الدارمثالهًحتى لو كان معتبرا في العمل لا يستقيم إيراد وضع القدم في 
لقدم  وضع ا:فإن قيل.  حتى لو وضع القدم من غير دخول لا يحنث)مهجورة عادة(قوله 

 . أمثلة المهجورةنحقيقة مستعملة فكيف أورده ع
بة إلى أحد جزئيه وهو وضع القدم الذي يحصل بلا دخول, لا مطلق هو مهجورة بالنس: قيل

ً فإنه غير مهجور فيحنث كيف ما دخل حافيا أو منتعلا;وضع القدم ً. 
أنت وكيلي : وكلتك بالخصومة, أو قال:  بأن قال الرجل)التوكيل بنفس الخصومة(: قوله

 .بالخصومة في هذه الدعوى ونحوها
ً مجازا, فإن الخصومة نفسها مهجورة شرعا قال االله ) الخصمينصرف إلى مطلق جواب(: قوله ً

عادة; لأن الظاهر من حال المسلمين أن  ً والمهجور شرعا كالمهجور,]٤٦: الأنفال [  ﴾ E D﴿تعالى 
 .)٢(يمتنعوا عن مهجور الشرع لديانتهم وعقلهم

ار, حتى لو أقره فالتوكيل بنفس الخصومة ينصرف إلى مطلق الجواب المحتوى على الرد والإقر
 .)٣(من أصحابنا $وزفر  $ًعلى موكله بشيء جاز, خلافا للشافعي 
                                                 

 ).١/٢٧٥(, كشف الأسرار للنسفي )١/٦٦(, نهاية الوصول لابن الساعاتي )١/١٧٢(أصول السرخسي : ينظر) ١(
, نهاية الوصول )٢٤٠ص(, المنتخب الحسامي )١/١٩٩(, أصول السرخسي )٨٥ص(أصول البزدوي : ينظر) ٢(

 ).٢/٤٥(, التقرير والتحبير )١/٢٥٨(, كشف النسفي )١/٦٦(
 ).٧/٥٢(, نهاية المطلب )٧/١٢٧(, الأم )١٩/٣(, المبسوط )٣/٢٦٦(شرح مختصر الطحاوي : ينظر) ٣(
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ِكما يسعه أن يجيب بـ ُ َ ُ َ َ ً; لأن التوكيل بنفس الخصومة مهجور شرعا وعادة»لاَ«َ ََّ َ ُ ُ َْ ً َ ْ َ ِ ِ َِ)١(. 
ُولو كانت الحقيقة مستعملة, فإن لم يكن لها مجاز متعارف فالحقيقة أولى َ ُ ََ ُ ََ ََ ََ َ َ ِ ِ ْ َ َ بلا خلاف,َ ِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ăنكار محقا ة الخصومة وهي الإبإنكار ما ادعاه الخصم, فإن حقيق: , أي)كما يسعه أن يجيب(قوله 

 .ً حرام شرعا,ً أو مبطلا, المدعينكا
ًإذا حلف لا يأكل لحما فإنه منقوض بكونه : يرد عليه قوله: فإن قلت )ًمهجور شرعا(قوله 

 . ًن أكله مهجور شرعاأًحنثا بأكل لحم الآدمي مع 
 ما في الله علي صوم هذه السنة, فإنه يتناول الأيام المنهية حيث يجب قضاؤها على: وكذا قوله

ًفلو كان المهجور شرعا كالمهجور عادة لم يحنث بأكل لحم الآدمي ولم يوجب عليه قضاء  .)٢(الفروع
 .الأيام المنهية

كور في اليمين أن انعقاد اليمين على لحم الآدمي, إنما هو لتضمين مطلق اللحم المذ: والجواب
ضمن السنة; لأنها جزئية والضمني لا  وكذا حال الأيام المنهية فإنها داخلة في ًضمنياإياه, فصار 
ً فكم من شيء لا يعتبر قصدا ويثبت ضمنا فافهم,يلتفت إليه ً . 
أغلب وأكثر : , أي)٣(فإن لم يكن للحقيقة مجاز متعارف:  أي...إلخ )فإن لم يكن لها(قوله 

 .ًاستعمالا في التفاهم بل كانت الحقيقة والمجاز كلاهما مستعملين على السواء
ولم ًالحقيقة أكثر استعمالا من المجاز فالحقيقة أولى, لأن الأصل في الكلام الحقيقة أو كانت 

 . العمل به بلا خلافبيوجد ما يعارضه فوج
                                                 

, نهاية الوصول )٢٤٠ص(, المنتخب الحسامي )١/١٩٩(, أصول السرخسي )٨٥ص(أصول البزدوي : ينظر) ١(
 ).١/٢٥٨(ار للنسفي , كشف الأسر)١/٦٦(لابن الساعاتي 

 ).٢/٣١٨(, البحر الرائق )١/١٢٨(الهداية : ينظر) ٢(
أن المراد بالمجاز المتعارف هو المجاز : قول العراقيين: الأول: أختلف العلماء في تحديد المجاز المتعارف على قولين) ٣(

 .أن المراد بالتعارف هو التفاهم: الذي يسبق إلى الفهم, وقالوا
أن المراد بالمتعارف : أن المراد بالمجاز المتعارف هو المجاز الذي يتعامل به الناس عادة, وقالوا: مرقنديينقول الس: الثاني

, نسمات الأسحار )٢/٤٧(, التقرير والتحبير )٢/١٣٧(كشف الأسرار للبخاري : ينظر. هو التعامل
 ).١١٢ص(
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َوإن كان لها مجاز متعارف َُ ََ َ َ َ َ َ َ فالحقيقة أولى عند أبي حنيفة ,ِ ْ َ, وعندهما العمل بعموم المجاز $ِ ُ َ َْ ُ َ َِ ْ ُ َ ْ ِ
 .)١(أولى

َمثاله َف لا يأكل من هذه الحنطةلَو حل«: ِ ْ ِ ِْ َ ُ ْ َ َينصرف ذلك إلى عينها عنده, حتى لو أكل » َ َّ َ َْ ِْ َِ ِ َ ُ َ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قد تقرر أن مبنى الإيمان على العرف عند : ولقائل أن يقول ...إلخ )ينصرف ذلك(ه قول
, وعلى الحقيقة عند الشافعي, فكيف ينصرف اليمين في مسألة الحنطة والفرات إلى الحقيقة )٢(علمائنا

 .ًوما هذا إلا تناقضا $عند الإمام أبي حنيفة 
قيقة فيما إذا كانت الحقيقة مستعملة والمجاز أن القرينة الصارفة عن الح:  أن يقول:ًوأيضا له

 ًمتعارفا قائمة أو لا?
فإن كانت قائمة وجب أن يعمل بالمجاز بالاتفاق, وإن لم تكن قائمة وجب أن يعمل بالحقيقة 

 بالاتفاق فما موضع الخلاف?
م, وفي ِإن مبنى الإيمان على العرف المستعمل في التفاه: بأن المراد قولهم: ويمكن أن يجاب عنه

ًهاتين المسألتين الحقيقة والمجاز كلاهما مستعملان بالتفاهم لكن المجاز أغلب وأكثر استعمالا في 
التفاهم, وكثرة استعمال المجاز ليس بقرينة صارفة عن الحقيقة عنده, ولما مر أن العلة لا تترجح 

 .بزيادة من جنسها فيقع اليمين على الحقيقة
 فاندفعت ,عن الحقيقة; لأن المرجوح في مقابلة الراجح ساقط هي قرينة صارفة )٣(وعندهما

 .الاعتراضات بأصلها
 فإن حقيقة أن يأكل من عين هذه الحنطة وهذا المعنى الحقيقي مستعمل في :)إلى عينها(قوله 

ًالعرف; لأنها تغلى وتقلى وتؤكل قضما, ولكن المعنى المجازي هو أكل الخبز المتخذ منها غالب 
 . العادةالاستعمال في

                                                 
 ).١١٢ص(ت الأسحار , نسما)٢/٤٧(, التقرير والتحبير )٢/١٣٧(كشف البخاري : ينظر) ١(
 ).١/٣٠٥(, غمز عيون البصائر )٨٤ ص(, الأشباه والنظائر )٢/٣٧(التقرير والتحبير : ينظر) ٢(
 . عندها):ط(في ) ٣(
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ُمن الخبز الحاصل منها لا يحنث عنده, وعندهما ينصرف إلى ما يتضمنه الحنطة بطريق عموم  َ َ َ َُ َِ َ ْ ْ ْ ْ َ ِْ ِ ِ ِْ ْ َْ ِ ُ َ َ َْ َ ِ
َالمجاز, فيحنث بأكلها وبأكل الخبز الحاصل منها المتعارف َْ ِ ِ َ ْ ْ َْ)١(. 

َوكذا  َ َلو حلف لا يشرب من الفرات«َ ُ ْ َ ِ, ينصرف إلى الشرب م»َ ْ ّ َ ِ ُ َ َنها كرعا عنده, وعندهما ْ ُ َ ْ ْ ِْ َِ َ
َ إلى المجاز المتعارف وهو شرب مائها بأي طريق كان يقع)٢(ينصرف ََ ِ ّ َ َ َ َ ََ ِ ِ َ ُ َ ُْ ْ َ ِ)٣(. 

َثم المجاز عند أبي حنيفة  ْ ِ َ ْ َ خلف عن الحقيقة$َّ ِ َ ْ َ ٌ ُ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وعندهما يحنث بأكل الخبز أو بأكل الخبز وعين الحنطة على . فعنده لا يحنث بغير أكل عين الحنطة
 .سبيل عموم المجاز

قيقة والمجاز في مسألة  أي مثل الحقيقة والمجاز فلم تأت في المسألة السابقة الح)وكذا(قوله 
 .الشرب

ً فهذه الحقيقة مستعملة وإن كان قليلا; لأن أهل البوادي والقرى يشربون :)ًكرعا(قوله 
َهل عندكم ماء بات في شن وإلا كرعنا «:صلى الله عليه وسلم فينصرف اللفظ إليه, وقد روي عنه ,كذلك َ َ َْ َ ٍّ َ ََ َ َْ َُّ ِ َ ِ ٌ ِ ْ«)٤(. 

بنو فلان يشرب من الوادي : ف من الكلام يقال لأنه هو المتعار;)إلى المجاز المتعارف(قوله 
ِومن الفرات, ويراد به شرب مائهما على الإطلاق سواء كان بالكرع أو الاغتراف أو بالإناء, فيحمل  ِ

 .)٥(ًعليه لدلالة الغرف ولكنه متناولا للحقيقة بعمومه
دليل أنه لا يثبت علم أنه لا خلاف في أن المجاز خلف عن الحقيقة با ...إلخ )ثم المجاز(قوله 

 .ذر العمل بهاعإلا عند فوات معنى الحقيقة وت

                                                 
 ).ط(ساقطة من ) ١(
 ).ط(ساقطة من ) ٢(
, المنتخب الحسامي )١/١٨٤(, أصول السرخسي )٨٦ص(أصول البزدوي : وينظر). ط(ساقطة من ) ٣(

 ).١/٢٦١(, كشف الأسرار للنسفي )١/٦٩(الوصول لابن الساعاتي , نهاية )٢٤١ص(
 ).٣٤٣٢(, وابن ماجه )٣٧٢٤(, وأبو داود )٥٢٩٠(, والبخارى )١٤٥٥٩(أخرجه أحمد ) ٤(
, نهاية الوصول )١/١٨٤(ينظر في مسألة الحقيقة المستعملة والمجاز المتعارف وأمثلثها في أصول السرخسي ) ٥(

 ).١/٢٦١(, كشف النسفي )١/٦٩(
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.................................................................................................. 
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وفي أن الحقيقة والمجاز من أوصاف اللفظ لا من . وفي أنه لابد لثبوت الخلف من تصور الأصل
 . والمجاز لفظ استعمل في كذا,إن الحقيقة لفظ استعمل في كذا: أوصاف المعنى, ولهذا قالوا

هذا : هذا أسد للشجاع خلف عن التكلم بقوله: التكلم بقوله $فة  عند أبي حنيتوضيحه
 الحكم بناء على ثبتثم , ت الخلفية إلى الحكم وهو الشجاعةأسد للهيكل المعلوم من غير نظر في ثبو

 هذا أسد للشجاع خلف في إثبات )١(وعندهما.  الحقيقة بناء على صحة التكلمتثبتصحة التكلم كما 
ذا أسد للهيكل في إثبات الأسدية, هذا هو المراد من خلفية حكم المجاز عن ه: الشجاعة عن قوله
 .ًا لما تقرر أنهما من أوصاف اللفظ لا من أوصاف المعنى اتفاقاحكم الحقيقة عندهم

وليس المراد أن شجاعة الشجاع خلف عن أسدية الهيكل, هذا ما اختاره المحققون في تفسير 
 .الخلفية على القولين

 الحكم هو المقصود لا نفس العبارة, واعتبار الخلفية والأصالة فيما هو المقصود أولى من أن: لهما
 .اعتباره في غيره

ا ًإجماع أهل اللغة, فكان المجاز لفظبأن الحقيقة والمجاز من جنس الألفاظ  $ ولأبي حنيفة
 .تخلف عن لفظ الحقيقة

 حتى لو لم )٢(لحقيقة في نفسها عندهما في أنه يشترط لثبوت المجاز إمكان اويظهر ثمرة الخلاف
 يصار إلى المجاز وإن لم تكن الحقيقة ممكنة في وعنده. ًتكن ممكنة لا يصار إلى المجاز وصار الكلام لغوا

 .)٣(نفسها

                                                 
 . عندها):ط(في ) ١(
 . عندها):ط(في ) ٢(
ِمسألة خلفية المجاز هل هي في حق اللفظ أو الحكم) ٣( َِّ َ , التقرير لأصول )١/١٨٤(أصول السرخسي : ينظر . َ

 ).١٦٧ص(, فتح الغفار )١/١٥٣(, التلويح )١/٦٩(, نهاية الوصول )٢/٤٧٢(البزدوي 
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ِفي حق اللفظ, وعندهما خلف عن الحقيقة في حق الحكم, حتى لو كانت الحقيقة ممكنة في  ِ َِ ُْ ََ َ ِْ ِ َِ َ َْ َْ َّ ََ َُ ََّ ٌَ ُ
ٍفسها إلا أنه امتنع العمل بها لمانع بهنَ َ َ َ ُْ ْ ََّ ََ ً يصار إلى المجاز وإلا صار الكلام لغوا عندهما)١(ِ َ َ َ َ َُ ْ ََّ َ ِ ِْ َ)٢( ,

َوعنده يصار إلى المجاز وإن لم تكن الحقيقة ممكنة في نفسها َ َ َ ُ ََ ِ َ ُْ َ ِ َِ ْ ِْ َِ. 
ًإذا قال لعبده وهو أكبر سنا من المولي«: َمثاله ُ َ َ ْ َُ ِ ِ َ َ ْ هذا ابني:)٣(ِ َ َ, لا يصار إلى المجاز ويلغوا»َ َ ُْ َ ِ َ)٤( 

ْعندهما لاستحالة الحقيقة, وعنده يصار إلى المجاز حتى يعتق العبد عليه َ ْ َ َ َ ُ َ ََّ ْ َْ ِ ُ َ ْ َْ ِْ ِ ِ ِ َِ َ)٥(. 
ْوعلى هذا يخرج الحكم في قوله َ َِ ُ َ َله علي ألف أو على هذا الجدار«: َ ِ ْ َ َ َ َّ َ ُ َ, وقوله»َ َعبدي أو «: َ ِ َ

 .»حرحماري 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  منترتيب حكم المجاز يقتضي صحة الكلام بحسب العربية:  يعني)في حق اللفظ(قوله 
ً والتوافق تذكيرا وتأنيثا, المبتدأ أو الخبرلىمال عاستع ً وإفرادا وتعددا,ً  مع قطع النظر عن إمكان ,ً

 . ترتب حكم الحقيقة فيه
هذا ابني مراد به الحرية, خلف عن هذا ابني مراد به البنوة, فيعتق :  فقوله...إلخ )ابني(قوله 

 استعماله الأصل من حيث العربية; العبد عنده; لأنه قد وجد ما يصح الاستعارة بهذا الكلام, وهو
ً موضوعا لإثبات الحكم, وقد تعذر ,ًلأن هذا الكلام صحيح بعبارته من حيث كونه مبتدأ وخبرا

ًالعمل بالحقيقة لاستحالة أن يكون الولد أكبر سنا من والده, فتعين المجاز فيراد به العتق بطريق ذكر 
 . الملزوم وإرادة اللازم

حكم هذا ابني مراد به الحرية خلف عن :  عن الحقيقة في حق الحكم, أيالمجاز خلف: وعندهما
ًحكمه مراد به البنوة, فينبغي أن يكون الأصل في موضعه صحيحا موجبا للحكم على الاحتمال,  ً

 . فيصار إلى المجاز,عارضبولكن تعذر العمل به 
                                                 

  ).ط(ساقطة من ) ١(
 ).ط(ساقطة من ) ٢(
 .منه): ط(في ) ٣(
 ).ط(ساقطة من ) ٤(
 ).ط(ساقطة من ) ٥(
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َولا يلزم على هذا إذا قال لامرأته َ ْ َُ ْ ََ َِ َ َهذه ابنتي«: َ ْ ِ َولها نسب معروف من غيره−» َ ُ َْ ُ حيث − َ ْ َ
َلاتحرم عليه; ولا يجعل ذلك مجازا عن الطلاق, سواء كانت المرأة أصغر سنا منه أو  َ َُ ْ َ َ َ ْْ ًِ ِ َِ ُ َْ َ َُْ َ َ َّ ََ ً َ َ َْ َ َكبر; لأن أَ ِ

َهذا ا ِّللفظ لو صح معناه لكان منافيا للنكَ ًَ ُ ْ َّ ََ َْ َ َ فيكون منافيا لحكمه هو الطلاق,,احََّ َّ ََ َ ولا استعارة ًُ َْ َِ َ
ِمع وجود التنافي َ َّ َ َ. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إمكان المعنى الحقيقي الذي شرط لصحة  لغو لا يعتق به العبد; لأنلامهذا الك: )١(فعندهما

ًالمجاز لا يوجد في هذا الكلام; لأن الأكبر سنا لا يمكن أن يكون ابنا للأصغر  فلا يحتمل على المجاز ,ً
 .عتق فتذكرالذي هو الم
 الحرمة وهو لا ينافي  أويرد عليه أن يجوز أن يراد به مطلق التحريم: قلت ...إلخ )ولا يلزم(قوله 
 . إذ هو من االله تعالى,وقد يجاب عنه بأن التحريم ليس باختيار الزوج.  الحرمة الأبديةالطلاق ولا
 لا يمكن "هذه ابنتي": إن قوله: محصولهوِ جواب عن الإيراد المذكور ...إلخ ) هذاَّلأن(قوله 

وهو ً أيضا, ةحكمل فكانت منافية ل,ًأن يجعل مجازا عن الطلاق; لأن حقيقة البنتية منافية للنكاح
 .الطلاق, فلا يراد بذكرها الطلاق للتنافي بينهما

لو ثبت :  بل هو بمعنى الثبوت, أي;ما يقابل الفساد بينهماالصحة ب ليس المراد :)لو صح(قوله 
 : والصحة بمعنى الثبوت جاءت في لغة العرب كما قال الشاعر .مؤيده وهو البنتية

 صح عند الناس أني عاشق
 :وتمامه 

 يـــــا قريـــــب العبـــــد مـــــن شرب اللـــــبن **  يـــــا رطـــــب البـــــدنيـــــا صـــــبيح الوجـــــه
 

ــــــــق ــــــــاس أني عاش ــــــــد الن ــــــــن ** صــــــــح عن ــــــــشقي لم ــــــــوا ع ــــــــير أن لم يعرف  غ
ـــــــه ـــــــي روح ـــــــي وروح ـــــــه روح ـــــــدن ** روح  ًمـــــــن رأى روحـــــــين حـــــــلا في الب

                                                 
 . عندها):ط(في ) ١(
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ْبخلاف قوله َ َ ِ ْهذا ابني«: ِ َ ُ, فإن البنوة لا تنافي ثبوت الملك للأب, بل يثبت الملك»َ ْ َْ ْ ُ َُ َّ ُِ َ َُ ْ َّ له ثم ِ ُ َ
ِيعتق عليه ْ ْ َُ َ ُ)١(. 

  فِي تَعرْيِف طرَيِق الاِستْعِاَرَة: فصل
َاعلم أن الاستعارة في أحكام الشرع مطردة بطريقين ْ َْ َّ َ َ َِ َ ِْ ِ َ ْ: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ً يرد عليه بأن البنوة مناف للملك فيكون منافيا لحكمه وهو العتق كما أن ...إلخ )بخلاف(قوله 

 : فكيف يصح استعارة البنوة للعتق في قوله,ًالبنتية مناف للنكاح فيكون منافيا لحكمه وهو الطلاق
 .)٢(وهذا الخبخلاف :  فأجاب بقوله,"هذا ابني"

   :فصل

: من التفريعات شرع في بيان علاقات المجاز فقال $ لما فرغ المصنف ...إلخ )فصل(قوله 
وعند أهل البيان قسم . هو في عرف الأصوليين يرادف المجازو )تعريف طريق الاستعارة(فصل في 
 .امهافإن المجاز عندهم, إن كانت فيه علاقة التشبيه يسمى استعارة بأقس. من المجاز

 ,)٣(السببية والمسببية: وإن كانت فيه علاقة غير التشبيه من علاقات الخمس والعشرين مثل
ً وغيرها يسمى مجازا مرسلا, واللازم والملزوم,والحال والمحل ً. 

استعمال اللفظ للمعنى المجازي لاتصال ومناسبته بين : الاستعارة. )الاستعارة(قوله 
 .)٤(الحقيقة والمجاز
ً كالشجاع يسمى أسدا لوجود المعنى الخاص للأسد وهو , قد تكون من حيث المعنىوالمناسبة

 ان ــرب المكــ والغائط في كلام الع,ًالشجاعة, وقد يكون من حيث الذات كما يسمى الحدث غائطا
                                                 

, كشف )١/٨٦(, نهاية الوصول لابن الساعاتي )١/١٨٧(, أصول السرخسي )٨٦ص(أصول البزدوي : ينظر) ١(
 ).١/٤٤٨(الأسرار للنسفي 

, نسمات )١/٨٦(نهاية الوصول , )١/١٨٧(أصول السرخسي .. هذه ابنتي: ينظر في مسألة من قال لا مرأته ) ٢(
 ).١١٣ص(الأسحار 

 .السببية): ط(في ) ٣(
معجم مقاييس اللغة : ينظر. والاستعارة هي اللفظ تستعمل في غير ما وضع له للمشابهة.  والمجاز):ط(في ) ٤(

 ).٢/٨٧(, كشف البخاري )٩/٤٧١(, لسان العرب )٤/١٨٤(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٩٢ 

.................................................................................................. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ًال من حيث الذات, لأن كل من أراد الحدث يختار مكانااتص ولكن بينهما ,)١(المطمئن من الأرض
 . فيسمى باسم الغائط لاتصال ذاتيهما مجاورة,ًمطمئنا

 .)٢( لغوي وعقلي:ثم الاستعارة والمجاز على نوعين
 .فهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له: اللغويأما 

 . أنبت الربيع البقل: كما يقال,هو نسبة الحكم إلى غير من هي له: والعقلي
 : مستعار ومرسل:ثم اللغوي على نوعين

 .لاقة التشبيهعستعمال اللفظ في غير ما وضع له لا: تعارفالمس
 . استعمال اللفظ في غير الموضوع له لعلاقة غير التشبيه: والمرسل

 :ثم المستعار على أربعة أوجه
 . مصرحة وهي ذكر المشبه به وإرادة المشبه نحو أسد في الحمام− 
 .كس المصرحة وهي ع به,وهي أن يذكر المشبه ويراد به المشبه: وكناية − 
 .وهي إثبات لازم المشبه به المتروك للمشبه المذكور: وتخييلية − 
 : وهي فكر يلائم المستعار منه مثال هذه الثلاثة في قول الشاعر:وترشيحية − 

 ...)٣(وإذا المنية
فذكر المنية وإرادة السبع مثال الكناية, وذكر اللوازم وهي الألفاظ مثال التخييلية, وذكر النشب 

 . الملائم مثال الترشيحيةوهو
                                                 

 ).١/٦٣(الصحاح : ينظر) ١(
, كشف النسفي )١/٥٣٢(, ميزان الأصول )١/١٧٨(أصول السرخسي :  طرق الاستعارة ينظرللتوسع في معرفة) ٢(

 ).٢/٣٩٦(, جامع الأسرار )٢/٨٧(, كشف البخاري )١/٢٤٦(
َوإذا المنية أنشبت أظفارها       ) ٣( َّْ َ َْ َ َ ْ ُ ِ َ ُألفيت كل تميمة لا تنفع** ِ َ َْ َ ََ ٍ َ َّ ْْ َ  

ْلأبي ذؤيبالبيت  َ  ).١/٧٥٧( لسان العرب ,)١١/٢٦٠( تهذيب اللغة .ُ
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َأحدهما ُبوجود: َ ْ الاتصال بين العلة والحكم)١(ُ َ َ ََّ ْ ِّ ِ. 
ِوالثاني َّ ُبوجود: َ ْتصال بين السبب المحض والحكمِ الإ)٢(ُ َ َ َ ََّ ِّ. 
ْفالأول ِ منهما يوجب صحة الاستعارة من الطرفينَ ْ َ ْ ََ َّ َ َّ ُ ُِ ِ ِِ ْ)٣(. 
ِوالثاني َّ َّ يوجب صحتها من أحد الطَ َ َّ ِرفين فقطُِ ْ ْ وهو استعارة الأصل للفرع دون عكسه)٤(َ َ َ ََ َ ِْ ُ)٥(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن يذكر الحكم وتراد به أانبين حتى جاز ذكر العلة وإرادة الحكم, ومن الج: , أي)من الطرفين(قوله 

ً فيكون مضافا إليها وتابعا لها من , إذ الحكم لا يثبت إلا بالعلة, لأن كل واحد منهما مفتقر إلى الآخر;العلة ً
 ,حيث الوقوع, والعلة لم تشرع إلا لحكمها, حتى لا تكون مشروعة في محل لا يتصور شرع الحكم فيه

وإذا كان كذلك به .  فكانت مفتقرة إلى الحكم تابعة له من حيث العرض, ونكاح المحارم,نحو بيع الخمر
 .استوى الاتصال كل واحد منهما بالآخر فيعم جواز الاستعارة من الجانبين

 ," حرةِأنت": السبب المحكم دون عكسه بأن يقول:  أي,)وهو استعارة الأصل للفرع(: قوله
أنت ":  وتريد به النكاح, ولا يجوز أن يقول" نفسي منكتُبع" :الق, أو تقولويريد به أنت ط

; لأن المسبب محتاج إلى "بعتك" ويريد به ,"نكحتك": , وأن يقول"أنت حرة" ويريد به ,"طالق
 لأن العتاق لم يشرع إلا لأجل ;السبب من حيث الثبوت, والسبب لا يحتاج إليه من حيث الشرعية

 وإنما شرع ,ً وزوال ملك المتعة إنما حصل معه اتفاقا في بعض الأحيان, وكذا البيع,زوال ملك الرقبة
 فلا ;َفيما إذا كان المبيع أمة: ًلملك الرقبة, وحل الوطء إنما حصل معه اتفاقا في بعض الأحوال, أي

 ®  ¬﴿: ً إلا إذا كان المسبب مختصا بالسبب كقوله تعالى,يجوز أن يذكر المسبب ويراد به السبب
 . فيجيء الافتقار من الجانبين, فإن الخمر لا يكون إلا من العنب,]٣٦: يوسف [  ﴾¯ °±

                                                 
 .لوجود): ط(في ) ١(
 ..لوجود): ط(في ) ٢(
 في $ُوهما العلة والجكم حتى جاز ذكر العلة وإرادة الحكم أو ذكر الجكم ويراد به العلة كما سيذكر المصنف ) ٣(

 .المثال التالي
 ).ط(ساقطة من ) ٤(
 ).ط(ساقطة من ) ٥(
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َمثال الأول َفيما إذا قال: ِ َ ِ َ َإن ملكت عبدا فهو حر«: ِ ُ َ ً ُ َ, فملك نصف العبد فباعه ثم ملك »ِ ََ َّ َُ َ ْ ََ َ َ
ْالنصف الآخر, لم يعتق; لأنه ْ َ لم يجتمع في ملكه كل العبد, و)١(ّ ْ َ ُّْ ِ َ َلو قالْ َإن اشتريت عبدا فهو «: ََ ُ َ ً ُ ْ ِ

ِ, فاشترى نصف العبد فباعه, ثم اشترى النصف الآخر عتق النصف الثاني»حُر َّ َ َْ ْ ُ َ ْ َّ ّ ْ َّْ َ. 
ّولو عنى بالملك الشراء, أو بالشراء الملك, صحت نيته بطريق المجاز; لأن الشراء علة  َِ ِ ِ َِ َ َِّ ِّ َِّ َ َّ َّ َْ ْ ِْ ِ ِ َِ َ

ُالملك, والملك حك ْ ُمه, فعمت الاستعارة بين العلة والمعلول من الطرفين, إلا إنه فيما يكون َْ َ ََّ ْ َ ْ َِّ ِ ِِ َّ ْ َ َ
َتخفيفا في حقه لا يصدق في حقه القضاء خاصة لمعنى التهمة, لا لعدم صحة الاستعارة ْ ََ َ ْ ْ َّ ُِ ِ ِ ِِ َ ْ َُّ ََّ َ َ َ ِّ ًِ ِ ْ َ)٢(. 

ِومثال الثاني َّ َ ِ َإذا قال لامرأته: َ َ ْ َ َ ُحررتك«: ِ ِونوى به الطلاق يصح; لأن التحرير بحقيقته, »َّ ْ َ ََّ َ ِ َِ َّ ِ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: ر الفرق بين هاتين المسألتين على أصل متقرر في الشرع ومدا...إلخ  :)عتق النصف الثاني(قوله 
ًوهو أن المطلق قد يتقيد بدلالة العرف والعادة أيضا, كمطلق اسم الدرهم يتقيد بنقد البلد, فمطلق الملك 

 .ًيتقيد بالاجتماع بحكم العرف أيضا, وفي الشراء لم يوجد مثل هذا العرف فيبقى على إطلاقه فافهم
 حتى لا يشترط الإجماع فيما نوى الشراء بالملك فيعتق النصف ...إلخ :)صحت نيته(قوله 

 . ويشترط الاجتماع فيما نوى الملك بالشراء فلا يعتق النصف الثاني,الثاني
 وهو , ولأنه أوعى خلاف الظاهر, لما فيه تخفيف عليه:)لا يصدق في دعوى الاستعارة(قوله 

 لأن البث فيما يتضرر هو على ;ن, لكنه مع هذا متهم فيهًوإن كان أمينا بقبول القول في إظهار مبط
 .)٣( وقول المتهم غير مقبول,تقدير إبقاء اللفظ على الحقيقة

 . يعني أن التحرير بحقيقته يوجب زوال ملك الرقبة...إلخ )لأن التحرير بحقيقته(قوله 
ًوبواسطة زوال ملك الرقبة يوجب زوال ملك البضع, فكان التحرير سببا محض  ;ا لزوال ملك المتعةً

 لأن العلة هي التي لا يتخلل بينها وبين الحكم واسطة, ولأن العلة لا تنفك ;ًلكونه مفضيا إليه لا علة له
 . والأخت من الرضاعة ونحوهما,تحرير العبدك والتحرير قد يوجد بدون زوال ملك المتعة ,عن الحكم

                                                 
 .إذ): ط(في ) ١(
, كشف البخاري )٢٣٧ص(, المنتخب الحسامي )١/١٨١(, أصول السرخسي )٨١ص(أصول البزدوي : ينظر) ٢(

 ).١/٤٣٦(, مرآة الأصول )١/٢٥١(, كشف الأسرار للنسفي )٢/١٠٢(
 ). ٢/٣٨(, التقرير والتحبير )٢/٣٧٨(, جامع الأسرار )١/١٨١(أصول السرخسي : ينظر) ٣(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٩٥ 

َيوجب زوال ملك البضع بواسطة زوال ملك َ َ َُ ْ ََ ِ ِ َ الرقبه فكان سببا محضا لزوال ملك المتعة فجاز ْ َ َ ًَ َ َْ ُْ ً ْ َ َ َ
َأن يستعار عن الطلاق الذي هو مزيل لملك المتعة َ ُْ ُْ ٌ َُّ ُ ِ َ َّ َ َ)١(. 

َولا يقال ُ ًلو جعل مجازا عن الطلاق لوجب أن يكون الطلاق الواقع به رجعيا كصريح : ََ ْ َ َ َ َ ُِ ِ َِ ِ ْ ََ َّ َ ََّ َ ً َ
َالطلاق, ُلأنا نقول َّ ِ نجعله مجازا عن الطلاق, بل عن المزيل لملك المتعة, وذلك في البائن, لاَ: َ َِ َ َْ ُِ َ َ َ َّْ ُْ َ َ ً َ

َإذ الرجعي لا يزيل ملك المتعة عندنا َْ ُُْ ِ ِ َ ُّ ْ ِ)٢(. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣(على طريق ذكر السبب وإرادة المسبب, وإنما يحتاج...إلخ )فجاز أن يستعار عن الطلاق(قوله 
 لأن المحل المضاف إليه غير متعين لهذا المجاز, فهو يحتمل حقيقة وصف الخدمة إلى النية ;إلى النية

 ألفاظ التمليك للنكاح, فإن إضافتها إلى الحرة لا تدل إلا على لتعيين المجاز, بخلاف استعارة
 .)٤(ستعارة هذا ابني; لأن إضافته إلى العبد لا تدل إلا على الحريةا وكذا ,النكاح

,  استعارة للطلاق"حررتك": هو توهم أنه رأى, قوله: حاصل الإيراد ...إلخ )ولا يقال(قوله 
, والنائب له حكم المنوب عنه وهو الطلاق "طلقتك"ا مناب ًنائب» حررتك: أي قوله«فيكون اللفظ 

 . وبه يقع الرجعي دون البائن, فيلزم أن يصح الرجعة مع أنها لا تصح,الصريح
 بل زوال لملك ,أن المسبب ليس هو الطلاق الصريح وحتى يقع به الرجعي: ومحصول الجواب

 .المتعة فيكون استعارة عن المعنى المزيل لملك المتعة
 مستعار )حررتك: أي قوله( يخفى أن مصداقه إنما هو الطلاق البائن فيؤول الأمر إلى أنه ولا
 لأنه لا يزيل ملك المتعة للزوج وإلا لم يصح الرجعة له ; لا الرجعي المتعة لأنه هو المزيل لملك;للبائن

 .)٥(لمنشأ الاشتباه فكذا ما هو مبني عليه

                                                 
, إفاضة )٢/٣٨٠(, جامع الأسرار )٢/١٠٧(, كشف الأسرار للبخاري )١/١٨٢(أصول السرخسي : ينظر) ١(

 ).١٢٥ص(الأنوار للحصكفي 
 ).٣٨ص(, تسهيل أصول الشاشي )ب/٩٤(المعدن لوحة : ينظر) ٢(
 .ليحتاج): ط(في ) ٣(
 ).٢/٣٩(, التقرير والتحبير )٢/٣٨٠(, جامع الأسرار )١/١٨٢(أصول السرخسي : ينظر) ٤(
 ).٣٨ص(, تسهيل أصول الشاشي )ب/٩٤(شي لوحة ينظر هذا الإشكال في المعدن شرح أصول الشا) ٥(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٩٦ 

َولو قال لأمته َ ََ ِطلقتك«: َ ُ َّ َونوى به التحرير لا يصح; , »َ ْ ََ ِ َّ ِ ِلأن الأصل جاز أن يثبت به ِ ِِ ُ َ َْ َ َ َ
ْالفرع, وأما الفرع فلا يجوز أن يثبت به الأصل ُ ََ ِ ِ َ َ َ َ َْ ْْ ْ)١( . 

ُوعلى هذا نقول ُ َ َ ُينعقد النكاح بلفظ الهبة والتمليك والبيع; لأن الهبة بحقيقتها توجب : َ ََّ َ َ َ ُ َِ ِ ِْ َْ ْ َِ ْ ْ ِ َ ِّ ْ
َملك الرقبة َ ُ, وملك الرقبة يوجب ملك المتعة في الإماء, فكانت الهبة سببا محضا لثبوت ملك َّ ً َ َ ُ َ َُ ُ َ ًَ ْ َ َ َ َِّ ْ َ َْ ِ ْ ِ ُْ

َالمتعة, فجاز أن يستعار عن النكاح, وكذلك لفظ التمليك والبيع, ولا ينعكس حتى لا ينعقد  َ َ َ ُ َ َْ َِّ َ َّْ َّ ِْ ْ َ ِ َ ََ َ َ َ ُْ
َالبيع والهبة بلفظ النكاح ِّ ْ َُ ِ َ َ ُِ ْ)٢(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أن ثبوت الفرع بالأصل لازم وضروري, فالأولى أن يقال; لزم :لا يقال ...إلخ )لأن الأصل(قوله 

 .يثبت به الفرع; لأن المرام من هذا المقام إنما هو صحة الاستعارة وهذا غير لازم بل من الجائزاتأن 
ًإذ جاز أن يذكر السبب ويراد هو بنفسه, وجاز أن يراد به حكمه وهو المسبب مجازا, نعم اللزوم المذكور 

 . التسبيبمنافين البحث  لأهنا;كذلك ليس  , والفرع بمعنى المعلول, كان الأصل بمعنى العلةلوثابت 
ًفإذا كان موجب الهبة هكذا فلا جرم كانت الهبة سببا محضا :  أي...إلخ )فكانت الهبة(قوله   .لخإً
 . سبب لملك المتعة فجاز أن يستعار عن النكاح:)وكذلك لفظ التمليك والبيع(قوله 

يثبت محلية به  فإن ,ملك المتعة في النكاح غير ملك المتعة الثابت في ملك اليمين: فإن قلت
ًكن ألفاظ التمليك سببا ت فلم , وذلك لا يقبل الطلاق, واللعان, والخلع, والظهار, والإبلاء,الطلاق

 .لهذا النوع من ملك المتعة
 وهو لا يختلف في ملك النكاح وملك ,ملك المتعة عبارة عن ملك الانتفاع والوطء: قلت

ً ذاتا فإنه في باب النكاح يثبت قصداً وتغاير الأحكام لتغايرهما حالا لا,اليمين  وفي ملك اليمين ,ً
 .)٣(ًيثبت تبعا

                                                 
, التقرير )٢/٣٨٠(, جامع الأسرار )٢/١٠٦(, كشف الأسرار للبخاري )١/١٨١(أصول السرخسي : ينظر) ١(

 ).٢/٣٩(والتحبير 
, كشف )١/٦١(, نهاية الوصول لابن الساعاتي )١/١٧٩(, أصول السرخسي )٧٩ص(الغنية في الأصول : ينظر) ٢(

 ).١/٤٣٣(, مرآة الأصول )١٢١ص(, شرح ابن ملك على المنار )١/٢٤٩(في الأسرار للنس
 ).١/٤٣٣(, مرآة الأصول )٢/٣٩(, التقرير والتحبير )١/١٧٩(أصول السرخسي : ينظر) ٣(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٩٧ 

ْثم في كل موضع يكون المحل متعينا لنوع ّ ََ ً َ ُ َ َُّّ ِّْ ِ َّ المجاز لا يحتاج فيه إلى النية)١(ِ َِّ َ ِ ِ ِ َ ْ َ ْ. 
ُولا يقال ََ ُ ًلما كان إمكان الحقيقة شرطا: َ َ َِ َ ْْ َ ِ َ لصحة المجاز عندهما, كيف;َ َ َ ْ ِ َ َّْ ِ يصار إلى المجاز في ِ َ َ ُْ َ ِ

َصورة النكاح بلفظ الهبة ُِ ْ ْ َ ِ َ ِّ َ مع أن تمليك الحرة بالبيع والهبة محال, ,َ َ َ َِ ْ ِ ْ ِ َّ ْ َْ ِ َ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:  كما إذا قال للحرة الأجنبية:)ًثم في كل موضع يكون المحل متعينا لنوع من المجاز(قوله 
ً ولا حاجة إلى النية لكون المجاز متعينا, فإن , ينعقد النكاح;"ملكتك":  فقالت,"ملكيني نفسك"

 . ولا احتمال بهذا,تملينحالنية لتعيين أحد الم
 وهو , لأنه تعذر إثبات الحقيقة;نه ينعقد النكاح بلفظ الهبة والتمليك بدون النيةأ: والحاصل

ًملك الرقبة في الحرة مجازا عن ملك المتعة حذرا عن الإلغاء ً. 
هذا «: إذا قال لعبده: فإن قيل. نية المجاز بل يثبت بلا نية:  أي:)لا يحتاج فيه إلى النية(قوله 

 ويحتاج إلى النية لأن الناس تعارفوا إرادة معنى التكريم وإظهار ,ق ينبغي أن لا يتعين العت»ابني
 ."هذا ولدي" :الشفقة في قولهم

 أعني ,ً معنى التكريم وإظهار الشفقة لا ينافي إرادة الحرية مجازا إذ هي جامعة للمعنيين:قيل
 .الحرية للشفقة والتكريم

 إذا أضاف ألفاظ التمليك إلى الحرة الأجنبية  كما, بل يثبت بلا نية:)لا يحتاج فيه إلى النية(قوله 
 .)٢(تعين المجاز وهو المختار

بخلاف إذا أضاف ألفاظ العتق إلى الحرة المنكوحة حيث لا يتعين المجاز وهو الطلاق, لاحتمال 
 .إرادة الحقيقة وهو العتق عن الخدمة فيحتاج إلى النية فافهم

ً نفسي لك مثلا كيف يراد به النكاح مجازا, والحال وهبت: ِ الإيراد أن قولهوحاصل: )محال(قوله  ً
 أو الهبة لا يمكن; ,أن لصحة المجاز شرط إمكان الحقيقة بوجه, والحقيقة ههنا وهي تمليك الحرة بالبيع

  حقيقة ,ُفكونها حرة يأبى أن تكون مملكة بالهبة والبيع.  ومحل العقد إنما هو المال,لأن الحر ليس بمال
                                                 

 .من): ط(زيادة في ) ١(
 ).٢/٩٩(, كشف البخاري )١/٢٥٠(, كشف النسفي )١/١٨٠(أصول السرخسي : ينظر) ٢(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٩٨ 

ُلأنا نقول َذلك ممكن في الجملة, بأن ارتدت ولحقت بدار الحرب, ثم سبيت, وصار هذا : َ ََ َ ُ َّ ْ َ ْ ْ َُ َ َِ ِْ َ ْْ ِ َِّ َ َ َ ِ ُ
َنظير مس السماء وأخواته َّ ِّ ِ َ. 

  فِي الصَّريِح وَالكِْنَايَة: فصل
ِالصريح ًلفظ يكون المراد به ظاهرا: َّ ََ ِ ِ ُ ِ; كقوله)١(ُ ْ َ ُبعت واشتريت«: َ ُ ْ َ, وأمثاله»ِ ْ َ َ. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 متعذرة غير ممكنة, فلا يصح إرادة معناه المجازي "بعت وملكت نفسي لك" أو ,"وهبت نفسي لك"

 . لانتفاء الشرط وهو إمكان الحقيقة;وهو النكاح
 ....إلخ الحرب )٢(أن تملك الحرة بالهبة أو البيع ممكن بأن ارتدت ولحقت بدار: والجواب

لا نسلم أن الإمكان في الجملة شرط المصير عن الحقيقة : فإن قلت :)ذلك ممكن في الجملة(قوله 
 .تب عليه الحكم لأن هذا الإمكان في الجملة أمر موهوم لا يتر,إلى المجاز
 وإذا كان المقصود فيه الخلف ,إن الحكم المقصود بالذات لا يترتب على أمر موهوم: قيل

 . كما في مسألة مس السماء المذكورة في المتن,فيترتب عليه
ً إذا حلف ليمسن السماء, أو ليقلبن هذا الحجر ذهبا, بيانه  :)وصار هذا النظير مس السماء(وقوله 

 . وهو مستحيل عادة,ًرة بهذين اليمينين, وإن كانت الكفارة لا تجب إلا خلفا عن البرفإنه تجب الكفا
 , لاشتراط تصور الأصل لثبوت الخلف كما في اليمين الغموس;وكان ينبغي أن لا تجب الكفارة

 ;ًفإنه لا تنعقد سببا للكفارة لعدم تصور البر, لكن لما كان البر ههنا من الممكنات كرامة للأولياء
 .)٣(انتقل العجز الحالي والعادي إلى الكفارة

تشبيه الجزئي » وأمثاله«:  لتشبيه الكلي بالجزئي, وقوله"الكاف" ...إلخ )بعت: كقوله(قوله 
 . فلا يلزم تكرار التشبيه,بالجزئي

                                                 
, أصول السرخسي )١٠ص(, أصول البزدوي )١/٥٤٠(, تقويم الأدلة )٨١ص(الأصول الغنية في : ينظر) ١(

, كشف الأسرار للنسفي )١/٧٢(, نهاية الوصول لابن الساعاتي )١/٥٥٧(, ميزان الأصول )١/١٨٧(
)١/٣٦٥.( 

 . بداء):ط(في ) ٢(
 ).٣٩ص(, تسهيل أصول الشاشي )أ/٩٦(المعدن لوحة : ينظر) ٣(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٩٩ 

ُوحكمه َأنه يوجب ثبوت معناه بأي طريق كان من إخبار أو نعت أو نداء, و: َ َ ّ ُ ْ ُ ٍُ َ ِ ٍَ َ ٍَ ٍْ ِ َ َ َُ ِ َ ِ َ من َ
َّأنه يستغني عن النية: حكمه َِّ َ ِ ْ َ ْ َ)١( . 

َوعلى هذا قلنا ْ ُ َ َ َإذا قال لامرأته: َ َ ْ َ َ ِأنت طالق«: ِ َ ْ ِطلقتك«َ, أو »َ ُ ْ ُيا طالق«َ, أو »ََّ ِ َ َ, يقع الطلاق »َ َّ ُ َ
ِنوى به الطلاق أو لم ينو ْ َ َ َ َّ ِ ِ. 
ِوكذا لو قال لعبده ِ ْ َ ََ ََ َ َّأنت حر«: َ ُ ْ ُحررتك«َ, أو »َ ّيا حر «َ, أو»ّ ُ  .)٢(يقع» َ

َوعلى هذا قلنا ْ ُ َ َ َإن التيمم يفيد الطهارة; لأن قوله تعالى: َ َ ْ َ ُ ََ ُ ََّ ََّ ِ َِ ُّ ِ :﴿{ z y ﴾ صريح ُ ِ َ
ِفي حصول الطهارة به ِ َ َ ُ َُّ ِ. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحقيقة ليست : قيل. ًهذا الحكم يوجد في الحقيقة أيضا: فإن قلت )يوجب ثبوت معناه(قوله 

 .بقيم للصريح فلا ينافي وجود حكمها
 . فيه بوجه ماٍ لإخفاءوى أو لم ينو لأنه ظاهر المراد أي ن:)بأي طريق كان(قوله 
 لأن عين لفظه قائم مقام معناه في إيجاب الحكم فلا ...إلخ )أن يستغني: ومن حكمه(قوله 

 فله ذلك فيما بينه وبين االله تعالى, , إما لوارد أن يصرف الكلام عن موجبه إلى محتمله,حاجة إلى النية
 الصريحة فإذا نوى رفع القيد من الألفاظ الصريحة في التطليق, أو نوى الحرية من العمل من الألفاظ

 .في التحرير صدق ديانة لا قضاء
الحمد الله فجرى على لسانه :  حتى لو قصد أن يقول, فيثبت بغير قصد وعزيمة:)عن النية(قوله 

 .)٣(, يقع الطلاق بغير قصد"أنت طالق"
 موضوع لإزالة ]٦: المائدة[ ﴾ l ﴿:  لأن لفظ التطهير المستفاد من قوله تعالى:)صريح(قوله 
 . ًبات الطهارة, فيفيد النص بصريحه أن يكون التيمم مطهرا على الإطلاقالنجاسة وإث

                                                 
, نهاية الوصول )٢٤٢ص(, المنتخب الحسامي )١/١٨٨(, أصول السرخسي )١١٦ص(وي أصول البزد: ينظر) ١(

 ).١/٣٦٦(, كشف الأسرار للنسفي )١/٧٢(لابن الساعاتي 
, )٢/٤٩٣(, جامع الأسرار )٢/٣٠٥(, كشف البخاري )١/٣٦٦(أصول السرخسي : ينظر). ط(ساقطة من ) ٢(

 ).١٤٢ص(نسمات الأسحار 
 ).٢/٤٨(, التقرير والتحبير )١/٧٢(, نهاية الوصول )١/١٨٨(أصول السرخسي : ينظر) ٣(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ١٠٠ 

ِوللشافعي فيه قولان َ َ ِ ِ ِ ِّ َّ َ: 
َأحدهما َّأنه طهارة ضرورية: َ َِ ُ َ َ َ َ. 
ْوالآخر َ انه ليس بطهارة, بل هو ساترا للحدثَ َ َ َ َ ْْ َُ َ َ ِ)١(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ًفعلى هذا كان ينبغي أن لا تشترط النية في التيمم قياسا على الوضوء وهو خلاف المذهب: فإن قلت

 .)٢(لى النية لحصول الطهارة بالتيمماشتراط النية مع التيمم لحصول التيمم وبعد فصل لا يحتاج إ: قيل
 . رها إسقاط الفرض عن ذمته فيتقدر بقد أي لا يحصل بالطهارة إلا عند ضرورة:)ضرورية(قوله 
 وترتفع بفرض واحد, وللفرض الآخر ضرورة , أي مشروعة لجهة الضرورة:)ضرورية(قوله 

 .ًأخرى ولا ضرورة قبل الوقت أيضا, والسنن والنوافل تبع للفرض
 وحكم , الآية, ولأنه خلف عن الماء]٤٣: النساء [  ﴾ º ¹ « ¼﴿إطلاق قوله تعالى : لناو

ًالخلف حكم الأصل وجودا أو عدما الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين  «صلى الله عليه وسلم ولقوله ;ً
 الحديث رواه ابن حبان في صحيحه وأصحاب السنن وصححه الترمذي والحاكم )٣(»ما لم يجد الماء

 .)٤(»طهور المسلم« وفي رواية لأبي وائل الترمذي ; ذرعن أبي
 مع أن , ولهذا يعود حكم الحدث السابق إذا رأى الماء, رافع له:)بل هو سائر للحدث(قوله 

 .رؤيته الماء ليس بنجس خارج
 لأن الماء الزائل لا ; لما عاد برؤيته الماء,ًفلو كان التيمم طهارة مطلقة ورافعا الحدث السابق

 لكن أبيحت الصلاة مع الحدث للضرورة وجعل الشارع استعماله ٍ, فعلم أن الحدث الأول باقيعود
ًمسترا للحدث ْ ُِ. 

                                                 
 ).٩١ص(, كفاية الأخيار )١/٦٨(, المهذب )١/١١١(الأم : ينظر) ١(
, نسمات الأسحار )٢/٣٠٥(, كشف البخاري )٢/٤٩٣(, جامع الأسرار )١/٣٦٦(أصول السرخسي : ينظر) ٢(

 ).١٤٢ص(
: وقال) ٦٢٧(, والحاكم )١٣١٣(وابن حبان . سن صحيحح: وقال) ١٢٤(, والترمذى )٢١٤٠٨(أخرجه أحمد ) ٣(

 .صحيح
 ).١٢٤(أخرجه الترمذي ) ٤(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ١٠١ 

ُوعلى هذا يخرج المسائل على المذهبين من ِ َ ْ ُ َ َ ُّجوازه قبل الوقت, وأداء الفرضين بتيمم : َ َ َ َ ََ ِ ْ َْ َ
َّواحد, وأمامة المتيم للمتوضئين, وجوازه بدون خوف تلف الن َ ُِ ِ ِ ِفس أو العضو بالوضوء, َ ُ ْْ ِْ ُ َ

َوجوازه للعيد والجنازة, وجوازه بنية الطهارة َ َّ)١(. 
َوالكناية ََ ِ ُهي ما استتر معناه: ْ َْ ََ َ ََ ِ)٢(. 

َوالمجاز قبل أن يصير متعارفا بمنزلة الكناية َ ََ ِْ ْ َ ِ َ ِ ً َ ُ ْ. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فكان خلافه ﴾ l ﴿: إنه طهارة مطلقة بصريح النص وهو قوله تعالى: ونحن نقول
 .خلاف النص الصريح وهو قبيح

مال الماء شرط وجود اعتبار  لأن عدم القدرة على استع;إنما عاد الحدث السابق برؤيته الماءو 
 ., فعند القدرة على استعماله يرتفع التيمم لعدم الشرط فيعود الحدث السابقً وبقاءًالتيمم ابتداء

 لأن أداء مطلق الفرضين كالركوع ; بهقيدناصلوتين المفروضتين, ال أي :)وأداء الفرضين(قوله 
 .ًوالسجود جائز عندنا أيضا

 والضرورة ترتفع ,ه لا يجوز تيمم واحد; لأنه يتقدر بقدر الضرورة فعند:)وأداء الفرضين(قوله 
 .بالفرض الواحد

ً أن يصير متعارفا وبعد صيرورته متعارفا يصير صريحا)قبل(قوله  ً ً. 
  :قال, كما "كنوت" أو "كنيت":  مأخوذ من قولهم:)الكناية(قوله 

َوإني لأكنو عن قذور بغيرها  ْ َ َِ ْ َ ِ ٍ ُ َ ُ ْ َ َ ِّ ُوأعرب... ِ ْ َِ ُ أحيانا بها فأصارحُ َ ِْ ُ َ َ َِ ً َ 

                                                 
, الحاوى الكبير )١/٤١٢(, حاشية ابن عابدين )١/١٨٣(, بدائع الصنائع )١/٢٥٠(المبسوط : ينظر) ١(

 ).٩١ص(, كفاية الأخيار )٢/٢٥٥(, المجموع )١/٢٥٧(
, ميزان الأصول )١/١٨٧(, أصول السرخسي )١٠ص(بزدوي , أصول ال)٨١ص(الغنية في الأصول : ينظر) ٢(

 ).١/٣٦٦(, كشف الأسرار للنسفي )١/٧٢(, نهاية الوصول لابن الساعاتي )١/٥٥٧(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ١٠٢ 

َوحكم الكناية َ ِ ْ َثبوت الحكم بها عند وجود النية أو دلالة: َ َ َ َّ ُ ُِّ ْ ِ َ ُ ٍ الحال, إذ لا بد له من دليل )١(ُ ِ َ ُ َُ َ ْ ِ َ ْ
ُيزول به التردد ويترجح به بعض الوجوه على بعض الآخر ُ ُّ َْ ُِ ِِ َِ َّ ُ)٢(. 

ُولهذا المعنى سمي لفظ  َِّ ُ ْ ََْ َ ُالبين«ِ ْ َ ِالتحريم«وَ» َونةْ ْ ُّكناية في باب الطلاق لمعنى التردد » َّ ْ َ ََ َّ ََِ َِ َّ ًِ
َواستتار المراد, لا لأنه يعمل عمل الطلاق َّ ْ َ َ َ ُ)٣( . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بأن علم السامع أن المتكلم نوى من كلامه أحد معانيه :)عند وجود النية أو بدلالة الحال(قوله 
 أو علم بدلالة الحال ككنايات الطلاق حال مذاكرة الطلاق فإنه ,نويت أو أردت به كذا: بأن قال

لا أنوي به الطلاق, بخلاف الصريح فإن المتكلم وإن :  وإن قال المتكلم;يقع بها الطلاق بدلالة الحال
 فإن لفظه قائم مقام معناه فلا حاجة إلى النية ,ًلم ينو معنى بلفظ الطلاق مثلا يثبت معناه وقع الطلاق

 . لأن التلفظ من الأمور الاختيارية وهي كلها صادرة بالإرادة;بل النية موجودة
 . النية ودلالة الحال وهو أثر الكناية وحكمها أي الاحتياج إلى:)ولهذا المعنى(قوله 
أنت :  إنما كان كناية في باب الطلاق مع أنها ظاهرة المراد في نفسها, لأنه إذا قيل:)كناية(قوله 

بائن أو حرام حصل فيه التردد والاستتار, لأن البينونة في حقها تحتمل أن تكون عن وصلة النكاح, 
 . أو عن أمثالها في الشرف والحسن والورعأو عن المعصية, أو عن الخيرات,

ًوكذا الحرمة تحتمل أن تكون حراما على الزوج, أو على غيره من الرجال, وأن تكون ممنوعة عن 
 .المعاصي أو عن الخيرات, أو عن الوالدين, أو عن الخروج والبروز
 حرام, فلذا سمي أنت بائن, أو: ًفإذا ثبت الاحتمال فيها من وجوه استتر مراده من قوله مثلا

 .)٤( أي في باب الطلاق,كناية ههنا
                                                 

 .بدلالة): ط(في ) ١(
, أصول )١/٥٤٢(, تقويم الأدلة )١/٤٨(أصول الجصاص : ينظر). ط(ساقطة من على بعض الأخر, : قوله) ٢(

 ).١/١٨٨(خسي , أصول السر)١١٦ص(البزدوي 
, أصول السرخسي )١١٦ص(, أصول البزدوي )١/٥٤٢(, تقويم الأدلة )٨١ص(الغنية في الأصول : ينظر) ٣(

, )١/٧٣(, نهاية الوصول لابن الساعاتي )٢٤٢ص(, المنتخب الحسامي )١/٥٥٧(, ميزان الأصول )١/١٨٨(
 ).١/٣٦٨(كشف الأسرار للنسفي 

 ).٢/٤٩٢(, جامع الأسرار )١/٥٥٧(زان الأصول , مي)١/١٨٧(أصول السرخسي : ينظر) ٤(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ١٠٣ 

َّويتفرع عليه َ َ َحكم الكنايات في حق عدم ولاية الرجعة: )١(َ ْ َ َّ َُ ِّْ ِ َ ِ)٢(. 
َولوجود معنى التردد في الكناية لا يقام بها العقوبات, حتى لو أقر على نفسه في باب  َ َ ُ ُ َ ُّ َ ُِ َِ َّّ َ ُ ََ ْ َ ُْ َ َ َِّ

َالزنا والسرقة لا َ ِ َّ َ َ ِ يقام عليه الحد ما لم يذكر اللفظ الصريحِّ َّ َ َْ ََّ ََّ ْ ِ ْ َُ)٣(. 
ِولهذا المعنى لا يقام الحد على الأخرس بالإشارة َ َ َ َُ ِ ِْ ْ َْ َ ُّ ْ َ ُ. 

َولو قذف رجلا بالزنا, فقال الآخر ََ َ ًَ ِّ ِ  , »صدقت«: َ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, وفي الكنايات )٤(ُ كحد الزنا وحد القذف; لأنها تدرأ بالشبهات بالحديث:)العقوبات(قوله 
 .شبهة وقصور في ثبوت موجبة للاستتار المذكور

 . فهام لأن الكلام موضوع للإ:)اللفظ الصريح(قوله 
هو التام في هذا المقصود, والكناية قاصرة في هذا المعنى لتوقف حصول المقصود : والصريح

فيها على النية فظهر هذا التفاوت فيما يدرأ بالشبهات, وهي الحدود والكفارات فإنها لا تثبت 
ًبالكناية, كما إذا أقر على نفسه بأني جامعت فلانة جماعا حراما لا يجب عليه حد ال  .زناً

هو كما قلت, يحد هذا : ً بخلاف ما إذا قذف رجلا بالزنا فقال الآخر:)اللفظ الصريح(قوله 
 .المصدق حد القذف; لأن كاف التشبيه توجب العموم في جميع ما وصف به فبطل كونه كناية

 . لوجود الشبهة فيه فلا تثبت الحدود بالإشارة:)على الأخرس(قوله 

                                                 
 .منه): ط(في ) ١(
 ).٢/٤٩٤(, جامع الأسرار )٢/٣٠٦(, كشف البخاري )١١٦ص(أصول البزدوي : ينظر) ٢(
, كشف )١/٧٤(, نهاية الوصول لابن الساعاتي )١/١٨٩(, أصول السرخسي )١١٧ص(أصول البزدوي : ينظر) ٣(

 ).١/٣٧٢(الأسرار للنسفي 
ًيزيد بن زياد الدمشقى ضعيف, وذكر أنه روى مرفوعا وموقوفا : ًمرفوعا, وقال) ١٤٢٤(جه الترمذى أخر) ٤( ً

يزيد بن زياد : قال النسائى: ًوتعقبه الذهبى قائلا. صحيح: ًمرفوعا, وقال) ٨١٦٣(والحاكم . والموقوف أصح
 .ًمرفوعا) ١٦٨٣٤(والبيهقى . شامى متروك



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ١٠٤ 

ُّلا يجب الحد عليه َ ْ َلاحتمال التصديق له في غيره )١(َ ِ ُ ْ َْ ِ َِّ َ)٢(. 
  فِي المتقابلات: فصل

َ نعنى بها ُالظاهر, والنص, والمفسر, والمحكم, مع ما يقابلها: ْ ِ ُ َ ََ َ َّ ِ ُمن الخفي, والمشكل, : َّ ِّْ َ
ُوالمجمل, والمتشابه ُ. 

ِفالظاهر َّ َاسم لكل كلام ظهر المراد به للسامع بنفس السماع من : َ ِ َِّ َ ِْ ُ ُ ٍ َ ُّغير تأملَ َ)٣(. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًل وجوها ٌ لأن تصديق القاذف قذف كناية, لكن التصديق لما احتم:)لا يجب الحد عليه(قوله 
مختلفة فلم يجب الحد فيحتمل أنك صدقته قبل هذا فلم تكذب الآن أو صدقت في غيره فلم يكن 

 .)٤(ًتصريحا في القذف
من بيان وجوه استعمال ذلك النظم, شرع في بيان  $ لما فرغ المصنف :)فصل(قوله  :فصل

 .وجوه البيان بذلك النظم
إلى أن المتضادات والمتقابلات عند أهل الأصول  أي المتضادات إشارة :)في المتقابلات(قوله 

 .شيء واحد, وفي زمان واحد, من جهة واحدة
بخلاف أهل المعقول فإن التقابل عندهم عبارة عن عدم اجتماع الأمرين الوجوديين مع باقي 

 .القيود المذكورة في المعقول
 . صفة في الأصل فيه إشارة إلى أن لفظ الظاهر نقل إلى الإسمية وقد كان:)اسم(قوله 
 لأن كل نص ظاهر مراد ;تعريف الظاهر صادق على النص: فإن قلت :)ظهر المراد(قوله 

 .وبنفس السماع لكن انضم معه السوق
                                                 

 ).ط(ساقطة من ) ١(
, نهاية الوصول )٢٤٤ص(, المنتخب الحسامي )١/١٨٩(, أصول السرخسي )١١٧ص(ول البزدوي أص: ينظر) ٢(

 ).١/٣٧٢(, كشف الأسرار للنسفي )١/٧٤(لابن الساعاتي 
, أصول السرخسي )٨ص(, أصول البزدوي )١/٥٠٣(, تقويم الأدلة )٧٥ص(الغنية في الأصول : ينظر) ٣(

, نهاية الوصول لابن الساعاتي  )٢٣٥ص(لحسامي , المنتخب ا)١/٥٠٥(, ميزان الأصول )١/١٦٣(
 ).١/٢٨(, كشف الأسرار للنسفي )١/٤٣٨(

 ).١/٣٧٢(, كشف النسفي )١/٧٤(, نهاية الوصول )١/١٨٩(أصول السرخسي : ينظر) ٤(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ١٠٥ 

َّوالنص َما سيق الكلام لأجله: َ َ َ ْ َ)١(. 
َفي قوله تعالى: ومثاله َ َْ َ ِ :﴿\[ Z Y X W ﴾ فالآية سيقت لبيان التفرقة بين البيع ,َ َ ََ ِْ َّ ْ

ُربا, ردا لما ادعاه الكفار من التسوية بينهما حيث قالواوال َْ ُ َّْ َ َ َ ُ َّ ًَ ْ ِِّ َّ َ :﴿VU T S R ﴾. 
ِّوقد علم حل البيع وحرمة الربا بنفس السماع, فصار ذلك نصا في التفرقة ظاهرا في حل  ُِّ ًِ َ ِّ َ َْ َ ْ َ َ ُِ َّ ً َ َ ُ َ َِ َ ِ ُ

َالبيع وحرمة الربا ُ َِّ َ َ وكذلك قوله تعالى.)٢(ْ َ ْ ََ َ ََ ِ َ :﴿_ ~ } | { z   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و أعم والنص وه. المفسر والمحكم: كل قسم منها فوق آخر, فالظاهر أعم من الكل, أي: قلت
 .من الباقين, أي المفسر والمحكم فلا ضير في صدق أعمهما على الأخص

ُ أي لأجل موجبه والسوق يعرف بقرينة تضم إلى الكلام فيزداد الظهور :)لأجله(قوله  ْ َّ
 . لاشتراك الظاهر والنص في أصل الظهور, وبالقرينة يزداد الظهور في النص

 .)٣(ق يزداد الظهور على الظاهر أن رد النص ظاهر في نفسه وبالسووالحاصل
َّ لأن الكفار يعتقدون حل الربا, ويسوون بين البيع والربا في الحل, حتى :)لما ادعاه الكفار(قوله 

 ﴿كيف يكون ذلك : فرد االله تعالى عليهم وقال ]٢٧٥: البقرة [  ﴾ VU T S R Q﴿شبهوا بالبيع 
\[ Z Y X W﴾ ] ٢٧٥: البقرة[. 

 . لأن منهن ما حرم كاللاتي في آية التحريم;ي ما حل لكم من النساء أ:)ما طاب لكم(قوله 
َبأن كثيرا من النساء يستطيبن من الرجال ومع ذلك لم يحل : وبهذا التفسير اندفع ما قيل ْ َ ُْ َ ً
 .نكاحهن كاللاتي في آية التحريم

                                                 
, شرح ابن ملك على )١/١٩٨(, التقرير البزدوي )٢/٣٢١(, جامع الأسرار )١/٧٢(كشف البخاري : ينظر) ١(

 ).٩٨ص(المنار 
, ميزان الأصول )١/١٦٤(, أصول السرخسي )٨ص(, أصول البزدوي )١/٥٠٥(تقويم الأدلة : ينظر) ٢(

 ).١/٢٠٧(, كشف الأسرار للنسفي )١/٥٠٥(
ًأو أن النص يفهم منه معنى لم يفهم من الظاهر بقرينة نطقية إليه سباقا أو سياقا تدل على أن قصد المتكلم هو ذلك ) ٣( ً

, شرح )١/١٩٨(, التقرير لأصول البزدوي )٢/٣٢١(, جامع الأسرار )١/٧٢(البخاري كشف : ينظر. المعنى
 ).٩٨ص(ابن مالك على المنار 
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cb a `﴾سيق الكلام لبيان العدد, وقد علم الإطلاق والإجا ,َ َ َ َ َِ ِْ ْ ْ َْ ْ َُ َ ُ َزة بنفس السماع, فصار َ َ َ َ ِ َ
َذلك ظاهرا في حق الإطلاق, نصا في بيان العدد ْ َْ َ ًِ َِ ْ َ َِ ً ِ)١(. 

َوكذلك قوله تعالى َ ْ ََ َ ََ ِ َ :﴿~} | { z y x w v u t s r q ﴾, 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فإن المراد من الطيبة; الطيبة الشرعي وهو الحل دون الطبعي حتى يتجه ما قيل, ثم اعلم أن 
 Z Y X W V U T ] ﴿: تقع كل واحدة منهما موضع الأخرى كقوله تعالى» ما« و»من«

 . الآية]٤٥: النور [ ﴾\ [
اقتسموا هذا المال :  كما تقول, وأربعة أربعة, وثلاثة ثلاثة, أي اثنين اثنين :....إلخ )مثنى(قوله 

ار المعنى  لأن الخطاب للجماعة فص;ة, ولو أفرد لم يكن له معنى صحيحدرهمين درهمين, وثلاثة ثلاث
  لأنه يوجب اشتراك الجميع في نكاح الاثنين; ولا معنى لذلك,ثلاثة وأربعةلينكح جميعكم اثنين و

 .ثلاثة والأربعة وهو ممنوع في الدينالو
لبيان نهاية العدد وهو الأرفعة :  أي, محمول على حذف المضاف:)سيق الكلام لبيان العدد(قوله 

 . ًإذ نفس العدد كان معلوما قبل نزول هذه الآية
ن  لأن من كا; أي إباحة نكاح ما يستطيعه المرء من النساء:)وقد علم الإطلاق والإجازة(قوله 

 . لأن أدنى درجات الأمر الإباحة;من أهل اللسان يفهم ذلك لمجرد السماع
 ظاهر في حل النكاح إذ ليس الأمر للوجوب حتى تكون ﴾انكحوا﴿ : فإن لفظ:)ًظاهرا(قوله 

 .ًالآية ظاهرا في وجوب النكاح لا في حله
ُمثنى وث﴿:  باعتبار قولهدلأنه مسوق لإثبات العد... إلخ )ًنصا(قوله  َْ َ َلاث ورباعَ َ َُ َ  .)٢(ً فيكون نصا فيه﴾َ
 أي إلا أن تفرضوا لهن فريضة, أو حتى تفرضوا لهن كما في قوله ...إلخ )أو تفرضوا لهن(قوله 

 .  أو حتى يتوب, أي إلا أن يتوب]١٢٨: آل عمران [  ﴾ z y x w } | { ~﴿: تعالى
                                                 

, المنتخب الحسامي )١/١٦٤(, أصول السرخسي )١/٥٠٦(, تقويم الأدلة )٧٥ص(الغنية في الأصول : ينظر) ١(
 ).١/٢٠٧(, كشف الأسرار للنسفي )١/٧٦(, نهاية الوصول لابن الساعاتي )٢٣٥ص(

 ).١/١٩٢(, التقرير والتحبير )١/٧٦(, نهاية الوصول )١/١٦٤(, أصول السرخسي )١/٥٠٦(تقويم الأدلة : ينظر) ٢(
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ِ نص في بيان)١(فإنه ُّ ْ حكم من لم يسم لها المهر, )٢(َ ُْ َ َ َوظاهر في استبداد الزوج بالطلاق, وإشارة َّ َ ِ َ ْ ََ َّ َِ َّ ِ
ُّأيضا إلى أن النكاح بدون ذكر المهر يصح َ ْ ْ ِ ُ ِ َ ِّ َ َ ِ ً. 

ْوكذلك قوله  ََ ََ ِ ِمن ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه«: ڠَ ِْ َ َ ُ ْ ْ, نص في استحقاق العتق )٣(»َ َْ َ ْ ُِّ ْ ِ
ْللقريب, وظاهر في ثبوت الملك للقريب ِ ُ َُ َِ ٌ)٤(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 على التعيين, والمقصود )٥(لأحد الشيئين» أو«لدفع ما يرد من أن » إلا«بمعنى » أو«وإنما جعل 

 .المجامعة وفرض الفريضة: تفاء كلا الأمرين أيههنا ان
 أي نص في جواز التطليق قبل الوطء وقبل تسمية المهر وتخيير  :....إلخ )نص في حكم(قوله 

 لأنه المقصود من إيراده ظاهر في جواز النكاح بدون تسمية المهر من ;الزوج واستبداده واستقلاله فيه
ق متفرع على صحة النكاح فهذا الظاهر مقارن لإشارة لم تفرضوا فإن الطلا:  أي﴾ z }﴿: قوله

النص, واقع في ضمنه, بل الظاهر أنه مسوق لبيان المتعة في الصورتين فهو نص فيه إباحة هذا النحو 
 .)٦(من الطلاق ظاهر

 لأن البحث في ذكر الظاهر ; وإنما ذكر الإشارة بطريق الاستطراد:....إلخ )وإشارة(قوله 
 . إلا أن النص لما أفاد هذا الحكم بطريق الإشارة نبه عليه,شارةوالنص لا في الإ

ًبكونه قريبا :  أي بمجرد شراه فالعتق يتعلق بكلا الوصفين, أي:)عتق عليه بلا صنع منه(: قوله
 فلو ملك بنت العم وابن العم لا يعتق لعدم المحرمية, وكذلك لو ملك أخته من ,ًوبكونه محرما

 .القرابةالرضاعة لا تعتق لعدم 
                                                 

 ).ط(ساقطة من ) ١(
 ).ط(ساقطة من ) ٢(
ٌّمن ملك ذا رحم محرم فهو حر«: بلفظ) ٣( َ َ َ َُ َ ُ َْ ٍَ ْ َ ٍ ِ َ ) ١٣٦٥(, والترمذى ) ٣٩٤٩(, وأبو داود ) ٢٠١٧٩(أخرجه أحمد » َ

وقد روى بعضهم هذا الحديث عن قتاده عن الحسن عن . ًلا نعرفه مسندا إلا من حديث حماد بن سلمة: وقال
 )٢٥٢٤(ًعمر شيئا من هذا, وابن ماجه 

 .له): ط(في ) ٤(
 .هي لأحد الشيئين لا بعينه " أم " و " إما " و " أو ":  وعبارة أصول الفقه.لا): ط(في زيادة ) ٥(
 ).٥٥ص(, زبدة الوصول )٢٣٥ص(, المنتخب )١/٥٠٦(, تقويم الأدلة )٧٥ص(ة في الأصول الغني: ينظر) ٦(
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َّوحكم الظاهر والنص َ َِ َّ ِ وجوب العمل بهما عامين :ُ ْ َّ ََ َ َّكانا أو خاصين[ُْ َ َ َ مع احتمال إرادة )١(]َ ْ ََ َ َِ ِ
َالغير, وذلك بمنزلة المجاز مع الحقيقة َِ َِ َ َ ْْ َْ َ ََ ِْ ْ ِ َ َ. 

َإذا اشترى قريبه حتى عتق عليه, يكون هو معتقا, ويكون: َوعلى هذا قلنا َ ْ ًَ َُ ِ َ َ َ َّ ِ ْ ُ الولاء لهِ ََ َ ْ)٢(. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فعند  أعلم أن للمشايخ في حكم الظاهر والنص مذهبان,...إلخ )وحكم الظاهر(: قوله
أن حكم الظاهر وجوب العمل بما وضع له اللفظ : بعضهم منهم الشيخ أبو المنصور الماتريدي

ًظنا لا قطعا, ووجوب الاعتقاد وبحقيقة ما أراد االله تعالى في ذلك, وبه قال أصحاب : ًظاهرا, أي ً
 .الحديث وهذا مذهب مشايخ ديارنا وهو قول بعض المعتزلة

أن الظاهر من الكتاب : كرخي والجصاص والقاضي أبو زيدوقال مشايخ العراق منهم ال
 .)٣(ًوالسنة المتواترة يوجب العلم والعمل قطعا, وبه قال عامة المعتزلة

وهذا الخلاف مبني على أن كل حقيقة تحتمل المجاز, وكل عام يحتمل الخصوص, فمن : أقول
عدم نشوئه عن دليل يثبت بهما القطع اعتبر هذا الاحتمال لا يثبت بهما القطع, ومن لم يعتبر لبعده و

 .على ما سبق إليه الإشارة في بحث الخاص
 أي كما أن الحقيقة تحتمل المجاز فكذا الظاهر والنص يحتملان الخصوص :)بمنزلة المجاز(قوله 

 .والمجاز غير أن هذا الاحتمال معتبر عند البعض غير معتبر عند الجمهور
ذكرنا أن حكم الظاهر وجوب العمل بما ظهر وإن كان احتمال  أي بناء على ما :)على هذا(قوله 
 .ًالغير قائما

ً أي ولاء العتاقة وهو حتى يصير المعتق عصبة لمعتقه سببا فيرثه عند عدم :)الولاء له(قوله 
 .عصباته وأرباب فرائضه فهو معصب ناشئ من هذه الصلة

                                                 
 .لا محالة: في الأصول) ١(
 ).٥/٣٩٤(, حاشية ابن عابدين )٣/٤٦٧(, بدائع الصنائع )٧/٧٣(المبسوط : ينظر) ٢(
البخاري , كشف )١/١٦٥(, أصول السرخسي )١/٦٠(, أصول الجصاص )٧٥ص(الغنية في الأصول : ينظر) ٣(

 ).١/١٩٥(, التقرير والتحبير )٢/٣٨(, التقرير والتحبير )٢/٣٢٠(, جامع الأسرار )١/٧٥(
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َوإنما يظهر التفاوت بينهما عند المق َ ُْْ ْ ِ َ ُ َُ َ ُ ََّ َّ  .)١(َابلة, فيترجح النص على الظاهرِ
َولهذا لو قال لها ََ َ ََ َ ِ َطلقي نفسك«: َ ِ ِّ َ, فقالت»َ َ ِأبنت نفسي«: َ َ َ, يقع الطلاق رجعيا; لأن هذا »ُ ُ َ ََّ َ ِ ًِ ْ ََ

ِّنص في الطلاق, ظاهر في البينونة, فيترجح العمل بالنص َ َّ ْ َ َُّّ ُِ ُ ْ َْ َ َِ َِ َ َّ)٢(. 
ْوكذلك قوله  ََ ََ ِ َ نص في بيان سبب)٤(»إشربوا من أبوالها وألبانها«: )٣(ُ لأهل عرنةڠَ َ َ َُّ ِ َ 

ْالشفاء, وظاهر في إجازة شرب البول َ َ َْ َ ِ َ َ ِّ. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي عند المعارضة وهو أن ينفي أحدهما ما يثبت الآخر فيترجح النص على :)عند المقابلة(قوله 
 . لأنه غير مقصود; لأن النص أقوى لأنه المقصود بسوق الكلام لأجله بخلاف الظاهر;الظاهر

: قال الرجل لامرأتهلو : قلنا . لأجل أن التفاوت واقع ولم يتساويا عند المقابلة: أي)ولهذا(قوله 
ْأبنت ": , فقالت"طلقي نفسك" َ  لأن سوق ; لأنه نص في وقوع الطلاق;ً يقع الطلاق رجعيا"نفسيَ

ً والمفوض هو صريح الطلاق فكان نصا فيما ذكر ظاهرا في , لإتيان ما فوض إليها"أبنت": قولها ً
 .)٥(ًوقوع البائن نظرا إلى ظاهر اللفظ فيترجح النص عليه

 ڠ لأنه يفهم بمجرد السماع من قوله ; أي في إباحته:)ر في إجازة شرب البولوظاه(قوله 
 .)٦(فإن ذلك أمر بالشرب وأدنى الأمر الإباحة كما لا يخفى» اشربوا«

                                                 
, )١/٥٠٧(, تقويم الأدلة )٧٥ص(الغنية في الأصول : ينظر). ط(ساقطة من . فيترجح النص على الظاهر: قوله) ١(

, )١/٢٠٨(ر للنسفي , كشف الأسرا)١/٧٧(, نهاية الوصول لابن الساعاتي )١/١٦٥(أصول السرخسي 
 ).٩٢ص(نسمات الأسحار 

ًلأن سوق كلام الزوج للطلاق الرجعي, وكلامها خرج جوابا لكلام الزوج, فيتضمن إعادة كلام الزوج في ) ٢(
جواب الزوجة; لأن السؤال معاد في الجواب, وكلام الزوج نص في الطلاق الرجعي فيكون كلام الزوجة 

ًيض الزوج لها, فلو لم نجعل كلامها جوابا على كلام الزوج للزم أن يكون كذلك, إذ ولايتها مستفاد من تفو
شرح الخوارزمي على أصول الشاشي : ينظر. ًكلامها لغوا لكونها مبتدئة للكلام, وإعمال الكلام أولى من إهماله

 ).أ/١٠٧(, المعدن لوحة )أ/٢٠(لوحة 
ون وهاء التانيث, وهو بطن الوادي فيه مسجد عرفة بحذاء بضم أوله وفتح ثانية بعده ن: عرينة, وعرنة ): ط(في ) ٣(

 ).٢/١٤٠٢(, معجم البلدان )٤/١١٩١(معجم ما ستعجم : ينظر. جبل عرفات
 ).١٦٧١(, ومسلم )٤١٩٢(أخرجه البخاري ) ٤(
 ).أ/٢٠(, شرح الخوارزمي لوحة )أ/١٠٧(المعدن لوحة : ينظر) ٥(
 ).١/٣٦٥(حاشية ابن عابدين : ينظر) ٦(
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َوقوله  ُاستنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه«: ڠَ ْ َ َ ْ َْ ِ َ ْ َْ َّ ِ ِ, نص في وجوب )١(»َ ُّ َ
َالاحتراز عن َ ِ ْ ْ البول, ف)٢(ِ َ ًيترجح النص على الظاهر, فلا يحل شرب البول أصلاْ َ َ َّْ َ ُّ َّْ ُّ ِ َّ)٣(. 
َوقوله  ْما سقته السماء ففيه العشر«: ڠَ ْ ِ ِ َ َ َّ ِ, نص في لزوم)٤(»َ ُّ ْ العشر)٥(َ ْ. 
َوقوله  َليس في الخضروات صدقة «ڠَ َ َ َِ ْ َ, مؤول في نفي العشر; لأن الصدقة )٦(»َ َ َّ َ ِ ْ ْ ِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 في قليل ما أخرجته الأرض وكثيرة العشر واجب سواء ڤ قال أبو حنيفة :)ففيه العشر(قوله 
 .)٩( والحشيش)٨(لحطب والقصب أو سقته السماء, إلا ا)٧(ًسقي سيحا
 .)١٠(صلى الله عليه وسلمًوالوسق ستون صاعا بصاع النبي . لا يجب العشر فيما له ثمرة باقية إذا بلغت خمسة أوسق: وقالا
 ليسأله صلى الله عليه وسلم أنه كتب إلى النبي ڤ روى الترمذي عن معاذ :)ليس في الخضروات صدقة(: قوله

 لا يصح فيه شيء وإنما يروى : لعن الخضروات وهي البقول فليس فيها شيء, وضعفه الترمذي, وقا

                                                 
 .وإسناده ضعيف) ٤٦٤(رجه الدارقطني أخ) ١(
 .من): ط(في ) ٢(
, )١/١٥٨(, بداية المجتهد )٢/٣٦(, شرح مختصر الطحاوي )٢/٣٩٧(الأم : ينظر في أباحة شرب أبوال الأبل) ٣(

 ).١/٣٦٥(, حاشية ابن عابدين )٤/٤٤(, زاد المعياد )٢/٤٩٢(المغني 
 ).٩٨١(, ومسلم ) ١٤٨٣(ينحوه أخرجه البخاري ) ٤(
 .بيان): ط(في ) ٥(
 ).٥٩٢١(, والطبراني في الأوسط )٩٤٠(, والبزار )٧٢١٤(أخرجه الدارقطنى ) ٦(
ًساح الماء يسيح سيحا وسيحانا: سيح) ٧( ًَ ُ القاموس : ينظر. جرى على وجه الأرض, والسيح الماء الجاري الظاهر: ََ

 ).٣٢٤ص(, ومختار الصحاح )١/٢٣٨(
ّالمراد به القصب الفارسي ا) ٨( ّلذي تتخذ منه الأقلام ويدخل في الأبنية, وأما قصب السكر ففيه العشر عندهُ ُ ّ. 
التصحيح : انظر. الصحيح ما قال أبو حنيفة, واعتمده النسفى وبرهان الشريعة: قال فى التحفة: قال فى التصحيح) ٩(

 ).١/٣٢٢(, تحفة الفقهاء )٢٠٠ص(والترجيح 
. كيلو جرام)... ٤.١٢٢: (وعند الجمهور. كيلو جرام) ١٩٥: (نفيةومقداره عند الح. ًستون صاعا: الوسق) ١٠(

ًمكيال تكال به الحبوب ونحوها, وقدره أهل الحجاز قديما بأربعة أمداد: َّوالصاع : َّومقدار الصاع عند الحنفية. َّ
اع, ص: , مادة)١/٥٢٨(المعجم الوسيط : يراجع.... كيلو جرام) ٢.٠٤: (وعند الجمهور. كيلو جرام) ٢٥.٣(

 ).٢٨, ٢٥ص (المكاييل والموازيين الشرعية 
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ِتحتمل وجوها فيترجح الأول على الثاني َّ ً ُ ُ َ ْ. 
ّوأما المفسر َ ُْ َفهو ما ظهر المراد به من اللفظ ببيان من قبل المتكلم بحيث لا يبقى معه : َ ْ ْ َ َ َ َ َُ َ ََ ّ َُّ ْ َِ ِ َِ َ ُْ ُِ

ِاحتمال التأويل والتخصيص ْ َّ َ ِ ْ)١(. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َهذا موسى بن طلحة مرفوعا ومرسلا, وفيه الحسن بن عمارة ضعيف ضعفه شعبة وغيره وتركه ابن  ْ ُ ً ً
 .)٢( حجر متروك من السابعة قالوالمبارك 

ً فإنها كما تحتمل الزكاة والعشر, تحتمل غيرهما أيضا كالتطوع, فإرادة :)ًتحتمل وجوها(قوله 
 . فيترجحيالعشر يكون بطريق التأويل والمؤول غير قطع والنص قطع

ليس هذا التقابل من : فإن قلت )٣(»ليس في الخضروات شيء«ڠ أي قوله :)على الثاني(قوله 
. الخ» ليس في«ڠ في قوله − الصدقة: أي– العام ا الاصطلاحي إذقبيل تعارض النص والظاهر

 . نص في تناول كل فرد فكانا نصين
إنما وًلا نسلم أن مثل هذا العام يتناول كل فرد نصا إذ ليس في صفته ما يدل على الشمول : قلت

 إذ لم يوجد ًودليله ليس بقطع لما تقرر في محله فكان ظاهرا في تناول كل فرد. يوجب العموم بدليل
 .)٤(السوق بالنص على كل فرد

 .  قد سبق ذكره في المشترك فلم أعيد ههنا فإن:فإن قلت :)وأما المفسر(قوله 
 والمراد به ههنا المفسر الأعم منه ,السابق إنما هو ذكر المفسر الخاص أي المفسر من المشترك: قلت

 .فلا يلزم التكرار
فالأول كبيان . تناول بعمومه البيان القاطع وغير القاطع وهذا ي:)ببيان من قبل المتكلم(قوله 

  من الدنيا ولم يبين لنا صلى الله عليه وسلمخرج النبي «: ڤالصلاة والزكاة, والثاني كبيان الربا, ولهذا قال عمر 
                                                 

, أصول اللامشي )١/١٦٥(, أصول السرخسي )١/٥٠٧(, تقويم الأدلة )٧٦ص(الغنية في الأصول : ينظر) ١(
 ).٧٧ص(

 ).١٦٢ ص(تقريب التهذيب : ينظر) ٢(
 .تقدم تخريجه) ٣(
 ).أ/١٠٩(المعدن لوحة : ينظر) ٤(
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َمثاله َفي قوله تعالى: ِ َ َْ َ ِ :﴿Ë Ê É È ﴾ ,فاسم الملائكة ظاهر في العموم ,ُ ُ ْ ِ َ ََ ِ َْ
ِإلا أن احتمال التخص ْ َّ َ ِ ْ َ َّ ِيص قائم فانسد باب التخصيص بقولهِ ْ َّ َ ِ َ :﴿ Ê ﴾ ثم بقي احتمال ,َ َِّ ِْ َ

ِالتفرقة في السجود فانسد باب التأويل بقوله ْ َّ ََّ ُ ُّ ِ َ ِْ :﴿Ë ﴾) ١(. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فبقوله لا يحتمل التأويل والتخصيص خرج عنه الثاني, فإنه ليس بمفسر لأنه لم . )٢(»أبواب الربا
 .يلحقه بيان قاطع ولهذا وقع الاختلاف فيه بين العلماء الفحول

في سجود الملائكة, نص في  ظاهر ]٣٠: الحجر [ ﴾ È ﴿:  فإن قوله تعالى:)فسجد الملائكة(قوله 
سجود بعض الملائكة بأن يكون : , لكنه يحتمل التخصيص أي−على نبينا وعليه السلام− تعظيم آدم 

 ويحتمل التأويل بأن سجدوا ;ًالملائكة عاما مخصوص البعض فانقطع احتمال التخصيص بقوله كلهم
 .سرًا بلا شبهةفصار مف» أجمعون«: متفرقين أو مجتمعين فانسد باب التأويل بقوله

إن فلى ما هو مقتضى صيغة الجمع ظاهر  أي يعم جميع أفراد الملائكة ع:)ظاهر في العموم(قوله 
ًكان لا يتناولها قطعا ويقينا ً. 

 لاحتمال أن يكون المراد بصيغة الجمع بعض أفراد :....إلخ )إلا أن احتمال التخصيص(قوله 
 .»لا أتزوج النساء«ما في ُ لأنه قد يسلب عنه معنى العموم ك;الملائكة

الآية والمراد به  ]٤٢: آل عمران [  ﴾ u t s r﴿وقد يراد به الواحد كقوله تعالى 
 . ڠجبرائيل 

للإحاطة والشمول, فيتأكد به عموم الجمع فانقطع احتمال » كل« لأن كلمة :)كلهم(قوله 
صيص فكيف ينسد باب من ألفاظ العام, وكل عام يحتمل التخ» كل«فإن قيل كلمة . التخصيص به

 .التخصيص من غيره مع وجود احتمال المخصص في نفسه

                                                 
, أصول السرخسي )٨ص(, أصول البزدوي )١/٥٠٨( تقويم الأدلة ,)٦٧ص(الغنية في الأصول : ينظر) ١(

 ).١/٤٠٢(, مرآة الأصول )١/٢٠٩(, كشف الأسرار للنسفي )٢٣٥ص(, المنتخب الحسامي )١/١٦٥(
 .تقدم تخريجه) ٢(
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َوفي الشرعيات إذا قال َ ِ ِ َتزوجت فلانة شهرا بكذا«: َ َ َُ ِ ً َ َ, فقوله»ُ ِظاهر في » تزوجت«: َ َ
ِالنكاح, إلا أن احتمال المتعة قائم, فبقوله َِ َ ْْ ُْ َ َ َّ ِ َ َفسر المراد به, فقلنا» ًشهرا«: ِّ ْ ُ َ ِ ِ َ َهذ: َُّ َا متعة, وليس َ ْ َ ََ ْ ُ

َبنكاح ِ ِ)١(. 
َولو قال ََ َلفلان علي ألف من ثمن هذا العبد أو من ثمن هذا المتاع«: َ َْ َ َ َ َُ ََ ْ َ ّ َ, فقوله»َ  )٢(لفلان« : َ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ًإذا استعملت بعد اسم العام انقطع احتمال التخصيص وإلا يكون مناقضا لما » كل«كلمة : قلت

 فإذا ;تمل المجازجاءني زيد يح: هو المقصود منها وهو تأكد الشمول, وتقوية الحكم, كما أن قولك
 .)٣(»المعدن«ذا في جاءني زيد نفسه امتنع عنه المجاز ك: قلت

المسألة لا يحتمله لما عرف أن سخ وهذه نالمفسر يحتمل ال: فإن قيل :....إلخ )إذا قال(قوله 
 .ًسخ لا يجري في كلام الناس فكان محكمانال

لا نسلم الفرق بين المفسر والمحكم في كلام : ًبأنه مفسرا من وجه دون وجه, ويقال: أجيب
 .العباد

 لأن النكاح في الحقيقة ; كما يراد به التباين يراد به التوقيت بطريق المجاز فالتزوج:)قائم(قوله 
 .ملك المتعة بالمرأة

: صورة نكاح المتعة أن يقول بحضرة الشهود: $ قال مولانا علي القاري :)هذا متعة(قوله 
في » مسلم«ًمنعت نفسك بكذا وكذا ويذكر مدة من الزمان وقدرا من المال, وذلك لا يصح لما روى 

 عام أوطاس في المتعة ثم نهى صلى الله عليه وسلمرخص رسول االله «: صحيحه عن إياس بن مسلمة بن الأكوع قال
 . لأنه بعد بيسير;عام الفتح واحدو قال البيهقي وعام أوطاس )٤(»عنها

                                                 
, شرح المنار )٢/٣٢٧(, جامع الأسرار )١/٧٨(, كشف الأسرار للبخاري )١/١٦٦(أصول السرخسي : ينظر) ١(

 ).١٠١ص(لابن ملك 
 ).ط(ساقطة من ) ٢(
, كشف النسفي )٢٣٥ص(, المنتخب )١/١٦٥(أصول السرخسي : ينظر و).أ/١٠٩(المعدن لوحة : ينظر) ٣(

 ).١/٤٠٢(, مرآة الأصول )١/٢٠٩(
 ).١٤١٦١(, والبيهقي )١٤٠٥(أخرجه مسلم ) ٤(
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ّعلي ألف ْنص في لزوم الألف عليه» َ ُُ ِ ِ, إلا أن احتمال التفسير فيه)١(َ ِْ َّ َ ْ َ َّ ٍ باق, فبقوله)٢(ِ ن من ثم«: َ
َهذا العبد أو من ثمن هذا المتاع َْ َ ََ َْ ْ َبين المراد به, فيترجح المفسر على النص حتى لا يلزمه المال » ََ ُْ ُْ َ َّ َ ََّ ّ َ ََّ ِ ِ

َإلا عند قبض العبد أو المتاع َْ َ ْ َ ْ ِ َّ ِ)٣(. 
َوقوله ّلفلان علي ألف درهم «:َ َ َ َنص في الإقرار بنقد البلد »)٤(ُ ْ َْ َ ْ ِ ِ َ, فإذا قال)٥(َ َ  نقد بلد من«: َِ

َكذا ِيترجح المفسر على النص, فلا يلزمه نقد البلد بل نقد بلد كذا, وعلى هذا نظائره» َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ ْ َْ ََّّ َّ َُْ. 
ُْوأما المحكم ًفهو ما ازداد قوة على المفسر بحيث لا يجوز خلافه أصلا: َ َ ُ َ ُ َِ َ ْ َ َّ َ َ َ ُِ ّ َُْ ْ)٦(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ًإنها أبيحت مرتين وحرمت مرتين, فكانت حلالا قبل خيبر وحرمت يوم خيبر, : وقال النووي
. )٧(ًلاثة أيام مؤبدا إلى يوم القيامة مكة وهو يوم أوطاس وحرمت بعد ذلك بعد ثهثم أبيحت يوم فتح

 .وليس بنكاح; لأن التأييد شرط النكاح والتوقيت يبطله وقد وقته
من : وقيلمأمون من الانتقاض والانهدام, : محكم أي: من الإحكام بالكسر يقال: )المحكم(قوله 

 .رد عليه النسخ والتبديلُفإن المحكم يمتنع عن التخصيص والتأويل ومن أن ي. )٨(عتهنم: ًأحكمت فلانا أي
ًأخبار االله تعالى لا يجوز خلافه أصلا, فيلزم منه أن يكون : فإن قيل :)ًلا يجوز خلافه أصلا(قوله 

ًكل كلام أخبر االله تعالى به محكما, سواء كان ظاهرا أو مفسرا أو نصا ً ً ً. 
لا بالنظر إلى وت, ًبأن معنى لا يجوز خلافه, أن خلافه لا يتصور أصلا بالنظر إلى الذا: أجيب

 .العارض والخبر الظاهر والنص والمفسر إنما لا يجوز خلافه بعارض كونه خبر إلا بالنظر إلى ذاته
                                                 

 ).ط(ساقطة من ) ١(
 ).ط(ساقطة من ) ٢(
 ).٥٤ص(, تسهيل أصول الشاشي )ب/١١٢( المعدن لوحة ,)ب/٢٠(شرح الخوارزمي لوحة : ينظر) ٣(
 ).ط(ساقطة من ) ٤(
 .ظاهر في الأقرار, نص في نقد البلد): ط(في ) ٥(
, أصول السرخسي )٩ص(, أصول البزدوي )١/٣٧٣(, أصول الجصاص )٧٦ص(الغنية في الأصول : ينظر) ٦(

 ).١/٢٠٩( الأسرار للنسفي , كشف)٢٣٥ص(, المنتخب الحسامي )١/٥٠٩(, ميزان الأصول )١/١٦٥(
 ).٩/١٨٤(المنهاج شرح صحيح مسلم : ينظر) ٧(
 ).٣/٢٧٢(, لسان العرب )٢/٩١(معجم مقاييس اللغة ) ٨(
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َمثاله ْفي الكتاب: ِ ِ :﴿r q p o n ﴾و ﴿S R Q P O N ﴾. 
ِوفي الحكميات َما قلنا في الإقرار: َ َْ ُِ ْ ِْ ْإنه لفلان علي ألف من ثمن هذا العبد«: َ َ َ َ َُ ّ َ َّ َإن هذا َ, ف»ِ َ ِ

ًاللفظ محكم في لزومه بدلا له ُ ََّ َ ُ ُِ ِ, وعلى هذا نظائره)١(ْ َ ََ َ َ. 
ّوحكم المفسر والمحكم َ ُْ َلزوم العمل بهما لا محالة: َ َُ ْ َُ َ)٢(. 

َثم لهذه الأربعة أربعة أخرى تقابلها َ َ َ ََ َ ْ ْ َّْ ُ َ َ ْ ِ ِ َ: 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لأن ; فإن علم االله تعالى مما لا يحتمل التبديل والزوال)]٢٣١: البقرة [  ﴾ r q p o n﴿(قوله 
يهه عن الظلم مما لا يحتمل علمه تعالى من الواجبات; لأنه صفة كماله وضده من النقائص, وكذا تنز

 .التبديل والنسخ
ًيحتمل أن يراد به نفي إرادة الظلم مجازا لما بين الداعي والفعل من الملابسة كما في قوله : فإن قيل

 .أردت قراءته: , أي]٢٠٠: الأعراف [  ﴾ t s r q p o n m﴿تعالى 
كد آنفي لازمه بنفي الشيء  لما تقرر أن ;فذلك أقوى وأحكم لنفي الظلم عن االله تعالى: قلت
 .ه بنفسهيوأبلغ من نف

 بأن يغيرعن الإقرار إلى عدمه في وقت , بحيث لم يمكنه تبديله:....إلخ )محكم في لزومه(قوله 
لإزالة والفسخ والتغيير, وهكذا حال العقود واللازمة العارية عن موانع لًمن الأوقات فلم يبق قابلا 

 .)٣(اءة عن خيار الغيب والرؤية كالبيع بلا خيار والبر;اللزوم
 :)٤( والتقابل على أربعة أقسام:)ثم لهذه الأربعة أربعة أخرى تقابلها(قوله 

                                                 
 .عنه): ط(في ) ١(
, المنتخب الحسامي )١/١٦٥(, أصول السرخسي )٩ص(, أصول البزدوي )١/٥٠٩(تقويم الأدلة : ينظر) ٢(

 .)١/٢٠٩(, كشف الأسرار للنسفي )٢٣٥ص(
, أصول اللامشي )١/١٦٥(, أصول السرخسي )١/٣٧٣(, أصول الجصاص )٧٦ص(الغنية في الأصول : ينظر) ٣(

 ).١/٢٠٩(, كشف النسفي )١/٥٠٩(, ميزان الأصول )٧٨ص(
, جامع الأسرار )١/٢١٤(, كشف النسفي )١/٥١١(, تقويم الأدلة )٧٦ص(الغنية في الأصول : ينظر) ٤(

 .)٥٦ص(, زبدة الوصول )٢/٣٢٩(
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َفضد الظاهر الخفي ْ ِ َّ. 
ُْوضد النص المشكل َّ. 
ْوضد المفسر المجمل ُْ ُّْ َ. 
َوضد المحكم المتشابه َ ُْ ُْ. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .تقابل المتناقضين كالإنسان واللاإنسان: الأول
 .تقابل الضدين وهما أمران وجوديان يمنع اجتماعهما في محل واحد كالسواد والبياض: والثاني
 . لمتضائقين كتقارب الأب والابنتقابل ا: والثالث
 على رأي من جعل السكون عدم ,تقابل الملكة والعدم كتقابل الحركة والسكون: والرابع

 .الحركة
لمحل لا لنفس للكل كلام لا يفهم منه المراد بعارض عرف ااسم :  يعني الخفي:)الخفي( :قوله

ًوعها اللغوي, لكن صار خفيا بعارض, الصيغة, بأن يكون صيغة الكلام ظاهر المراد بالنظر إلى موض
َّلاشتمالها على زيادة مضمونها أو نقصانها كما ستعرف في الطرار بأن يختص باسم آخر ُ والنباش)١( َّ ّ َّ)٢(. 

 لأنه دخل في أشكاله وأمثاله بعدما خفي بنفسه كرجل ; كما أن خفاءه بمرتبتين:)المشكل(قوله 
 .ساغترب عن وطنه فاختلط أشكاله من النا

 لبلوغ خفائه إلى درجة لا ينكشف بالتأمل والطلب إلا ببيان من قبل المتكلم, :)المجمل(قوله 
 .كما أن انكشاف المراد من المفسر ببيان من المتكلم على درجته لا يحتمل التأويل والتخصيص

 ً لأنه بلغ أعلى الخفاء بحيث لا يحتمل لحوق الظهور أصلا بالطلب ولا:)المتشابه به(قوله 
 .بالتأمل ولا ببيان من قبل المتكلم كما أن مراد المحكم بحيث لا يتوهم التبديل والزوال

                                                 
َّالطرار) ١( ُّوهو الذي يشق كم الرجل ويسل ما فيه, من الطر وهو القطع والشق: َّ َُّّ ُ ُُ َ َ َ َ َ َ َْ َ َّْ ّ َُّ ُّ َ ُ َِّ ِ ِ  ).٤/٤٩٩(لسان العرب : ينظر. ِِ
ُالنَّباش) ٢( َالذي ينبْش القبور: َّ ُ ُ َُ ْ َُّ  ).٤٥٣ ص(المغرب : ينظر. ِ
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َما أخفى المراد به: فالخفي َُ َ بعارض لا من حيث الصيغة)١(ْ ِّ ْ َ َُ َ ِ ِ)٢(. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يعني أن صيغته ظاهرة المراد بالنظر إلى موضوعه اللغوي, ولكن :)لا من حيث الصيغة(قوله 
الكلام خفي بالنسبة إلى محل آخر, كآية السرقة فإنها ظاهرة المراد في إيجاب القطع على كل سارق لم 

 بعارض وهو اختصاصهما باسم آخر "النباش" و"الطرار" لكنها خفية في حق يختص باسم آخر,
 ., ولا يعرفان باسم السارق"النباش" وللثاني  "الطرار"لأحدهما : يعرفان به حيث يقال

 الذي يأخذ "الطرار"إذا السرقة هو أخذ مال محترم محرز خفية, وذلك لزيادة معنى السرقة في 
تم من السارق الذي يأخذ عن أال بضرب غفلة وفترة تعتريه فيكون ممن هو يقظان قاصد لحفظ الم

 . لبه فيهلكن انقطع حفظه بعارض نوم أو غقاصد للحفاظ 
 لأنه يأخذ من الميت الذي ليس بحافظ لكفنه ولا هو أهل ;"النباش"ونقصان معنى السرقة في 

 .لذلك فيكون فعله أنقص من السارق
 "الطرار" كما هو حكم الخفي فوجدنا في  فنظرنا"النباش" و"الطرار"فإذا وقع الخفاء في حق 

 النقصان فوجدنا الشبهة فلم نوجب "النباش" بالدلالة, وفي ّالزيادة على السرقة فأوجبنا عليه الحد
 .ُ لأن الحدود تدرأ بالشبهات; وهو القطعّالحد

 أصح والأول الحرز يقطع لوجود: لا يقطع لما ذكرنا, وقيل: ولو كان القبر في بيت مقفل قيل
 .)٣(وهذا كله عندنا

من «: ڠ; لقوله )٤( على كل حال"النباش"يقطع : $والشافعي  $وقال أبو يوسف 
 .)٥(»نبش قطعناه

                                                 
 .بها): ط(في ) ١(
, أصول السرخسي )٩ص(, أصول البزدوي )١/٥١١(, تقويم الأدلة )٧٦ص(الغنية في الأصول : ينظر) ٢(

 ).١/٢١٤(, كشف الأسرار )١/٧٥(, نهاية الوصول لابن الساعاتي )٢٣٦ص(, المنتخب الحسامي )١/١٦٧(
 ).٤/١٠٧(الاختيار , )٥/٣٦٤(, فتح القدير)٣/١٢٣٦(, مختلف الرواية )١١/٥٩٩٦(التجريد : ينظر) ٣(
 ).١٠/١٢١(الروضة , )٦/٤٦٦(الوسيط , )١٧/١٣١(الحاوي : ينظر) ٤(
 ).٢٦٢٢(أخرجه البيهقي في الصغرى) ٥(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ١١٨ 

َمثاله َفي قوله تعالى: ِ َ َْ َ ِ :﴿R Q P O ﴾ فإنه ظاهر في حق ,ِ َ َُ َّ ِ
ِالسارق, خفي في حق الطرار والنباش ِ َ ِ َّ. 

َوكذلك قوله تعالى َ ْ ََ َ ََ ِ َ: ﴿L K ﴾ظاهر في حق الزاني, خفي في حق اللوطي ,ِ ِ َ ِ َّ. 
َولو حلف  َلا يأكل فاكهة«َ َِ َ ُ ْ َ, كان ذلك»َ َ ظاهرا فيما يتفكه به, خفيا في حق العنب )١(َ ِ ِ ِ ِْ ِ ً ِ َ ً َ

َّوالرمان ُّ َ. 
َْوحكم الخفي ُوجوب الطلب حتى يزول عنه الخفاء: َ َ ََ ُ َّ ّ)٢(. 
ُْوأما المشكل َفهو ما ازداد: َ َ َ ُْ َ َ خفاءا على الخفيَ ْ َ َ, كأنه بعدما خفي على السامع حقيقة )٣(َ ِ َِ ْ َ َُّ ََ َ َّ َ َ

َدخل في أشكاله وأمثاله بحيث ْ َ َ َ لا ينال المراد إلا بالطلب ثم بالتأمل حتى يتميز عن )٤(ِ َّ ََ ُّ َّ ََ َّ َِّ َ ِ ِِ َ َّ ََّ ِ ُ َ
َأمثاله ْ َ)٥(. 

َونظيره في الأحكام َْ ََ ْ ِ َّ, فإن»لاَ يأتدم«لَو حلف : ِ ِ ُه ظاهر في الخل والدبس, فإنما هو مشكل َ ََ ُُ َّ ِ َ َّ ْ ِ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بلغة أهل "النباش"لا قطع على المختفي وهو هو محمول على السياسة كما روي عنه : قلنا
 . المدينة

 في بعض الأفراد, فائهني اللفظ ومحتملاته ليعلم أن اختطلب معا:  أي:)وجوب الطلب(: قوله
 .إما لزيادة المعنى فيه على الظاهر أو نقصانه, فيظهر المراد حينئذ فيحكم في الأول دون الثاني

                                                 
 ).ط(ساقطة من ) ١(
, أصول السرخسي )٩ص(, أصول البزدوي )١/٥١٨(, تقويم الأدلة )٧٧ص(الغنية في الأصول : ينظر) ٢(

سرار للنسفي , كشف الأ)١/٧٥(, نهاية الوصول لابن الساعاتي )٢٣٦ص(, المنتخب الحسامي )١/١٦٨(
 ).١/٢٠٤(, التقرير والتحبير )١٩٣ص(, التنقيح )١/٢١٥(

, أصول السرخسي )٩ص(, أصول البزدوي )١/٥١٣(, تقويم الأدلة )٧٦ص(الغنية في الأصول : ينظر) ٣(
, كشف )٢٣٦ص(, المنتخب الحسامي )١/٥١٠(, ميزان الأصول )٧٧ص(, أصول اللامشي )١/١٦٨(

 ).١٩٢ص(تنقيح , ال)١/٢١٦(الأسرار للنسفي 
 .حتى): ط(في ) ٤(
, أصول السرخسي )٩ص(, أصول البزدوي )١/٥١٧(, تقويم الأدلة )٧٧ص(الغنية في الأصول : ينظر) ٥(

 ).١/٢١٦(, كشف الأسرار للنسفي )٢٣٦ص(, المنتخب الحسامي )٧٧ص(, أصول اللامشي )١/١٦٨(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ١١٩ 

َفي اللحم والبيض والجبن, ح َ ْْ َّ ْ في معنى الائتدام, ثم يتأمل أن ذلك المعنى)١(َّتى يتأملِ َْ ِ َ َ َّ ََّ َ َ هل ِ
َيوجد في اللحم والبيض والجبن أم لا? ْ ََّ ْ ُِ)٢( 

ُْثم وفق المشكل  ْ ْالمجملَّ َّوهو ما احتمل وجوها فصار بحال لا يوقف على المراد به إلا : ُْ َِ ِ ِ َِ َ َُ ُ َ َ ُ ُ ْ َ ََ ً ُ
ّببيان من قبل المتكلم َ َ ُْ َ َ ِ)٣(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أنه لا يوجد, وهو الظاهر من مذهب أبي  $ فعند أبي حنيفة :....إلخ )هل يوجد(: قوله

ن الخبز لا يصطبغ بها فتكون قاصرة في معنى التبعية فلا يدخل تحت مطلق اسم ; لأ$يوسف 
أنه يوجد فإنه مشتق من المداومة : $وهو رواية عن أبي يوسف  $وقال محمد , الأدام بلا نية
ُسيد إدام أهل الجنة اللحم «ڠقال و, فما يؤكل مع الخبز موافق له )٤(وهي الموافقة ِّ َْ ْ ََّ ِ َّ َُْ ِ َ ِ«)٥(. 

 منا في ينتهض حجة فكلاإن تمام الموافقة بالاختلاط والاصطباغ, والحديث لا : ولكنا نقول
 .الدنيا وهو يتعلق بالآخرة

 .)٦(ًوهو ما ازداد اشتباها على المشكل, كما هو ازداد خفاء على الخفي: )المجمل( قوله
 .يه بالطلب والتأمل بخلاف المشكل فإنه يوقف عل:....إلخ )إلا ببيان من قبل المتكلم(قوله 

 .ً إذ هو مما يوقف على مراده إلا ببيان من قبل المتكلم أيضايدخل في حد المجمل المتشابه : فإن قيل
المراد في المجمل لا يوقف عليه إلا ببيان من قبل المتكلم ويقبل لحوقه بدلالة فحوى : قلت

ق بين المجمل والمتشابه, بأن الكلام, والتشابه ليس كذلك على ما تقرر عند الأصوليين في الفر
 .المجمل يقبل لحوق البيان والمتشابه لا يقبل لحوقه

                                                 
 .يطلب): ط(في ) ١(
 ).أ/١١٩(لمعدن لوحة , ا)أ/٢٧(شرح الخوارزمي لوحة : ينظر) ٢(
, أصول البزدوي )١/٥١٦(, تقويم الأدلة )١/٦٣(, أصول الجصاص )٧٧ص(الغنية في الأصول : ينظر) ٣(

 ).١/١٦٨(, أصول السرخسي )٩ص(
 ).٥/١٣٠(, فتح القدير )٧/٤٤٢(شرح مختصر الطحاوي : ينظر) ٤(
ُّسيد طعام أهل الد«: , بلفظ )٣٣٠٥(أخرجه ابن ماجه ) ٥( ُِ ْ َ ِ َ َِّ ُنيا, وأهل الجنَّة اللحمَ َْ َ ََّ ِ ْ ِ ْ َ ْ«. 
 ).١/١٦٨(, أصول السرخسي )١/٦٣(, أصول الجصاص )٧٧ص(الغنية في الأصول : ينظر) ٦(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ١٢٠ 

ِونظيره في الشرعيات ِ َ َقوله تعالى: َ َ َْ َ :﴿\[ Z ﴾ فإن المفهوم من الربا هو الزيادة ,َ َ َ َ ُِّ ُ ِّ ْ ََْ ِ
َمطلقة ِ, وهي غير مرادة, بل المراد الزيادة الخالية عن العوض في ب)١(ُ َ َ َ َِ ْ َ ِّ َ َ ُُ يع المقدرات المتجانسة, ِ

ِواللفظ لا دلالة له على هذا, فلا ينال المراد بالتأمل إلا بالبيان ُّ ََ َّ ِ ُ َ َ َ َ َْ ُ ََ َ َ َ َّ)٢(. 
َثم فوق المجمل في الخفاء المتشابه َ ُْ ُِْ ْ َ َّ)٣(. 

َمثال المتشابه َ ُْ َ ُّالحروف المقطعات في أوائل السور: ِ ُ ُِ َ َ ِ ْ)٤(. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وبدلالة ما ذكر في المتشابه من التوقف إذ لا زيادة له في الخفاء على مرتبة المجمل إلا ذلك كيف 
 . بمثال المقطعات في أوائل السور فإنها لا تقبل لحوق البيانلا يكون المتشابه كذلك, وأكده

 , والذهب بالذهب, والزبيب بالزبيب, والشعير بالشعير, كالحنطة بالحنطة:)المتجانسة(قوله 
 . على ما عرف بتمامه في الفقه, بالورق والورق

لأمة, ولا يرجى بدوره وهو ما انقطع معرفة المراد منه في الدنيا بالنسبة إلى ا: )المتشابه( قوله
 .)٥(ًأصلا
 فمعلوم وقت نزول القرآن بلا تفرقة بينه وبين − عليه الصلاة والسلام −ما بالنسبة إلى النبي إ

سائر القرآن كيلا يلزم السفه; لأن التخاطب بما لا يفهم المخاطب سفه فهو في غاية الخفاء, بمنزلة 
 . ه وانقطع أثره وانقضى جيرانه وأقرانهالمحكم في غاية الظهور, فصار كرجل مفقود عن بلد

                                                 
 ).ط(زيادة من ) ١(
 ).١/١٦٨(, أصول السرخسي )١/٧٣(أصول الجصاص : ينظر). ط(إلا بالبيان, ساقطة من : قوله) ٢(
, أصول )٧٧ص(الغنية في الأصول : ينظر. انقطع رجاء معرفة المراد منههو اسم لما : المتشابه في الاصطلاح) ٣(

, كشف الأسرار للنسفي )١/١٦٩(, أصول السرخسي )١/٥١٦(, تقويم الأدلة )١/٣٧٣(الجصاص 
)١/٢٢١.( 

, ميزان الأصول )١/١٦٩(, أصول السرخسي )١٠ص(, أصول البزدوي )٧٧ص(الغنية في الأصول : ينظر) ٤(
, كشف الأسرار للنسفي )١/٧٩(, نهاية الوصول لابن الساعاتي )٢٣٧ص(ب الحسامي , المنتخ)١/٥١٧(
)١/٢٢٣.( 

, أصول السرخسي )١/٥١٦(, تقويم الأدلة )١/٣٧٣(, أصول الجصاص )٧٧ص(الغنية في الأصول : ينظر) ٥(
 ).١/٢٣٧(, التلويح )١/٢٢١(, كشف النسفي )١/١٦٩(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ١٢١ 

ْوحكم المجمل والمتشابه َاعتقاد حقية المراد به حتى يأتي البيان: َُْ َ َ َْ ِ ْ َّ ِ ِِ َ ُ َ ْ)١(. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ثم المتشابه على نوعين
نها عن , فإنها يقطع كل حرف م»طه«, و»حم«, و»آلم«ًنوع لا يعلم معناه أصلا كالمقطعات مثل 

 . معناه; لأنه لم يوضع في العرب لمعنى إلا لغرض التركيبلم الآخر في التكلم, ولا يع
¶  ﴿ : لأن ظاهره يخالف الحكم مثل قوله تعالى;اد االله تعالىونوع يعلم معناه لغة لكن لا يعلم مر

وأمثال ذلك مما دل عليه النص على , ]٥: طه [  ﴾ z y } |﴿و  "وجه االله" و]١٠: الفتح [ ﴾¸ 
ثبوته الله تعالى مع القطع بامتناع معانيها الظاهرة على االله تعالى للتنزه عن الجسمية والجهة والمكان, 

 . وبسط هذا البحث في الكتب الجسام,ة ولا يدرك كيفيةق المتشابه يعتقد حقيفهذا كله من قبيل
:  أي بكل واحد منهما من المجمل والمتشابه حتى يأتي البيان, أي:)اعتقاد حقية المراد به(قوله 

 .اعتقاد أن المراد به حق وإن لم نعلمه قبل يوم القيامة
 . ء االله تعالى وهذا في حق الأمةً فيصير مكشوفا لكل أحد إن شاةوأما بعد القيام

ً فكان معلوما وإلا تبطل فائدة التخاطب ويصير التخاطب بالمهمل صلى الله عليه وسلموأما في حق النبي 
 .كالتكلم بالزنجي مع العربي وهذا عندنا

 . ًإن العلماء الراسخين أيضا يعلمون تأويله: وقال الشافعي وعامة المعتزلة
 الآية, فعندنا يجب الوقف ]٧: آل عمران [  ﴾ ¨© ¤ ¥ ¦ §﴿تعالى :  في قولهومنشأ الخلاف

جملة مبتدأة; لأن االله تعالى جعل اتباع  ]٧: آل عمران [  ﴾ ª » ¬﴿: , وقوله»إلا االله«: على قوله
 .)٢(المتشابهات حظ الزائغين, فيكون حظ الراسخين هو التسليم والانقياد

, »االله«معطوف على » والراسخون «:بل قوله» إلا االله«: لا يوقف على قوله $وعند الشافعي 
 . إلا االله والراسخون في العلم: ٌحال منه فيكون المعنى» يقولون«والوقف غير لازم, و

                                                 
, أصول السرخسي )٩ص(, أصول البزدوي )١/٥١٩( الأدلة , تقويم)٧٧ص(الغنية في الأصول : ينظر) ١(

, )١/٧٩(, نهاية الوصول لابن الساعاتي )٢٣٧ص(, المنتخب الحسامي )١/٥١٧(, ميزان الأصول )١/١٦٨(
 ).١/٢٢١(كشف الأسرار للنسفي 

 ).١/٢٣٨(, الكافي شرح البزودي )١/٣٦٣(, ميزان الأصول )١/١٦٩(أصول السرخسي : ينظر) ٢(
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  )١(فيِماَ يتْرك بِهِ حقائق الأَْلفْاَظ: فصل

َ وما يترك به حقيقة اللفظ خمسة أنواع َ َْ َ َ َْ َ ْ ََّ ِ ِ ِ ْ)٢(:  
َأحدها ُدلالة العرف, وذلك لأن ث: َ ََ ِ َِ َ ْ َ ْبوت الأحكام بالألفاظ إنما كان لدلالة اللفظ على َ ََّ َ َ َْ َ َّ ِ َ ْ َُ

ًالمعنى المراد للمتكلم, فإذا كان المعنى متعارفا بين الناس كان ذلك المعنى المتعارف دليلا على  َ َ ً َ َِ َِ َ ْ َ ْ َْ ُْ َْ َْ ُ ََْ ََّ ِ َ
ِأنه هو المراد به ظاهرا فيترتب عليه الحكم ِْ ََ َ ً ََ ِ ُ ُ َ)٣(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)٤(أقول وهذا نزاع لفظي لأن من قال يعلم الراسخون تأويله يريدون يعلمون تأويله الظني

 .سخون تأويله, يريدون لا يعلمون الحق الذي يجب أن يعتقد عليهلا يعلم الرا: ومن قال
إلا شرذمة قليلة, وأما الأكثرون » في العلم«لم يذهب إلى الوقف على  $ )٥(قال ابن السمعاني

, وهذا أصح الروايتين عن ابن »االله«من الصحابة والتابعين ومن بعدهم فذهبوا إلى الوقف على 
 .)٦(ڤعباس 

 هذا شروع في بيان ترك حقائق الألفاظ ولا يلزم من ترك حقائق  :...إلخ )ك بهفيما يتر(قوله 
 .الألفاظ إرادة المجاز بل جاز إرادة الحقيقة القاصرة

                                                 
ًكان الأنسب إيراد هذا الفصل عقيب بحث الحقيقة والمجاز, وكأن الشيخ لما نظر إلى البيان أيضا :  الخوارزميقال) ١(

شرح الخوارزمي على أصول الشاشي لوحة . وأنه يتصور ترك الحقيقة فيه, أورده عقيب تلك الأقسام عن آخرها
 ).ب/٢٧(

 إلى أن أقسام ما يترك به حقيقية اللفظ أربعة أقسام فقط, ذهب بعض العلماء منهم السجستاني والدبوسي وغيرهما) ٢(
وليست خمسة, والقسم الذي لم يذكروا هو ترك حقيقة اللفظ بدلالة سياق النظم, ووافق المصنف عامة علماء 

, كشف )١/١٩٠(, أصول السرخسي )٢/٥(, تقويم الأدلة )١١٠ص(الغنية في الأصول : ينظر. الأصول
 ).٢/٣٩٥(, جامع الأسرار )٢/١٤٠(الأسرار للبخاري 

, أصول السرخسي )٨٧ص(,أصول البزدوي )٢/٦(, تقويم الأدلة )١١٠ص(الغنية في الأصول : ينظر) ٣(
 ).١/٣٤٠(, التقرير والتحبير )١/٢٧٠(, كشف الأسرار للنسفي )٢٤٢ص(, المنتخب الحسامي )١/١٩٠(

 ).١/١٩١(, المستصفى )١/١٥٥(البرهان في أصول الفقه : ينظر) ٤(
: المتوفى(أبو المظفر, منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي ) ٥(

 .قواطع الأدلة في الأصول: , صاحب كتاب )هـ٤٨٩
 ).٢/٥(, وأحكام القرآن للجصاص )١٢٣ – ٣/١٢٢(, تفسير الطبري )١/٢٦٥(قواطع الأدلة : ينظر) ٦(
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َومثاله ًلا يشتري رأسا«لَو حلف : ِ َْ ِ َ ْ َ َّ, فهو على ما تعارفه الناس»َ َ َ ُ ْ فلا يحنث برأس )١(َ َ ِ َ ْ َ َ َ
 .العصفور والحمام

َوكذلك لو حل َ ِ َ َ ًلا يأكل بيضا«ف َ ُ ْ َ َ, كان ذلك على المتعارف, فلا يحنث بتناول بيض »َ ْ َ َ َ َ ََ َ ُْ ِ َ
 .)٢(العصفور والحمام

َوبهذا ظهر أن ترك الحقيقة لا يوجب المصير إلى المجاز, بل جاز أن تثبت به الحقيقة  َ َِ ِ َِ َ َْ ْ ْ ِْ َِ ََ َ َ ُ ََ ِ َ
ِتقييد العام بالبعض: القاصرة, ومثاله ْ َ َْ ِْ ِ ْ َ. 

ِوكذل َ َ َك لو نذر َ َحجا أو مشيا إلى بيت االله تعالى«َ ََ َ ً ًَ ِ َأن يضرب بثوبه حطيم الكعبة«َ, أو »َ ْ َْ ْ ِ ِ َِ ْ َ « 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ً من الرأس وهو ما يكبس في التنانير ويباع مشويا, وهو رأس :)فهو على ما تعارفه الناس(قوله 
 .$البقر والغنم عند أبي حنيفة 

 . هذا بيان قاعدة مستفادة من المسألتين المنقولتين :...إلخ )وبهذا ظهر(قوله 
ن يراد به الحقيقة القاصرة; لأنها ًوهي أنه إذا تركت الحقيقة لا يتعين المجاز مرادا, بل جاز أ

 .واسطة بين الحقيقة الكاملة والمجاز
 أن يراد به بعض أفراد الحقيقة كإرادة رأس البقر والغنم هي : ...إلخ )الحقيقة القاصرة(قوله 

وكذلك إرادة بيض الدجاجة والأوز من لفظ البيض, فإن اللفظ يطلق على ما أريد . من لفظ الرأس
ًلا مطلقا إذ الإطلاق كمال في تناول موجبه فإذا ذهب الإطلاق كان قاصرابه حقيقة لكنه  ً. 

 أي تخصيص العام بإخراج بعض الأفراد فإنه انتقل عن موجبه :)تقييد العام بالبعض( قوله
 .الأصلي وهو العموم إلى غيره بقرينه دليل الخصوص فكانت حقيقته قاصرة شبيهة بالمجاز فافهم

من : , وسمى به; لأنه حطم من الكعبة, أي)٣( وهو موضوع فيه الميزاب:)حطيم الكعبة(قوله 
 .كسر: البيت, أي

                                                 
 .ًوهو ما يكبس في التنانير ويباع مشويا): أ(زيادة في ) ١(
 ).٢/١٤٣(, كشف الأسرار للبخاري )٢/٧(, تقويم الأدلة )١١٠ص(الغنية في الأصول : ينظر) ٢(
 ).٤/١٩٦(البناية : انظر. والميزاب أي ميزاب الرحمة. اسم لموضع بينه وبين البيت فرجة: الحطيم) ٣(
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ْيلزمه الحج بأفعال معلومة لوجود العرف ُ ُْ ُ ْ ََ َ َْ َ ِ ْ)١(. 
ِوالثاني َّ َقد يترك الحقيقة بدلالة في نفس الكلام: َ ََ ْ َ َِ ِ ِ َ ْ ْ. 
َمثاله َإذا قال: ِ َ ُّكل مملوك لي فهو حر«: ِ َ ُ َ ُ ْ ِق مكاتبوه ولا من أعتق بعضه إلا إذا نوى ْ, لم يعت»َ َِّ َ َ
ْدخولهم ُ َ; لأن لفظ المملوك مطلق يتناول المملوك من كل وجه, والمكاتب ليس بمملوك من )٢(ُ ْ َ ََ ُ َُ ْ َْ َْْ ُ َْ َ َ ِ

َكل وجه, ولهذا لم يجز تصرفه فيه, ولا يحل له وطء المكاتبة َ ُ َ َ ََ ُْ ْ ََ َ ِ ِ َِ. 
ُولو تزوج المكاتب بنت مولاه ْ ََ ََ َ َ ثم مات المولى وورثته البنت لم يفسد النكاحْ ِّ ْْ ِ ْ ْ َ َ َّ. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دون به التزام الحج وإن كان معناه اللغوي لا يقتضي لزوم  فإن الناس يري:)لوجود العرف(قوله 

 .ًالحج, فاللفظ العام لما أريد به الخاص فكان حقيقة قاصرة لا مجازا
ً لأن الحقيقة المتروكة في المكاتب ومعتق البعض كالمجاز فلا يصير مرادا  :....إلخ )لم يعتق(قوله 

 .باللفظ إلا بالنية
 . وقبل العبد ذلك المال, كاتبه مولاه على مال شرط عليهته, عبد أو أم: والمكاتب:)مكاتبوه(قوله 
ً لأن فيه تغليظا على نفسه فيعتبر نيته, كما إذا نوى لحم ; فحينئذ يعتقون :...إلخ )إلا إذا نوى(قوله 

 . لأن الحقيقة القاصرة كالمجاز فلا تصير مرادة باللفظ إلا بالنية;ًلا آكل لحما وذلك: السمك بقوله
ً أي في المكاتب في البيع والهبة, ولو كان مملوكا من كل وجه لجاز :)لم يجز تصرفه فيه( قوله

 .$تصرفه فيه ومعتق البعض كالمكاتب عند الإمام الأعظم 
: المكاتب لا يورث عندنا فكيف يصح قوله: ولقائل أن يقول :...إلخ )وورثته البنت(قوله 

 وورثته البنت? 
.  لأن عقد الكتابة لا ينفسخ بعد موت سيده بالإجماع; أنها ورثت بدل كتابتهبأنه محمول على: أجيب

 . لأنها لو ورثت نفس المكاتب بأن عجز ورد إلى الرق ثم مات المولى يفسد النكاح;وإنما أولنا بهذا
 لأن أحد الزوجين ;فسد النكاحيً ولو كان المكاتب مملوكا من كل وجه :)لم يفسد النكاح(قوله 
 . الآخر فسد النكاحإذا ملك

                                                 
 ).١/٢٧١(, كشف الأسرار للنسفي )١/١٩١(سرخسي , أصول ال)٨٧ص(أصول البزدوي : ينظر) ١(
 ).ط(زيادة من ) ٢(
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ُْوإذا لم يكن مملوكا من كل وجه لا يدخل تحت لفظ المملوك المطلق َُْ َ ُْ َ ْ َ ًَ ْ َ ِ. 
َوهذا بخلاف المدبر وأم الولد فإن الملك فيهما كامل, ولهذا حل وطء المدبرة وأم الولد,  ْ َّ َ َْ َ َ َ َ َ ََ َُْ ْ ُْْ َ َ َِ َِ ِ ِ َ

َوإنما النقصان في الرق من حيث أن ُ ّ ْْ َ َ َّ َِ ُّ َّ ِه يزول بالموتِ ْ ََْ ِ ُ)١(  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عدم تناوله المكاتب ومعتق قول المشايخ المطلق ينصرف إلى الكامل يقتضي: فإن قيل  :)المطلق(قوله 
 المطلق يجري على إطلاقه يقتضي عكس ذلك فما وجه التوفيق بين القاعدتين? : البعض, وقولهم

بأن المراد من قولهم المطلق يجري على إطلاقه, الإطلاق في الصفات, ومن قولهم : أجيب
 . ينصرف إلى الكامل في الذات دون الصفات فافهم

ً لما كان الملك كاملا يصح التحرير : جواب سؤال مقدر تقريره....إلخ :)وإنما النقصان(قوله 
 لأن التدبير والاستيلاد تصرفات لازمة لا تقبل الفسخ بحال, ;بهما عن الكفارة مع أنه لا يصح بهما

 . ًفكان الرق فيها ناقصا فلا يصح أن يقع الكفارة
 .ب كامل, وفي المدبر وأم الولد قاصرأن الملك في المكات: الأمر بالعكس وهو: ولقائل أن يقول

عليه الصلاة − : أن العبد إذا كوتب لا يخرج عن ملك المولى صرح به الفقهاء لقوله: بيانه
 . ً, ولهذا إذا عجز يكون مملوكا كما كان)٢(»المكاتب عبد ما بقي عليه درهم«: −والسلام 

ًولد والمدبر وإنما يخرج من يد المولى تحقيقا ولأنه إذا نال الملك بالكتابة لما عاد بالعجز كما في أم ال
 . ًلمعنى الكتابة وتحصيلا للمقصود وهو أداء البدل, ولهذا يملك بالتصرفات ولا يملك المولى إكسابه

وأما المدبر وأم الولد فتطرق الخلل في ملكيتهما, ولهذا لا يقبلان العود إلى الملك كما كان, ولهذا 
 .)٣(»أعتقها ولدها «صلى الله عليه وسلمإلى قول رسول االله : لا ترىأ ;لا يجوز البيع والتمليك

                                                 
 ).ط(ساقطة من ) ١(
 ).٢١٤٢٧(, والبيهقى )٣٩٢٦(أخرجه أبو داود ) ٢(
ُ, وجود إسناده الحافظ ابن حجر في الدراية )٢٥١٦(أخرجه ابن ماجه ) ٣( َ , والزيلعي في كتابه كما في نصب )٢/٨٧(َ

 ).٣/٢٨٧(الراية 
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َلا محالة َ . 
َوعلى هذا قلنا ْ ُ َ َ َلو أعتق المكاتب عن كفارة يمينه أو ظهاره جاز, ولا يجوز فيهما إعتاق : َ ْ َ َِ َ ََ َ َ ََ ِ َّ َ َ ْ

ِالمدبر وأم الولد; لأن الواجب هو التحرير, وهو إثبات الحرية بإ ِِ َّ َ َ َ ْ َ َ َ َِّ ُ ْ ُْْ ُ ُِ َّ ِ ْ َ َْ ِزالة الرق, فإذا كان الرق في ِ ّ َ َ ّّ َّ ِ َ َ
َالمكاتب كاملا كان تحريره تحريرا من جميع الوجوه, وفي المدبر وأم الولد لما كان الرق ناقصا لا  َ ْ ًْ َ َ َ ُ ُِ ِ َِ ّ َ َ ًّ ًَ َ َُْ ِْ َ َ

ًيكون التحرير تحريرا ِ ْ َّ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)١(»المدبر لا يباع ولا يوهب ولا يورث وهو حر من الثلاث«: ڠ: وقوله
ويمكن أن يجاب عنه بأن الملك هو النسبة المطلقة للتصرفات ولما كان التصرفات للمولى في 

 .م الولدأًفاعه به من الاستخدام والوطء غير جائز كان الملك فيه ناقصا بخلاف المدبر والمكاتب وانت
ّكل مملوك لي فهو حر: ً وكان كل واحد منهما مملوكا من كل وجه فيدخلان تحت قوله:)لا محالة(قوله  ُ. 

نقصان  على أن الفرق المذكور بين المكاتب والمدبر وأم الولد من أن ال: أي:)وعلى هذا(قوله 
 .فيهما في الرق دون المكاتب

ُّبإزالة الرق(قوله   .الضعف, ومنه رقة القلب, وثوب رقيق:  وهو في اللغة:)ِّ
ثبت في يًعجز حكمي يمنع كونه أهلا لبعض الأحكام كالشهادة والقضاء ولولاية : وفي الشرع

 .)٢(لكفراالكفاء جزاء 
 .ًا محتملة للفسخ ومترددا بالعجز لعدم لزوم سببه وهو الكتابة لكونه:)ًكاملا(قوله 
 إن التحرير يبتنى على إزالة الرق فإذا كان الرق: حاصله :...إلخ )لا يكون التحرير(قوله 

ًكاملا, كان التحرير كاملا, وإذا كان الرق ً ناقصا كان التحرير ناقصاً  , والرق بحق المكاتب كامل;ً
 المدبر وأم الولد ناقص فلا يتحقق التحرير فيو , فيقع تحريره عن الكفارة,فتحقق التحرير الكامل

 .الكامل, فلا يقع تحريرها عن الكفارة فاحفظه
                                                 

لم يسنده غير عبيدة بن حسان وهو ضعيف, وإنما هو عن ابن عمر موقوف : وقال) ٤/١٣٨(لدارقطنى أخرجه ا) ١(
هذا هو الصحيح موقوف : من قوله, ثم ساق الدارقطنى إسناده إلى نافع عن ابن عمر أنه كره بيع المدبر ثم قال

 يسنده غير عبيدة بن حسان وهو لم: وقال) ٢١٣٦١(وأخرجه البيهقى . ًوما قبله لا يثبت مرفوعا, ورواته ضعفاء
 .ًضعيف, وإنما هو عن ابن عمر موقوف من قوله, ولا يثبت مرفوعا

 ).١١١ ص(, التعريفات )١٩٥ ص(المغرب : ينظر) ٢(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ١٢٧ 

ُمن كل الوجوه ُ ْ)١(. 
ِوالثالث َّ َقد تترك الحقيقة بدلالة سياق الكلام: َ ُ ََ ْ َ ََ ِ ِِ َ َْ ُ ْ ِقال في  .ُ َ ِالسير الكبير«َ َ ْ ُْإذا قال المسلم «: »ّ َ َ ِ

َ, فنزل كان آمنا»إنزل«: للحربي َولو قال. ََ ََ ًإنزل إن كنت رجلا«: َ َ, فنزل لا يكون آمنا»ِ َولو . َ َ
ّقال الحربي ِ ْ َ ْ َ ْالأمان الأمان«: َ ُْ, فقال المسلم»ْ َ َ ْالأمان الأمان«: َ َ, كان آمنا»ْ َولو قال. َ ََ ْالأمان «: َ

َستعلم ما تلقى غدا َّلا تعجل حتى ترى«, أو»)٢(َ َ  .)٤(»َ لا يكون آمنا)٣(َ, فنزل»َ
َولو َاشتر لي جارية لتخدمني«:  قالَ َِ ِ َ َ, فاشترى العمياء أو الشلاء لا يجوز»ْ َ ْ َ. 

َولو قال ََ َّاشتر لي جارية حتى أطأها«: َ َ َ َِ ِ َ ُْ, فاشترى أخته من الرضاع لا يكون عن الموكل»ْ َ ََ َّ ْ ُ ْ َ)٥(. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لأنه مطلق والتحرير الثابت فيهما ; التحرير المذكور في النصه فلا يتناول:)من كل الوجوه(قوله 
ً فلا يكون تحريرا مطلقا فلا يصح تحريرهم,تحرير من وجه دون وجه  .ا عن الكفارةً

أنك لا تستطيع ولا تقدير على : ًإن كنت رجلا في العرف, أي: معناه :)ًإن كنت رجلا(له قو
 .ًالنزول فيكون المراد بالأمر التوبيخ مجازا

 لأن معناه في العرف ستعلم ما يصيبك من محاربتي ولا تعجل ;....إلخ :)ًستعلم ما تلقى غدا(قوله 
 .ًللتوبيخ مجازا كلامالن شجاعتي وقتالي معك فصار في الأمر الذي أنت فيه, بل اصبر حتى ترى الآ

 لأنه علم ; لأن حقيقة الكلام وهي الإطلاق متروكة بالسياق:)لا يكون عن الموكل(قوله 
 , بأن مراده شراء جارية تصلح للخدمة وجارية تحل له للوط;لتخدمني حتى أطأهاتعالى : بقوله

 .ًفصار المطلق مقيدا بدلالة سياق الكلام

                                                 
, نهاية الوصول لابن )١/١٩٢(, أصول السرخسي )٨٧ص(, أصول البزدوي )٢/٨(تقويم الأدلة : ينظر) ١(

 ).١/٢٧٢(سفي , كشف الأسرار للن)١/٧٠(الساعاتي 
 ).ط(زيادة من ) ٢(
 ).ط(زيادة من ) ٣(
 ).٢/٥٠٤(السير الكبير مع شرحه للسرخسي : ينظر) ٤(
شرح الخوارزمي : ينظر: ينظر. »أطؤها«: لأنه لا يملك الوكيل أن يشترى جارية تحرم على الموكل بلادلة قوله) ٥(

 ).٥/٣٠(, بدائع الصنائع )أ/١٢٨(, المعدن لوحة )أ/٢٩(لوحة 



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ١٢٨ 

ْلى هذا قلنا في قوله َوع َ ُ َِ َ ْ ُإذا وقع الذباب في طعام أحدكم فامقلوه«: ڠَ َ َ ََ ِ ُّ ِ ثم انقلوه فإن )١(ِ َ َّ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . على أن الحقيقة تترك بدلالة السياقأي : )وعلى هذا(قوله 
 عن رسول االله ڤ رواه البخاري في الطب وبدء الخلق عن أبي هريرة :....إلخ )إذا وقع(قوله 

ُإذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في إحدى جناحيه شفاء وفي « قال صلى الله عليه وسلم ْ َِ ْ ْ َ
وقع فيه لأحد من العلماء إلا عند ما طهارة :  الحديث, ولا خلاف في هذه المسألة, أي)٢(»الآخر داء
لكن الطهارة أصح » المقنع« في )٤( والمحاملي)٣( ورجحه الروياني,في أحد قوليه نجاسة $الشافعي 

الآخر ليس بشيء والصواب هو الطهارة وهو قول : قوله $وقال النووي . عند جمهور أصحابه
 .)٥(علماء والفقهاءجمهور ال

 لكن تركت − قضيته الأمر− وجوب المقل : فامقلوه هي:  فإن حقيقة قوله:)فامقلوه(قوله 
; لأنه دل على أن )٦(»فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى دواء«: حقيقته بسياق الكلام وهو قوله

 لنا لا علينا, لأن المقصود ً لا لأمر تعبدي حقا للشرع فلا يكون للإيجاب; لأنهءالمقل لرفع الأذى عنا
 .طلب ما فيه نفع للعبادال وذلك لا يحصل في ,من الأمر إنما هو الابتلاء والامتحان

                                                 
النهاية في غريب : ينظر. ًمقلت الشيء أمقله مقلا, إذا غمسته في الماء ونحوه: اغمسوه فيه, يقال: أي: فامقلوه) ١(

 ).٨٧٧ص(الحديث 
 ).٣١٤٢(أخرجه البخارى ) ٢(
بضم الراء وسكون الواو, : هو الإمام الجليل أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد الروياني) ٣(

نادرة : قال فيه القاضي أبو محمد الجرجاني. قهاء يهمزون الرياني, والمعروف أنه بغير همز, من قرى طبرستانوالف
, طبقات الشافعية الكبرى )١٢/١٧٠(ترجمته في البداية والنهاية . العصر, إمام في الفقه, توفي سنة اثنتين وخمسمائة

)٧/١٩٣.( 
 إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن سعيد بن أبان الضبي, المحاملي, هو أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم بن) ٤(

ِبفتح الميم الأولى والحاء المهملة, وكسر الميم الثانية واللام; نسبة إلى المحامل جمع : البغدادي, الشافعي, والمحاملي َ َ
ِمحمل كمجلس, وهي ْ لك لأن بعض أجداد التي يحمل عليها الناس على الجمال في السفر إلى مكة وغيرها, وذ: َ

له ترجمة في طبقات الشافعية للأسنوي . المصنف كان يبيع هذه المحامل ببغداد, فنسبت هذه الأسرة إلى تلك المهنة
 ).١/٣٦٩(, طبقات الشافعية لابن كثير )١٢/١٩(, البداية والنهاية )٢/٢٠٢(

 , )١/١٢٧(, المجموع )١/٣١(, العزيز شرح الوجيز )١/٢٠(المهذب : ينظر) ٥(
 .تقدم تخريجه) ٦(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ١٢٩ 

َفي إحدى جناحيه داء وفي الأخرى دواء, َ َ َ َْ ْ َُ ْ ِ َفإنه ليقدم الداء على الدواء ِِ َُّ َّ َّ َ, دل سياق الكلام )١(»َ َ ْ َّ ِ
َعلى أن المقل لدفع الأذى عنا لا َّْ َ َ َ ْ َ لأمر تعبدي حقا للشرع, فلا يكون للإيجابَ ِ ْ َ َ ًْ َّ َ. 

َوقوله تعالى َ ََ َ :﴿t s r q p ﴾عقيب قوله تعالى َ َ َْ َ :﴿ l k 
o n m﴾ يدل على أن ذكر الأصناف لقطع طمعهم من الصدقات لبيان المصارف ,َ َ َّ ِْ َ َ َ ْ َ

َلها, فلا يتوقف الخروج عن العهدة على الأداء إلى  ِ َ ْ ُ ََ ْ َْ ََ ُ ْ َّ َ َ َ  .ْالكلَ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عبده بما ًوفيه إشكال; لأن كونه فعالا ينافي الإيجاب والالتزام به, لأنه جاز أن يكلف االله تعالى
:  ولهذا قلنا]١٩٥: البقرة [  ﴾ yx w v u t﴿تعالى : إلى قوله: ألا ترىًفيه نفع العبد إصلاحا لبدنه, 

 . إن الأكل فوق الشبع حرام, وأمثاله كثيرة كما لا يخفى على المهرة
ً وذلك بإلقاء االله تعالى كما في النحل فإن في فمه عسلا وفي ذنبه سما:)دواء(قوله  ً. 
معنى الداء في أحد : قال العلماء .ً ريشا فيه داء على ريش الدواءأي : ....إلخ )وإنه ليقدم(قوله 

جناحيه الكبر والترفع عن استباحة ما أباحه الشارع, فإن الشرع أباح الطعام بموت ما ليس له دم 
ًسائل, والإنسان إذا استبعد ذلك ترفعا ورمى به كبرا فقد أضاع نعم االله تعالى, ثم إ ذا أغمس كره ً

 .ًغالبا على هواها إثم القهر: ًالنفس على استباحة ما أباحه الشارع فيكون قاهرا, أي
فعه عائدة من الذي هو حقيقة الأمر بل هو أمر شفقة ورحمة; لأن :)فلا يكون للإيجاب(قوله 

 .ًإلينا فيكون نظرا في حقنا لا في حق الشرع
 حقيقة الآية وجوب الصرف إليهم وإلى الثلاثة من كل  فإنه وإن كان :...إلخ ) أنيدل على(قوله 

هم مذكورون بواو إليإليهم بلام الاستحقاق الصدقة  لإضافة ;$صنف كما ذهب إليه الشافعي 
l k ﴿: تعالى: الجمع فكانت الصدقة لجميعهم, لكنه تركت حقيقة بدلالة سياق الكلام, وهو قوله

r q p o n m﴾  ] صدقات بمقتضى طبائعهم من ال: , أي]٥٨: التوبة﴿s  v u t 
z y x w﴾  ] ها يدل على ذكر الأصناف بقطع طمعهم من رفإن هذه الآية إلى آخ ]٥٨: التوبة 

                                                 
, وابن ماجه )٤٢٦٢(, والنسائي )٣٨٤٤(, وأبو داود )٧١٤١(وأحمد , ) ٣١٤٢(بنحوه أخرجه البخارى ) ١(

 .عن أبي هريرة) ٣٥٠٥(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ١٣٠ 

ِوالرابع َّ ّقد تترك الحقيقة بدلالة من قبل المتكلم: َ َ ََ َ ُُْ ِْ َ ِ َ ُ ْ. 
َمثاله َقوله تعالى: ِ َ َْ َ :﴿ml k j i h g ﴾وذلك لأن االله تعالى ح ,َ َ ََ َ َ ِ َِ كِيم, َ

َوالكفر قبيح, والحكيم لا يأمر به, فيترك دلالة اللفظ على الأمر  ْْ َّ َ َ َ ْْ َ َ ْْ ِ ِ َِ َ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ك ً ببيان المصارف لها فلم يكن الصرف إلى جميعهم مقصودا بذكرهم, فلما لم يكن ذل,دقاتالص
 . أن يقتصر على صنف واحد فافهم فجازًصرف واجبا إلى جميعهم الًمقصودا إن لم يكن

حمل على الأخص في بدلالة المعنى يرجع إلى المتكلم وقصده أي: )بدلالة من قبل المتكلم(قوله 
ن اللفظ, وإلا على العموم بحقيقته; كما في يمين الفور, وهو مشتق من فارت القدر إذا ًمجازا وإن كا

من : جاء فلان من فوره, أي: غلت واشتدت, وثم سميت به الحالة التي لا ريث فيها ولا لبث يقال
 .ساعته

 ِتريد الخروج من الدار إن خرجت: والمراد بيمين الفور قول الرجل في حالة الغضب لامرأته
فأنت طالق, فمكثت ساعة حتى سكن غضبه ثم خرجت لا تطلق; لأن حقيقة هذا الكلام أن تطلق 
في كل وقت خرجت, ولكن معنى الغضب الذي حدث في المتكلم وقت خروجها, يدل على أن 

 .ًالمراد هي الخرجة المعينة فيحمل الكلام عليها مجازا بهذه القرينة
إن تغديت فعبدي حر, فإن حقيقته أن يعتق : ي, فقالتعال تغد مع: قول الرجل لأحد: ومثله

عبده أينما تغدى سواء كان مع الداعي أو وحده في بيته, ولكن معنى التغذية الذي حدثت في المتكلم 
يدل على أن المراد هو الغداء المدعو إليه حال كونه مع الداعي فيحمل عليه فقط, حتى لو تغدى بعد 

 . ق عبدهذلك في بيته لا يحنث ولا يعت
علم أنه يظهر لك بعد التعمق والنظر في أمثال هذا المثال, أن هذه ا :...إلخ )فمن شاء(قوله 

الأقسام لا لإنهاء ترك الحقيقة قد تتداخل وتجتمع بعضها مع بعض في كثير من الأمثلة كهذا المثال 
 الأمر أو وجوبه أو ندبه الإجابة للكفر المفهومة من: إنه تركت فيه الحقيقة, أي: فإنه يصلح أن يقال

 .بدلالة العرف والاستعمال
 أي على حقيقة الأمر وهي فرضية المأمور به أعني الكفر أو التخيير من :)على الآمر(: قوله

 .الإيمان والكفر
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 .)١(ْبحكمة الآمر
َوعلى هذا قلنا ْ ُ َ َ ِإذا وكل بشراء اللحم, فإن كان مسافرا نزل على الطريق,: َ َّ َ ًَ َ ُِ َ ِّ ِْ َّ َ فهو على َ ُ َ

َالمطبوخ أو على المشوي, وإن كان صاحب منزل, فهو على النيء ُ َ َ َُ َ َْ ِ َ َْ. 
ْومن هذا النوع يمين الفور َ ْ ََ َْ ِ َّ َومثاله. َ َإذا قال: ِ َ َفقال» تعال تغد معي«: ِ َ َواالله لا أتغدى«: َ َ«, 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 على صيغة الفاعل ويحمل الأمر على التوبيخ; لأنه ضده لما ذكرنا أن الأمر :)بحكمة الآمر(قوله 

 .لإتيان المأمور به والتوبيخ لإعدامه
 .قد تترك بدلالة معنى يرجع إلى المتكلم أي على أن الحقيقة  :)على هذاو( قوله
 أي على غير المطبوخ كان حقيقة هذا التوكيل بشراء مطلق اللحم في الصورتين :)على النئ( قوله

 نزل على الطريق فحاله يدل على أنه يطلب اللحم ا إذ أنهلكن ترك إطلاقه فيهما بدلالة حالته, وهو
 .ًى لو اشترى النئ يكون مشتريا لنفسه لا للمؤكلليتغذى به فيصرف ذلك إلى المهيأ للأكل, حت

ًوإذا أنزل في منزل فحاله يدل على أنه يطلب اللحم ليطبخ ويتخذه طعاما وذلك حاصل في 
 .النئ

 .  أي من نوع ترك الحقيقة بدلالة من قبل المتكلم:)من هذا النوعو( قوله
صدر من فارت القدر إذا غلت,  وإنما سميت بهذا الاسم; لأن الفور هو م:)يمين الفور(قوله 

 .ثم استعيرت للسرعة, ثم سميت به الحالة التي لا لبث فيها
ويسمي الفقهاء مثل هذا اليمين يمين الفور; لأنها . من ساعته: جاء فلان من فوره, أي: يقال

 . الغضبقولانلأنها تصدر من  : وقيل. سميت بهاوتقع على الحال والساعة 
لا أتغدى نكرة في سياق : المصدر الذي دل عليه قوله: فإن قلت :....إلخ )لا أتغدى(قوله 
ٍ فيكون المعنى لا أتغدى تغديا فيقتضي أن يحنث بكل تغد,النفي فيعم  توجد منه, فكيف يحمل على ً

 تغدى الغداء الذي دعوتني إليه?يلا : الخصوص? وكيف يصير معناه
                                                 

, كشف الأسرار للنسفي )١/١٩٢(, أصول السرخسي )٨٨ص(,أصول البزدوي )٢/١١(تقويم الأدلة : ينظر) ١(
 ).٢/١٤٩(, كشف البخاري )١/٢٦٩(
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ْينصرف ذلك إلى الغداء المدعو إلي َ ِْ ُِ ْ ََْ َ َ ِ َ َ َه, حتى لو تغدى بعد ذلك في منزله معهْ ََ ِ ِ َِ َ ِ أو مع غيره في )١(َّ َ َ َ َ
ْذلك اليوم لا يحنث َ ْ ِ َ)٢(. 

ْوكذا إذا قامت المرأة تريد الخروج, فقال الزوج ُ ََّ َ َ َ َ َُ ْ َْ َُْ ُِ َ ِ َإن خرجت فأنت كذا«: َ ََ َ َ, كان الحكم »ِ َ
ْمقصورا على الحال, حتى لو خرجت بعد ذلك لا يح َ َ َِ َ َّْ َ َُ ً  .)٣(َنثَْ

ِوالخامس َْ ْوقد تترك الحقيقة بدلالة محل الكلام, بأن كان المحل لا يقبل حقيقة اللفظ: َ َ َ َ ََّ َ ْ َ َِ َِ َْ َْ َ ِ َِ َ َ ُ ْ ُ. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سلمنا أن النكرة في سياق النفي يقتضي العموم, لكن العام يحتمل الخصوص عند قيام : قلنا
لا أتغدى : قرينة الخصوص وهنا كلام الداعي قرينة على أن المراد منه الغداء المخصوص فكأنه قال

 .الغداء الذي دعوتني إليه
واالله لا أتغدى اليوم, :  إليهض هذا بما إذا قال المدعوينقب: ن قيلفإ :...إلخ )المدعو إليه(قوله 

 . فإنه يقع على كل تغد حصل في ذلك اليوم
لا دلالة من قبل المتكلم على ترك الحقيقة; لأنه لو كان مراده الامتناع عن الغداء المدعو : قلنا

 أنه ما أراد به الجواب فقط بل إليه لاقتصر على قدر الجواب فلما زاد على الجواب وهو اليوم دل على
 .على أنه ابتدأ في الكلام

من الخروج غضب أثاره فيه ما  لأن الباعث على المنع :)ًكان الحكم مقصورا على الحال(قوله 
 . بذلك الخروج....إلخإن خرجت :  من الخروج بين يديه فقيد قولهتأراد

ًم وما يتعلق به بأن لا يكون صالحا  أي بدلالة ما وقع فيه الكلا:)بدلالة محل الكلام( قوله
 .وجه آخرله للمعنى الحقيقي, إما لزوم الكذب فيمن هو معصوم عنه, أو 

                                                 
 ).ط(ساقطة من ) ١(
 ).٣/٢٣(, بدائع الصنائع )٨/١٣٨(, المبسوط )٢/١٢(تقويم الأدلة : ينظر) ٢(
, كشف )١/٢٦٩(, كشف الأسرار للنسفي )١/١٩٤(, أصول السرخسي )٨٨ص(أصول البزدوي : ينظر) ٣(

 ).٢/١٥١(البخاري 
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َانعقاد نكاح الحرة بلفظ البيع والهبة والتمليك والصدقة: ومثاله ْ ََ َّ َّْ َ َ َ َِ ْ َِّ ِ ِْ َ ِ ْ َ. 
ِوقوله لعبده  ِ ْ َ َوهو معروف النسب من غيره−ََ َ ُ َّ ْ َ َهذا إبني «−َُ َكذا إذا قال لعبده وهو َ, و»َ َ ْ َُ ِ ِ َ َ َِ َ
ْأكبر سنا من المولى َهذا إبني«: ً َ, كان مجازا عن العتق عند أبي حنيفة »َ َْ ِ ْ ْ َ ً َ َ , خلافا لهما بناء على ڤَ ِ َ ً

َما ذكرنا أن المجاز خلف عن الحقيقة في حق اللفظ عنده, وفي حق الحكم عندهما َ َْ ِْ ِ ِِ َِ َْ ََّ ْ َْ َ َ. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنما الأعمال «والتحية ڠ: فإذا لم يقبل المحل المعنى الحقيقي فيصار إلى المجاز لا محالة كقوله
أن لا توجد أعمال الجوارح إلا بالنية وهو كذب; لأن أكثر ما يقع : ه الحقيقي فإن معنا)١(»بالنيات

ثواب الأعمال, أو حكم : يعمل منافي وقت خلو الزمن عن النية فلابد أن يحمل على المجاز, أي
 .الأعمال بالنيات

 قدر وإن. فإن قدر الثواب فظاهر أنه لا يدل على أن جواز الأعمال في الدنيا موقوف على النية
 .دنيوي كالصحة, وأخروي كالثواب والعقاب: الحكم فهو نوعان

أما عنده . ً فلا يجوز أن يراد الدنيوي أيضاي رحمه االلهوالأخروي مراد بالإجماع بيننا وبين الشافع
 .فلأنه يلزم عموم المجاز

 تكون وأما عندنا فلأنه يلزم عموم المشترك فلا يدل على أن جواز العمل موقوف على النية فلا
 .ًالنية فرضا في الوضوء فتذكر

 إنما أورد هذا ليفهم أن المراد بعدم القابلية :....إلخ )لعبده وهو معروف النسب: وقوله(قوله 
ًكما إذا كان العبد أكبر سنا من المولي مع كونه مجهول : ًفي المحل بحقيقة الكلام أعم من أن يكون عقليا

 .النسب
 .ًتبة أن يكون مولودا له لكنه كان معروف النسب من غيرهإذا كان في مركما ًأو شرعا 

 .وأما عدم قابلية الحرة للبيع فذو وجهتين يمكن إلحاقه بكل منهما

                                                 
 )١٩٠٧(ومسلم , ) ١(أخرجه البخاري ) ١(
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  فِي متعلقات النُّصُوص: فصل

َّنعني بها عبارة النص وإشارته ودلالته واقتضاءه َ َ. 
َفأما  َّعبارة النصَ ِفهو ما سيق الكلام لأجله وأريد : َ ُ َ َ َُ َ ََ ْ ًبه قصداَ ِ ِ)١(. 
َّإشارة النصوَأما  َ َ َ فهي ما ثبت:ِ ََ َ ٍ بنظم النص من غير زيادة)٢(ِ َ َ ِ َوهو غير ظاهر من كل َّ َ  َ وجهَُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ل بذلك النظمستدلاذلك النظم شرع في بيان وجوه الا لما فرغ من بيان وجوه البيان ب:)فصل(قوله 

ق الكلام يهو الكلام المسوق للمراد لا ما س: عبارة النص: فإن قيل :)فأما عبارة النص(قوله 
 .ًلأجله, فلا يصح تعريفه لكونه تعريفا بالمبائن

 ويفهم منه تعريف عبارة النص بطريق الالتزام, عبارة النص تعريف الحكم الثابت ببأنه: اجيب
 . نظم يثبت به حكم سيق له الكلام ولم يعكس الأمر; لأن ثبوت الحكم مقصود هنافعبارة النص

 . ً نظرا إلى جانب اللفظ:)سيق الكلام لأجله(قوله 
 .د فلا استدراك قصد النظر إلى جانب المعنى للتأكي:)أريد به(وقوله 
أريد ذلك الحكم : , أي»سيق الكلام لأجله«:  عطف تفسيري لقوله:)ًوأريد به قصدا(قوله 

 .بذلك الكلام من حيث القصد فخرج به الإشارة
بنظم النص عن : بنظم النص; واحترز بقولهثبت  أي حكم :)فهي ما ثبت بنظم النص( قوله

 .الثابت بدلالة النص فإنه ثابت بمعنى النص
 .ن الثابت باقتضاء النص, فإنه ثابت بزيادة التقدير في اللفظم  به احترز:)من غير زيادة(قوله 
إنما سمي إشارة; لأنه ليس :  فيه إيماء إلى وجه التسمية, أي:)وهو غير ظاهر من كل وجه(قوله 

  من وجه ً وإن لم يكن محتاجا إليه يعني أنه ظاهر,بظاهر من كل وجه لعدم السوق وتوضيح للتعريف

                                                 
, المنتخب الحسامي )١/٢٣٦(, أصول السرخسي )١١ص(صول البزدوي , أ)٢/١٥(تقويم الأدلة : ينظر) ١(

 ).١/٣٧٤(, كشف الأسرار للنسفي )٢/٥٥١(, نهاية الوصول لابن الساعاتي )٢٤٤ص(
 .ثبتت): ج(في ) ٢(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ١٣٥ 

َولا سيق الكلام لأجله َ َ ْ َ َ)١(. 
َمثاله َفي قوله تعالى: ِ َ َْ َ َ الآية, فإنه سيق لبيان ﴾ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §﴿: ِ َ ُ ََّ ِ َ ْ

َّاستحقاق الغنيمة فصار نصا في ذلك, وقد ثبت فقرهم بنظم النص  ْ َ َ َْ َ َ َ ََ ً َ ِْ ِ ِِ َ ْ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢(ًدون وجه, كما إذا رأى إنسان إنسانا بقصد نظره ومع ذلك يرى كمن كان عن يمينه وشماله بموق
 .لة الإشارةفالأول بمنزلة العبارة, والثاني بمنز. عينيه من غير التفات وقصد

 بل فيه غموض وخفاء من وجه فيعرف بنوع تأمل, وهذا ....إلخ :)وهو غير ظاهر(قوله 
 .الاحتراز عن الظاهر بدون تأمل

إن إخراج الظاهر من حد إشارة النص غير محتاج إليه; لأنه من أقسام تقسيم : ولقائل أن يقول
ه عن حدها لئلا يتوهم أنه لا فرق بينهما, إنما أخرج: آخر كإخراج الحقيقة من حد الخاص إلا أن يقال

 .بناء على أن كل واحد منهما يثبت بالنظم ولم يسبق لهما
 . خرج به العبارة; لأنها مسوقة ومقصودة:)ولا سيق الكلام لأجله(قوله 
بأنه جاز أن :  الآية, لا يقال﴾ s ﴿تعالى :  وهو قوله:)وقد ثبت فقرهم بنظم النص(قوله 

راء عليم باعتبار العدم الأصلح بأن لم يكن لهم أموال; لأنه قد كانت لهم أموال يكون إطلاق الفق
 .﴾ P O N M﴿: بمكة بدليل قوله تعالى

 وأما أن استيلاء الكفار على مال المسلمين سبب لثبوت :)فكان إشارة إلى زوال أملاكهم(قوله 
 ليه?ملكهم كما ذكر في المتن فليس بمنطوق به فكيف يكون النص إشارة إ

لما ثبت زوال أملاكهم بإشارته ومن لوازمه ثبوت الملك للكافرين الذين استولوا عليها; : قلت
 . بلوازمهثبتلأنه لا ضياع في الإسلام كان ما ثبت من لوازم الإشارة لحقا بها, لأن الشيء إذا ثبت 

                                                 
, أصول )١/٢٣٦(, أصول السرخسي )١١ص(, أصول البزدوي )٢/١٦(, تقويم الأدلة )٨٢ص(الغنية : ينظر) ١(

, كشف الأسرار )٢/٥٥٢(, نهاية الوصول لابن الساعاتي )٢٤٤ص(نتخب الحسامي , الم)٥١ص(اللامشي 
 ).١/٣٧٤(للنسفي 

ُوالموق) ٢(  ).٥/٢٣٤(كتاب العين : ينظر. مؤخر العين: ُ



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ١٣٦ 

َفكان إشارة إلى أن استيلاء الكافر على مال المسلم سبب َ َ ْ َُْ ِ َِ َْ َ َ ََ َ ِ َ لثبوت الملك للكافر إذ لو كانت َِ َ َ ْْ ُِ ِ ِ َ ْ ُ
ْالأموال باقية على ملكهم لا يثبت فقرهم َْ َ َْ َ َِ َ)١(. 

ُويخرج منه َْ ُالحكم في مسألة الاستيلاء وحكم ثبوت الملك للتاجر بالشراء منهم, : ِ ُ َْ ِ ِ ِِ َ ِّ ِ ْ ُ َ ْ ْ ََ َ ِ
ُوتصرفاته من البيع والهبة والإعتاق وحكم ثبوت الاستغن َ َ َ َُ َ ْ ِ ْ ِ َ وثبوت الملك للغازي وعجز )٢(امْ ُ َْ ُ

َالمالك عن انتزاعه من يده وتفريعاته َ َِ ِْ َْ. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لأن الفقير حقيقة يكون بزوال الملك, لا ببعد اليد عن المال مع قيام :)بت فقرهملا يث(قوله 
وإذا كان الفقير عدم الملك كان تسميتهم  .الملك, لأن ضده الغناء, وهو ملك المال لا قرب اليد منه

 .ًفقراء دليلا على زوال ملكهم إلى الكفار; لأن مطلق الكلام محمول على حقيقته
صرف الكلام : لكنا نقول. ًلأن االله تعالى سماهم فقراء مجازا: ًيعمل بهذه الإشارة قائلالم  $والشافعي 

 . فلا يصار إليه من غير ضرورة ودليل يصرف إليهللعملإلى المجاز مع إمكان العمل بالحقيقة خلاف 
الحرب أن الكافر إذا استولى على مال المسلمين فأحرزه بدار :  يعني:)في مسألة الاستيلاء(قوله 

ًيصير ملكا له عندنا, خلافا للشافعي  ً$)٣(. 
ً بالرفع عطفا على الحكم وأراد بها مثل حل الوطء وجواز الإعتاق وعدم :)وتفريعاته(قوله 

 .الضمان عند الإتلاف وغير ذلك

                                                 
, أصول )١/٢٣٦(, أصول السرخسي )١١ص(, أصول البزدوي )٢/١٦(, تقويم الأدلة )٨٢ص(الغنية : ينظر) ١(

, كشف الأسرار )٢/٥٥٢(, نهاية الوصول لابن الساعاتي )٢٤٤ص(سامي , المنتخب الح)٥١ص(اللامشي 
 ).١/١٤١(, التقرير والتحبير )١/٣٧٦(للنسفي 

ًيعنى إذا استولى المسلمون على تلك الأموال التي استولى عليها الكفار أولا من المسلمين بعد إحراز الكفار هذه ) ٢(
م, وثبوت الملك للغازي في تلك الأموال إذا أخذها غنيمة, الأموال في ديارهم تصير غنيمة لنا كسائر أمواله

وعجز المالك المسلم الأول قبل الاستيلاء عليها من قبل الكفار عن انتزاع هذا المال من يد الغازي المسلم بعد 
, حاشية ابن عابدين )٦/١٠٧(, بدائع الصنائع )١٠/٦٠(, المبسوط )أ/١٣٥(المعدن لوحة : ينظر. القسمة

)٦/٢٦٦.( 
, بدائع )٧/١٤٤(, شرح مختصر الطحاوي )ب/١٤٣(, المعدن لوحة )أ/٣٠(شرح الخوازرمي لوحة :ينظر) ٣(

 ).٦/١٠٧(الصنائع 



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ١٣٧ 

َوكذلك قوله تعالى َ ْ ََ َ ََ ِ َ :﴿E D C B A ﴾إلى قوله تعالى َ ََ َْ َ ِ :﴿ s r q p 
ut﴾. الصبح يتحقق مع الجنابة; لأن من ضرورة حل المباشرة إلى الصبح ِفالإمساك في أول ْ ُّ َ َ َ َ ْ َُّ ِ َ ُُْ َْ َ ََ َ ِ َ َّ َ

ْأن يكون الجزء الأول من النهار مع وجود الجنابة, والإمساك في ذلك الجزء صوم, أمر العبد  َ ْ َ َ َ ََ َْ ُْ َ َ ُْ ْ ِْ َ ِ َ َّ
َبإتمامه فكان هذا إشارة إلى أن الجنابة لا تنا ََ َ َ َْ َ َ ِ َِ َ َ ََ ْفي الصومَ َّ ِ.  

ْولزم من ذلك أن المضمضة والاستنشاق لا ينافي بقاء الصوم َّ َ ُ َ ََ َِ َ َْ َ ِ ِ ِْ َ ََ ْ َْ َ ِ. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لأن كل جزء من أجزاء الليل وقت إباحة الرفث وحل الجماع, :...إلخ )مع وجود الجنابة(قوله 
ًوالغسل لا يمكن إلا بعد الفراغ عنه, والآن اللاحق بفراغه لا يمكن فيه الغسل أيضا; لأنه أمر 

صبح ومن زمان ُّتدريجي زماني لا آتي بل له مقدمات تتقدمه من تهيؤ أسبابه, فذلك الآن آن من ال
 .ًالصوم ويكون فيه جنبا لا محالة, فبهذه الضرورة ثبت عدم منافاة الجناية للصوم

كان يدركه الفجر وهو «ًما رواه الترمذي وصححه عن عائشة وأم سلمة مرفوعا : ودليل قولنا
 . )١(»جنب من أهله ثم يغتسل فيصوم

وهو قول سفيان . وغيرهمڠي والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النب: قال
 .)٢(والشافعي وأحمد وإسحاق, انتهى

 قائمة موجبة لحصول اليقين, وإن كانت غامضة بحسب الفهم, حيث لا يتبادر :)إشارة(قوله 
 .إليه بالبداهة عند مجرد سمع الآية

حصل  لأنها لو كانت منافية للصوم لا يحصل الصوم في أول النهار, وقد :)لا تنافي الصوم(قوله 
 .)٣(»المعدن«فلا تكون منافية; لأن الشيء لم يحصل مع وجود المنافي, كذلك في 

الجنابة :  لأن الجنابة لما تحقق مع الصوم ولابد من رفعها, أي:)لا ينافي بقاء الصوم(قوله 
للصلاة وغيرها كسجدة التلاوة وصلاة الجنازة ودخول المسجد, وهي لا ترتفع بدون المضمضة 

 .اللذين من أركان الغسل, وعلم أنهما لا ينافيان الصوم كغسل سائر الأعضاءوالاستنشاق 
                                                 

 ).١١٠٩(, ومسلم )١٩٢٦(أخرجه البخاري ) ١(
 ).٣/١٤٠(سنن الترمذي : ينظر) ٢(
 ).ب/١٤٣(المعدن لوحة : ينظر) ٣(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ١٣٨ 

ُويتفرع منه َْ َِ َّ ْأن من ذاق شيئا بفمه لم يفسد صومه, فإنه لو كان الماء مالحا يجد طعمه عند : َ ِ ً َ َ َ َْ ََ ُ ْ َ َّْ ِ ً َ
ْالمضمضة لا يفسد به الصوم َّ ِ ِ ْ َ َ َْ َْ. 

َوعلم منه حكم الاحتلام والاحتج ِ ِ ِْ ُ ِام والادهان; لأن الكتاب لما سمي الإمساك اللازم َْ َّ َ ْ ِ ْ ْ َ ِ
ْبواسطة الانتهاء عن الأشياء الثلاثة المذكورة في أول الصبح صوما علم أن ركن الصوم يتم  َّ ْ ُّ َ َ ََ ً َِ ُ ْْ َ َ َّ ََْ َ ْ َ ِ ِ ِْ ِ

َبالانتهاء عن الأشياء الثلاثة َ َّ َ ْ َ ْ َ. 
َوعلى هذا يخرج الحكم في مسألة التبييت ف ََ َ ْ َ ِ َ ْإن قصد الإتيان بالمأمور به إنما يلزمه عندَ ِ ِْ َْ َّ ِْ ِِ َِ 

َتوجه الأمر بالأداء ْ, والأمر إنما يتوجه بعد الجزء الأول,)١(ْ ُ َْ َّ َ ََ َّ ِ َ ْ  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .من عدم منافاة المضمضة والاستنشاق الصوم:  أي:)منه(قوله 
 أما الاحتلام فلا يفطر الصوم; لأنك قد عرفت أن الجنابة من الأهل :....إلخ )وعلم منه(قوله 

ضرورة أشد بسبب النوم, هي اختيارية لم تناف الصوم, فالجنابة بالاحتلام بالطريق الأولى بل فيه الو
أنهما قربا بالإفطار المحجوم بسبب كثرة :  فتأويله)٢(»أفطر الحاجم والمجموم «صلى الله عليه وسلموما روى عنه 

 .خروج الدم الموروث للضعف والحاجم بسبب أنه لا يأمن دخول شيء في جوفه
 D C B A ﴿:  أي القرآن أراد به الآية المتلو من قوله تعالى :)إن الكتاب(قوله 

E﴾  ] ١٨٧: البقرة[إلى قوله  :﴿ut s r q p ﴾ ] ١٨٧: البقرة[. 
يفهم من كلام المصنف أن الصوم هو الانتهاء عن : فإن قيل :....إلخ )عن الأشياء الثلاثة(قوله 

 . ًالأشياء الثلاثة والأمر ليس كذلك; لأنه لابد فيه من النية والأهلية أيضا
ًلاشتهار وكثيرا ما تترك المقدمات الموقوفة عليها نعم الأمر كذلك لكنه لم يتعرض إليه ا: أجيب

 .للظهور

                                                 
 ).ط(ساقطة من ) ١(
حسن صحيح, والنسائي في الكبرى : وقال) ٧٧٤(والترمذي , ) ٢٣٦٧(بو داود , وأ)٢٢٤٢٥(أخرجه أحمد ) ٢(

 ).١٦٨٠(, وابن ماجه )٣١٣٤(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ١٣٩ 

َلقوله تعالى َ َْ َ :﴿ut s r q p ﴾) ١(. 
َّدلالة النصوَأما  َ ًفهي ما علم علة للحكم المنصوص عليه لغة لا اجتهادا ولا استنباطا: َ ََ َ ُ َ ْ َّ ً َ ْ ْ ُِ ِ َِ َ ْ َْ َ َ ِ)٢(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  وهي أن صوم رمضان هل تشترط فيه التبييت وهي النية من الليل أم لا?:)في مسألة التبييت(قوله 

 . )٣(» الصيام من الليللا صيام لمن لم ينو «:صلى الله عليه وسلميشترط لقوله  $ فعند الشافعي 
إنه : لا يشترط بل يتأدى بنية قبل الزوال, وهذا لأن النية هي القصد, فلو قلنا: وعند أصحابنا

 مابالجواز فيه: لأدى إلى نسخ الكتاب بخبر الواحد, فقلنا $لا يجوز من الليل, كما قال الشافعي 
ًعملا بالكتاب والسنة جميعا ً. 

أن النية لغة هي القصد وقصد إتيان : ومحصوله ....إلخ )﴾q p r ﴿(: لقوله تعالى: قوله
 والخطاب لإتيان المأمور به والخطاب إنما يتوجه في الصوم ,المأمور به لا يكون إلا إذا يوجد الطلب

 .$بعد الجزء الأول فلا يلزم تقدم النية عليه من الليل كما ذهب إليه الشافعي 
معناه, : ُالثابت بدلالة النص وتسمى فحوى الخطاب, أي أي: ....إلخ )وأما دلالة النص(قوله 

َفحواه ومفهوم الموافقة: ولحن الخطاب, أي ْ َ. 
يعرف المعنى : علم ذلك من حيث اللغة, أي: علم, أي:  تمييزعن النسبة في قوله:)لغة(قوله 
 . ًعارف بلغة العرب سواء كان فقيها أو غير فقيههو المؤثر من 

ًحذوف; لأنهما ثابتان شرعا أو عقلاويخرج به الاقتضاء والم ً . 
 اس لكنه ــ, وفيه رد على من زعم أن دلالة النص هو القي»لغة«: قولهبً تأكيدا :»ًاجتهادا«وقوله 

                                                 
, نهاية الوصول لابن )٢/١٨(, تقويم الأدلة )ب/١٣٥(, المعدن لوحة )ب/٢٠(شرح الخوارزمي لوحة : ينظر) ١(

 ).١/٣٧٨(, كشف الأسرار للنسفي )٢/٥٥٣(الساعاتي 
, أصول )١١ص(, أصول البزدوي )٢/٢٢(, تقويم الأدلة )١/٢٩٠(, أصول الجصاص )٨٣ص(الغنية : ينظر) ٢(

, نهاية الوصول لابن الساعاتي )٢٤٤ص(, المنتخب الحسامي )٥١ص(, أصول اللامشي )١/٢٤١(السرخسي 
 ).١/٣٨٣(, كشف الأسرار للنسفي )٢/٥٥٣(

قال الألباني في إرواء ). ٢٢١٤(والدارقطنى  , )١٧٠٠(وابن ماجه , ) ٢٣٣٦(والنسائي , ) ٧٣٠(أخرجه الترمذي ) ٣(
 .»من لم يبيت الصيام«, »من لم يجمع الصيام«: وللحديث أطراف أخرى منها. هذا سند صحيح): ٤/٢٧(الغليل 
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َمثاله َفي قوله تعالى: ِ َ َْ َ ِ :﴿| { z y x w ﴾ فالعالم بأوضاع اللغة يفهم بأول ,ِ َ ُّ
ْالسماع أن تحريم التأفيف لدفع الأذى عن َ َْ َ ْ ِ َ َهماَ ُ. 

ْوحكم هذا النوع َ ََّ ُعموم الحكم المنصوص عليه لعموم علته: َ ُُ ْ ُِ َ َ ُْ َْ. 
َولهذا المعنى قلنا ْ ُ َْ ََْ َ َبتحريم الضرب والشتم والاستخدام عن الأب بسبب الإجارة, : ِ ََ َ ِْ ِ ِْ َْ َ َّْ ِ َ

ًوالحبس بسبب الدين, والقتل قصاصا َ َ ْ َْ َّ ْ َ َِ ْ)١(. 
َثم دلالة النص بمنزل َ َِ ْ ََّ َة النص, حتى صح إثبات العقوبةَِّ َ َّ َ َُ ْْ ِ َّ َّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َخفي وللدلالة جلي, وكيف يكون هذا والقياس ظني لا  يقف عليه إلا المجتهد والدلالة قطعية ّ

 .ً وأيضا كانت هي مشروعة قبل شرع القياس ولا ينكرها منكر,يعرفها كل من كان من أهل اللسان
 يعني معناه الموضوع له ....إلخ ]٢٣: الإسراء [ ﴾ z y x w﴿تعالى :  في قوله:)مثاله( قوله

 . النهي عن المتكلم بأف فقط وهو ثابت بعبارة النص
ِ الإيلام دلالة النص, وما ثبت منه إلا حرمة الضرب والشتم  إلاومعناه اللازم الذي هو

 .والأمثلة الشرعية التي ذكرها القوم مذكورة في المطولات لا يسعها هذا المختصر
لأن سوق الكلام لبيان احترامهما والإحسان إليها, ثم تعدى حكم : )لدفع الأذى عنهما(قوله 

 .  بدلالة النصتاثبمرمة إلى الضرب والشتم بعلة الأذى, فكان حرمة الضرب والشتم التأفيف وهو الح
 . فثبت الحرمة عامةمالا تؤذيه:  لأنه لما تعلق الحرمة بالأذى صار كأنه قيل:)لعموم علته(قوله 
ً أي ولأجل أن حكم النص وهو التحريم مثلا في نص التأفيف يعم بعموم :)ولهذا المعنى( قوله

 .ًيعني في كل شيء يوجد العلة وهي الأذى مثلا ويوجد الحكم وهو التحريمعلته, 
 توضيحه أن الثابت بدلالة النص بمنزلة الثابت بالنص في إيجاب :....إلخ )حتى صح(قوله 

 . بدلالة النصاتوبالحكم به, فيصح إثبات العق
                                                 

, أصول )١١ص(, أصول البزدوي )٢/٢٢(, تقويم الأدلة )١/٢٩٠(, أصول الجصاص )٨٣ص(الغنية : ينظر) ١(
, نهاية الوصول لابن الساعاتي )٢٤٤ص(, المنتخب الحسامي )٥١ص(مشي , أصول اللا)١/٢٤١(السرخسي 

 ).١٤٦ص(, نسمات الأسحار )٢/٣٢٩(, كشف البخاري )١/٣٨٣(, كشف الأسرار للنسفي )٢/٥٥٣(
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َّبدلالة النص َ َ ِ. 
َقال أصحابنا : )١(وبيانه َ ْ َ َ َوج: −رحمهم االله−َ ِّبت الكفارة بالوقاع بالنص,َ َّ ِ َ َّ َ والأكل  ْ

َّ بدلالة النص,)٢(ًوالشرب عمدا َ َ ِ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثابت بالنص, ورجم )٣( برجمه فرجمهصلى الله عليه وسلمًوي أن ماعزا زنى وهو محصن فأمر النبي ما ر: ومثاله
ما سواه إذا زنى وهو محصن ثابت بدلالة النص; لأنه عرف بالبداهة أنه زنى في حالة إحصانه وهذه 

 .العلة تعم غيره فيرجم كل من زنى في حالة إحصانه باقتضاء دلالة النص
 قطعية لما صح إثبات العقوبات; لأن الحدود والقصاص  ولو لم تكن:)بدلالة النص(قوله 

َتندرئ بالشبهات َْ. 
ماذا صنعت? «: قال» هلكت وأهلكت« هو حديث الأعرابي قال يا رسول االله :)بالنص(قوله 

فصم : لا أملك إلا رقبتي هذه, قال: اعتق رقبة, قال: ًواقعت امرأتي في نهار رمضان متعمدا, فقال: قال
لا أجد, فأمره : ًأطعم ستين مسكينا, فقال: وهل جاءني إلا من الصوم, قال: , قالشهرين متتابعين

واالله : فقال. فرقها على المساكين: ًأن يؤتي بعرق من تمر, ويروى بفرق فيه خمسة عشر صاعا وقالڠ
 )٤(»ًكل أنت وعيالك يجزئك ولا يجزئ أحدا بعدك: فقال. ليس بين لابتي المدينة أحوج مني ومن عيالي

هو حديث مشهور رواه الأئمة الستة والرجل وهو سلمة بن صخر البياضي ذكره ابن أبي شيبة في 
 .»أهلكت«مسنده عن ابن الجارود وسلمان بن الجبر وليس في الكتب الستة لفظة 

ًتجب الكفارة بالأكل والشرب عمدا في رمضان; لأن العلة في :  أي:...إلخ )بالأكل(قوله 
ًاع إفساد صوم رمضان وهي موجودة بالأكل والشرب عمدا في رمضان فتجب إيجاب الكفارة بالوق

 .الكفارة بهما بدلالة النص
                                                 

 ).ط(ساقطة من ) ١(
 ).ط(ساقطة من ) ٢(
 ).٤٤٤٢(أخرجه مسلم ) ٣(
, )٣١٠١(, والنسائي )٧٢٤(, والترمذي )٢٣٩٠(, وأبو داود )١١١١(, ومسلم )٥٣٦٨(أخرجه البخاري ) ٤(

 ).٩٧٨٦(, وابن أبي شيبة )١٦٧١(وابن ماجه 
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َوعلى اعتبار هذا المعنى قيل َْ ََْ َ ِ ْ َّيدار الحكم على تلك العلة: َ ْ َْ ِ)١(. 
ُقال الإمام القاضي أبو زيد  َ ِ َ ََ ِ ِلو أن قوما يعدون التأفيف كرامة لا يحرم عليه«: $َ ْ َ َ ََ َ َ ًَ م َ

ِتأفيف الأبوين ْ َ َ َ ْ«)٢(. 
َوكذلك قلنا ْ ُ ََ ِ َ َفي قوله تعالى : َ َ َْ َ ِ﴿E D C B A ﴾ الآية, ولو فرضنا بيعا لا يمنع َ َْ َ َ ًْ َ ََ

َالعاقدين عن السعي إلى الجمعة بأن كانا في سفينة تجري إلى الجامع لا يكره البيع ِْ َِ ُ ُ َّْ َْ َِ ِِ ْ ِ َ َ َ ِ َ ْ ََ. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .دل على أنها قطعية عندهميفلما أوجبت أصحابنا الكفارة بدلالة النص في الأكل والشرب 
 .كون بمنزلة النص في القطعوهذا الرد على من زعم من أصحابنا أنها لا ي

ًوجودا وعدما يعني يوجد حكم ... يدار الحكم على تلك العلة:  أي:)على تلك العلة( قوله ً
 .ًالنص عند وجوده, وينعدم عند عدمه, وإن كان صورة النص يخالفها لكون المعنى قطعيا

التأفيف على  لانتفاء معنى الأذى مع أن ظاهر النص يحرم :...إلخ )لا يحرم عليهم( قوله
 لكن لما كان الأصل هو العلة رتب الحكم عليها ولا يعتبر ما هو ,ًالعموم والإطلاق مع كونه قطعيا

 .النص بناء عليها أعني ظاهر 
 أي لا يحرم لانتفاء علة الحرمة وهي الإخلال بالسعي إلى الجمعة وإذا :)لا يكره البيع( قوله
 ليس هو نفس ترك ]٩: الجمعة [  ﴾ PO N﴿: قوله تعالى إن المقصود الأصلي بالذات من ,عرفت هذا

البيع, بل عدم الحرج في السعي ودفع ما يمنعه, ومنع ما يدفعه, حكمنا بأن المانع في الأصل عن 
 .السعي هو الممنوع عنه

ًفلو كان البيع مانعا منعناه, وإن لم يكن مانعا كما في صورة السفينة أو المركب الآخر أو تبايعا  ً ً
منعه, ولو كان ههنا مانع آخر كعقود آخر كالهبة نيين في الطريق من غير تأخير في السعي لم ماش

 .ًوالوصية والإجارة أو أشغال أخرى منعناها نظرا إلى أصل المقصود
                                                 

, أصول )١/٢٤٢(, أصول السرخسي )١١ص(, أصول البزدوي )٢/٣٠(, تقويم الأدلة )٨٣ص(الغنية : ينظر) ١(
, نسمات )١/٣٨٦(, كشف الأسرار للنسفي )٢/٥٥٤(, نهاية الوصول لابن الساعاتي )٥١ص(اللامشي 

 ).١٤٧ص(سحار الأ
 ).٢/٢٤(وكلامه بالمعنى كما في تقويم الأدلة ) ٢(
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َوعلى هذا قلنا ْ ُ َ َ َلا يضرب امرأته«ِإذا حلف : َ َ ْ ْ ِ, فمد شعرها أو عضها أو خنقها حنث إذا »َ َ َ َ َ َ
ْكان بوجه  َ ِ َ َالإيلام, ولو وجد صورة الضرب ومد الشعر عند الملاعبة دون الإيلام لا يحنثَ ْْ َ ََّ َِ ْ َ ُ َّ ْ َ)١(. 

َلا يضرب فلانا«وَمن حلف  ْ َ, فضربه بعد موته لا يحنث لانعدام معنى الضرب وهو »َ َ ُُ ْ َّ َ َِ َ ِْ ِ َ ْ َ َ َ
 .الإيلام

َوكذا لو َ َ ً فلانا)٣(لاَ يكلم« حلف )٢(َ َفكلمه بعد موته: َ ُ َ َ يحنث لعدم الإفهاملاَ» َ ْ َ. 
َوباعتبار هذا المعنى يقال َُ ْ َ ََْ َ ِ ْ ًلا يأكل لحما«ِإذا حلف : ِ ْ َ ُ ْ َ َ, فأكل لحم السمك أو الجراد لا »َ َ َ ّْ َ َ

َيحنث, ولو أكل لحم الخنزير أو الإنسان يحنث; لأن ِ َِ ْ َْ َْ ََ ْ ِ ْ ََ ِ ْ َ بأول السماع يعلم أن الحامل على هذا )٤(َ َ ِ َ ْ َ ِ
َاليمين إنما َّ ِ َ َ هو الاحتراز عما ينشأ من الدم فيكون الاحترازْ َّ َِ ِْ ْ َِ َِ َّ َ َ عن تناول الدمويات, )٥(ُ َ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فيحنث بالإيلام وإن لم يوجد , لأن المعنى المؤثر في ترك ضربها ترك إيلامها:)يحنث(له قو
 . ولا يحنث بضرب لا يؤلمها وإن وجدت صورة الضرب,الضرب

 وذلك لأن مبنى الإيمان على المتعارف, ,لا يتكلم:  المقصود من قوله:)لعدم الإفهام(قوله 
ًولا يفهم, وإن كان الشرع قد أثبت كونه مؤلما بالعذاب, ولهذا والمتعارف عند العامة أن الميت لا يؤلم 

ًشرع غسله برفق لا بشدة وخشونة وكونه فاهما وسامعا بكلمات يتلفظ بها العباد بين يديه ً. 
 ومن ههنا أثبت المحققون سماع الموتى واالله )٦(»إنه ليسمع خفق نعالهم«: ولذا ورد في الحديث

 .أعلم بحقيقة الحال
التحم القتال إذ اشتد, ثم سمي اللحم بهذا : الشدة والقوة لغة يقال:  الالتحام:)ماًلح( قوله

 .الاسم لقوة وشدة فيه باعتبار تولده من الدم
                                                 

 ).٥/٦٥٨(, حاشية ابن عابدين )١٤٢ص(الجامع الصغير : ينظر) ١(
 ).ط(ساقطة من ) ٢(
 .يتكلم): ط(في ) ٣(
َالعالم): ط(زيادة في ) ٤( ْ. 
 .ًاحترازا): ط(في ) ٥(
 ).٢٨٧٠(, ومسلم )١٣٣٨(أخرجه البخاري ) ٦(
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ِفيدار الحكم على ذلك َ)١(. 
َوأما المقتضى ْ ُْ َّفهو زيادة على النص لا يتحقق معنى النص إلا به كأن النص: َ َّ ََّ َ ِ ِ َّ َِ َّ ََ َ َ َ َُ ِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ً كون اللحم ناشئا من الدم وجودا وعدماأي: )فيدار الحكم على ذلك( قوله ً الدم : فإن قلت ,ً

ال الأحمر يتولد من الغذاء في الحيوانات وذا موجود في السمك فلا وجه للقول بعدم ّهو الجوهر السي
 .الدم في لحم السمك

إنه إذا إذا :  لعدم خاصية الدم فيها وهو;يجاب بأن الرطوبة التي في لحم السمك ليست بدم
 P ﴿: عالىًبأن االله تعالى سمى السمك في كلامه الحميد لحما في قوله ت: بيض, ولا يقالاشمس 

 Q﴾  ] لأن ذلك بطريق المجاز نظرا إلى الصورة فلا ينافي المعنى الذي ; فينبغي أن يحنث به]١٤: النحل ً
 .اعتبرناه

 ,المقدر, والمحذوف, والمتقضي:  ولابد هنا من معرفة ثلاثة أمور:...إلخ )وأما المقتضى( قوله
ًابت لتصحيح الكلام لغة أو شرعا أو عقلا لكن الأول يشمل الث;فهذه الثلاثة من قبيل غير المنطوق ً, 

 . والثالث بالعقل والشرع,والثاني مختص باللغة
 .فهو مزيد على المنصوص والمنطوق:  زيادة مصدر بمعنى المفعول, أي)فهو زيادة عن النص(: قوله
 لأن ثبوت الدلالة ليست لصحة النصوص ; فصل لإخراج الدلالة:....إلخ )لا يتحقق( قوله

 فيه رد ق﴾ O N ﴿:  فإنه صحيح بدون الدلالة إذ لا يفتقر إلى وجودها كقوله تعالىعليه,
 .  لأن تحرير الرقبة لا يتحقق إلا بعد الملك; زيادة على المنصوصه فهذ,مملوكه

يدخل في هذا الحد المحذوف فإنه زيد على المنصوص ولا يتحقق معنى : ولقائل أن يقول
 .]٨٢: يوسف [  ﴾ k j ﴿:  تعالىالمنصوص إلا به كالأهل في قوله

وغيرهم  $بأن المحذوف عند عامة الأصوليين من أصحابنا وأصحاب الشافعي : أجيب 
اختار هذا المذهب وهو الظاهر حيث أطلق في  $ فلعل المصنف ,من باب المقتضى لا فرق بينهما
 .تعريف المقتضى فتفكر في المقام

                                                 
 ).٣/١٤(, التقرير لأصول البزدوي )٢/١٤٥(, كشف البخاري )١/١٩١(أصول السرخسي : ينظر) ١(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ١٤٥ 

َاقتضاه ليصح في نفسه معناه َِ ِ َ ُ َ ْ)١(. 
ِمثلا في الشرعيات ْقوله: ً ِأنت طالق«: َ َ ْ ِ, فإن هذا نعت المرأة, إلا أن النعت يقتضي »َ َ ْ َ ََ ْ َّ َ ََّ ِ ِْ َْ َ

َالمصدر, فكأن المصدر موجود بطريق الاقتضاء ِ ِْ َِ ُ ْ َ ْ َْ َ)٢(. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .طلبه: اقتضى الدين وتقاضاه, أي: طلبه فإن الاقتضاء هو الطلب يقال: , أي)اقتضاه(: قوله
صح معناه بالنظر إلى نفسه فلا جرم يكون ذلك المزيد ي: , أيمعناه :)ليصح في نفسه( قوله

 .الكلام بيان وجه تسمية المقتضى بهذا الاسممقتضى النص ففي هذا 
 قدر فيه مملوكه, فهذه زيادة على ﴾ O N ﴿:  كقوله تعالى:....إلخ )في نفسه( قوله

لا «: −عليه الصلاة والسلام −  لأن تحرير الرقبة لا يتحقق إلا بعد الملك لقوله ;المنصوص وهو الرقبة
 .)٣(»عتق فيما لا يملكه ابن آدم

 لأن أسماء الصفات كأسماء الفعل والمفعول والصفة :)النعت يقتضي المصدرإلا أن ( قوله
 .ًأنت طالق طلاقا: المشبهة لها دلالة على المصدر كالفعل, فصار كأنه قال

لم يفرقوا بين أنواع  $واعلم أن عامة الأصوليين من أصحابنا المتقدمين, وأصحاب الشافعي 
 .المصدر المقدر

ما هو ثابت : مة المتأخرين سوى القاضي أبي زيد فرقوا فقالواوالشيخ فخر الإسلام وعا
أنت «ًتصحيح الكلام لغة فهو المحذوف, وما ثبت لتصحيح الكلام شرعا فهو المقتضى, فجعلوا 

من قبيل المقتضى, وطلقي من قبيل المحذوف, فعلى مذهبهم يصعب الفرق بين » طالق وطلقتك
 .»طلقي«وبين » أنت طالق«

                                                 
, )١/٥٧٢(, ميزان الأصول )١/٢٤٨(, أصول السرخسي )١١ص(, أصول البزدوي )٨٤ص(الغنية : ينظر) ١(

 ).١/٣٩٣(, كشف الأسرار للنسفي )٢/٥٥٥(, نهاية الوصول لابن الساعاتي )٢٤٥ص(المنتخب الحسامي 
, )٢/٤٥(, تقويم الأدلة )٨٥ص(, الغنية )ب/١٤٠(, المعدن لوحة )ب/٣١(شرح الخوارزمي لوحة : رينظ) ٢(

 ).١/٢٥٢(أصول السرخسي 
والحاكم . حسن صحيح: وقال) ١١٨١(, والترمذى )٢١٩١, ٢١٩٠(وأبو داود , ) ٦٧٨٠(أخرجه أحمد ) ٣(

 .صحيح الإسناد: وقال) ٧٨٢٢, رقم ٤/٣٣٣(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ١٤٦ 

َوإذا قال َ ِ َأعتق عبدك عني بألف درهم«: َ ْ ِ َِ ِ َ َ, فقال»ْْ َ ِ, يقع العتق عن الآمر, »أعتقت«: َ ْ َْ ُ ْ َ
َّفيجب عليه الألف, ولو كان الآمر نوى به الكفارة يقع عما نوى ََ ََ َ َّْ َ ََ ْ ْ َ ْ َِ ِ ِِ ْوذلك لأن قوله ,َ ََ ََ ِ أعتقه «: َِ

َعني بألف درهم ْ ِ َ ْيقتضي معنى قوله» ِ ََ ِْ ُبعه مني«: َ ْ ِألف ثم كن وكيلي بالإعتاق فاعتقه عنيِ ب)١(ِ َ ْ ِ ِْ ِ َ َّ َ« ,
َفيثبت البيع بطريق الاقتضاء, ويثبت القبول كذلك لأنه ركن في باب البيع ُ ُ َِ َّ َ ِ ِ ِ َِ ْ ََ ْ َ ِ. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ًأطلق في تعريفه ولم يقيد الزيادة شرعا أو عقلا حيث قال $والمصنف  فهو زيادة على النص : ً

لا يتحقق معنى النص إلا به, ولم يفرق بينهما ولهذا عرفه بما عرف به القاضي فعلى مذهبه لا يحتاج إلى 
 .ًالفرق بينهما كما بينا آنفا

 لأن المقتضى كالملفوظ قطعي فصدر هذا اللفظ منه كأنه صدور :...إلخ )ويقع العتق( وقوله
ًالاشتراء منه قصد الأقهر أو اضطرارا من غير اختيار, وإنما توقف صحة معنى هذا القول على وجود 

ا, ً لأن الإعتاق عن جانب غير المالك لا يصح شرع;»عني«:  لأنه يشير إليه قوله;البيع اقتضاء
والملك لا يثبت إلا بالبيع, لأنه صرح بالمعاوضة بألف فاقتضى هذا الكلام في صحة وجود البيع 

 .بعه مني بألف ثم كن وكيلي بالإعتاق فاعتقه من جانبي بالتوكيل: ًمقدرا, أي
من جانب أيضا  لأن الإعتاق بعد الملك لا يصح ;فعلى هذا ظهر أن التوكيل مقتضى كالبيع

لتوكيل إذ لا معتق حقيقة إلا المالك ونائبه إذ لا مزيل لملكه وهو حقه إلا المالك أو من المالك بدون ا
 .ملكه الإزالة فاحفظه

 . الأمر والمأمور اقتضاءينعتق حقيقة بعد البيع الذي ثبت ب لحصول ال:)يقع عما نوى( قوله
 لأن ;لك للآمر وهذا لأن الأمر بالإعتاق يقتضي ثبوت الم:...إلخ )وذلك لأن قوله( قوله

ً والملك يقتضي سببا, )٢(»لا عتق فيما لا يملكه ابن آدم«: ڠالإعتاق لا يصح بدون الملك لقوله 
وذكر المعوض يدل على البيع فاعتبر البيع اقتضاء, وإذا ثبت البيع اقتضاء ثبت القبول كذلك توقف 

 . لأنه ركن في باب البيع;ًالإعتاق عن الآمر على القبول أيضا
                                                 

 .عنى): ط(في ) ١(
والحاكم . حسن صحيح: وقال) ١١٨١(, والترمذى )٢١٩١, ٢١٩٠(وأبو داود , ) ٦٧٨٠(خرجه أحمد أ) ٢(

 .صحيح الإسناد: وقال) ٧٨٢٢, رقم ٤/٣٣٣(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ١٤٧ 

َوله ِ ُذا قال أبو يوسف َ ُ ُ َ َ َ َإذا قال: $َ َ ْأعتق عبدك عني بغير شيء«: ِ َ ْ َ ِ َ ْْ َفقال» ِ َ َ, يقع »أعتقت«: َ
َالعتق عن الآمر, ويكون هذا مقتضيا للهبة والتوكيل, ولا يحتاج فيه إلى القبض; لأنه بمنزلة  ْ َ ْ ِْ ْ َ ِ ُ ْ َ ْ َ ً ََّ َ َّ َْ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ِ ْ َ َ ُ

َالقبول في باب البيع ُِ ْ)١(. 
َّولكنا َ َالقبول ركن في باب البيع, فإذا أثبتنا البيع اقتضاء أثبتنا القبول ضرورة, : ُ نقولَ ًُ َ َُ َ ُْ ِْ ْ َِ ِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ً ثم صرت وكيلا فأعتقت وهذا ٍبعته منك بألف: وكذا قول المأمور أعتقت يقتضي معنى قوله

 المقتضى بيع ولا شراء  بهذابعه مني بألف درهم, أمر بالبيع وليس بإيجاب, ولا يثبت: لآن قول الآمر
 فأعتقت وبهذا ًأعتقت فكأنه قال بعت ثم صرت وكيلا لأنه مجرد أمر, وإنما يثبت البيع بقول المأمور

 .الكلام حصل الإيجاب
هب :  لأن الهبة تمليك بغير عوض فصار كأنه قال; أي توكيل الآمر المأمور:)والتوكيل( قوله

 .وهبت وصرت وكيلك فأعتقت: عبدك هذا لي وكن وكيلي في الإعتاق, فقال المأمور
 ثبت الهبة اقتضاء والهبة لا تتم  لأنه لما; في الهبة الثابتة اقتضاءأي: ....إلخ )لا يحتاج فيه( قوله

 .إلا بالقبض ثبت القبض اقتضاء
 .عن قول أبي يوسف $ومحمد  $ حنيفة )٢( جواب أبي:....إلخ )ولكنا(قوله 

 لأنه ركن والشيء لا يوجد بدون ركنه, ;إن القبول إنما يثبت في ضمن ثبوت البيع: ومحصوله 
بل هو شرط, والشرط خارج عن الشيء ليس بداخل بخلاف القبض في الهبة فإنه ليس بركن في الهبة 

 .في وجوده, فلا يثبت القبض في ضمن ثبوت الهبة وفيه ما فيه فتأمل
ً للبيع يكون مقتضيا لركوع والسجود في الصلاة فالمقتضي كا:....إلخ )القبول ركن(قوله 

 .للقبول
كن كالصلاة بدون الركوع  لأن الشيء لا يتصور ثبوته بدون الر:....إلخ )أثبتنا القبول(قوله 

 .ًوالسجود مثلا
                                                 

 ).٣/٣٨٩(, فتح القدير )٨/٤٠٤(بدائع الصنائع : ينظر) ١(
 .ربي): ط(في ) ٢(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ١٤٨ 

َبخلاف القبض في باب الهبة, فإنه ليس بركن في الهبة ليكون الحكم بالهبة بطريق الاقتضاء  ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َِ ْ ْ ِْ ِ ُِ َ َ َ ْ ُ َ َ ِْ ِْ ُ َ َّْ ِ
ِحكما بالقبض ْ َ ْ ِ ً)١(. 

َوحكم المقتضى ْ ُْ َأنه يثبت بطريق الضرورة, فيقدر بقدر الضرورة: َ َُ َُّ َِّ َ ِ َ. 
َلهذا قلناوَ ْ ُ َ َإذا قال لامرأته: َِ َ ِأنت طالق«: )٢(ِ َ ْ َ, ونوى به الثلاث لا يصح;»َ ََ َ َّ ِ ِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اعلم أنه قد يشتبه الفرق على البعض, بين المقتضى, والمحذوف, :....إلخ )وحكم المقتضى(له قو

 .إن دلالة النظم على المقتضى دلالة التزامية:  فالأحسن فيه ما يقال,والمقدر في نظم الكلام
لنظم واختار صدر الشريعة أنه دلالة على اللازم المقدم على الملزوم, وذلك بناء على أن مدلول ا

لا يصح بدونه فيتوقف صحته عليه, وقد يتعلق به قصد المتكلم وقد لا يلتفت إليه, فلا يخطر بباله 
 والتوقف توقف واقعي علمي لحاظي كما أنه توقف وجود زيد على أبيه في الواقع لا في تصوره ,شيء

حظ, والمحذوف حظ حين التكلم وقد لا يلا لاب بل معنى قد ; ليس بلفظفالمقتضى .وإدراكه ولحاظه
مقدر في نظم الكلام يدل على معناه, ولا يدل على ذلك اللفظ ولا على تقديره, ولا على معناه النظم 

 أو ,الموجود, كما يدل على المقتضى الذي هو معنى من المعاني, وإنما يدل على تقدير المحذوف القرنية
عليه جميع أحكام اللفظ كالتقييد  فذلك المقدور كالملفوظ فيجري ,يدل على ذلك المقدر التقييد

 بخلاف ,والإطلاق والعموم والخصوص والاشتراك والتأويل والصراحة والكناية والحقيقة والمجاز
ًالمقتضى فإنه مدلول التزامي لزوما أعم لا ذهنيا فاحفظه فإنه ينفعك ً. 

 . صح هذه النيةت ً ونوى به ثلاثا لا, أو طلقتك, طالقِأنت:  إذ قالأي: ....إلخ )لا يصح(قوله 
أنت طالق أو طلقتك خبر وهو لا يصح : ًتفريع على عدم كون المقتضى عاما, وذلك لأن قوله

ًإلا أن يسبق عليه الطلاق من جانب الزوج, فيكون خبرا عنه, ولم يسبق الطلاق منه في الواقع, 
في : ه, فكأنه قالفلضرورة تصحيح الكلام صدقه قدرنا أن الزوج قد طلقها قبل ذلك وهذا إخبار من

 .  أنت طالق لأني طلقتك قبلالأول
                                                 

 ).٤/٧٠( ابن عابدين , حاشية)٣/٦٣٨(, بدائع الصنائع )٨/٤٠٤(شرح مختصر الطحاوي : ينظر) ١(
 ).ط(ساقطة من ) ٢(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ١٤٩ 

ِلأن الطلاق يقدر مذكورا بطريق الاقتضاء, فيقدر بقدر الضرورة, والضرورة ترتفع بالواحد,  ِ ِ ِ َِ ْ ِ َِ ْ َ ً َُ َّ ََ ْ ْ َ َِّ ُ َ
ِفيقدر مذكورا في حق الواحد َ ْ ِ ً َُ ْ َ)١(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أنت طالق هو الطلاق الذي هو وصف المراد لا : والطلاق المفهوم بحسب اللغة في ضمن قوله

لثلاث إلا حين الضرورة التطليق الذي هو محل الزوج, فلا يكون هذا الاقتضاء فلا تصح فيه نية ا
 .ترتفع بالواحد, والمعنى لتصحيح الكلام والزائد فضل فلا يعتبر في المقتضى فتدبر

ُ يعتبر ويفرض كالمذكور كالعبارة والصريح في حق الواحد من أي: ....إلخ )فيقدر(قوله 
 .ًيلاحظ كأنه ذكر الطلاق الواحد صريحا: الطلاق, أي
 .قتضى بطريق الضرورة ثبوت المأي: )وعلى هذا( قوله

اعلم أنه قد يشتبه الفرق على البعض بين المقتضى والمحذوف, والمقدر, في نظم الكلام  :فائدة 
ر صدر الشريعة أنه دلالة  واختا,إن دلالة النظم على المقتضى دلالة التزامية: فالأحسن فيه ما يقال

نظم لا يصح بدونه فيتوقف صحته عليه, زم المقدم على الملزوم, وذلك بناء على أن مدلول العلى اللا
وقد يتعلق به قصد المتكلم وقد لا يلتفت إليه, فلا يخطر بباله شيء, والتوقف توقف واقعي لا توقف 

فالمقتضى . علمي لحاظي, كما أن توقف وجود زيد على أبيه في الواقع لا في تصوره وأوراكه ولحاظه
 . قد لا يلاحظ حين التكلم, وهليس بلفظ بل معنى, قد يلاحظ

فظ ولا على تقديره, والمحذوف لفظ مقدر في نظم الكلام يدل على معناه ولا يدل على ذلك الل
 النظم الموجود, كما يدل على المقتضى الذي هو معنى من المعاني, وإنما يدل على تقدير ىولا على معن

فوظ فيجري عليه جميع أحكام فذلك المقدر كالمل. المحذوف للقرينة, أو يدل على ذلك المقدر التقييد
اللفظ كالتقييد والإطلاق والعموم والخصوص والاشتراك والتأويل والصراحة والكناية والحقيقة 

ًوالمجاز بخلاف المقتضى فإنه مدلول التزامي لزوما أعم لا ذهنيا فاحفظه فإنه ينفعك ً. 

                                                 
, نهاية الوصول لابن )١/٢٥٢(, أصول السرخسي )١٢٥ص(, أصول البزدوي )٢/٤٦(تقويم الأدلة : ينظر) ١(

 ).١/٣٩٩(, كشف الأسرار للنسفي )٢/٥٥٧(الساعاتي 



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ١٥٠ 

ْوعلى هذا يخرج الحكم في قوله َ َِ َ َ, ونوى به طع»ِإن أكلت«: َ ََ ِ َاما عاما دون طعام لا يصح; ِ ََ َ ً ًَ
َلأن الأكل يقتضي طعاما فكان ذلك ثابتا بطريق الاقتضاء, فيقدر بقدر الضرورة, والضرورة  ًُ َّ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ َ ِْ ً ََ َ َ ْ َ
ُترتفع بالفرد المطلق, ولا تخصيص في الفرد المطلق; لأن التخصيص يعتمد العموم, ولا عموم  ُْ ْ َْ ْ ََ َّ َِ ِْ َ ِ ُْ َُْ ِ ْ َ

 .)١(للمقتضي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فعنده يجوز تخصيصه . $ هذه المسألة خلافية بيننا وبين الشافعي :....إلخ )يقتضي( قوله
ًنية ديانة لا قضاء, بناء على أن الأكل فعل متعد ولابد له من مفعول ملفوظا ومقدرا فيقدر هنا بال ًً

 . وهو عام يجوز تخصيصه بالنية ولا يصدقه القاضي للتخفيفاشيء أو طعام
ً لأن الأكل اعتبر لازما وإن ;ًبناء على أنه ليس مقدرا بل مقتضى: ًوعند أصحابنا لا يجوز أصلا

 وغير ﴾ C B ﴾ ﴿Þ Ý Ü ﴿:  وقوله﴾ e d c ﴿: ا كما في قوله تعالىًكان متعدي
لا يقع مني الأكل فتوقف الفعل المتعدي على وجود : ذلك وله باب واسع في المعاني فيقدر كأنه قال

َّالمفعول باعتبار الواقع مسلم لكنه باعتبار التصور والفهم والإرادة غير مسلم في المنزل منزلة اللازم, 
ًقف على ظرف الزمان والحال وغيرهما وجودا لا لحاظاكما يتو ً. 

ًفإذا لم يكن الطعام مقصودا أو مرادا من اللفظ ولا مفهوما منه لزوما بل مما يتوقف عليه وجود ً ً  اً
 .لم يكن من قبيل عام مقدر حتى يجوز تخصيصه فافهم

التخصيص لكنه مطلق سلمنا أنه ليس بعام فلا يصح : فإن قيل :....إلخ )يعتمد العموم( قوله
 . فجاز أن يقيد بطعام دون طعام

أنه : ألا ترىتعيين بعض أنواع الطعام أو بعض أفراده تخصيص ليس من التقييد في شيء, : قلت
ًإذا أريد بالرجال قوم بأعيانهم من قريش أو تميم كان تخصيصا لا تقييدا, وإنما كان تقييدا إذا أريد  ً ً

 . ًالرجل بصفة العلم مثلا
 . فليراد الطعام الموصوف بصفته كذا : ن قيلفإ

                                                 
, أصول البزدوي )٢/٣٩(, تقويم الأدلة )٨٤ص(الغنية : ينظر). ط(ولا عموم للمفتضي, ساقطة من : قوله) ١(

, )١/٣٩٨(, كشف الأسرار للنسفي )٢٤٥ص(, المنتخب الحسامي )١/٢٤٨٨(, أصول السرخسي )١٢٣ص(
 ).٢/٥١٣(, العدة )٢/١٣٣(, المستصفي )٧٥ص(, اللمع  )١٠٩ص(مختصر ابن الحاجب 



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ١٥١ 

ُولو قال بعد الدخول ُّ َ ََ ِّاعتدي«: َ َ, ونوى به الطلاق يقع الطلاق اقتضاء; لأن الاعتداد »ْ ِ ِ ِ ِ ِْ ََ ْ َ َّ َ َ َُّ َ َِ
ِوجود الطلاق, فيقدر الطلاق موجودا ضرورة, ولهذا كان الواقع به ِ ِِ َ َ ً ُ ْْ َ َ َ َّ َ َ ََّ َ ً َ َُ َ رجعيا; لأن )١(َ ِ ًِ ْ صفة َ

َالبينونة زائدة على قدر الضرورة فلا يثبت بطريق الاقتضاء, ولا يقع إلا واحد لما ذكرنا َ َِ ِ ِ َِ َ َ ْ ََّ َ ِْ َ َّ َْ َ َِ َ ُ ُ)٢(. 
  فِي الْأَمر: فصل

ِالأمر في اللغة قول القائل لغيره َ َْ ُّ َْ ِ َافعل«: َ ْ«)٣( . 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذا إثبات وصف زائد على المطلق وهو زيادة على قدر الحاجة فلا يثبت بطريقة الاقتضاء : قلنا
 .وفيه ما فيه فتأمل

اعتدى ونوى به الطلاق يقع : لدخول بها لأنه لو قال لها بعد ا; قيد به:)بعد الدخول( قوله
 لأنه لا يمكن ;ا عن صريح الطلاقضًًريق الاقتضاء بل جعل مستعارا محًالطلاق أيضا لكن لا بط

 .إثباته بطريق الاقتضاء إذ لابد للمقتضى من ثبوت المقتضي ولا وجود له
والضرورة طلقتك فاعتدى :  ضرورة صحة الأمر بالاعتداء فكأنه قال أي:)ضرورة( قوله

 .ترتفع بالأدنى, وهو أصل الطلاق فلا يثبت الأعلى وهو البينونة لعدم الاحتياج
ًاعتدى يقع رجعيا : إن الطلاق بقوله: حاصل هذا التقرير :....إلخ )لأن صفة البينونة( قوله

ضاء  لأن صفة البينونة زائدة على قدر الضرورة فلا تثبت بطريق الاقت;ًلاقتضاء النص ولا يقع بائنا
 .وفيه أشكال لا يسعه هذا المختصر

عن التقسيمات فذكر بعدها الأمر وهو من أقسام  $ لما فرغ المصنف :...إلخ )فصل( قوله
 لأن معظم مباحث أصول الفقه ; وإنما أوردها بعد تمام الأقسام, لأنه خاص, وكذا النهي;الكتاب

ًاحد من الأمر والنهي فصلا على حدة  لأن أكثر تكاليف الشرع يتعلق بهما فذكر لكل و,متعلق بها
 .وفصلهما عن محلهما هو فصل الخاص والعام

َّ من الخاص الآمر يعني مسمى الأمر لا لفظهأي: ....إلخ )قول القائل لغيره( قوله َ   يصدق  لأنه;ُ
                                                 

 ).ط(ساقطة من ) ١(
 ).٢/٥٥٧(بن الساعاتي , نهاية الوصول لا)١/٢٥٠(, أصول السرخسي )١٢٥ص(أصول البزدوي : ينظر) ٢(
 . افعل أو ليفعل: قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء: الأمر لغة: في بعض نسخ المتن) ٣(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ١٥٢ 

ْوفي الشرع َّ ِ ْتصرف إلزام الفعل على الغير: َ َ ْ ْ ْْ ِ َ ِ)١(. 
ِأن المراد ب: )٢(وَذكر بعض الأيمة َ ُ ِالأمر يختص بهذه الصيغة, واستحال أن يكون معناه إن َ ُ ْ َِّ َْ ََ َ ِ ِ ِ َ َ ْ

َحقيقة الأمر يختص بهذه الصيغة ِّ َِ ِ َِ ِ َ ْ َ ْ َ, فإن االله تعالى متكلم في الأزل عندنا, وكلامه أمر ونهي )٣(َ َ ََ َ ََ َ َ ََ َ ْ ِ َ ُ َ ِ
َوإخبار واستخبار, واستحال وجود هذه الصيغة في الأزل َ ْ ِ َ ِّ ِ َ. 

ْواستحال أي َضا أن يكون معناه أن المراد بالأمر للآمر يختص بهذه الصيغة, فإن المراد َ َ ْ َ َُ ُِ َ َْ ِّ ُ ِْ ِ ِِ َِ ْ َِ َ ْ َ ً
َللشارع بالأمر وجوب الفعل على العبد, وهو معني الابتلاء عندنا َ ِ ِ ِْ َ َ ْ َ ُْ ْ َْ ُ, وقد ثبت الوجوب )٤(ِ ُ َْ َ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لأن الأمر ;عليه أنه لفظ وضع لمعنى معلوم وهو الطلب على الوجوب, والقول مصدر يراد به المقول

 .س يشمل كل لفظ وبقي فيه النهينمن أقسام الألفاظ وهو ج
 به ليخرج به ليفعل فإنه لا قيد ;أفعل وهي صيغة طلب الفعل مشهورة ومعروفة: بقولهفخرج 

 . أمر الغائب بقيد الإضافة: ٌأمر بلا قيد, بل يقال له: يقال له
 . ًفإنه لا يسمى أمرا عندناڠقول القائل عن فعل النبي : واحترز بقوله

 .]١٢: العنكبوت [  ﴾ { ~﴿: لغيره عن الأمر لنفسه نحو قوله تعالى: وبقوله
أفعل عن النهي وعن قول من هو مفترض الطاعة أوجبت عليك أن تفعل كذا فإنه ليس : وبقوله
 ڠإن فعل النبي : فإنهم يقولون $ً خلافا لبعض أصحاب الشافعي ,خبار عن الإيجابإبأمر بل هو 
 . حكم الوجوبولي فيلق وإما لأنه مشارك للأمر , إما لأنه أمر وكل أمر للوجوب,ًأيضا موجب

                                                 
, أصول اللامشي )١/١١(, أصول السرخسي )١/٢١٢(, تقويم الأدلة )٢/٧٩(أصول الجصاص : ينظر) ١(

 ).١/٤٤(ف الأسرار للنسفي , كش)١/٣٩٥(, نهاية الوصول لابن الساعاتي )٥١ص(, بذل النظر )٨٤ص(
 ).أ/١٤٦(المعدن لوحة : ينظر. −رحمهم االله–فخر الإسلام البزدوي وشمس الأئمة السرخسي : المقصود بهم هنا) ٢(
إن الأمر يختص : صيغة افعل, والمصنف هنا يرد على قول بعض الأئمة الذين ذكرهم قبل قليل حيث قالوا: أي) ٣(

, )٢/٧٩(أصول الجصاص : هل للأمر صيغة? ينظر:  عنها الأصوليين بقولهمبصغية افعل, وهذه المسألة يعبر
, )١/١٩٨(, ميزان الأصول )٨٧ص(, أصول اللامشي )١/١١(, أصول السرخسي )١/٢١٢(تقويم الأدلة 

 ).١/٤٦(, كشف الأسرار للنسفي )١/٣٩٤(نهاية الوصول لابن الساعاتي 
 يبتلى بين أن يفعل باختياره فيثاب, وبين أن يترك فيعاقب, وقد ثبت لامعنى الابتلاء عندنا, هو أن العبد:قوله) ٤(

 ).ب/٨٠(, المعدن لوحة )ب/٣٤(شرح الخوارزمي لوحة : ينظر. الوجوب بدون هذه الصيغة
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ّبدون هذه الصيغة, أليس أنه وجب الإيمان على من لم تبلغه الدعوة بدون ورود السمع ُ َُ َ َ َ ْ ِِّ ُِ ُِ ِ ِْ ْ ََ َ َ ِ َ. 
َقال أبو حنيفة  َُ َ َلو لم يبعث االله تعالى رسولا لوجب على العقلاء معرفته «: $َ َ َْ ُ َ َ َ َ َ َْ ُ َْ ً ََ َ

 .)١(»بعقولهم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لأنه لو كان كذلك ما ; فلا يصدق بأن الوجوب مختص بهذه الصيغة:....إلخ )بدون هذه( قوله
 .وجد بدونها قط

ًبل ثبت الوجوب في الفروع الشرعية الموقوفة على الشرع أيضا  :)بدون ورود السمع( قوله
 B A ﴿:  وقوله]١٨٣: البقرة [  ﴾ X W V﴿: بدون هذه الصيغة كما في قوله تعالى

C﴾  ] ٍالجهاد ماض«: −عليه الصلاة والسلام− : وقوله ]٢١٦: البقرة َ ُ َ وجب أو : , وقول الشارع)٢(»ِ
 . فرض عليكم

ً الأمر حكما فليدخل الأمر العقلي والفعلي فيه أيضا حكما فافهم ولو أدخلت هذه الألفاظ في ًً
 .$فقد سقط ما أوله المصنف 

 مخالف للنص ....إلخلو لم يبعث  $قول أبي حنيفة : فإن قيل :)$قال أبو حنيفة ( قوله
 .]١٥: الإسراء [  ﴾ º « ¼ ½ ¾ ¿﴿: وهو قوله تعالى

تي يفترض على المكلف بعد الإيمان باالله تعالى, وإن في جوابه النص محمول على الشرائع ال: قيل
 .كان الإيجاب من االله تعالى في الأزل لا يتوقف على صيغة الأمر

 لأنها سبب الإيمان ;الإيمان باالله تعالى لكن ذكر المعرفة:  المراد بالمعرفة:)معرفته بعقولهم( قوله
 .لإيمان يجب بدون هذه الصيغة فثبت أن ا,حتى لو لم يعرفوه ولم يأمنوا كانوا معذورين

 لأن من مات قبل ذلك بعد ;وهذا محمول فيما أدرك زمان مدة التجربة والمهلة لدرك العواقب
ًالبلوغ ولم يعتقد إيمانا ولا كفرا يكون معذورا, لأن إدراك زمان مدة التجربة بمنزلة الدعوة فلابد منه  ً ً

 .$عند أبي حنيفة 
                                                 

 ).٢/١١٥(, التقرير والتحبير )٤/٢٣٠(كشف البخاري : ينظر) ١(
 ).٢٣٦٧(ر , وسعيد بن منصو)١٨٢٦١(, والبيهقى )٢٥٣٢(أخرجه أبو داود ) ٢(
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َفيحمل ذلك على أن المر ُ َ ِ َ َّاد بالأمر يختص بهذه الصيغة في حق العبد في الشرعيات, حتى َ ََ ْ َ ِِّ ِ َ ِ ِ َ ِ ِْ َ ْ
ْلا يكون فعل الرسول بمنزلة قوله َ َ َِ ْ َ ُ ِ, ولا يلزمه اعتقاد الوجوب به, والمتابعة في »افعلوا«: َِّ ِ ِِ ُ ُ َْ ْ ََ ْ

َ إنما تجب عند المواظبة وانتقاء دليل الاختصاصڠأفعاله  َ َ َِ ِ ِ ِْ ُْ ْ َ َّ ِ)١(. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ذلك جواب عن الاعتراض فالجواب عن الشق الأول, نقوله في حق العبد, :)فيحمل( قوله
 ., جواب عن شقه الثاني»عياتفي الشر«: وقوله

 يعني أن الوجوب علينا في التكليفات التي وجبت بالشرع فقط :....إلخ )في الشرعيات( قوله
غير التي وجبت بالعقل, كالإيمان باالله تعالى وصفاته, لا يظهر لنا إلا بصيغة الأمر وإن كان الإيجاب 

 .من االله تعالى في الأزل لا يتوقف على صيغة الأمر
ً لا يكون موجبا عندنا, خلافا لبعض صلى الله عليه وسلمنى الاختصاص يظهر في أن فعل الرسول ومع ً

صلوا كما «:  قال–عليه الصلاة والسلام − لما روي أن النبي  $ومالك  $أصحاب الشافعي 
 .صلى الله عليه وسلم وهذا تصريح بالمتابعة في فعله )٢(»رأيتموني أصلي

مالكم خلعتم «: رًا عليهمخلع نعليه في الصلاة فخلع الناس نعالهم فقال منكڠأنه : ولنا
 )٣(»ًآنفا وأخبرني أن في نعليك أذىڠأتاني جبريل «رأيناك خلعت, فقال : فقالوا» ?نعالكم
صلوا كما  «صلى الله عليه وسلم:  وأما قوله,ًواجبا عليهم لما أنكر عليهمڠفلو كان المتابعة في نعله . الحديث

 . , فالمتابعة فيه بلفظ الآمر لا بالفعل»رأيتموني أصلي
يعني فائدة . )يختص بهذه الصيغة(:  تفريع على قوله:....إلخ )لا يكونحتى ( قوله

 .ًلا يكون موجباڠوجوب الأمر في حق العبد يظهر في أن فعل الرسول : الاختصاص
والمواظبة تدل على أن الفعل مما ورد عليه الأمر المعلوم فكان  لا يجبر الفعل ):عند المواظبة(قوله 

, وإلا فالمواظبة  المراد بالمواظبة من غير تركثم. لول المفهوم لا بالفعل المجردًالوجوب ثابتا بالأمر المد
 .المطلقة دليل على السنة

                                                 
, أصول اللامشي )٢/٨٦(, أصول السرخسي )٢/٤٤٩(, تقويم الأدلة )٣/٢١٥(أصول الجصاص : ينظر) ١(

 ).٢/١٦٠(, كشف الأسرار للنسفي )١/٢٥٦(, نهاية الوصول لابن الساعاتي )١٥٣ص(
 ).٦٧٤(ومسلم ). ٧٨٥(البخارى أخرجه ) ٢(
 ).٦٥٠(, وأبو داود )١١٨٧٧(أخرجه أحمد ) ٣(
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   الْأَمر الْمُطلقفي: فصل
َاختلف الناس في الأمر المطلق, أي ُْ َ ْ ِ َّ ُالمجرد عن القرنية الدالة على اللزوم وعدم اللزوم: ْ ُ َُّ ُّ ََّ ََّ ّ ُْ. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أما المواظبة من غير ترك دليل على الوجوب بصيغته فهو واجب استدلالي بطريق أنه لو لم يكن 

ً علم إنه كان واجبا, ولما لم يترك في حياته قط,ماً للجوازًواجبا عليه, لتركه مرة تعلي َ ِ ُ. 
إلى أن موجبه  $ فذهب ابن الشريح من أصحاب الشافعي :....إلخ )اختلف الناس( هقول
ً لأنه يستعمل في معان كثيرة بعضها حقيقة اتفاقا وبعضها مجازا اتفاقا, فعند الإطلاق يكون ;التوقف ًً

: حتمال يوجب التوقف إلى أن يبين المراد وهي الندب كقوله تعالىًمحتملا لمعان كثيرة, والا
﴿f﴾  ] ٣٣: النور[ . 

 .]٤٣: البقرة [  ﴾ « ¼ ﴿: والإيجاب كقوله تعالى
 .]٤٠: فصلت [  ﴾ rq p o﴿: والتوبيخ كقوله تعالى
 .]٢٣: البقرة [  ﴾ ¼ ½ ¾ ¿﴿: والتعجيز كقوله تعالى
 .]٢٨٢: ةالبقر [ ﴾ y﴿: والإرشاد كقوله تعالى

 .]١٤٢: الأنعام [  ﴾ º ¹ « ¼ ﴿والامتنان نحو 
 .]٤٦: الحجر [  ﴾é è﴿والإكرام نحو 
 ).كونوا قردة (:والتسخير نحو  . كل مما يليك: والتأديب نحو
 .]٤٩: الدخان [  ﴾ z y } | {﴿ :والإهانه نحو
 .]٤١: إبراهيم [  ﴾ ¿ Á À﴿: والدعاء نحو

 .  وغير ذلك]٤٣: شعراءال [  ﴾ Q P O N﴿: والاحتقار نحو
 في تعيين الموضوع له لأنه عنده إلا ;تعيين المراد عند الاستعمالالعلم التوقف عنده في اثم 

 .موضوع بالاشتراك اللفظي للوجوب والندب والإباحة والتهديد
نه الوجوب فقط أو أتعيين الموضوع له الوذهب الغزالي وجماعة من المحققين إلى التوقف في 

 .ًط أو مشترك بينهما لفظاالندب فق
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َنحو قوله تعالى َ ْ َْ ََ :﴿ ± ° ¯ ® ¬ « ª © ﴾ .َوقوله تعالى َ ََ َ :
﴿¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ﴾. 

َوالصحيح من المذهب إن موجبه الوجوب إلا إذا قام الدليل على خلافه َ ِْ ِ َِّ َ ُِ ِ َِّ ُْ ُ َّ ََ َ; لأن ترك )١(َْ ِ
َالأمر معصية كما أن الائتمار طاعة َ َ َ ََ ّ ِْ َ ْ. 

َقال  :)٢( الحماسيَ
ِأطعــــــت لآمريــــــك بــــــصرم حــــــبلي ْ َ ِ ْ َ ـــــــــــذاك ** َ ـــــــــــتهم ب ـــــــــــريهم في أحب َم َ ِ ِ َِّ ِ 
ــــــاوعيهم ــــــاوعوك فط ــــــم ط ــــــإن ه ِف ِوإن عاصـــوك فاعـــصي مـــن عـــصاك ** َ َ)٣( 

َوالعصيان فيما يرجع إلى حق الشرع سبب للعقاب َ َْ َّ َ ِ ِ. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لأنه موضوع ;إنه للندب: وعامة العلماء على أنه خاص للمعنى المخصوص, فقال بعضهم
 كما هو والصحيح من القول إنه الموجود. لطلب الفعل وأدنى ما يترجح به جانب الوجود هو الندب

 .المذكور في المتن, واالله أعلم
إن طاوعوك في قطع محبتهم عن :  ائتمروك, ويسمى الائتمار طاعة, أيأي: )طاوعوك( قوله

 .ايتمري آمريك في صرم حبلي: أحبتهم فطاوعيهم, أي
 . أترك أمر من ترك أمرك, ويسمى ترك الأمر معصيةأي: )فاعصي( قوله
 الآية والعقاب لا يترتب ]٣٦: الأحزاب [  ﴾ ½ ¾ ¿﴿:  لقوله تعالى:)سبب للعقاب( قوله

 .إلا بترك الواجب والفرض
                                                 

 أثره الثابت به, فهو والحكم والمقتضي عند الفقهاء −بفتح الجيم− ف العلماء في مسألة موجب الأمر, وموجبه اختل) ١(
, أصول )١/١٥(, أصول السرخسي )١/٢١٥(, تقويم الأدلة )٣/٨٧(أصول الجصاص : ينظر. ألفاظ مترادفة

 ).١/٤٩(ي , كشف الأسرار للنسف)١/٤٠١(, نهاية الوصول لابن الساعاتي )٨٩ص(اللامشي 
ُخليد, مولى العباس بن محمد الهاشمي, وهو والد أبي العميثل عبد االله بن خليد, وأصله من الرى: الحماسي هو ) ٢( َ ُ .

 ).١٣/٢٣٦(الوافي بالوفيات : ينظر
, شرح )٢/٣١١(كتاب الحماسة لأبي تمام : ينظر. الشاهد من البيتين أن الشاعر سمى ترك طاعة الأمر معصية) ٣(

 ).٣/٩٦٣(الحماسة للمرزوقي دوان 
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َأن لزوم الائتمار إنما يكون بقدر ولاية الآمر على المخاطب, ولهذا إذا وجهت صيغة : وتحقيقه ِ ِ َِ َ ِ َِ ََ ُْ ْ َ ُِ َ َّ ُ َ
ًالأمر إلى من لا يلزمه طاعتك أصلا لا يكون ذلك موجبا للائتمار ُ ِ َ ً ََ ْ َ َْ َ ِ ْ, وإذا وجهتها إلى من يلزمه َ َ ِ ِ َ
َطاعتك من العبيد لزمه الائتمار لا محالة, حتى لو تركه اختيارا يستحق َ َّْ ً ََ َِ ْ َ ََ َ ً العقاب عرفا وشرعا)١(َ َ ً َ ْ. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تحقيق أن مقتضى مطلق الأمر مع عزل اللحظ عن مقتضيات أي: ....إلخ )وتحقيقه( قوله

 .خصوص القرائن الصارفة وخصوصيات المواد هو الوجوب
ة  لأن معصي;وإن مخالفة الأمر لما سميت في العرف معصية كان مقتضى الأمر وموجبة الوجوب

 .االله تعالى سبب موجب لاستحقاق العاصي العذاب
ًوإذا كان ضده موجبا للعقاب كان الجانب الموافق واجبا  لأن امتناع أحد الجانبين مستلزم ;ً

 .لوجوب الآخر, وكذا وجوب أحدهما لامتناع الآخر
 الأمر أن ملزوم امتثال أمر الآمر على المأمور المخاطب يكون على قدر اختيار: وحاصل التحقيق

 . على المأمور وعلوه وقدرته عليه, وعلى قدر هذه الولاية يكون قدر استحقاق العقوبة في مخالفته
فإذا كان مخالفة أمر المولى موجبة لاستحقاق عقوبة عظيمة في حق عبده مع أنه لم يخلقه ولو لم 

مع و, ًناقصا غير حقيقيًنه ونفسه وأعضاءه والنعم السابقة واللاحقة وإنما ملكه رقبته ملكا ديوجد ب
 .ذلك هو قابل الزوال والفناء

ًكان مخالفة أمر االله تعالى وهو مالك ذرات العالم وخالقها ومالكها ملكا تاما حقيقيا موجبة  ً ًّ
هنا أعم لأن معنى الوجوب لاستحقاق العقوبة بالطريق الأولى فيكون موجب أمره هو الوجوب 

 .ركها فتذكرمن الغرض والوجوب ولا عقاب إلا في ت
ً يعني إذا كان الآمر عاليا كان الائتمار واجبا:)بقدر ولاية الآمر( قوله ً . 

ًوإذا كان مساويا يكون مندوبا ً . 
ًوإذا كان سافلا لا يكون واجبا ولا مندوبا بل مباحا ً ً ً. 

                                                 
 .يحسن): ج(في ) ١(
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ُفعلى هذا عرفنا أن لزوم الائتمار يكون ُ َ َ َ ْ بقدر ولاية الآمر)١(َ ََ ِ)٢(. 
َوإذا ثبت ه َ ُذا فنقولِ َ ُّأن الله تعالى ملكا كاملا في كل جزء من أجزاء العالم, وله التصرف : ََ َ َّ ََ َ ُ َْ َ َْ َِ ِ َ ً َ
َكيف ما شاء وأراد ََ َ ََ َ َفإذا ثبت لك .ََ َ أن من له الملك القاصر في العبد, كان ترك الائتمار في أمرك )٣(َِ ََ ْ َ ُِ ِ ْ َْ َ

َ سببا للعقاب, فما ظنك في ترك أمر)٤(يكون ِ َ ََ ْ من أوجدك من العدم وأدر عليك شآبيبًَ َ َ َ َْ َْ َّ َ  . النعم)٥(ََ
  في مقتضي الأمر: فصل
َالأمر بالفعل لا يقتضي التكرار ْ ّ َِ ِْ َ َْ ْ ِْ ِ َ)٦(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في جميع الأوقات من كل الوجوه ومن جهة الولاية ولا :  نصب على الظرف, أي:)ًملكا( قوله

 .ًاللهم اغفر لي وقول الفقير أعطني درهما:  كقولنا,من جهة المحبة
 .  أي أنشأك وخلقك وأخرجك من ظلمة العدم:)أوجدك( قوله

 على ,إما أن يكون حالة الوجود, أو حالة العدم: يجاد من العدم لا يخلو إن الإ:ولقائل أن يقول
 .التقدير الأول يلزم إيجاد الموجود وهي محال

وعلى التقدير الثاني يلزم الجمع بين الضدين ويمكن أن يجاب عنه بأن المراد من الإيجاد حالة 
 لازم, غاية الأمر أن إيجاده والحال إيجاد الموجود وبوجود حاصل قبل الإيجاد وهو غير. الوجود

 .ًيقارن الموجود في الزمان وهذا لا ينافي الإيجاد متقدما على الموجود في الذات فافهم
 لا يوجب الإتيان بالمأمور به مرة بعد أخرى والدوام على الإيمان أي: )لا يقتضي التكرار(قوله 

 . شيءدل فلا يرثبات على الائتمار الأوإلى الموت ليس بتكرار بل من قبيل ال
                                                 

 ).ط(ساقطة من ) ١(
 ).١/٤٥(, كشف الأسرار للنسفي )٢/٨٩(, أصول الجصاص )٢/٣٩(, تقويم الأدلة )٤٠ص(الغنية : ينظر) ٢(
 ).ط(ساقطة من ) ٣(
 ).أ(في أمرك يكون, زيادة من : قوله) ٤(
, )٧/٥(لسان العرب : ينظر. يره, وحد كل شيء وشدة دفعهجمع شؤبوب, وهو الدفعة من المطر وغ: الشآبيب) ٥(

 ).٢/٦٦١(القاموس المحيط 
, كشف )١/٢٣٠(, ميزان الأصول )١/٢٠(, أصول السرخسي )١/٢٢٧(, تقويم الأدلة )٤١ص(الغنية : ينظر) ٦(

 ).١/٥٨(الأسرار للنسفي 



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ١٥٩ 

َولهذا قلنا ْ ُ َ َ ِ َلو قال: َ َطلق امرأتي«: ََ َ َ, فطلقها الوكيل, ثم تزوجها الموكل, ليس للوكيل أن »ْ ِ َِ َ ْ َ َ َْ َ ُْْ َ َّ َ
ًيطلقها بالأمر الأول ثانيا َِ َ َ ْ ِ. 

َولو قال ََ َزوجني امرأة«: َ َ ْ ِ َ, لا يتناول هذا تزويجا مرة بعد أخرى»َ ّْ ُ ً َ َ َ َ َ َ)١(. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تكرران في كل ركعة, ولو لم يقتض التكرار لوجب الركوع في مالركوع والسجود : فإن قيل
 . ة, ولوجب سجدة واحدة في ركعة واحدة لا سجدتان في ركعةركعة واحدة لا في كل ركع

 بالركوع في كل ركعة صلى الله عليه وسلمًبأن نص الركوع والسجود كان مجملا فبينه النبي : أجيب
 .وبالسجدتين في كل ركعة

 اعلم أن القائلين بكون موجب الأمر هو الوجوب, اختلفوا في إفادته التكرار, )التكرار(: قوله
 . ًل فعلا ثم بعد فراغه عنه يعود إليهومعنى التكرار أن يفع
 دليل يمنع منه ويحكى هذا دمالمستوعب لجميع العمر إلا إذا قأنه يوجب التكرار : فقال بعضهم

َعن المزني  من أئمة )٤( الشافعي وعبد القاهر البغدادي)٣( وهو اختيار أبي إسحاق الإسفراييني)٢(ُ
 . الحديث وغيرهم

                                                 
, كشف الأسرار للبخاري )١/٢٥(, أصول السرخسي )٢٢ص(, أصول البزدوي )١/٢٣٥(تقويم الأدلة : ينظر) ١(

 ).١/٣٠١(, التلويح )١/١٧٠(, جامع الأسرار )١/١٨٤(
ْهو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني نسبة إلى مزينة, قبيلة من قبائل اليمن) ٢( َ َُ ً صاحب الشافعي وأحد أعمدة . ُ

أبي حاتم وغيرهما, له المذهب, روى عن الشافعي ونعيم بن حماد وغيرهما, وروى عنه ابن خزيمة وابن 
: له ترجمة في.  هـ٢٦٤, اختصره من علم الشافعي, توفي سنة »مختصر المزني «: اجتهادات خاصة, وله كتاب

 ).١/٤٣٨(, طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي )١/٣٤(طبقات الشافعية للإسنوي 
ً كان فقيها متكلما أصوليا, وكان ثقة ثبتا في هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم, الاستاذ أبو إسحاق, الإسفراييني,) ٣( ً ًً

ّالحديث, أقر له أهل بغداد ونيسابور بالتقدم والفضل, درس بمدرسة نيسابور, وكان يلقب بركن الدين, وهو 
في » العسفة«في أصول الدين والرد على الملحدين, و» الجامع«أول من لقب من العلماء, له تصانيف فائقة منها 

, )١٢٦ص(طبقات الفقهاء للشيرازي : له ترجمة في. هـ٤١٧هـ وقيل ٤١٨توفي بنيسابور سنة أصول الفقه, 
 ).٤/٢٥٦(طبقات الشافعية الكبرى, السبكي 

هو عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي, الاستاذ أبو منصور البغدادي الشافعي, الفقيه الأصولي النحوي ) ٤(
 في أصول الفقه »التحصيل« و»الفرق بين الفرق« و»فضائح المعتزلة« و»تفسير القرآن«أشهر مصنفاته . المتكلم

 ).٢/١٨٥(, إنباه الرواة )٥/١٣٦(له ترجمة في طبقات الشافعية للسبكي . هـ٤٢٩توفي سنة . »الملل والنحل«و



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ١٦٠ 

ِولو قال لعبده ِ ْ َ ََ َ, لا يتناول ذلك إلا مرة واحدة»زوجت«: ََ َِ َِ َّ َّ َِ َ ِ; لأن الأمر بالفعل طلب )١(َ ْ ِ ِْ ِْ َ َ
َتحقيق الفعل على سبيل الاختصار,  ِْ ِ ِ ِْ ِ َ ْ ْ َ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إنه لا يوجب التكرار ولكن يحتمله, ويروى هذا عن الشافعي : قال بعض أصحاب الشافعيف

$ . 
 .والفرق بين الموجب والمحتمل أن الموجب يثبت من غير قرينة, والمحتمل لا يثبت بدونها

: لكن المعلق بشرط كقوله تعالىالأمر المطلق لا يوجب التكرار ولا يحتمله : وقال بعض مشايخنا
﴿WV U T S ﴾ ]٦: المائدة[. 

 يتكرر بتكرره وهو قول بعض ]٢: النور [ ﴾ M L K﴿: والمقيد بوصف كقوله تعالى
 . إنه لا يوجب التكرار ولكن يحتمله: أصحاب الشافعي ممن قال

ًلقا أو معلقا أنه لا يوجب التكرار ولا يحتمله سواء كان مط: والمذهب الصحيح المختار عندنا ً
ًما يعد به متمثلا ويحتمل ًبشرط, أو مخصوصا بوصف, إلا أن بالفعل يقع على أقل جنسه وهو أدنى 

 . س بدليله وهو النيةنكل الج
» التعليق الحامي على الحسامي«وفي هذا المقام بحث طويل لا يسعه هذا المختصر أوردناها في 

 .فلترجع إليه إن شئت الوقوف عليه
 أي الأمر بالتزويج إلا مرة واحدة كالضرب لا يدل على خمس ضربات :) يتناول ذلكلا(قوله 

 . على مطلق الضرب الذي هو معنى واحدتهشر ضربات ولا يحتمل ذلك, بل دلالأو ع
 . الأمر بالفعل يوجب التكرار حقيقة لا بدليل وهو محكي عن المزني: وقال بعض الناس

 .ًرار حقيقة, ولكن يحتمله مجازا عند قيام قرينة لا يوجب التكنهإ: $ وقال الشافعي
 .والصحيح ما بينا فيما سبق وهو مذهب الجماهير من العلماء

                                                 
, كشف الأسرار للنسفي )١/٢٤(, أصول السرخسي )٦٧ص(, أصول البزدوي )٤٢ص(الغنية : ينظر) ١(

  ).١/٣٧٥(قرير والتحبير , الت)١/٦٠(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ١٦١ 

ْفإن قوله َ ِاضرب«: َِ ْمختصر من قوله» ْ َ َ ْ ْافعل فعل الضرب«: ُ َّ َ َ, والمختصر من الكلام والمطول »ْ َ ْ
ِسواء في الحكم َ َ. 

ْثم الأمر بالضرب أمر بجنس ت ِ ِ َِ ِ ْ َّ ُ ََّ ُصرف معلومْ ْ َ. 
ْوحكم اسم الجنس ِ ْ ْ ْأن يتناول الأدنى عند الإطلاق, ويحتمل كل الجنس: َ ْ َِ ْ َ َ َْ َ ْ ََ ْ ِ ْ ِْ َ َ)١(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ضرب مختصر اما ذكرتم أن لفظ المصدر مختصر يستلزم التسلسل; لأن : فإن قيل :)مختصر( قوله
ً الضرب, وافعل أيضا أمر, فيقتضي أن يكون مختصرا من أمر آخر إلى أن تسلسل وهو  فعلمن أفعل ً

 . باطل
 . فلاتضعيف الأعدادكعتبارية التسلسل إنما يبطل في سلسلة التوقف, وأما في سلسلة الأمور الا: قيل
 كما أن ضرب مختصر من فعل فعل الضرب في الماضي, ويضرب مختصر :)فعل الضرب( قوله

 .من يفعل فعل الضرب في الزمان الآتي
 لأن فائدة الاختصار تقليل ; أي في إثبات الحكم أدنى إفادة المعنى:)سواء في الحكم( قوله

 .اللفظ لا تغيير معنى المطول
ن إطلاق اسم الجنس على أ , الفرق بين الجنس واسم الجنس:....إلخ )بجنس تصرف(قوله 

الفرد بطريق الحقيقة, ولا يطلق على الكثير بل على فرد فرد بطرق البدلية كالرجل والفرس والجنس 
 . كالماء يطلق على الفطرة والبحر;على القليل والكثير على السماء

 .ً العكس فكان بينهما عموم وخصوص مطلقاوعلى هذا يكون كل جنس اسم جنس بدون
 لأن اسم الجنس اسم فرد وليس بصيغة جمع ;أي عند النية وذلك  :)ويحتمل كل الجنس(قوله 
واسم الفرد لا يحتمل العدد والتكرار لما بين الفرد والعدد منافاة, إذ الفرد ما ليس فيه . ولا عدد

ًالماهية في ضمن الفرد, لكن الفرد قد يكون حقيقيا تركيب, والعدد بالعكس وبينهما تناف, فيراد به 
 .كالواحد من الجنس فإنه فرد حقيقة

                                                 
 ).٣/٥٦٦(, البحر الرائق )٣/١٣٨(, الاختيار )٣/٢٢٤(المحيط البرهاني : ينظر) ١(
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َوعلى هذا قلنا ْ ُ َ َ َإذا حلف لا يشرب الماء«: َ ُ َ ِيحنث بشرب أدنى قطرة منه, ولو نوى به » ِ ِِ َِ َ ُ ْ ََ ْ َ ْ َ
َّجميع مياه العالم صحت نيته َِ ِْ َ)١(. 

َولهذا قلنا ْ ُ َ َ ِ َإذا قال لها: َ َ َ َ َطلقي نفسك«: ِ ِ ِّ َ, فقالت»َ َ ُطلقت«: َ َّ َ, يقع واحدة, ولو نوى به»َ َ َ ُ ََ ِ)٢( 
َّالثلاث صحت نيته ِ َ َّ)٣(. 

َوكذلك لو قال الآخر ََ ََ ِ َ َطلقها«: َ َ, يتناول الواحدة عند الإطلاق, ولو نوى به»َ ْ ْ َُ َ ََ ْ ِ ْ َِ َِ َ الثلاث )٤(َ َّ
َّصحت نيته,  ِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ً فإنه فرد حكما وإن كان عددا حقيقة فيجعل الجنس بمنزلة ,ًوقد يكون حكيما كالجنس بتمامه ً

 .شيء واحد
 لأنه نوى الفرد ,ً لأنه فرد حقيقة وحكما إذا نوى الكل; الواحدًإذا لم ينو شيئا ينصرف إلى: فقلنا
 .الحكمي

تخلل بين الأدنى فإذا نوى الأكثر من الفرد الحقيقي, وأقل من الفرد الحكمي وهو القدر الم
 . محض ليس فيه معنى الفردية بوجه فلا تقع عليه صيغة الفردددع لأنه ;تهوالكل لا يصح ني

 .لى أن اسم الجنس يتناول الأدنى عند الإطلاق ويحتمل كل الجنس أي ع:)وعلى هذا(قوله 
 . ولأن الأمر لا يقتضي التكرار ولا يحتمله  أي:....إلخ )ولهذا(قوله 
 .ًفي قول الرجل طلقي نفسك أنه يقع على الواحدة إن لم ينو شيئا أو نوى واحدة أو ثنتين: قلنا

                                                 
أن اسم الجنس يتناول الأدنى عند :  هذه المسألة والمسألتين السابقتين على الأصل المتقدم وهو$خرج المصنف ) ١(

, )٢٣ص(, أصول البزدوي )١/٢٣٣(دلة , تقويم الأ)٤٢ص(الغنية : ينظر. الإطلاق ويحتمل كل الجنس
 ).١/٥٩(, كشف الأسرار للنسفي )١/٢٣(أصول السرخسي 

 ).ط(ساقطة من ) ٢(
ًهذا الكلام جوابا لسؤال هل الأوامر بالصلوات الخمس والصيام والزكاة موجبة لها على سبيل التكرار ولهذا تكرر ) ٣(

, كشف الأسرار )١/٢٢(, أصول السرخسي )١/٢٣٣(, تقويم الأدلة )٤٣ص(الغنية : وجب العبادات? ينظر
 ).٤٦ص(, فتح الغفار )١/٦١(للنسفي 

 ).ط(ساقطة من ) ٤(
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َّولو نوى الثنتين لا يصح, إلا َ َِ ُّ َ َِ ْ َ ْ ْ إذا كانت المنكوحة أمة, فإن نية الثنتين في حقها نية بكل الجنسِّ ِْ ِْ ُ ِ َّ َ َ َِّ ِّ ِّ َِ ْ ََ َِ َِ. 
ِولو قال لعبده ِ ْ َ ََ َ, يقع على تزوج امرأة واحدة, ولو نوى الثنتين صحت نيته; لأن »تزوج«: ََ ِ ِ َِّ َ َ َِ ْ َ َْ َْ ِّ َ َ

ْذلك كل الجنس في حق العبد َ ِ ِْ ْ ِ َ. 
َولا يتأتى على هذ َ َّ ََ َ َا فصل تكرار العبادات, فإن ذلك لم يثبت بالأمر, بل بتكرار أسبابهاََ ََ َ ََ َ ْ ِْ ِ َِ َِ ْ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لأن الواحد فرد حققي متيقن, والثالث فرد حكمي محتمل, ولا ;ثًا فعلى ما نوىوإن نوى ثلا
ً لأنه عدد محض ليس بفرد حقيقي ولا حكمي وليس مدلول اللفظ ولا محتملا له ;تصح نية الثنتين

 لأن الثنتين في حقها كالثلاثة في حق الحرة فهو واحد حكمي كالثلاث , أمتهإلا إذا كانت تلك المرأة
 .قهافي ح

 لأنه عدد محض لا أدنى الجنس وهو الواحد ولا كله وهو الثلاثة فلا يحتمله :)لا يصح(قوله 
 والفرد يصلح أن ,ًاللفظ, والسر فيه أن المصدر الذي دل عليه الفعل فرد مع احتمال كونه جنسا

ً حكما وإن ً وإما حكما وهو كل أفراد الجنس فإنه فرد, إما حقيقة وهو الأدنى;يكون للفرد المدلول
 . ًكان عددا حقيقة

 ....إلخطلقها إذا كانت :  أي تصح نية ثنتين بقوله:)الاستثناء من عدم الصحة(قوله 
 . وكل إفرادي. وكل مجموعي. كل كلي:  ثم الكل على ثلاثة معان:....إلخ )كل الجنس( قوله

 . بمعنى الماهية نحو كل إنسان نوع: فالأول
 .  كل إنسان لا يسعه الداربمعنى المجموع نحو: والثاني
 .بمعنى الفرد ونحو كل إنسان يشبعه هذا الرغيف: والثالث

َلا يتأتى(قوله  َ إن الأوامر بالصلوات :  جواب سؤال يرد على المذهب الصحيح وهو:....إلخ )َ
 .الخمس والصيام والزكاة موجبة لها على سبيل التكرار ولهذا تكرر وجوب العبادات

أن المختار عند مشايخنا أن نفس الوجوب يفارق وجوب : ء على مقدمة وهيوتقرير الجواب بنا
ق السبب يالأمر المتوجه بعد تحق:  بالسبب وجوب الأداء بالخطاب, أيهالأداء فنفس الوجوب يثبت

 . وهذا كوجوب الثمن على المشتري يثبت بنفس البيع, وأما إواؤه فإنما يجب عند مطالبة البائع
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َالتي يثبت به ِ َا الوجوب, والأمر لطلب أداء ما وجبت في الذمة بالسبب السابق, لا لإثبات َّ َ َ َ َ ُ ُْ ِِّ َِ ْ َْ َ َّ َِ َ َ
َأصل الوجوب, بمنزلة قول الرجل َ ِْ ْ َ ِ ُ َأد ثمن المبيع, وأد نفقة الزوجة«: ُ ْ ِّ َِّّ َ َ َ ِ َ, فإذا وجبت العبادة »َْ َ َ َِ ْ ِ َ

َبسببها فتوجه الأمر لأداء ما وجب منها َ َ َ َْ ِ َ ََ َ ْ َ ِ ِ عليهِ ْ َ َ. 
ِ ثم الأمر لما كان يتناول الجنس يتناول الجنس ما وجب عليه ْ َ َ ََ َْ َ َّْ َ ْ َِ ِْ َْ َ َ َ َ. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأوقات في الصلوات, وشهر رمضان في الصوم, : بأن العبادات تجب بأسبابها وهي: قولن

أن : والنصاب في الزكاة, ثم يتوجه الأمر لطلب أداء ما وجب في الذمة بالسبب السابق, لا يقال
ً والأمر إنما هو سبب لوجوب الأداء فكيف يكون السبب مغنيا عن ,الوقت سبب لنفس الوجوب

ًتكرر الأمر تقديرا من جانب االله تعالى فكان تكرر يإن عند وجود كل سبب : نا نقولالأمر لأ
 .ًالعبادات بتكرر الأوامر المتجددة حكما فافهم

إن الوجوب لما ثبت بالأسباب فما الفائدة في ورود :  جواب سؤال وهو:...إلخ )والأمر(قوله 
 ....إلخ: فأجاب بقوله. الأمر

 وهذا بناء على أن المختار عند مشايخنا إن نفس الوجوب ينفصل :)لطلب أداء ما وجب(قوله 
بالأمر : ووجوب الأداء بالخطاب, أي. فنفس الوجوب يثبت بالسبب السابق .عن وجوب الأداء

 .المتوجب بعد تحقق السبب
 فإنه طب لأداء الثمن والنفقة الواجبتين بسببهما السابق وهو البيع :لخإ ) ثمن المبيعّأد(قوله 

 .ًالنكاح, لا أن يكونا سببين للوجوب في الذمة خلافا للشافعيو
 وسيأتي الكلام فيه ,فعنده سبب وجوب الصلاة والصوم الخطاب هو المؤثر في وجوب الحكم

 .− إن شاء االله تعالى−في أسباب الشرائع 
 جواب سؤال وهو أن السبب يتكرر به نفس الوجوب لا وجوب :....إلخ )ثم الأمر(قوله 

 ....إلخثم :  بقولهفأجاب , بدليل أن البحث في الأمر في والكلام هنا في تكرر وجوب الأداء,ءالأدا
 هو جميع صلوات العمر وصياماته وزكواته, بدلالة تكرار :....إلخ )جنس ما وجب عليه(قوله 

 ً.كل الجنس احتمالاًأسبابها, وبدلالة أن الأقل غير مراد بالإجماع, وقد ذكرنا أن الأمر يتناول الأدنى حتما, و
 .أقم جميع الصلوات التي وجبت عليك, في جميع العمر وقت دلوك الشمس: فكأنه قال
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َما يقال: ومثاله ُ ِإن الواجب في وقت الظهر هو الظهر, فتوجه الأمر لأداء ذلك : َ َ َ ّ َّ ْ َ ْ َ ََ َ ْ ُْ ِ ِ ِ
َالواجب, ثم إذا تكرر الوقت تكرر الواجب, فيتناول الأ ْ ْ ْ َْ َ َ ََ َ َ ِْ َِ َ ِ َمر ذلك الواجب الآخر ضرورة َّ ُ َ ِ َ ْ ِ َ

َتناوله كل الجنس الواجب عليه صوما كان أو َ َ ً ِ ْ ََ َْ ِ ْ َِ َ صلاة, فكان تكرار العبادة المتكررة بهذا )١(ْ َ َ ََ َِ َ َ َِ ْ ْ َ ً
َالطريق لا بطريق أن الأمر يقتضي التكرار ْ ّ َِ ْ ََّ َ ْ ََ ِ ِ)٢(. 

  من جهة وقت أدائه الْمأَْموُر بِهِ في : فصل
 : به نوعانالمأمور

ْ مطلق عن الوقت− َ ْ َ ُ. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فإن ذلك لم يثبت (: من قوله:  فظهر أن المقصود من هذا الدليل, أي:)يقتضي التكرار(قوله 
صي ق جنس ما وجب عليه إذ به يحصل التثم الأمر لما يتناول الجنس يتناول:  هو قوله....إلخ )بالأمر

 .عن تكرار فعل العبادات
ًوما ذكر أولا فهو توطئة لما ذكر آخرا, أو إشارة إلى المغايرة بين نفس الوجوب الثابت بالسبب,  ً

 .ًبالأمر ردا لقول من زعم أنه بمعنى واحدوبين وجوب الأداء الثابت 
 لما كان الأمر لطلب الفعل من المكلف, وفعل المكلف مع الزمان :....إلخ )فصل(قوله 

 . يتلازمان فلابد من انقسام الأمر باعتبار الوقت
 .فصل الخ: فقسمه إلى المطلق عن الوقت, وإلى الموقت به فقال

يتعلق أداء المأمور به بوقت محدود على وقت يفوت  وهو الذي لم :)مطلق عن الوقت(قوله 
 . كالأمر بالزكاة والعشر وصدقة الفطر والكفارات والنذر المطلق ونحوها;الأمر بفواته

ى يكون أداء, وإن كان ّفإن كل واحد من تلك الأمور لا يتقيد بوقت يفوت بفواته بل كلما أد
 . ًالتعجيل فيه مستحبا

                                                 
 ).ط(ساقطة من ).ب(ًصوما كان أو , زيادة من : قوله) ١(
أصول الجصاص : ينظر. هل الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الفور أو التراخي? وما اختاره المصنف هو الراجح) ٢(

, كشف )٢٥٠ص(, المنتخب الحسامي )١/٢٦(, أصول السرخسي )٥٠ص(صول البزدوي , أ)٢/١٠٥(
 ).٥٤ص(, نسمات الأسحار )١/٣٧٦(, التقرير والتحبير  )١/٣٧٨(, التلويح )١/١١٣(الأسرار للنسفي 



عمدة الحواشي على أصول الشاشي  ١٦٦ 

ِ ومقيد به− ِ. 
ُْوحكم الم ِأن يكون الأداء واجبا على التراخي: طلقَ َ َّ ً َ َِ َ ْ َ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وأبي )١( ومن الشافعية كأبي بكر الصيرفي,يوذهب بعض أصحابنا كالشيخ أبي الحسن الكرخ

 . ً, إنه يجب على الفور احتياطا لأمر العبادة)٢(حامد الغزالي
 . بمعنى أنه يأثم بالتأخير

 .وعندنا لا يأثم إلا في آخر العمر, أو حين إدراك علامات الموت ولم يؤد فيه إلى الآن فافهم
ً لأدائه وقتا على وجه يفوت الأداء بفواته,  المقيد بالوقت ما عين الشرع:)ومقيد به( قوله

 .كالصلاة والصوم والنذر المعين
أن كل المأمور به يؤدي في وقت فكيف :  جواب سؤال وهو:....إلخ )وحكم المطلق(قوله 

 . ًيكون المأمور به منقسما إلى المطلق عن الوقت وإلى المقيد به
 .لوقت وبالمقيد تعيينه أن المراد بالمطلق عدم التعيين با:وحاصل الجواب

 ,وقت يأتي المأمور بذلك المأمور به المطلق:  أي جاز تأخيره في, أي:)ًواجبا على التراخي(قوله 
 .وهذا مذهب جمهور أصحابنا وهو الصحيح المختار

 .من أصحابنا أنه على الفور وهو قول عامة أهل الحديث وبعض المعتزلة $وروى الكرخي 

                                                 
: تصانيفهمن . تفقه على ابن سريج. هو محمد بن عبد االله الصيرفي البغدادي الشافعي, أبو بكر, أصولي فقيه متكلم) ١(

له ترجمة في تاريخ بغداد . هـ٣٣٠: توفي بمصر سنة. »الشروط« وكتاب في »الإجماع«, وكتاب »شرح الرسالة«
 ).٢/٣٢٥(, وشذرات الذهب )٥/٤٤٩(

َ بتشديد الزاي نسبة إلى الغزل كالغزال, وبتخفيفها نسبة إلى غزالة − هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي ) ٢( َّ َْ َ ًَ
: ُة في طوس, يلقب بحجة الإسلام, أصولي فقيه شافعي, اشتغل بالفلسفة والمنطق والتصوف, من شيوخهقري

ْابن برهان وابن العربي وغيرهما: إمام الحرمين الجويني, ومن تلاميذه : له تصانيف كثيرة منها في الأصول. َ
, وفيات )٦/١٩١( الكبرى للسبكي له ترجمة في طبقات الشافعية. هـ٥٠٥وتوفي عام . »المنخول«, »المستصفى«

 ).١٩/٣٢٢(, سير أعلام النبلاء )٤/٢١٦(الأعيان 
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ُبشرط أن لا يفوته َ َ ْ َ ُ في العمرِ ْ ِ)١(. 
ِوعلى هذا قال محمد في  َّ َ ُ ََ َ َ ِالجامع الكبير«َ َ َلو نذر أن يعتكف شهرا, له أن يعتكف أي «: )٢(»ْ َ ََ َْ ُ َْ ًَ

َشهر شاء َولو نذر أن يصوم شهرا, له أن يصوم أي شهر شاء«. )٣(»َ ًَ َ َ َُ َ ُ ُ َ ََ َ«)٤(. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على  $على الفور وعند محمد والشافعي  $ أنه عند أبي يوسف )٥(ذكر أبو سهل الزجاجيو
 .أنه على الفور كذا قيل $وروي عن أبي حنيفة  .التراخي

 لأن الأمر لطلب إيقاع المصدر في المستقبل وخصوص الوقت إنما هو ; ما قلناوالصحيح
بخصوص المادة كما في اشتر اللحم بناء على أن له ضرورة إلى أكله اليوم وطلب إيقاع فعل مطلق 
ًفيجمع الامتثال به بإيقاعه في أي جزء كان في المستقبل, ولو كان على الفور كان مقيدا بالوقت ولم 

 . خلاف المفروضًيبق مطلقا, وهو
ولأن إطلاق الأمر عن قيد الوقت للتيسير والتسهيل, فلو حمل على الفور لعاد على موضوعه 

 .ًبالنقض لأنه على هذا يكون أعسر وأصعب من المقيد أيضا, فيزول اليسر إلى أشد العسر والحرج
 بعد الفور غير مأمور ًولأنه لو كان محمولا على الفور ويراد الفور من الأمر كان الفعل المأمور به

 . لأنه ليس على وفق الأمر فيلزم أن يكون قضاء لأداء وهو خلاف الإجماع;به بل مثله
 . تظهر بالتأخير في التأثيم لا في القضاء فتدبروإنما ثمرة الاختلاف

علم عمر نفسه, فيكون  جواب سؤال وهو أن المرء لا ي:....إلخ )بشرط أن لا يفوته(قوله 
 .ًلتأخير بشرط عدم الفوات في العمر, تعليقا بشرط لا يمكن الوقوف عليه وهو باطلا تعليق جواز

                                                 
 ).٣/١٩١(, حاشية ابن عابدين )٢/١٦٥(, فتح القدير )٢/٧٧(بدائع الصنائع : ينظر) ١(
 ).ط(ساقطة من ) ٢(
 ).١٤ص(الجامع الكبير : ينظر) ٣(
 ).٢/٢٥٣(لم أجده في الجامع وهو في الأصل ) ٤(
َصيمريقال ال) ٥( ْ َأبو سهل الزجاجي صاحب كتاب الرياضة درس على أبي الحسن الكرخي ورجع إلى نيسابور : َّ ِ َ َ ُِ ْ َ ْ ْ َ

ِفمات بها سمعت الصاحب أبا القاسم إسماعيل ابن عباد يقول كان أبو سهل الزجاجي إذا دخل مجالس النظّر  ِ ِ َِ َِ ُِ َ ْ ََ ََ ُ َ ََ َ ْ َ َ َْ
َّتغيرت وجوه المخالفين لقوة  ُ ُُ َ ُْ َّ َ ّنفسه وحسن جدله وبلغني أن أبا بكر الرازي َ َ َ َ َِ َّ َ َ ِ ِ درس عليه$َ ْ َ أخبار أبي : ينظر. َ

 ).٢/٢٥٤(, الجواهر المضية )١٧١ ص(حنيفة وأصحابه 



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ١٦٨ 

َوفي الزكاة وصدقة الفطر والعشر, المذهب المعلوم أنه لا يصير بالتأخير مفرطا, فإنه لو  َ ُ ْ ُْ ْ َ َ ََّ َِّ َِ ً ْ َِ ْ ِ َ َْ ََْ َ َّ ِ
ًهلك النصاب سقط الواجب, والحانث إذا ذهب ماله وصار فقير ِ َ َُ ََ َ َِ ِ ْ ِا كفر بالصومّ ْ َّ ِ. 

َوعلى هذا َ َلا يجب قضاء الصلاة في الأوقات المكروهة; لأنه لما وجب مطلقا وجب : َ َ ُ ًْ َ َُ َُّ َ َِ َ ْ َْ ْ َِ َ
َكاملا, فلا يخرج عن العهدة بأداء الناقص, ويجوز العصر عند الاحمرار أداء, ولا يجوز قضاء ََ َ َ ًَ ْ َْ َ َ َ َ َْ ْ َِّ ِ ِْ َ َ َ. 

ِ وعن الكرخي  ْ َ ْ َ ُ أن م$َ ْوجب الأمر المطلق الوجوب على الفورَ ُ َُ ْ ْ ُْْ َ)١(. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ظن بأن يؤخره إلى زمان لم يغلب على ظنه فواته, إن ذلك يعلم باعتبار غلبة ال: وحاصل الجواب
 .وغلبته يفيد العلم والموت مفاجأة نادر لا يصلح لابتناء الأحكام عليه

وبصدقة . ﴾ ½ ¾﴿:  لإطلاق الأمر بالزكاة وهو قوله تعالى:....إلخ )لا يصير( قوله
 . )٢(»أدوا عن كل حر وعبد«: ڠالفطر وقوله 

, وكل واحد منهما )٣(»ما سقته السماء ففيه العشر«: −ة والسلام عليه الصلا− وبالعشر وهو قوله 
 .ًمقصرا: ًهذا لا يصير بالتأخير مفرطا, أيل الوقت, فدمطلق عن
 لو )أي الشأن(نه لإً دليل على أن المكلف لا يصير مفرطا بالتأخير :....إلخ )فإنه لو هلك( قوله

ًولو كان مفرطا في . الواجب عن الذمة ولم يأثمهلك النصاب بعد تمام الحول قبل أداء الزكاة سقط 
 .تأخير أداء الزكاة يبقى الواجب في الذمة ويأثم بالتأخير

 فإنه إذا لم يؤد في الوقت حتى انتهى إلى آخره , لأنه ليس مطلق عن الوقت بل مقيد بهك)أداء( قوله
 .ن أداءه مقيد به لا مطلق عنه فافهم لأنه لا يسعه تأخير الأداء عن ذلك لأ;تعين ذلك الجزاء الأخير للأداء

 لأن ;يجب الفعل بعد توجه الأمر في أول أوقات الإمكان:  يعني:)الوجوب على الفور( قوله
 ,الأمر يقتضي وجوب الفعل في أول أوقات الإمكان, بدليل أنه لو أتى به فيه سقط الغرض بالاتفاق

 .سع تركهوتأخيره عنه ترك الواجب في وقت وجوبه, والواجب لا ي
                                                 

, أصول الجصاص )٣٩ص(ينظر قول الكرخي وتابعه الجصاص في الأقوال الأصولية للإمام الكرخي ) ١(
)٢/١٠٥ .( 

 ).١٠٨(والضياء ) ١٣٨٩(والطبرانى ) ٢/١٥٠(رقطنى والدا) ٢٣٧١٣(أخرجه أحمد ) ٢(
 .تقدم تخريجه) ٣(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ١٦٩ 

ُوالخلاف معه في الوجوب على الفور ُ َ َْ ِ َ َ, ولا خلاف في أن المسارعة إلى الائتمار مندوب إليها)١(ْ ْ ََ َِ ُِ ْ َ َ َ ِ. 
 : فنوعان)٢(وَأما الموقت بالوقت

ْنوع يكون الوقت ظرفا للفعل − َِ ْ ًْ ِ, حتى لا يشترط استيعاب كل الوقت بالفعل, )٣(ْ ْ َ ُ َ َِ ِْ ْ َِ ْ ْ َ ْ َّ
 .كالصلوات
ْن حكم هذا النوعوَم ََّ ِأن وجوب الفعل فيه لا ينافي وجوب فعل آخر فيه من جنسه, : َ ِ ِ ِ ِِ َ ُ َْ ْ َ

ُحتى لو نذر أن يصلي كذا أو كذا ركعة في وقت الظهر لزمه ْ َ َ َ ُ ََ َّ َ َِ ْ َ ََ َِّ َ َّ. 
ِأن وجوب الصلاة فيه لا ينافي صحة صلوة أخرى فيه,: وَمن حكمه ِ ِ َِ ْ ُ ََ ُِ ِ َ ِحتى لو شغل جمي َ َ َ َّ ع َ

ْوقت الظهر بغير الظهر يجوز ْ َّ ّ. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و إفادة الفوز زيادة على ًأن صيغة الأمر ما وضعت إلا لطلب الفعل مطلقا أ: وأجاب عنه
 . لو ثبت بطلت فائدة الإطلاقغة فلا يثبت ذلك بإطلاق الأمر إذموضوع الصي

 . أي لأداء المأمور به:)ظرفا للفعل(قوله 
اسم عام يشكل الظرف الذي يفضل عن المظروف, والظرف الذي لا : ثم الظرف في اللغة

 ;الأصول بكل ظرف يفضل عن المظروف إلا أنه اختص هذا الاسم في اصطلاح أئمة ,يفضل عنه
 . كوقت الصوم;ًكوقت الصلاة, والذي لا يفضل عن المظروف عنه يسمى معيارا

 . والدليل على ظرفيته, إنه لا يشترط استيعاب كل الوقت بالصلاة:....إلخ )حتى(قوله 
 .أن يكون الواقع مع إمكان أن يفضل عن أداء الفعل: وتفسير ظرفية الوقت هنا

لما هو هذا الحكم مستغنى عنه بالحكم الأول, : فإن قيل :)لا ينافي صحة صلاة أخرى(قوله 
 .ته يستلزم صحوجوب الشيء

                                                 
 ).ط(على الفور, ساقطة من : قوله) ١(
 ).ط(ساقطة من ) ٢(
, فتح الغفار )١/٣٧٩(, التلويح )١/١١٥(, كشف الأسرار للنسفي )١/٣٠(أصول السرخسي : ينظر) ٣(

 ).٨٠ص(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ١٧٠ 

ْأنه لا يتأدى المأمور به إلا بنية معينة; لأن غيره لما كان مشروعا في الوقت : وَمن حكمه ََ َّْ َّ َِ ُ ْ َ ُ َُ َ َ ْ َِ َِ ِ ِ َْ َ َ
َلا يتعين هو بالفعل وإن ضاق َ ِ َ ْ َ َِ ِ ْ َِ ُ َّ ْ الوقت; لأن اعتبار النية باعتبار المزاحم وقد بقيت المزاحمة عند َ ِِّ ِ ِ َِ َ ْ ُْْ َ َ َّ َ َِ َ ْ ْ

ْضيق الوقت َ ْ)١(. 
ِوالنوع الثاني َّ ْ ُما يكون الوقت معيارا له, وذلك مثل: ََّ َ َْ ِ َ َْ ُ َ َ)٢( : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» صحة صلاة أخرى«:  وقوله,ًجاز أن يزاحم الواجب واجبا آخر ولا يصح معه التطوع: قيل

شغل جميع وقت الظهر حتى لو «:  بقوله$المصنف تأييد مطلق يتناول التطوع والواجب ثم تأييده 
 لأن الحاصل من تفويت الظهر باشتغال الوقت بغيره والمؤيد اجتماع الغير أداء ;»بق هذا الحكملا يطا

 . والمناسبة شرط بين التأييد والمؤيد,الظهر والفائتة لا يناسب المؤدي
 للمبالغة, فإن الغاية  هيهنا ليست للتأييد, بل» حتى«إن كلمة : ولكننا نقول في الجواب

 .لأضربك حتى لأقتلنك: ً واشتدادا, كما تقولعل امتدادلمبالغة في الفلتضرب 
ً أي إلا بنية تعيين المأمور تعيينا شخصيا أو نوعيا بحيث لا ينطبق المنوي إلا :)إلا بنية معينة(قوله  ً ً

 . ولملاحظة معنى الأداء والإقامة والسفر وأمثالها,على هذا المأمور به ولا يجب تعيين عدد الركعات
 لأن الظرفية وسعت الأغيار, والتعيين في النية لدفع المزاحم الممكن ;عيين في النيةوإنما وجب الت

ً وإن تضيق وصار معيارا له في الواقع لا من قبل الشرع, , وهذا باق إلى آخر الوقت,الحصول صحة شرعية
 .ً أيضاغير المأمور به باقية, إذ لو صلى غيره لصحت الصلاة فوجب التعيين: فصحة وجود المزاحم, أي

 لأنه غير متعين ;مزاحمة غيره وهو صحة غير الوقتية معه:  أي:....إلخ )وقد بقيت(قوله 
 .للمأمور به وإن سقط خيار العبد لضيق الوقت

ما يقدر به ذلك الشيء, ولا يفضل عنه, ويطول بطوله, ويقصر :  معيار الشيء:)ًمعيارا(قوله 
 .بقصره

                                                 
,التلويح )١/٣٣٧(, كشف البخاري )١/١٢٢(سفي , كشف الأسرار للن)١/٣٦(أصول السرخسي : ينظر) ١(

 ).٨٦ص(, فتح الغفار )١/٣٩٠(
 .فصل): ط(في ) ٢(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ١٧١ 

ِالصوم, فإنه يتقدر ب َّ َ ََّ َُ ْ ْالوقت وهو اليومَِّ َ َ َ َْ ُْ ِ ْ)١(. 
ِأن الشرع إذا عين له وقتا لا يجب غيره في ذلك الوقت ولا يجوز إداء غيره فيه: وَمن حكمه ِ َِ ََ ْ َ ََ َ ُْ َ ِ ِ ْ َّ َ. 

ِحتى أن الصحيح المقيم لو أوقع إمساكه في زمان َ ْ ِ َ ِ ُِْ َّ ََ َ رمضان عن واجب آخر, يقع عن )٢(َّ َ ََ َِ َ َ
َّرمضان لا عما نوى َ ََ ََ)٣(. 

ْوإذا اندفع المزاحم في الوقت سقط  َ َْ ِ ْ ِ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لأنه  بصوم لا يجب فيه أداء المنذور وهذا  حتى لو نذر في رمضان:....إلخ )لا يجب غيره(قوله 
ًلم يسع الوقت وهو اليوم لصومين فتعيين ما وجب ما وجب شرعا وهو رمضان لا غيره من الصوم 

 . ً لأنه لو لم يعين له يؤدي إلى تفويت المأمور به شرعا وذا لا يجوز;المنذور
لما كان شهر :  أي, غيره ولا يجبعًا تبدل حكم الشرع فتعين ما وجب شرًوأيضا ليس له أن

إذا انسلخ شعبان فلا صوم إلا «: ڠًض منفيا فيه كما قال ائًرمضان معيارا للصوم يصير غير الفر
 .)٤(»عن رمضان
 وهو غير هذا الصوم بأن لا يجوز في الوقت, وفسر بعدم الجواز لئلا :)وإذا اندفع المزاحم(قوله 

 .المزاحم في الأولية: وإذ اندفع المزاحم: يتوهم أن المراد بقوله
 لأنه وجد من الشارع فلابد من أن يتعين ;يشترط التعيين :$ )سقط وعند الشافعي(قوله 

ًمن جهة العبد ليكون مختارا في ذلك لا مجبورا ً. 
 لأنه في أصل الصوم مختار فهو مخاطب في هذا اليوم ;إطلاق العبد في مثل هذا التعيين: قلنا

 .د حصل من الشارع فلا حاجة إلى تعيين العبد فاحفظه لأنه ق,بالصوم لا بالتعيين
                                                 

, التقرير والتحبير )١/٣٩٠(, التلويح )١/١٢٣(, كشف الأسرار للنسفي )٢/١٦٨(أصول الجصاص : ينظر) ١(
 ).٨٧ص(, فتح الغفار )٢/١٦٩(

 ).ط(ساقطة من ) ٢(
 ).٨٨ص(, فتح الغفار )١/٣٩١(التلويح , )١/٣٣٨(, وللبخاري )١/١٢٥(كشف الأسرار للنسفي : ينظر) ٣(
والنسائى فى الكبرى . حسن صحيح: وقال) ٧٣٨(, والترمذى )٢٣٣٧(, وأبو داود )٩٧٠٥(أخرجه أحمد ) ٤(

وقد ضعف هذا الحديث الإمام أحمد كما حكاه البيهقى فى ). ٧٧٥٠(, والبيهقى )١٦٥١(, وابن ماجه )٢٩١١(
 .هذا حديث منكر: قال أحمد بن حنبل:  قال)٤/٢٠٩(السنن 



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ١٧٢ 

َاشتراط التعيين, فإن ذلك لقطع المزاحم ولا يسقط أصل النية; لأن الإمساك لا يصير صوما  ْ ََ ْ ْ َ َِ َ ِ َِّ َ ِّْ َ ُْ َ َِ ِ َّ ِ ْ
ِإلا بالنية;  َّ ِّ ِ َّ ًفإن الصوم شرعاِ ْ َّ ِ َهو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع نه: َ َ َ َ ِْ ْ َ َ َْ َْ ِ َّارا مع النيةُ َِّ َ)١(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:  يقول المكلفتعيين الصوم بأن يضاف الصوم إلى رمضان بأن  أي:)واشتراط التعيين(قوله 

  .نويت صوم رمضان
أنه لما تعين الوقت لصوم رمضان فينبغي أن :  جواب سؤال وهو:....إلخ )ولا يسقط(قوله 

 .صحيح المقيم أصل النية ويتأدى بلا نية من اليسقط
هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع :  الأحسن أن يقال:....إلخ )هو الإمساك(قوله 

ًحقيقة أو حكما عمد ا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس, لئلا يرد أكل الناسي وشربه وجماعه وأكل ً
 لأنه ;ً, والإمساك من طلوع الشمس لا قبله طردا الأسنان أقل من الحمص وأمثالهماالسمسم وما في

 .)٢(ًعرفا من طلوعها إلى غروبها
 الشرعية المعاني )٣( في الصناعاتالمعتبر:  الحدود المعاني العرفية المتبادرة إلا أن يقالمن انعونوالم
 .الشرعية

والنهار الشرعي من طلوع الفجر إلا أن نهاريته ليس بعام فإن وقت الفجر إنما يعد من النهار في حق 
 .)٤(الصوم خاصة دون الصلاة حتى لم يكن صلاته عجماء بل جهرية وقدور وصلاة النهار عجماء

 ولأن العبادة لابد فيها من ,ون النية, ليمتاز عن العادة لأنه عبادة ولا عبادة بد:)مع النية(قوله 
 والإخلاص لا يكون , الآية]٥: البينة [  ﴾ o n m l k j i h﴿: الإخلاص قال االله تعالى

 .إلا بالنية
                                                 

 ).٣/٣٣١(, حاشية ابن عابدين )٢/٣٠٧(, فتح القدير )٢/٢٠٩(تعريف الصوم في بدائع الصنائع ) ١(
 ).٢/٣٩٦(, حاشية ابن عابدين )٢/٢٩٤(البحر الرائق : ينظر) ٢(
 .أجي الصياغات: الصناعات) ٣(
) ليست فيها قراءة مسموعة: أي(قوله ): ١/٣٢٦(مام في فتح القدير ليست فيها قراءة مسموعة, قال ابن اله: أي) ٤(

وكان يسمعنا الآية «فسر به ليخالف ما عن ابن عباس أنه لا قراءة في الظهر والعصر, وتقدم في الحديث : قيل
 .ًفيكون دافعا لذلك» أحيانا



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ١٧٣ 

َوإن لم يعين الشرع له وقتا فإنه لا يتعين الوقت له بتعيين العبد, حتى لو عين ا َ ْ َ ََّ َ َ ََّ ْ َ ْ ُ َ َ ُ ُ ُ َِ ِ ْ ََّ ِ ِْ ًلعبد أياما َّ َّ ْ ََ
َلقضاء رمضان لا تتعين هي للقضاء, ويجوز فيها صوم الكفارة والنفل, ويجوز قضاء رمضان  َ َ َ ََ َ َ َ َّ َ ََ ْ َّ َ ََ َ ْ َ َ َ ََّ َ ْ ْ َِ ِ َ

َفيها وغيرها َ َ َ ِ. 
ْومن حكم هذا النوع َ ََّ ْأنه يشترط تعيين النية لوجود المزاحم, ثم للعبد أن يوجب شيئا : َ ُ َ ُ ُ َّ َْ َْ َْ َّ ِّ َ

ْنفسه موقتا أو غير موقت وليس له تغيير حكم الشرععلى  َّ ِ ْ َ َُ َ ْ ََ َ َ. 
َومثاله َإذا نذر أن يصوم يوما بعينه لزمه ذلك, ولو صامه عن قضاء رمضان أو عن: ِ َ َ ََ ََ َ َ َ ًَ َُ َ َ ْ َ ْ َ ُ ََ ِ ِ ِ ِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما لم يعين :  هذا بيان القسم الثاني من نوعي المعيار, أي....إلخ )ًإن لم يعين الشرع له وقتا(: قوله

 m l ﴿: ًالشرع له وقتا كقضاء رمضان, فإنه ليس له وقت معين لإطلاق الأيام في قوله تعالى
npo ﴾  ] لأنه تغيير حكم الشرع من الإطلاق إلى ; فإنه لا يتعين الوقت له بتعيين العبد]١٨٤: البقرة 

 .التقييد وليس ذلك للعبد
نويت :  بأن يقول, أي تشترط في هذا القسم من المؤقت فيه التعيينوتشترط فيه نية التعيين

 .  واجب آخر فافهملقضاء والنذر, ولا يتأذى بمطلق النية ولا بنية النفل, أوا
 . لأنه تغيير حكم الشرع من الإطلاق إلى التقييد وليس ذلك للعبد:....إلخ )لا يتعين( قوله 
 ولا يكفيه نية مطلق صوم الفرض أو مطلق ,ً بأن ينوي قضاء رمضان مثلا:)تعيين النية(قوله 
 .القضاء

وم من الواجب والنفل في  وشرعية كل ص,ً لعدم تعيين الوقت له شرعا:)لوجود المزاحم(قوله 
 .كل يوم من الأيام غير الأيام الممنوعة والحيض والنفاس

ًأن للعبد أن يوجب على نفسه شيئا لم يكن :  هذا اعتراض ومحصوله:....إلخ )ثم للعبد(قوله  ُ
 فكيف لا يكون له أن يعين على نفسه بعض الواجبات بوقت, مع أن التعيين دون الإيجاب? ,ًواجبا
 .ت الوصف أدنى من ثبات الأصللأن إثبا

 وإن , وليس للعبد ذلك,بأن تعيين بعض الأوقات تغيير حكم الشرع:  $فأجاب المصنف 
 .كان له إيجاب شيء على نفسه



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ١٧٤ 

ًكفارة يمينه جاز; لأن الشرع جعل القضاء مطلقا في الأيام َ َُّ ََ َْ ْ َّ َ ِ َِ َ ِ فلا يتمكن العبد من تغييره )١(َ ْ َ ُ َْ َ َّ َ َ َ
َّغير ذلك اليوم, ولا يلزم على هذا ما إذا صامه عن نفل حيث يقع عن المنذور لا عما ِبالتقييد ب َ َ َْ َ ََ ْ َ ُْ ُ َ َْ َْ َ ْ َ ُ َ َ ْ َِ َ ِ َ

َنوى; لأن النفل حق العبد إذ هو يستبد بنفسه من تركه وتحقيقه, فجاز ان يؤثر فعله فيما هو  ُ َ َ َ ْ َُ َُ ِْ ِ ِ َِ ْ َْ ُّ ََ َِّ ِ ِ َ
ْحقه لا فيما هو حق الشرع َّ َ َُ. 

َلى اعتبار هذا المعنى قال مشايخنا َوع ِ َ َ َ َ َْ ََْ َ ِ َإذا شرطا في الخلع أن لا نفقة لها ولا: − رحمهم االله−ْ َ َْ َ َ َ َ َ َ ْ ِ ِ  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, وكذا صوم ]١٨٤: البقرة [  ﴾ po n m l﴿:  أي غير مقيد بوقت لقوله تعالى:)ًمطلقا(قوله 
 .]٨٩: المائدة [  ﴾ Ú Ù Ø﴿ ]٩٢: النساء [ ﴾ y x w﴿: الكفارة لقوله تعالى

عين لو قلنا بعدم جواز صوم القضاء والكفارة في اليوم الذي :  يعني:)بغير ذلك اليوم(قوله 
إطلاق وقت القضاء والكفارة, ولا يتمكن : للصوم المنذور لكان يؤدي إلى تغيير حكم الشرع وهو

العبد منه فلا عبرة بتقييده القضاء والكفارة بغير ذلك اليوم, فإذا صام ذلك اليوم عن قضاء رمضان 
 .أو عن كفارة عليه يقع عما نوى لا عن المنذور

إن الشرع جعل :  جواب نقض يرد على التعليل المذكور وهو هذا:....إلخ )لا عما نوى(قوله 
غير مقيد بوقت كصوم القضاء والكفارة ففيما يقع صومه عن المنذور دون : ًصوم النفل مطلقا, أي

 .إلخ..دبأن النفل حق العب: فأجاب. النفل? وهو تغيير المطلق بالتقييد بغير ذلك اليوم
ًو أن لا يبقى النفل مشروعا في ذلك الوقت بأن يجب  وه:....إلخ )فجاز أن يؤثر فعله(قوله 

ًشرع حقا للعبد لينفتح عليه طريق اكتساب العليه صرف النفل إلى المنذور, فإن النفل في سائر الأيام, 
 .الخيرات ونيل السعادات من غير إثم عليه في ذلك

ْالتعيين فيهما حصل بفعل الناذر : فإن قيل :....إلخ )لا فيما(قوله  ِ  لكنه بإذن الشارع إياه, حيث َّ
 .ًجعل له ولاية الالتزام فينبغي أن لا يتعدى إلى حق صاحب الشرع أيضا, كما لو عينه بنفسه

 .إن الشرع اقتصر على ما هو حق العباد دون غيره فلا يتعدى إلى حقه: قيل

                                                 
 ).ط(في الأيام, ساقطة من : قوله) ١(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ١٧٥ 

ْسكنى سقطت النفقة دون السكنى حتى لا يتمكن الزوج من إ ََّ َّ ْ َْ ُّ َ َُ ََّ َ ََّ َ َخراجها عن بيت العدة; لأن َ ِ ْ َ َ
َالسكنى في بيت العدة حق الشرع فلا يتمكن العبد من إسقاطه بخلاف النفقة َ َ َ َ ََّ َِ ِ ْ َ ُِّ ْ َ ََّ َْ ْ َّ ْ ِ)١(. 

  فصل

ًالأمر بالشيء يدل على حسن المأمور به إذا كان الآمر حكيما; ُِ ِْ ُ َْ َ ِ ِ ْ ََْ ْ ُلأن الأمر لبيان أن المأمور  َّ ْ ََْ َ َ َ ْ َ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ]٦: الطلاق [  ﴾ F E D C B A﴿:  لقوله تعالى:....إلخ )حتى لا يتمكن(قوله 
 .]١: لطلاقا[  ﴾ R Q P O﴿: ولقوله تعالى

 إنها بيت الحمد:  أي عن بيت تعتدي فيه, وهو بيت الزوج, كما يقال:)عن بيت العدة(قوله 
 .بيت يضاف الناس فيه: بيت يحمد ويصلى فيه, وبيت الضيافة, أي: والصلاة, أي

 W V U T S R Q P O ﴿:  لقوله تعالى:....إلخ )حق الشرع(قوله 
ZY X﴾ ]لإخراج, ونهاهن عن الخروج, فعلم; لأن لزوم البيت حق  الآية نهاهم عن ا]١: الطلاق

 .تحصيل معاشها عنالشرع, بخلاف النفقة فإنها تجب بمقابلة تسليم نفسها إياه وجزاء احتباسها 
أي صاحب حكمة لا يأمر الناس إلا بحكمته, ولا يأمر بالسفه فهو : ....إلخ )ًحكيما(قوله 

ة, والملوك العدول, وعلماء النحلة, بخلاف و الأمر من الأئمتهد وأمته وأولالشارع االله ورسوله, ومج
 . الظلمة والسفهاء

هو الطلب, والحكيم لا يطلب من : وإنما يقتضي حسن الفعل المأمور به لأن الأمر مسماه
 . ويطلق الحسن والقبح على ثلاثة معان. الأفعال إلا ما فيه حكمة ومصلحة وهو الحسن

 .كالعلم والجهل والعدل والظلم والشجاعة والجبن. صفة الكمال والنقص:  الأول
 .ًافرته وهذان المعنيان كلاهما عقليان لا شرعيان اتفاقانرض الدنيوي ومملاءمة الف: والثاني
 .استحقاق المدح والأجر والثواب والذم والعقوبة والعذاب وفيه النزاع: والثالث

 وأمثالها , والزنا, والصلاة, والكفر,يمان بااللهإن الأفعال كلها كالإ: فعند الأشعري هو شرعي قالوا
 .قبل ورود الشرع سواسية ليس في فعل استحقاق ترتب العقاب

                                                 
 ).٤/٣٦٧(شية ابن عابدين , حا)٤/٣٣٨(البحر الرائق : ينظر) ١(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ١٧٦ 

ِبه مما ينبغي أن يوجد فاقتضى ذلك حسنه ِ ِ َِ ْ َ ُ َ ََ ْ َّ ِ)١(. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهى  المًوبعضها مستحقا لترتب العقاب. بهًوالشارع جعل بعضها مستحقا لترتيب الثواب فأمر 
ح, ولو انعكس الأمر لانعكس الأمر وليس في يفما أمر به الشارع فهو حسن وما نهى عنه فهو قب. عنه

 .سن وقبح بهذا المعنى في الواقعنفس ذات الفعل ح
: واقعي لا يتوقف على الشرع, أي: هو عقلي, أي: معاشر الماتريدية وعند المعتزلة: وعندنا, أي

للفعل حسن أو قبح في الواقع بلا اعتبار المعتبر وحكم الحاكم فما هو حسن أمر به الشارع وما هو 
فالشارع كشف عن الحسن . الفحشاء والمنكرإن الآمر حكيم وهو لا يأمر ب. قبيح نهى عنه الشارع

والقبح الثابتين الأفعال في نفس الأمر, كما أن الطب يكشف عن النفع والضرر الثابتين المادوية في 
 . نفس الأمر

 وقبح الكذب ,وأما العقول فربما تهتدي إلى الحسن والقبح الواقعيين كحسن الصدق النافع
 وقبح صوم أول شوال, فإنه لا ,وم آخر رمضانعظمة  ص  كحسنماوربما لا تهتدي إليه. الضار

 .سبيل إليه للعقل لكن الشرع كشف عن الحسن, والقبح الواقعيين
ًا لا يستلزم حكما من االله نإن حسن الأفعال وقبحها عند: والفرق بين مذهبنا ومذهب المعتزلة

 .المرجوحًتعالى بل يصير موجبا لاستحقاق الحكم من االله تعالى الذي لا يرجح 
وعند المعتزلة يوجب الحسن والقبح والحكم ولولا الشارع وكانت الأفعال وفاعلوها لوجبت 
ًالأحكام, فالفعل الصالح للإباحة كان مباحا البتة, وقس على هذا, هذا ما أفاده المحققون وأدلة 

 .الفرق مبسوطة في المطولات
. ن المأمور به شرعي أو عقلي اختلفوا في أن الحس:....إلخ )فاقتضى ذلك حسنه(قوله 

 .والصحيح أنه شرعي, لأنه ثبت حسنه ضرورة حكمة الآمر كما بينه المصنف

                                                 
, أصول )١/٢٣٩(تقويم الأدلة : مسألة التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما في مسائل أصول الفقه ينظر) ١(

, المستصفي )١٠٨ص(, شرح تنقيح الفصول )١/٣٧٩(, كشف الأسرار للنسفي )١/٦٠(السرخسي 
 ).١/١٣٤(, البحر المحيط )١/١٢٣(, المحصول )١/١١٢(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ١٧٧ 

ِثم المأمور به في حق الحسن نوعان َ ْ َ ْ َِْ ِ ِ ُ َّْ: 
ِحسن بنفسه−  ِ َ ِ  .)١(َ وحسن لغيره−    .ٌ
ِفالحسن بنفسه− ِ َ ْالإيمان بااللهَّ تعالى وشكر المنعم والصدق وال: ُمثل ِ َْ َُْ َ َ ِ ْعدل والصلوة َِ

َونحوها من العبادات الخالصة َ َ َ ْ َِ ِْ ْ َ َ. 
ْوحكم هذا النوع َ ََّ َأنه إذا وجب على العبد أداؤه لا يسقط إلا بالأداء, وهذا فيما لا : َ ْ َّ ََ ِْ َ َ َ َ ُ َ ْ َ َِ َ ِ ِ ُِ َ َ

َيحتمل السقوط مثل الإيمان بااللهَّ تعالى َ َ َِ َِ ُّْ ُ ْ. 
ْوأما ما يحتمل السقوط فهو يسقط  ُّ ََ ُ ََ ُ َ َبالأداء أو بإسقاط الأمرْ َْ َْ ْ ِ ِ َِ ِ َ. 

َوعلى هذا قلنا ْ ُ َ َ َإذا وجبت الصلوة : َ َ ِ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دخل له في ييعرف حسنه بالعقل, وهو فاسد; لأن العقل لا : إنه عقلي, أي: وقال بعضهم
إيجاب الشيء إذ الواجب ما يثاب المرء بفعله ويعاقب على تركه, والعقل لا يدرك أن هذا الشيء مما 
ًيثاب بفعله ويعاقب بتركه; لأن هذا حكم شرعي لا عقلي فلا يكون العقل موجبا, ولأنه يجوز ورود 

حسن المأمور به, ولو كان حسنه بالعقل لما جاز ذلك لأن حسن العقل لا يرد عليه الفسخ الفسخ على 
 .كحسن شكر المنعم والعدل والإحسان

 .  فإن العقل يحكم بأن هذه الأشياء حسنة:....إلخ )مثل الإيمان باالله تعالى(قوله 
 لا قبله بالعقل الكلام هنا في بيان الحسن الذي ثبت بالأمر وعرف ذلك: ولقائل أن يقول

بأن حسن المأمور به : وأجيب .وحسن هذه الأشياء ثابت بالعقل قبل ورود الأمر فكيف إيرادها هنا
 .بمعنى كونه متعلق الثواب وهذا غير ثابت قبل ورود الأمر وغير مدرك بالعقل

 أي الصلاة حسن في نفسها لأنها من أولها إلى آخرها تعظيم للرب تعالى :)والصلاة(قوله 
بالأقوال والأفعال, وثناء عليه وخشوع له, وقيام بين يديه وجلسته بحضوره, وإن كانت الكميات 

 .ًيستقل بمعرفتها العقل فكان محتاجا إلى الشريعة الغراء وتعداد الركعات والأوقات والشرائط لا
                                                 

, التلويح )١/٢٧٢(, كشف البخاري )١/٩١(, كشف الأسرار للنسفي )١/٦٠( أصول السرخسي :ينظر) ١(
 ).٦٧ص(, فتح الغفار )١/٣٥٩(
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َفي أول الوقت سقط الواجب بالأداء أو باعتراض الجنون والحيض و َ َ ُ َ َْ ُْ ُ َ ِ َ ْ ْ ِْ ِ ْ ْالنفاس في آخر الوقت ِ َ ْ ِ ّ
ْباعتبار أن الشرع أسقطها عنه عند اعتبار ِ ُِ ََ ْْ َّ َ َ هذه العوارض, ولا يسقط بضيق الوقت وعدم )١(ِ َ َ َ َْ ْ َ ِْ ْ ِ ِ َ

ْالماء واللباس ونحوه ََ َ. 
ِوالنوع الثاني َّ ْ ْما يكون حسنا بواسطة الغير: َّ ََ ْ َ ِ َ ِ. 
َوذلك مثل ِ َ ْ السعي إلى الجمعة وال:َ َ َ ُْ ُ َّْ َ َوضوء للصلاة, فإن السعي حسن بواسطة كونه ِ َ َِ َ ْ ُِ َّ ِ ُ

َمفضيا إلى أداء الجمعة, والوضوء حسن بواسطة كونه مفتاحا للصلاة ََّ ً َ ُ َ َ ََ ِ ِ ُ ْ ُ ُ ْ َ َ ِ. 
ْوحكم هذا النوع َ ََّ َأنه يسقط بسقوط تلك الواسطة, حتى أن السعي لا يجب على من لا : َ َ ْ ْْ َ ََّ ُ َْ ََّ َ ُِ َِ ِ

َجمعة عليه, و ْ َِ َ َ ُ َلا يجب الوضوء على من لا صلاة عليه, ولو سعى إلى الجمعة فحمل مكرها إلى ُ َِ ِْ َ ََ َ ْ َُ ُ ْ َ َ َ ْ َِ َ ُ
ْموضع آخر إقامة الجمعة يجب عليه السعي ثانيا, ولو كان معتكفا في الجامع يكون السعي  َ ً ْ ْ ََّ َ َّ ُ ُ َ َِ ِ ِْ ِْ َ َ ََ َ َ َ ِ ِ

ُساقطا عنه َ ِ َ. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ً فيه إشارة إلى أن نفس الوجوب يثبت بأول جزء من الوقت وجوبا :)في أول الوقت(قوله 
 .)٢(ًموسعا عند المصنف كما هو المذهب الصحيح

 بتفريطه فيأثم أو بغير تفريطه فلا يأثم, وعلى كل تقدير :) يسقط بضيق الوقتولا(قوله 
ًالصلاة به وفي عدم اللباس تجب عريانا ولا تسقط في : بحسب القضاء وفي عدم الماء يجب التيمم, أي

فعلم أن مطلق العوارض غير مسقطة للوجوب بل بعضها الذي اعتبره الشارع  .حين من الأحيان
 .رج والضرورة البالغة إلى حد معتبر عند الشرع مسقط للوجوب فافهمفي باب الح

ً حتى خير بين أن يصلي قائما ويتم الركوع والسجود, وبين أن يصلي قاعدا :)واللباس(وقوله  ً
 .ويؤديهما بالإيماء

ذلك كلأعضاء وإضاعة الماء, وليس ا فإن الوضوء تبريد وتنظيف :....إلخ )والوضوء(قوله 
 . ذاته, إذ ليس فيه معنى العبادة وإنما حسن لأجل أداء الصلاةبحسن فيليس 

                                                 
 ).ط(ساقطة من ) ١(
 ).٢١١ص (, ميزان الأصول )١/٣١(, أصول السرخسي )١/١٢٣(الفصول في الأصول : ينظر) ٢(
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َوكذلك لو توضأ فأحدث قبل أداء الصلوة يجب عليه الوضوء ثانيا, ولو كان متوضئا  َ ََ ََ ْ َ ََ ً ْ َ َ َِ ِ ُِ َ ََّ َ َ
ُعند وجوب الصلوة لا يجب عليه تجديد الوضوء َْ َ َِ ِ ِْ َ ْ ْ. 

ْوالقريب من هذا النوع الحدود وال َ ُ ُْ ُ ْ َّ َ َقصاص والجهاد, فإن الحد حسن بواسطة الزجر عن َ ّ َ َِ َ ٌ ُ َ َ ُِ َ ْ ِْ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لو صلى الظهر ثم ذهب إلى الجامع ولم يدرك الإمام فيها,  : لفإن قي :)قبل أداء الصلاة(قوله 
 .يبطل ظهره عند أبي حنيفة

ًفلو كان السعي حسنا لما يبطل الظهر كما قال, لأن الظهر حسن لذاته فكان أقوى من السعي, 
 والأقوى لا يدفعه الأدنى, بخلاف الجمعة فإنها حسنة لذاتها كالظهر فلا ترفعه?

لما كان من خصائص الجمعة فيعمل عملها فيبطل به الظهر كما يبطل بأن السعي : أجيب
 .بالجمعة, ولا يراعى فيه وصفه, لأن الشيء إذا أقيم مقام غيره فإنما يعمل عمل الأصل

ًكالتراب لما قام مقام الماء نظرا إلى كون الماء مطهرا سقط النظر عن وصف التراب فافهم ً. 
 .وهو أداء الصلاة بالوضوء الأول الباقي قصود لحصول الم:....إلخ )لا يجب(قوله 
 وفيه كلام وهو أن قريب الشيء يلزم أن يكون غيره فيلزم أن يكون الحدود :)والقريب(قوله 

 .ًونحوها حسنا لعينه, إذ لا واسطة بين الحسن لغيره, وبين الحسن لعينه
يس إلا الحسن لعينه, بناء على غيره ل وأًفإذا كان قريبا لما هو حسن لغيره, يلزم أن يكون غيره, 

 . بذاانتفاء الواسطة, وكون الحدود مثالها من الحسن لعينه بديهي البطلان هذا
ًالسعي والوضوء كامل في كونه حسنا لغيره, لأن :  لأن القسم الأول, أي:)من هذا النوع(قوله 

 .الغير لا يحصل بفعل المأمور
 .هاد فإن الغير يحصل بفعل المأمور بهالحدود والقصاص والج: بخلاف هذا القسم, أي

 باعتبار ذاته فإن الحد عقوبة وتعذيب للعباد وليس ذلك حسن :....إلخ )بواسطة الزجر(قوله 
 .بنفسه

منع المرء عن الجناية كالزنا وشرب الخمر والقصاص مثل : وإنما حسن بواسطة الزجر, أي
 .الجلد وإنما حسن بواسطة زجر الظلمة عن القتل فافهم
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ْالجناية, والجهاد حسن بواسطة دفع شر الكفرة وإعلاء كلمة الحق ْ َْ َ ََ ْ ّ َ ِ َ َ َ َِ َ ِ. 
َفلو فرضنا عدم الواسطة لا يبقى ذلك مأمورا به, فإنه لولا الجناية لا يجب الحد, ولولا  َ َ َ َ َ ْ َْ َ َ ْ ُ ْ َُ ََّ ُ َْ َْ َِ ِ َ َ َ َ َِ ِ ِِ ْ

َالكفر المفضي إلى الخراب لا يجب عليه الجهاد ِْ ْ ِْ َِ َ َْ َ ِ ْ ْ)١(. 
  فصل

ِالواجب بحكم الأمر نوعان َ ْ ََ َ ْ ِْ ِ: 
َأداء, وقضاء َ َ َ َ 

ِعبارة عن تسليم عين الواجب : فالأداء َ ْ ِ ْ ََ َ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لا باعتبار نفسه فإن الجهاد فيه تخريب البلاد وتعذيب الناس, :)بواسطة دفع شر الكفرة(قوله 
الآدمي بنيان الرب ملعون من هدم بنيان  «− عليه الصلاة والسلام − وليس ذلك حسن بنفسه قال 

ين, فلذلك حسن لدفع وإنما حسن بواسطة كفر الكافر, فإن الكفرة أعداء االله تعالى والمسلم. »الرب
 .شرهم وإعلاء كلمة الحق

 .الواجب بالأمر والمضاف مقحم:  إضافة الحكم إلى الأمر بيانية, أي:)بحكم الأمر(قوله 
أن الأمر قد يرد لطلب إيقاع فعل وجب في ذمته بوجود سببه : يعني :....إلخ )نوعان(قوله 

 .ابتداء من غير سبق فواته كالأمر بإقامة الصلاة
 فسمى الإيقاع الأول أو )٢(»فليصلها إذا ذكرها«: ڠرد لإيقاع ما سبق فواته كقوله وقد ي

 .الثالث في قضاء
 تسليم عين الواجب والمثل في الأفعال :....إلخ )عبارة عن تسليم عين الواجب(قوله 

 .العبد يؤديها ويسلمها إليهف بها فإن العبادة حق االله تعالى راض إيجادها والإتيانموالأ
 .  يعتبر التقييد بالوقت ليعم أداء الزكاة والأمانات والنذورات والكفاراتولم

                                                 
, كشف الأسرار للنسفي )١/٢٩٤(يزان الأصول , م)١/٦٢(, أصول السرخسي )١/٢٤٤(تقويم الأدلة : ينظر) ١(

 ).٧٠ص(, فتح الغفار )١/٩٤(
 ).٦٨٤(ومسلم , ) ٥٩٧(أخرجه البخاري ) ٢(
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ّإلى مستحقه َ ْ ُ َ ِ. 
َوالقضاء َ ْ ّعبارة عن تسليم مثل الواجب إلى مستحقه: َ َ َْ ُ ْ ََ ِ ِ َ ْ ِ َ)١(. 

ِثم الأداء نوعان َ ْ ََ َ ْ َّ: 
ِ كامل, وقاصر َ. 

 : فالكامل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ًوالمراد بالواجب هنا ما يعم الغرض أيضا
 . كيف يمكن تسليم عين الواجب وهو وصف في الذمة لا يقبل التصرف من البعيد:لا يقال

 الشرع الذمة بالواجب ثم بتفريغها أخذ ما يحصل به فراغ الذمة حكم ذلك لا شغل :لأنا نقول
 .الواجب كأنه عينه لأنه لا يتصور تسليمه إلا بهذه الطريق

 إنما زاد هذا اللفظ مع أنه متروك في عبارة كثير من المشايخ; لأنه من تمام :)إلى مستحقه(قوله 
امه بوجود المسلم إليه, كيف وإنما المأمور به إذا سلم حقيقة المحدود, إذ التسليم لابد من تمامه, وتم

 .دراهم دين إلى غير رب الدين لا يكون ذلك التسليم أداء
تسليم ذلك : عبارة عن تسليم مثل الواجب لا عينه, أي:  أي القضاء:....إلخ )والقضاء(قوله 

ُ وكان ينبغي أن يقيده بقو,ًالواجب الذي وجب أولا في غير ذلك الوقت ليخرج أداء  »من عنده«: لهََّ
ظهر اليوم عن قبل ظهر أمسه, لأنه ليس من عنده بل كلاهما الله تعالى, وإنما لم يقيده : الظهر, أي

 .ًلشهره أمره وكونه مدلولا عليه بالالتزام
 هو أداء المأمور به على وجه شرع عليه مع إيفاء جميع حقوقه, دون :....إلخ )فالكامل(قوله 

ن ذلك الوجه, قاصر من هذا الوجه, كأداء الصلاة بالجماعة إذا أديت في وقت بعض فهو كامل م
 . مكروه, أو بأمانة الفاسق وبترك واجب سنة من داخلها أو خارجها

                                                 
, )١/١٦٨(, ميزان الأصول )١/٤٤(, أصول السرخسي )١/٣٩٣(تقويم الأدلة : ينظر: تعريف الأداء والقضاء) ١(

 ).٤٥ص(غفار , فتح ال)١/٢٠١(, كشف البخاري )١/٦٤(كشف الأسرار للنسفي 
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ُمثل أداء الصلاة في وقتها بالجماعة, والطواف متوضئا, وتسليم المبيع سليما كما اقتضاه العقد  َ َ َ َّ ََ ََ َْ ّ ََ ً ْ َ ََ ِ َِْ ِْ ِ َ
ُإلى الم َ َشتري, وتسليم الغاصب العين المغصوبة كما غصبهاِ َ ُ ََ َْ ْْ ََْ ْ ِْ ِ َ ِ َ)١(. 

ْوحكم هذا النوع َ ََّ ِأن يحكم بالخروج عن العهدة به: َ ِ َِ ْ ْ َ ِ ُ ْ َ. 
َوعلى هذا قلنا  ْ ُ َ َ ُالغاصب إذا باع المغصوب من المالك أو رهنه عنده أو وهبه له وسلمه : َ َ ُ ُ َ ََ َْ َْ ِ َِ َْ َْْ َِ ِ

َإليه يخرج ع ِ ْ َ َن العهدة, ويكون ذلك أداء لحقه ويلغو ما صرح به من البيع والهبة ونحوهِ َ َ َ ِْ ِ ِْ ِ َ ُ َ َ َ َ, فلو )٢(ْ َ
َغصب طعاما فأطعمه مالكه وهو لا يدري أنه طعامه, أو غصب ثوبا فألبسه مالكه وهو لا  ََ َ ً َ َ َ َُ ُِ َِ ََ ََ َِ ْ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والكامل . ما لا يترك فيه حق من حقوق الأداء وغيره عن القضاءات كلها: فالكامل المطلق

 .مستوفى فيه بعضها دون بعض وهو يجامع القاصر اامالإضافي 
; لأن الجماعة فيما عداها صفة قصور بمنزلة ة والمراد بها الصلاة المكتوب:)ةأداء الصلا(قوله 

 .بها مطلق الصلاة فلم يطابق المثال بالمثل كما لا يخفىفلو أريد الإصبع الزائدة 
 فإن الصلاة بالجماعة قد فضلت على صلاة المنفرد بخمس وعشرين درجة كما :)بالجماعة(قوله 

 .)٣(نطق به الحديث
 والصلاة بدون الطهارة لا )٤(»الطواف بالبيت صلاة«ڠ:  لقوله:....إلخ )والطواف(قوله 

 ¢ £ ﴿تعالى : ًيجوز, لكنه يجزى بدون الطهارة أيضا لإطلاق النص وهو قوله
 .]٢٩: الحج [ ﴾¤

قطع حقه يما  فأما إذا أحدث فيه. هذا إذا لم يحدث فيه ما يقطع حق المالك :)أداء لحقه(  قوله
ًقيقا فخبزه فأطعمه, أو لحما فشواه ثم أطعمه لا يبرأ عن الضمان بالاتفاق, لأنه ملك بهذه بأن كان د ً
 .التصرفات

                                                 
, كشف الأسرار للنسفي )١/١٦٤(, نهاية الوصول )١/٤٥(, أصول السرخسي )١/٣٩٤(تقويم الأدلة : ينظر) ١(

 ).٣٨ص(, نسمات الأسحار )١/٧١(
 ).ط(ساقطة من ) ٢(
 ).٦٤٩(, ومسلم )٦٢١(أخرجه البخارى ) ٣(
 .تقدم تخريجه) ٤(
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ْيدري أنه ثوبه يكون ذلك أداء لحقه, والمشتري في البيع الفاسد لو أعار المبيع من البائع او  َ َ َ َْ َ َ َِ ِ ِِ َْ َُْ َ ْ ِ ِ َِ ْ َ َ ْ
ُرهنه عنده أو آجره منه أو باعه منه َ ُْ ْ ِْ ِ َِ َ ُ أو وهبه لهَ َ َ وسلمه, يكون ذلك أداء لحقه ويلغو ما )١(َ ُ َ ُ ََ ِ َ

ِصرح به من البيع ْ والهبة ونحوه)٢(ِ َ َ ََ ِ ْ)٣(. 
ِوأما الأداء القاصر َ ْ َ ََ ِ تسليم عين الواجب مع النقصان في صفته)٤(فهو: ْ َ َ َْ ُّ َ ِْ ْ ِ َ. 

ْنحو َ الصلاة بدون تعديل الأركان,)٥(أداء: َ ْ ِ ْ َ ُِ ِ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اعلم أن البيع الفاسد كالبيع بالخمر والخنزير والبيع بشرط لا يقتضيه :)في البيع الفاسد(قوله 
ًوالمعقود عليه وهو من أهل الاستحقاق كما إذا باع عبدا بشرط أعة لأحد المتعاقدين  وفيه منف,العقد

 .ًأن يعتقه المشتري أو يدبره أو يكاتبه, أو أمة على أن يستولدها المشتري
ًفإذا قبض المبيع المشتري في البيع الفاسد يكون البيع مضمونا في يده, ولكل واحد من 

 . ويجب على المشتري رد المبيع على البائعًالمتعاقدين فسخه دفعا للفساد
إن التسليم يكون في الأعيان الباقية دون الأفعال التي :  قيلنفإ :)تسليم عين الواجب(قوله 

 .هي الأعراض الممتنعة البقاء
تسليم كل الهو إخراجها عن العدم إلى الوجود وبالإتيان بها, إذ : بأن معنى التسليم: أُجيب

أراد ًفعلى هذا يكون أداء الديون أيضا . لعبادة حق االله تعالى تسليمها, أن يؤديهافا. شيء ما يناسبه
 .ضي بأمثالها لا بأعيانها إنما هو بالنسبة إلى الواجب في الذمة فافهمإنها يق: وما قيلعينها, ب

الطمأنينة في الركوع والسجدتين والقومة :  تعديل الأركان هو:....إلخ )يلدبدون تع(قوله 
 .ظاهر الروايةالركوع والجلسة بين السجدتين في بعد 

                                                 
 ).ط(زيادة من ) ١(
 .العارية): ج(في ) ٢(
, التقرير )١/٥٢(, أصول السرخسي )١/٤١١(تقويم الأدلة : ينظر. م الأداء الكامل وما يتفرع عليهفي حك) ٣(

 ).٥٥ص(, فتح الغفار )١/٤٦٠(لأصول البزدوي 
 ).ط(ساقطة من ) ٤(
 ).ب(زيادة من ) ٥(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ١٨٤ 

َوالطواف محدثا, ورد البيع مشغولا بالدين أو بالجناية, ورد المغصوب مباح الدم بالقتل أو  َِ ْ َّ َّ ً ّْ ًِ ِ َِ ُ َ ُُّ َْ َُْ ِْ َ ِ ِ ْ ُ
ُمشغولا بالدين أو الجناية بسبب عند الغاصب, وأداء الزيوف َ َ َ َُّ َ َِ َ ُْ ًْ َِ َ َِ ِِ ْ ِ ّ ِ مكان الج)١(ْ ْ َ  يَاد َ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 , فإذا تركه جازت الصلاة مع− حمهما االلهر− التعديل واجب عند أبي حنيفة ومحمد : وهو, أي

 .)٣( فرض وبسطه في الفروع−رحمهما االله− وعند أبي يوسف والشافعي . )٢(فوات الوصفبالنقصان 
ً محدثا فإن الطواف محدثا أداء ناقص كما مر في فصل المطلق والمقيد, ثم اعلم :)أو الطواف(قوله  ً

 .أن هذين المثالين في حقوق االله تعالى
ًرد الشيء حال كونه مشغولا بالدين بأن : , أيً نظيرا لأداء القاصر:)ًمشغولا بالدين(قوله 

ًغصب عبدا فارا ثم لحقه الدين في يد الغاصب فسلمه إلى المالك, فهذا, أي ًتسليمه مشغولا بالدين : ً
فإن هلك المغصوب والمبيع في يد المالك والمشتري بآفة سماوية برئت ذمة الغاصب . أداء قاصر

 .والبائع لكونه أداء
ًأي بجناية استحق بها رقبته أو طرفه وهذا أداء قاصر; لأنه كان واجبا على  :)يةأو بالجنا(قوله 

ًالبائع أن يسلم المبيع إلى المشتري سليما كما ورد عليه العقد, وقد فات وصف السلامة فكان تسليمه 
ًأداء ناقصا  . هي ما يرد وبيت المال ويروج فيما بين التجار)وأداء الزيوف(: قوله .ً
إن الديون تقضي بأمثالها; لأن الواجب في الذمة : قد قالوا: ولقائل أن يقول :)ن الجيادمكا(قوله 

لأداء فينبغي أن يكون إيفاء المديون الدراهم الا يمكن أداؤه والمؤدي في الخارج مثله, فيكون قضاء 
 . الزيوف مكان الجياد عن باب القضاء لا من باب الأداء

                                                 
ْجمع زيف مثل فلس, وهو من وصف الدراهم, يقال: الزيوف) ١(  لغش فيها صارت مردودة: زافت عليه دراهمه, أي: َ

, المصباح المنير )٦/١٢٦(لسان العرب : ينظر. بسبب خلطها ببعض النحاس أو غيره فيردها بيت المال
 ).٢/٤٩٩(, القاموس المحيط )١٣٦ص(

, وهو مقتضى الأدلة كما يأتي قال في »الملتقى«و» الوقاية«و» الكنز«وجزم به في ): ١/٤٦٤(قال ابن عابدين ) ٢(
البناية , )١/٣٠٠(, فتح القدير )١/١٣٣(تحفة الفقهاء : ينظر. ول الجرجانيوبهذا يضعف ق: »البحر«
)٢/٢٦٦.( 

 تحمل على الفرض العملي, ڤأن الفرضية عند أبي يوسف ) ١/٣١٧(, والبحر )١/٢٦٢(حقق صاحب الفتح ) ٣(
 ).١/٢٥٥(الروضة , )١/١٨٦(الأم : ينظر. وهو الواجب, فيرتفع الخلاف



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ١٨٥ 

ِإذا لم يعلم الدائن ذلك َِ َّ ِ. 
ْوحكم هذا النوع َ ََّ َأنه إن أمكن جبر النقصان بالمثل ينجبر به وإلا يسقط حكم النقصان : َ َ َْ ُّْ ُّْ َُّ ِ ِِ ِ ِِ ْ َ

ْإلا في الإثم ِ ْ َِّ ِ. 
َوعلى هذا قلنا َ َإذا ترك تعديل الأركان في باب الصلاة لا يمكن تداركه بالمثل إذ لا : )١(َ َ ْْ ِ ِِ ْ ِ ُ َ َ َُ َ ِْ َ ِ

ْمثل له عند العبد  ِ ُ َ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. بإيفاء المثل فهو عين: بأنه أداء ما في الذمة لا يمكن أداؤه إلا بهذا الطريق, أي: وأجيب
 بالأمر, إذ الأمر لا يتعلق إلا بما يمكن تسليمه وإن كان مثل الواجب السبب ولذلك قالوا الواجب

 .الديون تقضى بأمثالها
 أي الزيافة فإنه أداء قاصر, وقيد به; لأنه إذا علم الدائن :....إلخ )إذا لم يعلم الدائن ذلك( قوله

ب الحق عن وصف الجودة لتجوزه  لسقوط حق صاح;ًواستوفاه مع ذلك ولم يرده يكون أداء كاملا
 .بالزيوف, وصار هذا بمنزلة المبيع المعيب إذا شرط البائع البراءة فإنه أداء كامل

ًلما كان هذا أداء من وجه دون وجه, كان له جهتان أيضا من :  أي:....إلخ )إن أمكن(قوله 
 به, ويجبر المؤدي على فإن كان له مثل ينجبر به أداء نقصانه يجبر. اعتبار الوجود وعدم اعتباره

ًتسليم مثل النقصان, سواء معقولا صورة ومعنى, أو معنى فقط, أو غير معقول لكنه : تسليمه, أي
كن له جابر سقط حقه في ولو لم ي. الدماء في جنايات الحجًاعتبره الشارع جابرا له كسجدة السهو و
 .ًالأداء ويعتبر الامتثال والأداء موجودا

 لأنه إما أن يقضي الوصف وحده وهو باطل, لأنه لا يعقل له مثل :....إلخ )له لا مثل إذ(قوله 
 .ولا يوجد نص له إلا مع الأصل, بأن يقضي الصلاة معدلة للأركان

ً الاعتدال وهو أيضا باطل, لما فيه إبطال الأصل بواسطة بطلان ةأو يقضي نفس الركن بصف
 .الوصف, وهو نقض الأصول وقلب المعقول

                                                 
 ).ط(ساقطة من ) ١(
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ُفيسقط ُ, ولو ترك الصلوة في أيام التشريق فقضاها في غير أيام التشريق لا يكبر; لأنه ليس له )١(َ َ ْ ُ َّ َّ ََ َ َ ََّ َّ ََّ ِ ِ ِْ َْ َِ ِ
ِالتكبير بالجهر شرعا ْ َّ. 
َوعلى هذا قلنا ْ ُ : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تمكن الإيجاب بالسبب ليإما بالعقل بأن يدرك بالعقل له مثل :  لأن إيجاب المثل:)فسقط(قوله 

والاعتدال . ًوإما بالسمع بأن جعل الشرع له مثلا, فإذا لم يوجد واحد منهما يسقط. الموجب للأداء
ًصف ليس له منفردا عن الأصل مثل لا عقلا ولا شرعا, فلا يضمن بشيء سوى الإثمفي الأركان و ً ً. 

 قيد به, لأنه إذا قضاها في هذه الأيام من هذه السنة بجماعة فإنه :....إلخ )في غير أيام(قوله 
 . يكبر, لأن وقت التكبير قائم وهو أيام التشريق

 .)٢(بير ليكون على حسب الفواتقضاها مع التك: في أصل المسألة $وقال الشافعي 
 . )٣(الجهر بالتكبير بدعة إلا في زمان مخصوص: ونحن نقول

: , يعني)٤(ولا فعله ڠ الرسول هي ما لا يكون قول: وفي الشرع. رإحداث أم: والبدعة في اللغة
بة لا يكون له دليل من الكتاب والسنة وإجماع الأمة وقياس المجتهد بشرط أن يعده الفاعل موجب قر

ٌّمن أحدث في أمرنا هذا ما ليسه منه فهو رد«ڠ بقولهوكل بدعة في الدين ضلالة  ْ َْ ََ  .مردود: , أي)٥(»َ
ً لأن الجهر بالتكبير بدعة إلا في أيام مخصوصة, فلا يكون له الجهر بالتكبير شرعا :)ًشرعا(قوله 

 .في غير هذه الأيام فقط لفوات المثل
إنه إن أمكن جبر النقصان :  تفريع على الأصل المذكور وهوً هذا أيضا:....إلخ )وقلنا(قوله 

  .طــ سقكن جبرهـوإن لم ي: بالمثل يجبر به وإلا يسقط, لكن المسائل المتقدمة متفرعة على الشطر الثاني, أي
                                                 

 .فسقط): ط( في) ١(
 ).٢/٢٢٣(تحفة الحبيب , )٢/١٠٣(حاشية الجمل , )١/٥٩٣(مغني المحتاج, )٢/٣١٦(الغرر البهية : انظر) ٢(
مجمع , )٢/٨١(فتح القدير, )١/٩٥(الجوهرة النيرة, ٢٢٧/)١(تبيين الحقائق, )٢/٤٤(المبسوط: انظر) ٣(

 ).١/١٧٥(الأنهر
 ).٤٣ص (التعريفات : ينظر) ٤(
 ).١٧١٨(, ومسلم )٢٦٩٧(خارى أخرجه الب) ٥(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ١٨٧ 

ْفي ترك قراءة الفاتحة والقنوت والتشهد وتكبيرات العيدين أنه يجبر النقصان َ ِ ْ ُّ ََ َِّ ِ ِْ َْ َ َ َ َ َو, ولو  بالسه)١(ِ َ
ًطاف طواف الفرض محدثا يجبر ذلك بالدم وهو مثل له شرعا ُُ َ ََ ُْ ِ َّ ِ ِ َ َ َْ ْ. 

َوعلى هذا َ ْلو أدى زيفا مكان جيد فهلك عند القابض, لا شيء له على المديون عند أبي : َ ِْ ِ ٍُ ُ َ ّْ َْ َ َ ْ َ َْ َ ِ َ َ ًَ َ
ُ; لأنه لا مثل لصفة الجودة منفردة حتى يمكن جبرها$َحنيفة  َ َ َ ْ َّّ ِ َ ْ ُ َ ْ ِ بالمثلَ ْ ِ. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 جعل الشرع في الواجباتوأنه إذا أمكن جبر النقصان بالمثل : وهذه المسائل على الشطر الأول, أي

 .سجدة السهو ينجبر بها النقصان اللازم بترك الواجب من واجبات الصلاة
الأمر, والنهي, والوعد, والوعيد, والقصص, :  اعلم أن أقسام القرآن ثمانية:)الفاتحة(قوله 

 . والأمثال, والناسخ والمنسوخ, وهذه السورة مشتملة على ذلك
 قصص »رب العالمين«: وقوله.  بحمده والنهي عن ضده, يشير إلى الأمر»الحمد الله«: فإن قوله

 »الصراط المستقيم«: وقوله.  فيه وعد ووعيد»مالك يوم الدين«: عن إيجاد الخلائق أجمعين, وقوله
: , أي»غير المغضوب عليهم ولا الضالين«:  هذه شريعتهم ناسخة, وقوله»أنعمت عليهم«و. مثال

 .اليهود والنصارى من شريعتهم منسوخة
ً إنما قيد به; لأنه إذا كان قائما في يد رب الدين ولم يكن عالما بزيافته حالة :....إلخ )فهلك(وله ق ً

 .القبض, كان له أن يفسخ الأداء, ويطالب بالجياد وإحياءه, لحقه في الوصف
 إنما قال هذا; لأنه هو العامل بالقياس, وقد قوى باطن هذا القياس فيكون :)عند أبي حنيفة(قوله 

فعمل بالاستحسان وهو أنه يضمن مثل ما قبض إحياء  $أما أبو يوسف . ًاجحا على الاستحسانر
 . الجياديستوفي القدر, فيرد مثل المقبوض وللحقه في الجودة, لأن حقه مراعى في الوصف كما في

أما صورة فلأنها عرض يستحيل قيامها بذاتها فلا يمكن .  لا صورة ولا معنى:)منفردة(قوله 
: ڠوأما معنى, فلأن الجودة لا قيمة لها في الأموال الربوية لقوله . رض عن العينغالفصل 

 . الحديث)٢(»جيدها ورديئها سواء«
                                                 

 ).ط(ساقطة من ) ١(
الذهب بالورق ربا إلا «غريب, ومعناه يؤخذ من إطلاق حديث ابن سعيد ): ٤/٣٧(قال الزيلعي في نصب الراية ) ٢(

وأخرجه » هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء
 ).١٥٨٦(, ومسلم )٢٠٦٥(البخارى 



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ١٨٨ 

ِولو سلم العبد مباح الدم بجناية عند الغاصب أو عند البائع بعد البيع والغصب َِ َ َ َ ْ َ َِ َ ْ َّ َْ َ ِ ِ َّ ُ , فان )١(َ
ْهلك عند المغصوب منه ّشتري قبل الدفع لزمه الثمن ُ الم)٣(َ أو عند)٢(ِ َ ّ ِ َ َوبرئ الغاصب باعتبار [ْ َِ ْ ِ ِ َ ْ

َأصل الأداء َ ُ, فإن قتل بتلك الجناية استند الهلاك الى أول سببه فصار كأنه لا يوجد الأداء )٤(]ْ ُ َ ََ َّْ ََ َ َ َ َْ َ َ ْ َ ِ ْ َ ِ ِ
َعند أبي حنيفة  ْ َ, والمغصوبة إذا ردت حاملا بفعل عند الغاصب فمات$ِ َ َُ ِ َ ْ ْ ِ ِِ َ َّْ ْت بالولادة عند ِ ِ ِ َ ْ ِ ْ

َالمالك لا يبرأ الغاصب عن الضمان عند أبي حنيفة  ْ ِ َِ َّ َ ِ َ ْ َ َْ$)٥(. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إذا هلك في يد المالك قبل الدفع إلى ولي : باعتبار أصل الأداء, لكنا نقول:)لزمه الثمن(له قو
 .الجناية بريء الغاصب

 صفة السبب قدم عليه, فالمعنى إلى سبب أول من تسليم العبد :....إلخ )إلى أوله سببه(قوله 
 .مباح الدم إلى المالك وهو الجناية

 .ن باب وضع المظهر موضع المضمر, ويحتمل أن يكون الضمير للشأن م:)كأنه لم يوجد الأداء(قوله 
كون مباح الدم عندها بمنزلة ي وقد مر الاختلاف فيه وذلك بناء على أن :)عند أبي حنيفة(قوله 

 .وعنده بمنزلة الاستحقاق وتمامه في الفروع. العيب فلا يمنع تمام التسليم
ة مخصوصة للمؤنث كطالق, وإنما يحتاج إلى التمييز  ولم يقل حاملة لأنه صف:)ًردت حاملا(قوله 

 .بين المؤنث والمذكر بالتاء إذا كانت الصفة مشتركة كعاملة
ًمل, كما إذا قتلت الجارية رجلا أك إنما قيد بها, لأنها إذا ماتت بسبب آخر غير :)فماتت بالولادة(قوله 

ًاصا, فعلى الغاصب قيمتها اتفاقاًعمدا عند الغاصب فردها إلى المالك ثم قتلت عند المالك قص ً. 
لأن سبب الولادة وهو ;$ وإنما يضمن عند الإمام الأعظم :....إلخ )لا يبرأ الغاصب(قوله 

وهما لا يجعلان . صل عند الغاصب, وكان علة الهلاك, فيكون حاصله بسبب العلوقيحالعلوق 
 .لك فلا يضمن الغاصبًالعلوق سببا للهلاك بل إنما سببه الولادة التي حصلت عند الما

                                                 
 .المالك : , مكانها قوله»المغصوب منه أو«: قوله) ١(
 .الملك له): ط(في ) ٢(
 ).ط(ساقطة من ) ٣(
 ).ط(ما بين المعكوفين زيادة من ) ٤(
 ).٦/١٥٢(, بدائع الصنائع )١٣/١٣٧(المبسوط : ينظر) ٥(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ١٨٩ 

َثم الأصل في هذا الباب ْْ َ َ ِ َ ْهو الأداء كاملا كان أو ناقصا, وإنما يصار الى القضاء عند : َّ ِ ِ َِ َ َ ًْ َْ ُ ً َ ََ َ َ َ َ ُ
َتعذر الأداء َ ْ. 

َولهذا يتعين المال في الوديعة والوكالة والغصب, ولو أراد المودع والوكيل والغ َْ ْ َ ْ َ ْ َْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َِ ِ ُِْ ََ ََّ َ ِ َ َ َاصب أن َ ِ
ِيمسك العين ويدفع ما يماثله ليس له ذلك, ولو باع شيئا وسلمه فظهر به عيب كان المشتري  َ ْ َ َُ َ َ َ َِ ِِ ُ َ ْ َ َ َ ُ َ ْ ًَ َ َ َ َْ ْ

ْبالخيار بين الأخذ والترك ّ َ َ َْ َ ْ ِ ِ ْ ِ . 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بنحويه أي الأصل الكلي في أحكام الأداء والقضاء, إن الأصل:....إلخ )في هذا الباب(قوله 
ْمقدم على القضاء ولا يصار إليه إلا عند تعذر الأداء, لأن القضاء خلف عن الأداء, ولا يصار إلى  ُّ َ َ

 .إلا عند تعذر العمل بالأصلالخلف 
َّ بأن أودع رجل دراهم, أو وكل بأن يبيع بهذه :....إلخ )ولهذا يتعين المال في الوديعة(قوله 

فإن الدراهم فيها متعينة حتى لا يكون لهؤلاء أن يستبدلوا . الدراهم أو يشتري بها, أو غصبها رجل
دنانير لا تتعينان في العقود والفسوخ عندنا اعلم أن الدراهم وال. بها دراهم أخرى لأنه يكون قضاء

 . ً, وفي الوديعة والوكالة والغصب تتعين إجماعا$ًخلافا للشافعي 
فبالنظر إلى .  أي أخذ المبيع وتركه لأن هذا الأداء قاصر:)بالخيار بين الأخذ والترك(قوله 

 . المقصود يثبت له ولاية الرد
 . الأخذ, وليس له أن يمسك المبيع ويأخذ النقصانوبالنظر إلى أصل الأداء يثبت له ولاية 

فكيف يصح . الخيار باعتبار ظهور العيب لا باعتبار أن الأصل في الباب هو الأداء: فإن قيل
 .تفريع هذه المسألة على هذا الأصل في هذا الباب: التفريع, أي
ً إذا أوجد المبيع معيبا أن ًن يكون المعقود عليه سالما كان القياس فيما ألما كان مقتضى العقد: قلت

 .ًيطالب المشتري بكل المبيع المؤدى سالما ويرد المبيع إلى البائع
ًلكن لما كان الأصل في الباب وهو الأداء كاملا كان أو ناقصا وقد وجد, قلنا لا يصار إلى : ً

 .مطالبة تسليم المثل الذي هو قضاء فيكون المشتري بالخيار



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ١٩٠ 

ْوباعتبار أن الأص َ ََ َ ِ ْ ِل هو الأداء يقول الشافعي ِ ِ َّ ُ َ َ ََ ْ ْالواجب على الغاصب رد العين : $ُ ْ ُّْ ََ ِ َ ِ
ْالمغصوبة وان تغيرت في يد الغاصب تغيرا فاحشا ويجب الأرش ََّ ْ َْ َ َ ًُ ِ َ ً ِ َ َ ِْ َ َ بسبب النقصان)١(َْ َْ ُّ َ ِ. 

َوعلى هذا لو غصب حنطة فطحنها, أو ساجة َ َْ ِ َ َ َ فبنى عليها دارا أو شاة)٢(َ َ َ َ ْ َ َ  فذبحها َ
ْوشواها, أو عنبا فعصره, أو حنطة فزرعها ونبت الزرع كان ذلك ملكا للمالك عنده ِْ ِ ِ َِ ْْ ً َ َ ََ َّ َ ًَ)٣(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ًتغيرا فاحشا(قوله  ً وعندنا إذا تغيرت العين المغصوبة بفعل الغاصب تغيرا فاحشا, بأن زال :)ً ً

أعظم منافعها زال ملك المغصوب منه عنها, وملكها الغاصب وضمنها, ولا يحل له الانتفاع حتى أسباب 
 .يؤدي بدلها

ًعني يقوم المغصوب سليما ومعيبا  يريد به فضل ما بين القيمتين, ي:)ويجب الأرش(قوله  ً
 .فيضمن الغاصب ما زاد على قيمة المعيب

ُّأن الواجب رد العين : وهو $ أي على ما ذكرنا من مذهب الشافعي :)على هذاو(قوله 
ًالمغصوبة وإن تغيرت تغيرا فاحشا ً. 

ساكهود (وردية  بالجيم خشبة صلبة قوية تجلب من الهند ويقال لها في الأ:....إلخ )أو ساجة(قوله 
َمنحوتة مهيأة للأساس قال الكرخي والهندواني : وقيل.  تعمل منها الأبواب)سال  إنما لا − رحمهما االله− ُ

 . ينقض إذا بني في حوالي الساجة أما إذا بني على النفس الساجة ينقض, لأنه متعد فيه
 : غرس بها أو بنى قيلًما لو غصب أرضا فأ, و)٤(»الذخيرة«و» الهداية«والأصح الإطلاق كما في 

                                                 
ع على عيب في المبيع, وأروش الجنايات والجراحات من ذلك; هو الذي يأخذه المشتري من البائع إذا اطل: الأرش) ١(

أرشت بين القوم إذا أوقعت : ًلأنها جابرة لها عما حصل فيها من نقص, وسمى أرشا; لأنه من أسباب النزاع, يقال
, المغرب )١٣٥ص(طلبة الطلبة : ينظر. بينهم, ثم استعمل في نقصان الأعيان والجراحات فيما دون النفس

 ).١٢ص( المصباح المنير ,)١/٣٥(
ورأيت في : هي الخشبة الواحدة المربعة التي لا تكاد الأرض تبليها, وتجلب من الهند, قال الزمخشري: الساجة) ٢(

 ).١/٤١٩(, المغرب )١/٤٨(, أساس البلاغة )٢١٦ص(طلبة الطلبة : ينظر. أساس بناءه ساجة
 ).١/٩١(لأخيار , كفاية ا)١٤/٣٣٦(, المجموع )٣/٢٨٠(الأم : ينظر) ٣(
ّذخيرة الفتاوي لمحمد بن أحمد بن عبد العزيز البخاري, برهان الدين, قال الكفوي) ٤( ُِ ًكان إماما فارسا في البحث, : َ ً

, قال الإمام »ي» البرهان«المحيط «: عديم النظير, له مشاركة في العلوم, وتعليق في الخلاف, ومن مؤلفاته
ٌ مجموع نفيس معتبر, وهو» الذخيرة«قد طالعت : اللكنوي , )٢٣٤ − ٣/٢٣٣(الجواهر المضية : ينظر). ٦١٦ت(ُ

 ).٢٩١:ص(الفوائد البهية 
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َوقلنا ْ ُ َجميعها للغاصب ويجيب عليه رد القيمة: َ ْ َ ِْ ِْ ََ َِ َ)١(. 
ًولو غصب فضة فضربها دراهم, أو تبرا ََ ِ َ ََّ  ً فاتخذها دنانيرا,)٢(َ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . رواه أبو داود والترمذي والنسائي في كتبهم)٣(»ليس لعرق ظالم حق«اقلع البناء والغرس وردها لحديث : له

 أي جميع الأشياء المذكورة للغاصب, لأنه أحدث صنعة متقومة :)وقلنا جميعها للغاصب(قوله 
 .من حيث الصورة: ًالكا من وجه, أيصيرت حق المالك ه

ُ أنه تبدل الاسم وفات أعظم المقاصد, والشيء إنما يقوم بصورته ومعناه, وحقه في ألا ترى
ًسببا للملك . الصنعة قائم من كل وجه فيترجح على الأصل الذي هو فائت من وجه, ولا يجعل فعله

أن الغصب محظور والملك نعمة لا يقال ب. من حيث إنه محظور بل من حيث إنه أحدث الصنعة
 .ًفكيف يجعل الغصب سببا للملك

جهة تفويت هذا الملك عن الحل وهو محظور, وجهته : وحاصل الجواب أن لهذا الفعل جهتان
 .والغصب سبب للملك من هذا الوجه إلا بالجهة الأولى فافهم. إحداث صنعة متقومة

ر مسائل الغصب في الحكم فإنها لا  هذه عدة مسائل تخالف سائ: الخ)ولو غصب فضة(قوله 
 .ًينقطع عنها حق المالك بعد تلك التغيرات أيضا بخلاف سائر المسائل
ووجه الأوليين عند أبي حنيفة . أما في الذهب والفضة فعند أبي حنيفة ما في الشاة فبالاتفاق

 .أن العين باق فيها من كل وجه صورة ومعنى $
أما معنى فلان المعنى و. ًم والدنانير يسمى ذهبا وفضة لهأما صورة فلبقاء الاسم لأن الدراه
 . جرى فيه الربا باعتبار الوزن فيهما,الأصلي وهو المثلية وكونهما موزونين باق

 .وجه الثالث عند الكل أن اسمها بعد الذبح باق يقال شاة مذبوحة كما يقال شاة حية و 
                                                 

 ).١٢٩ص(, مختصر القدوري )٣/٣٣٧(شرح مختصر الطحاوي : ينظر) ١(
: ينظر. هو كل جوهر قبل استعماله, كالذهب والفضة والنحاس والحديد وغيرهما, فإن ضرب فهو عين: التبر) ٢(

 ).٤٢ص(, المصباح المنير )١/١٠٠(المغرب 
 ).٥٧٦١(, والنسائي في الكبرى )١٣٧٨(, والترمذي )٣٠٧٣(وأبو داود , ) ٣/١٠٦(ًأخرجه البخاري معلقا ) ٣(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ١٩٢ 

ِأو شاة فذبحها لا ينقطع حق المالك  َِْ ُّ َ ْ َ َ َ َفي ظاهر الرواية[َ َ ِّ َ ِ[)١(. 
ِوكذلك لو غصب قطنا فغزله, أو غزلا فنسجه لا ينقطع حق المالك في  ِ ِ َِْ ُ َ َْ ًَ ُ ُ ََ ً ََ َ َظاهر الروايةَ َِّ َ. 

َويتفرع من هذا ََ َّ َ َمسألة المضمونات: َ َ ْ َ . 
َولذا قال َ َ ِلو ظهر العبد المغصوب بعدما أخذ المالك ضمانة من الغاص: َ َ ْْ َِ َْ ََْ َ َ ْ َ ُ ُ ْ ْب كان العبد َ َ َ َ

ْملكا للمالك والواجب على المالك رد ما أخذ من قيمة العبد َ ُّ َ ََ َ ََ ِ َِْ ِ ْ ْ)٢(. 
َوأما القضاء فنوعان َ ْ َ: 

ٌ كامل وقاصر ٌ ِ َ. 
ُفالكامل منه ْ ِ َتسليم مثل الواجب صورة ومعنى: ُ ُ ََ ُ ِْ ْ ِ َ. 

َ حنطة فاستهلكها ضمن قفيز حنطة ويكون المؤ)٣( كمن غصب قفيز ُْ ُ َ ََ ْ ِْ ِدي مثلا للأول ِ ْ ِّ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حصل المقصود به فكان  معظم مقاصده الغزل وقدن  لا في الأول فلأن القط:....إلخ )لا ينقطع(قوله 
ًالقطن قائما وبحصول المقصود لا يعد تغيرا فاحشا ً  :والحاصل أن المؤثر في انقطاع حق المالك ثلاثة أمور. ً

 . يتغير العين الغصوبة بفعل الغاصب فيزول اسمها وأعظم منافعها: الأول
 . لدهنفي أن يختلط بملك الغاصب بحيث يمنع التمييز كخلط الدهن با: وأما الثاني
وهذه . رج كما إذا غصب البناء فبنى عليهان يختلط بحيث يمكن التمييز لكن يخأ: والثالث

 .الأمور المؤثرة لم توجد في تلك المسائل فلا ينقطع عنها حق المالك
ً أي مما تقدم من أن المغصوب إذا صنع فيه الغاصب وتغير تغيرا :)ويتفرع من هذا(قوله 

ل المغصوب كالهالك, حتى يزول عنه ملك المالك ويدخل في ملك ًفاحشا, يعتبر صنعته ويجع
 .$ً خلافا للشافعي ,الغاصب عندنا

                                                 
 ).٢/١٩٢(, اللباب )٤/٨٥(, مجمع الأنهر )١/٦٢(الاختيار : ينظر. عند أبي حنيفة): ب(في ) ١(
 ).٦/١٤٦(, بدائع الصنائع )٣٤٧ص(سائل , رؤوس الم)٣/٣٣١(شرح مختصر الطحاوي : ينظر) ٢(
هو مكيال يتفق الناس عليه وهو يختلف من بلد إلى بلد آخر, وهو ما يعادل في العصر الحديث نحو ستة : القفيز) ٣(

 ).٣٣٦ص(, معجم لغة الفقهاء )٢/١٩٠(المغرب : ينظهر. عشر كيلو جرام



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ١٩٣ 

َّصورة ومعنى, وكذلك الحكم في جميع المثليات َ َ ُِ ْ َِ ِ ِْ َ ِ َ َ َ)١(. 
ِوأما القاصر َ ْ َفهو ما لا يماثل الواجب صورة ويماثله معنى: َ َُ َ َ ُِ ْ ُ َ َ. 

َ كمن غصب شاة فهلكت ضمن قيمتها, ََ َ َ والقيمة مثل الشاة من حيث المعنى لا من َ ْْ ْ َ ََْ ُ َُّ َ
ْحيث الصورة, والأصل هو َ ُّ ْ ََ ْ َ ِ القضاء الكامل)٢(ُ َ ْ َْ َ)٣(. 

َوعلى هذا قال أبو حنيفة  َ ََ َ َإذا غصب مثليا فهلك في يده وانقطع ذلك عن أيدي : $َ َ ِ َ َ َْ َ َ ăِ َ ِ ِ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زونات كالذهب ووالم. ت كالحنطة والشعير وغيرهما وهي المكيلا:)في جميع المثليات(قوله 
وأما غير المثليات . ت بين أحادهاوالعدديات المتقاربة كالجوز والبيض لقلة التفاو. والفضة ونحوهما

ًفمثل الحيوانات والثياب فإن ثوبا لا يماثل ثوبا ومن جميع الوجوه, ولهذا يتفاوتان قيمة لا محالة ً .
صورة ومعنى موكذلك الحيوان فلذا وجبت القيمة عند هلاك العين في غير المثلى لتعذر رعاية المماثلة 

ي وجوب القيمة عند هلاك العين في غير المثلى مذهب أ: ًللتفاوت فيه أصلا فكانت أولى وهذا
الرعاية المماثلة صورة   من جنسها معه لا بالقيمة اعتباريضمن مثلها: وقال أهل المدينة. الجمهور

 .ومعنى فافهم
ً أي قيمة الشاة لأن حق المستحق في الصورة والمعنى جميعا إلا أن حقه في :)ضمن قيمتها(قوله 

 .جز عن القضاء فبقي حقه في المعنى وهي القيمةالصورة قد فات للع
 . وتقوم مقامها ولذا سميت قيمته لأنها تعادل الشاة في المالية:....إلخ )والقيمة(قوله 
 . فإن فيه رعاية حق المستحق صورة ومعنى, أي الأولى بالمثل صورة ومعنى:)الكامل(قوله 
يضمن قيمته يوم الغصب لأنه هو  $ وقال أبو يوسف :....إلخ $ )قال أبو حنيفة(قوله 

 . الموجب للضمان لا الخصومة فاعتبار قيمة المضمون وقت تحقق الضمان أولى من اعتباره وقت الخصومة

                                                 
 ).١/٨٢(كشف الأسرار للبخاري , )١/٥٥(, أصول السرخسي )١/٤٠٧(تقويم الأدلة : ينظر) ١(
 .في): ط(في ) ٢(
 ).١/٢٥٢(, كشف الأسرار للبخاري )١/٥٥(, أصول السرخسي )١/٤١٢(تقويم الأدلة : ينظر) ٣(
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ْالناس ضمن قيمته يوم الخصومة; لأن العجز عن تسليم المثل الكامل إنما يظهر عند  َِّ ِ ِ ُِ َ ْ َ َْ َّ َِ َ ْ ْْ ِْ َ َ ُ ُ ْ َ َُ
ُالخصومة, وأما قبل الخ َ ُ ُْ َْ ُصومة فلا يتصور حصول العجز عن حصولَ ُ َُ َ ٍ المثل من كل وجه)١(َ َ ْ)٢(. 

ِفأما ما لا مثل له لا صورة ولا معنى لا يمكن إيجاب القضاء فيه بالمثل ْ ِ ِ ِ َ َ َْ َ َ َ َ َُ ُ ُ َ ُ َُ ِ َ َ َ. 
َولهذا المعنى قلنا ْ ُ ْ ََْ َ ِإن المنافع لا تضمن بالإتلاف;: َِ َِ ْ ِ ِْ َُ َ َْ ِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يضمن قيمته يوم الانقطاع عن أيدي الناس, لأن الواجب هو المثل وإنما يصار  $وقال محمد 

 .  يتحقق عند الانقطاع عن أيدي الناسإلى القيمة للعجز عنه, والعجز إنما
 يعني إنما وجب الضمان بالمثل الكامل أو بالقاصر فيما :)لا يمكن إيجاب القضاء فيه بالمثل(قوله 

ِوأما ما لا قيمة له فلا يضمن إلا بالإثم, لأنه لا مثل له صورة ولا معنى إلا أن . له مثل, أو له قيمته
 .ر بعد هذه المسائليرد الشرع بالمثل له صورة كما ذك

 . لا يمكن إيجاب القضاء فيه)صورة ولا معنىلا ( أي لأجل أن ما لا مثل له :)ولهذا المعنى(قوله 
 . فعندنا لا تضمن إلا أن ينقض باستعماله فيعزم النقصان.  هذه المسألة مختلف فيها:لخإ )قلنا(قوله 

 . يضمنها فيجب أجر المثل وبه قال أحمد: وقال الشافعي
 .ًأن سكن الدار مثلا يجب أجر المثل وأن عطلها فلا شيء عليه: ال مالكوق

 وصورة إتلاف المنافع أن يستعمل الأعيان المغصوبة بأن يستخدم العبد أو :)لا تضمن(قوله 
ا على المتلف لا بمثلها ولا بقيمتها, لأن  بهضماناليركب الدابة المغصوبة ويسكن البيت, فإنه لا يجب 

ً بمثلها من المنافع متعذر لأن المنافع تتفاوت تفاوتا كثيرا على حسب تفاوت أعيانها فإن إيجاب الضمان ً
 .ًمنفعته مثلا لا تماثل منفعة عبد آخر للتفاوت بين المنفعتين

. إن إتلاف المنافع غير متصور لأنه إنما يتأتى فيما يستعمل:  فإن قيل:)بالإتلاف(قوله 
 راض لا تبقى ـــجود في الخارج, والمنافع ليست كذلك فإنها من الأعوالاستعمال إنما يكون فيما له و

                                                 
 ).ط(ساقطة من . العجز عن حصول: قوله) ١(
, التقرير )٤٣ص(, شرح ابن ملك )١/٢٥٢(, كشف الأسرار للبخاري )١/٥٥(أصول السرخسي : ينظر) ٢(

 ).٦٣ص(, فتح الغفار )٢/١٦٧(حبير والت
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َلأن إيجاب الضمان بالمثل متعذر وإيجابه بالعين كذلك; لأن العين لا تماثل المنفعة لا صورة ولا  َ ُ َ ْ َْ ُ َ ََ ٌ ُ ََ ُ َْ َْ َْ َِ ِ َِ ِ ِ َِ ِ َّ َ ِ
َكما إذا غصب عبدا فاستخدمه شهرا أو دارا فسكن فيها شه[معنى,  َِ ً ََ ِ َرا, ثم رد المغصوب إلى َ ِ ُ ْ َْ َّ ً

ّالمالك لا يجب عليه ضمان المنافع خلافا للشافعي َِ ِ ِ ِ َِّ ً َ َْ ََْ َْ َ َ[)١(  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .$زمانين فلا يمكن استعمالها فلا يتصور إتلافها, فلا وجه لقول المصنف 
فصورة . قلنا بأن إتلاف كل شيء بوفق مناسبته. إن منافع الأشياء لا تضمن بالإتلاف: قلنا

 .إتلاف المنافع أن يستعمل الأعيان المغصوبة بأن يستخدم الغاصب العبد المغصوب
لأن المنافع . ً عينا, والمنفعة عرضا, وكذا معنىالأول ظاهر لكون  وهو:)لا صورة(قوله 

وما لا يتقوم لا . إعراض لا تبقى زمانين فلا يمكن إحرازها وما لا يمكن إحرازها لا يمكن تقويمها
 . يمكن فيه إياب الضمان بالقيمة والمثل المعنوي هو القيمة كذا قالوا

بت بالنص على خلاف القياس وهو افي عقد الإجارة فثوأما إيجاب ضمان إتلاف المنافع بالعين 
 . فيقتصر على مورد النص)٢(»أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه «صلى الله عليه وسلم: قوله

 . ًشرعا كما في الإجارةمتقومة  فإن عنده يجب عليه ضمان المنافع لأنها :)$ًخلافا للشافعي ( قوله
ملك الغاصب لحدوثها في إمكانه إنها أعراض فلا تبقى فحصلت على : الأول: وجوه ولنا

 . فيملكها إذ لم تحدث في يد المالك
متلفة; لأنها لا بقاء وهو الغصب والمنافع لا تصلح أن تكون مغصوبة :  أن سبب الضمانوالثاني

 مشروط زمانأن الوالثالث . لها وما لا يبقى لا يتصور غصبه وإتلافه إذ موردها البقاء فلا تضمن
اثل الأعيان لسرعة فنائها وبقاء الأعيان فلا تماثل المنافع للاختلاف الفاحش في بالمماثلة وهي لا تم
 . المنتفع والمنتفع به

 .وأما تقومها بعقد الإجارة فللضرورة فلا يعبروها فاحفظه ولا تكن من الغافلين
                                                 

 ).ط(ما بين المعكوفين زيادة من ) ١(
عن ) ٧٤٤(القضاعى : ًوأخرجه أيضا. هذا إسناد ضعيف): ٣/٧٥(قال البوصيرى ) ٢٤٤٣(أخرجه ابن ماجه ) ٢(

 .فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف): ٢/١٨٦(قال الحافظ في الدراية . ابن عمر
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ْفبقي الإثم َِ ْ َ َحكما له وانتقل جزاؤه إلى دار الآخرة َ ِ ْ ََ ُ َ َُ ِ ُ َ)١(. 
َْولهذا الم َ َِ َعنى قلناَ ْ ُ َلا تضمن منافع البضع بالشهادة الباطلة على الطلاق, ولا بقتل : ْ َ ْ ْ ََ َ َ َ ُ َُ َّ ِ ِ َِّ ِ ْ َ َ ُ

ِمنكوحة الغير ولا بالوطء حتى لو وطئ زوجة إنسان لا يضمن للزوج شيئا, إلا إذا ورد  ِ َِّ َ َ ْ َ ْْ ْ ُ َ ْ َ َ َ ََ َّ ََ ْ َْ َّ ِ ْ ِ َ ُ ْ
َالشرع بالمثل مع أنه لا يماثله صور َُ ََ َ ِ ْ ِ ْ ِة ومعنى فيكون مثلا له شرعا فيجب قضاؤه بالمثل َّ ْ ِ ُ ُ َُ َ ًَ َ ً ََ

ّالشرعي ِ ْ َّ. 
َونظيره ما قلنا ْ ُ َ ِ َ ْأن الفدية في حق الشيخ الفاني مثل الصوم, والدية في القتل خطأ مثل : َ َْ ْ ِْ َِ ْ َّ ْ ََّ ِ َ

َالنفس مع أنه لا مشابهة بينهما ََ ََ َ َّ)٢(. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ً فإذا لم يكن المتلف ضامنا بإتلاف المنافع بقي الإثم الخ:)فبقي الإثم(قوله 
 .لا يمكن إيجاب القضاء فيه بالمثلى  أي لأجل أن ما لا مثل له لا صورة ولا معن:)ولهذا(قوله 
 يعني إذا شهد رجلان بأنه طلق امرأته بعد الدخول, فحكم القاضي عليه :)بالشهادة الباطلة(قوله 

ًبأداء المهر والتفريق ثم رجعا الشاهدان بعد القضاء بالفرقة لم يضمنا شيئا عندنا خلافا للشافعي  ً$. 
ً قتل رجل زوجته برجل آخر لم يضمن القاتل شيئا  أي إذا:)ولا بقتل منكوحة الغير(قوله 

 . وكذلك إذا وطئها لا يضمن منافع البضع,للزوج
 . المراد من الشيء بدل البضع لا الدية أو القصاص فإنه واجب:)ًشيئا(قوله 
وما لا مثل له ولا صورة ولا معنى, لا يمكن إيجاب :  هذا استثناء من قوله:....إلخ )إلا(قوله 
 .ه بالمثلالقضاء في

 . هذا نظير للقضاء بمثل غير معقول:....إلخ )إن الفدية في حق الشيخ الفاني(قوله 
فإن الفدية بمقابلة الصوم لا يدركه عقل إذ لا مماثلة بينهما لا صورة لأن الصوم عرض والفدية 

 .اقياسًعين, ولا معنى لأن الصوم تجويع النفس والفدية إشباعه فلم تكن الفدية مثلا لها 
                                                 

 ).٢/١٦٧(, التقرير والتحبير )١/٣٢١(, التلويح )١/٢٥٣(, كشف الأسرار )١/٤٢١( الأدلة تقويم: ينظر) ١(
, التلويح )١/٢٦٠(, كشف الأسرار للبخاري )١/٥٨(, أصول السرخسي )١/٤٠٩(تقويم الأدلة : ينظر) ٢(

)١/٣٢٢.( 
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  فِي النَّهْي: فصل

ْوالنهي ِ نوعان)١(ََّ َ ْ َ: 
ُّ نهي عن الأفعال الحسية; كالزنا وشرب الخمر والكذب والظلم َْ َ َ َّ َْ ْْ َ ِّ ََ ِ ِ ِ َ. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقتول والدية, لأن المال مملوك مبتذل والآدمي مالك مبتذل فلا يتماثلان, إذ  نفسوكذا بين 

 . العجز في طريق النقيضةُمَِ القدرة والمملوكية سةُمَِالمالكية س
ًت المماثلة شرعا وإذا أقام الشرع الفدية مقام الصوم يثب: »التقويم«قال فخر الإسلام في شرحه 

 وسويقه أو زبيب أو صاع كل يوم هو نصف صاع من بر أو دقيق وهذه الفدية ل,بين الصوم والفدية
 u t s r q ﴿ :من تمر أو شعير للشيخ الفاني الذي يعجز عن الصوم لقوله تعالى

wv﴾  ] الهمزة فيه ِّ مقدرة أو تكون "لا"لا يطيقونه, على أن تكون كلمة :  الآية, أي]١٨٤: البقرة
 .ليسلبوا الطاقة ليدل على الشيخ الفاني: للسلب, أي

هو استدعاء ترك الفعل بالقول ممن :  وفي اصطلاح أهل الأصول:)في النهي وهو المنع لغة(قوله 
 .هو دونه

واختلفوا في موجبه على حسب . لا تفعل على سبيل الاستعلاء. هو قول القائل لغيره: وقيل 
مر لاستعماله في معان كثيرة كالتحريم, والكراهة, وبيان الدعاء, والعاقبة اختلافهم في موجب الأ

 , بالاتفاقهيةيغته مجاز في غير التحريم والكرالكن ص. والشفقة, والإرشاد, والتحقير, واليأس
 .والمختار أن موجبه التحريم

كالزنا وشرب ă وهي التي تعرف حسا ولا يتوقف تحققها على الشرع, :)الأفعال الحسية(قوله 
 .الخمر فإنهما كانا معلومين ماهية قبل ورود الشرع, وباقيتين على حالهما ولا يتغيرا بالشرع

ًتحقق حسا عند من يعلم ت فإنها أفعال حسية, يعني :....إلخ )كالزنا وشرب الخمر(قوله 
 .الشرع ومن لا يعلم, ولا يتوقف وجودها على الشرع

                                                 
, )١/٧٨(أصول السرخسي : ينظر. هو اللفظ الدال على طلب ترك الفعل بطريق الاستعلاء: ًالنهى اصطلاحا) ١(

 ).١/٣٨٩(, التقرير والتحبير )١/٤٠٤(, التلويح )١/١٤٠(كشف الأسرار للنسفي 
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ْونهي عن التصرفات الشر َُّّ َ َ َّ َ َعية; كالنهي عن الصوم في يوم النحر, والصلاة في الأوقات َ ْ ْ ْ َ ْ َّ ََّ ْ ِ َِّ َ ِ
ِالمكروهة, وبيع الدرهم بالدرهمين ْ َ ْ ْ َُ ِّ ِِّ َ ََ ْ َْ)١(. 

ْوحكم النوع الأول ًأن يكون المنهى عنه هو عين ما ورد عليه النهي, فيكون عينه قبيحا : ََّ ُ ْ ْ َ ُُ َ ُ َ َُّّ ِ َ َ ُ َُ َ
ُفلا يكون مشروعا أ ْ َ َ  .)٢(ًصلاَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باعتبار لا فرق بين الأفعال الحسية والشرعية, لأنك إذا اعتبرت الفرق بينهما : ولقائل أن يقول

الوجود, فلاشك أنه كما لا يتوقف وجود الزنا وشرب الخمر على وجود الشرع, بل يمكن وجودهما 
 .قبل وجود الشرع, فكذا لا يتوقف وجود الصوم والبيع على ورود الشرع

وإن اعتبرت الفرق بينهما باعتبار الحكم, فلاشك أنه كما يتوقف حكم البيع وهو إيجاب المالك على ورود 
 .ًع, كذا تتوقف معرفة حكم الزنا وشرب الخمر وهو الحرمة ووجوب الحد على ورود الشرع أيضاالشر

 . ًفلا يستقيم تقسيم النهي أيضا إلى النهي عن الأفعال الحسية, وإلى النهي عن الأفعال الشرعية
ع فإن الأفعال الحسية لا يتوقف وجودها على الشر: أجيب بأن الفرق بينهما, باعتبار الوجود

 .وإن توقف حكمها عليه
بخلاف الأفعال الشرعية حيث يتوقف وجودها على الشرع لأنها كانت مجملة عرفت ببيان 

 .الشرع لا يمكن وجود المجمل الشرع إلا ببيان الشرع فافهم
 فالصوم هو الإمساك في الأصل, وزيدت عليه في الشرع أشياء, :)كالنهي عن الصوم(قوله 

ا عن المفطرات الثلاثة, وكونه من الصبح إلى الغروب والنية والطهارة من ًوهي كون الإمساك إمساك
 .الحيض والنفاس وكذا الصلاة

ً أي لا ذاتا ولا وصفا, وهذا لا خلاف فيه لأحد, لأن النهي يدل على القبح في :)ًأصلا(قوله  ً
  لمعنى ًفه قبح يصير قبيحاالمنهي عنه فينصرف إلى الكامل, وهو ما قبح لعينه إلا إذا أقام الدليل على خلا

                                                 
, كشف الأسرار للنسفي )١/٣٥٣(, ميزان الأصول )١/٨٠(, أصول السرخسي )١/٢٦٧(تقويم الأدلة : ينظر) ١(

 ).٩٤ص(, فتح الغفار )١/١٤١(
, )٧٠ص(, الوجيز )٧٨ص(, المغني للخباري )٢٦٠ص(الحساميحكم النهى عن الأفعال الحسية في المنتخب ) ٢(

  ).٦٢ص(نسمات الأسحار 
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ِوحكم النوع الثاني َّ ْ ِأن يكون المنهى عنه غير ما أضيف إليه النهي, فيكون حسنا بنفسه : ََّ ِ َِ ً َِّ َ ُ َ ُّْ ْ َُ ِ َ َ
ِقبيحا لغيره, ويكون المباشر مرتكبا للحرام لغيره لا لنفسه ِ َِ َ ِْ َ َ ً َ َ ًُْ)١(. 

َوعلى هذا قال أصحابنا  َ ْ َ َ َ َ َ ِهي عن التصرفات الشرعية يقتضي تقريرها, َّالن: −رحمهم االله−َ َِ َّْ ََ َّ ْْ َُّّ َ َ
ْويراد بذلك أن التصرف بعد النهي يبقى مشروعا كما كان; لأنه لو لم يبق مشروعا كان العبد  َ ْ ُ ْ ْ ُ ََ ََ َ ًَ ُ ُ ُّْ َْ َ َ َ ََ َّ ََّ ِ َّ َ

َعاجزا عن تحصيل المشروع وحينئذ كان ذلك نهيا للعاجز وذلك  ِ ِ ٍ ِ َِ َ ََ ً ََ َ ُ ْ َْ ِ ْ َ ً ََ َمن الشارع محال,ِ ِ َّ  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لمشي في نعل واحد وغير ًفي غيره, كالنهي عن الوطء, في حالة الحيض, وعن اتخاذ الدواب كراسيا, وا
فإن الدليل قد دل على النهي عنها بمعنى الأذى . ذلك من المناهي التي وردت عن الأفعال الحسية

 .والشفقة لا بعين هذه الأشياء
لا تصوموا في «ڠ:  كالصوم في يوم النحر, منهي عنه لقوله:)غير ما أضيف إليه النهي( قوله
: عراض منهي عنه لقوله عن ضيافة االله تعالى فإن الإراض فالمنهي عنه هو الإع)٢(»هذه الأيام

 .)٣(»من لم يجب الدعوة فقد عصانا«ڠ
ًعلى أن النهي عن التصرفات الشرعية يكون حسنا بنفسه وقبيحا لغيره  أي:)على هذا( قوله ً. 

 أن النهي عن الأفعال الشرعية كالصلاة والصوم والبيع وسائر العبادات :قال أصحابنا
ًت, يقع على القسم الأخير وهو الذي يكون القبح فيه لغيره ومتصلا به وصفا حتى يبقى والمعاملا ً

 .ً وإن لم يكن مشروعا بوصفه فافهم,ًالمنهي عنه بعد النهي مشروعا بأصله عندنا
ً لأن التصرف الشرعي بعد النهي لو لم يبق مشروعا لم يكن متصورا, :....إلخ )ًعاجزا( قوله ً َ

 .الشرعي إنما يكون من حيث الشرعلأن تصور الفعل 

                                                 
, التلويح )١/٣٧٨(, كشف الأسرار للبخاري )١/٨٠(حكم النهي عن الأفعال الشرعية في أصول السرخسي ) ١(

 ).٦٩ص(, شرح ابن ملك )١/٤٠٦(
 ).٣٠٠٤(, والنسائى )٧٧٣(مذى , والتر)٢٤١٩(, وأبو داود )١٧٤١٧(وأحمد , ) ١١٤١(أخرجه مسلم ) ٢(
ومن ترك الدعوة فقد عصى االله ورسوله ...  «عن أبي هريرة بلفظ) ١٤٣٢(ومسلم , ) ٥١٧٧(أخرجه البخاري ) ٣(

 صلى الله عليه وسلم»
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َوبه فارق الأفعال الحسية; لأنه لو كان عينها قبيحا لا يؤدي ذلك إلى نهي العاجز; لأنه بهذا  َ َ ْ ََ ِ ِِ َ ِّ ُ ً َ َ َْ َ َ َْ ِ ِ َ ُ َ َ
ُالوصف لا يعجز  َ ْْ ِّالعبد عن الفعل الحسي[َ ِّ[)١(. 

َويتفرع من هذا َ ََّ َ ْحكم البيع الفاسد والإجارة ال: َ ْ َْ َ َِ ِ ْفاسدة والنذر بصوم يوم النحر,َ ْ َ ْ َ ََّ ِّ َ ِ َ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًوهو إنما يكون إذا كان مشروعا فإذا لم يكن مشروع ا لم يكن متصور الوجود, ولا يكون مقدور العبد ً
ًفيكون النهي عنه نهيا للعاجز, ونهي العاجز قبيح, وهو من الشارع محال, لأنه بمنزلة قول القائل للأعمى 

 . بخلاف الحسي لأن تصوره لا يعتمد المشروعية. لا تبصر, وللأمي لا تقرأ فهو قبيح, فكذا هذا
 . ذكرنا أن عدم بقاء المشروع في الأفعال الشرعية يوجب نهي العاجز بماأي:  الخ)وبه فارق( قوله
 لأن تصوره لا يعتمد المشروعية, لأنها لن تحقق هذه الأفعال :)لا يعجز العبد عن الفعل( قوله

ما يعرف : والمراد بالأفعال الحسية. ًمع صفة القبح, لأنها توجد حسا فلا يسع وجودها بسبب القبح
 .ققها على الشرعًحسا ولا يتوقف تح

ًما يكون معانيها المعلومة قبل الشرع باقية على حالها بعد ورود الشرع لم يتغير به أصلا : وقيل 
 .كالزنا والقتل وشرب الخمر وغير ذلك

ً بأن باع عبدا بشرط أن يخدم البائع شهرا, وهو منهي عنه بما روي أنه :)حكم البيع الفاسد( قوله ً
الفضل الخالي : لبيع وهو وغير ذلك, فإن النهي فيه ورد لمعنى في غير ا)٢(»نهى عن بيع وشرط «صلى الله عليه وسلم

 . فلا ينعدم به أصل المشروع لأنه إيجاب وقبول من أهله في محله, والشرط الفاسد,عن العوض
وصوم يوم النحر, لأن : حق الكلام أن يقول:  ولقائل أن يقول:)النذر بصوم يوم النحر( قوله

النواهي التي وردت على التصرفات المشروعة التي هي مشروعة بأصلها غير الكلام حينئذ في نظائر 
 وإنما الفساد في ,ًمشروعة بوصفها, وصوم يوم النحر هو المشروع بأصله بوجود ركنه نهارا مع النية

 .وهو الإعراض عن ضيافة االله تعالى, الوصف
                                                 

َيوم النَّحر وجميع صور التصرفات الشرعية مع ورود النَّهي عنهْا): ط(ما بين المعكوفين في ) ١( ْ ُ َ َّ َ ْ ْ ََ َّ َُ َ َِ ِْ َُّ َّ. 
صحيح, : وقال) ٢١٨٦(والحاكم , ) ٤٦١١(والنسائي , ) ١٢٣٤(والترمذي , ) ٣٥٠٤(أبو داود أخرجه ) ٢(

 .ووافقه الذهبى



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٢٠١ 

َّوجميع صور التصرفات الشرعية مع ورود الن ُ َ َُ َ َّ َِ ِْ َُّّ َ َّ َهي عنهاَ ْْ َ. 
َفقلنا ْ ُ َالبيع الفاسد يفيد الملك عند القبض باعتبار أنه بيع ويجب نقضه باعتبار كونه : َ َ ُ ُ َ ُ َ ْ ُِ ِ ِ ِ ِْ ِْ َِ َ َْ ْْ ْ
ًحراما لغيره َ َ)١(. 

ِوهذا بخلاف نكاح المشركات ومنكوحة الأب ومعتدة الغير ومنكوحته ونكاح المحارم َ َ ْ ََْ َ َِ ِ ِ ِْ َُ ْ َّْ َ َ َ َِ َ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًفلا يصح نظيرا,  $ولا يصح عند الشافعي . وأما النذر فهو صحيح عندنا من كل وجه
ً يوم النحر حكم الصوم فيصلح نظيرا على طريق التسامح لأن صحته النذر بصوم: اللهم إلا أن يقال

 .مبني على صحة الصوم على الاختلاف
 لأنه إيجاب وقبول صدر من أهله في محله, ولا يختل من ذلك بشرط :....إلخ )يفيد الملك( قوله

ًفاسد فكان أمرا زائدا على العقد, فكان البيع الفاسد عقدا شرعيا بأصله, فكان  ً ً لكن . ًمقيدا للملكً
ًلما كان حراما شرعا كان واجب النقض حقا للشرع ً ً. 

 هذا جواب إشكال يرد على تفريع حكم البيع الفاسد, أو :....إلخ )وهذا بخلاف نكاح( قوله
 .جواب نقض يرد على الكلي المذكور

 منهي أعني أن النهي عن الأفعال الشرعية يقتضي بقاء المشروعية وذلك لأن نكاح المشركات
 .]٢٢١: البقرة [  ﴾ d c b﴿تعالى : عنه بقوله

. ]٢٢: النساء [  ﴾ ` d c b a﴿: ونكاح منكوحة الأب منهي عنه بقوله تعالى
ً فعل شرعي مع أنه لم يبق مشروعا أصلا:والنكاح ً َ. 

 ﴾ D C B﴿:  إلى قوله]٢٣: النساء [  ﴾ u t s﴿: وكذلك قوله تعالى
 لأن التحريم والنهي كل منهما بمعنى المنع, ومعتدة ,عن نكاح المحارم وغيرها في معنى النهي ]٢٤: النساء [ 

  لأن )٢(»ودــ بشهلا نكاح إلا«: ڠوالنكاح بغير شهود منهي عنه بقوله . الغير في معنى منكوحة الغير
                                                 

 ).٥/٥١٨(, حاشية ابن عابدين )٤/٢٢٨(, بدائع الصنائع )٣/١٠٥(المبسوط : ينظر) ١(
 يقل فيه وشاهدي قال ولم): ٢/٥٥(قال الحافظ في الدراية ). ٤٠٧٥(وابن حبان , ) ٣٥٢١(أخرجه الدار قطني ) ٢(

عدل إلا حفص بن غياث عن ابن جريج عنه وتابعه الحجي عن خالد بن الحارث وعبد الرحمن بن يونس الرقي 
 .عن عيسى بن يونس كلاهما عن ابن جريج



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٢٠٢ 

َوالنكاح بغير شهود; لأن موجب النكاح حل التصرف وموجب النهي حرمة ْ ُ َ ُ ُْ ْ َ ُ ََّ ِّ ُِّّ َّ َ ََ ِ ُ َ ُّ التصرف ِ َ َّ
ْفاستحال الجمع بينهما, فيحمل النهي على النفي ََّ َّْ ََ ْ. 

ُّفأما موجب البيع ثبوت الملك, وموجب النهي حرمة التصرف فأمكن َ َ ْ ُ َُّ ُ ُ َُ ْ ُ َ َُّ ْ َ الجمع بينهما )١(َ َ ْ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وألا يلزم أن لا يقع النكاح بغير شهود, وقد يقع فيلزم الخلف في كلام الشارع ,النفي بمعنى النهي
 .وهو منتف في كلامه بالاتفاق

رمة مع شرعية موجبة, وهنا لم فأجاب بأن القول ببقاء المشروعية إنما هو فيما أمكن إثبات الح
 .يمكن ذلك, لأن موجب النكاح حل التصرف

وموجب النهي حرمته, وهما متباينان فاستحال الجمع بينهما فيحمل النهي المذكور على النفي 
 .والفسخ

والنفي لا يقتضي بقاء المشروعية لأن بقاءها إنما يلزم في النفي ضرورة اقتضاء تصور الفعل 
 . أو لا إجلاء في النفي فافهم,تلى بين أن يأتي باختياره أو يترك باختيارليكون العبد مب

 أي لا يلزم على أصلنا المحكم الاعتراض من جهة النكاح بغير :)والنكاح بغير شهود(قوله 
ً فكان نسخا لا نهيا.رواه الدارقطني» لا نكاح إلا بشهود«ڠ: شهود لأنه منفي بقوله ً. 

 لا رجل في :ً النفي والنسخ, فيكون ذلك إخبارا عن عدمه كقولكوكان كلامنا في النهي دون
 . بل يوجب انتقاءها ضرورة صدق الخبر;الدار, وذلك لا يوجب بقاء المشروعية

وهو ( وبين موجب النهي )وهو ثبوت الملك(بين موجب البيع :  أي:....إلخ )وقد أمكن(قوله 
 .)حرمة التصرف

. يمكن فيه القول ببقاء المشروعية والعمل بحقيقة النهييعني أن النكاح بخلاف البيع, حيث 
والحل في . ًلأن البيع إنما شرع لملك العين والتحريم فلا يضاده, والتحريم إنما أيضا الحل لا الملك

 .ًالبيع يثبت تبعا فلا يضاده التحريم

                                                 
 .وقد أمكن): ط(في ) ١(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٢٠٣ 

ِبأن يثبت الملك ويحرم التصرف, أليس أنه لو تخمر العصير في ُ ُّْ َ ََ ََ ْ َ َُ َ َُّ َ ملك المسلم يبقى ملكه فيها ْ ِْ ُْ
ُّويحرم التصرف َ َّ َ. 

َوعلى هذا قال أصحابنا  َ ْ َ َ َ َ َ ِإذا نذر بصوم يوم النحر أيام التشريق : −رحمهم االله−َ ِْ َّ َّ ْ ْ َ ْ ََ َّ يَصح ِ
ُنذره; لأنه نذر بصوم مشروع ْ َ ُْ َ ُ ُِ َّ ََ ِ)١(. 

َ وكذلك لو نذر بالصلوة في الأوقات المكروهة  ُ ْ َْ َ َْ ََ ْ َِ َ ِ َيصح; لأنه نذر بعبادة مشروعة, لما َ ُ ْ َ ٌَ ُ َِ َّ َ ِ
ُذكرنا أن النهي يوجب بقاء التصرف مشروعا ُّْ َ َ َّ ََ َ ُ ْ َّ َ. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 العاشر : وهو اليوم العاشر وبذلك اشتهر العاشر مع أن أيام النحر ثلاثة:)يوم النحر(قوله 

 .والحادي عشر والثاني عشر
ولو كان الصوم في هذه الأيام غير مشروع لم يصح .  لأنه نذر بصوم مشروع:)يصح نذره(قوله 

 .النذر به كما هو حكم سائر المعاصي
 أي يصح النذر بالصلاة في الأوقات المكروهة, كما يصح النذر :....إلخ )بادةلأنه نذر بع(قوله 

ًصحيح بأصله لأنه يساوي سائر الأوقات في كونها ظرفا صالحا لعبادة : بالصوم في يوم النحر, أي ً
 .فاسدة بوصفه

نهى عن الصلاة عند « صلى الله عليه وسلموهو أن الوقت منسوب إلى الشيطان, كما جاءت به السنة لأن النبي 
لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع  «:صلى الله عليه وسلم وقال » وغروبها−زوالها: أي−وع الشمس, ودلوكها طل

 .)٢(»الشمس ولا عند غروبها
برز وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا تإذا طلعت الشمس فدعوا الصلاة حتى «: وفي رواية قال

 قرني غيب, ولا تحاذوا بصلوتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بينتالصلاة حتى 
 .)٣(»الشيطان

                                                 
 ).١/٤٣٧(, المحيط البرهاني )١/٣٧٢(المبسوط : ينظر) ١(
 . )٨٢٨(, ومسلم )٥٦٠(أخرجه البخارى ) ٢(
 ).٣٢٧٢(بنحوه أخرجه البخاري ) ٣(
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َولهذا قلنا ْ ُ َ َِ َ لو شرع في النقل في هذه الأوقات لزمه بالشروع, وارتكاب الحرام ليس :َ ْ ُ َْ ْ ََ َ َْ ِ ُ ُّ ِ َ َْ ِ َ ِ َِّ
ْبلازم للزوم الاتمام, فانه لو صبر حتى حلت الصلاة بارتفاع الشمس وغروبها ودلوكها أمكنه  َّ ُ َّ َ َ َ ُُ ِ َ ِ

َالإتمام بدون الكراهة, و َ َ َ ْ ِ ُ َبه فارق صوم يوم العيد فانه لو شرع فيه لا يلزمه عند أبي حنيفة ِ َْ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ ْ َ ْ َ ِ
ّومحمد  َ ُ َ; لأن الإتمام لا ينفك عن ارتكاب الحرام−رحمهما االله−َ َ ْْ َ ِ َ ُّ َ ْ َ َ َ)١(. 

ْومن هذا النوع َ ََّ َوطء الحائض فإن النهي عن قربانها باعتبار الأذى; لقوله تعالى: َ َ ْ َ ْ ََ َ َ َْ ْ ِ ِْ َِ َّ َ ْ: 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ًولأجل أن النهي يوجب بقاء التصرف مشروعا قلنا  أي: الخ)ولهذا قلنا(قوله 
 ووجب عليه القضاء, وينبغي أن يقضي في ,فل في هذه الأوقات لزمه بالشروعإذا شرع في الن

 .وقت كامل فإن قضى في هذه الأوقات أجزأه وقد أساء
كيف يصح القول بلزوم الإتمام :  جواب سؤال مقدر وهو أن يقال: الخ)وارتكاب الحرام(قوله 

 بالشروع وفيه التزام ارتكاب الحرام?
إنه يمكنه الإتمام في الصلاة وبدون الكراهة فارق :  أي بما ذكرنا:....إلخ )وبه فارق(قوله 

 .الشروع في الصلاة في هذه الأوقات من الشروع في صوم يوم النحر
 .فإنه إذا شرع في الصوم في يوم النحر لا يلزمه الإتمام وإذا أفسده لا يلزمه القضاء في ظاهر الرواية

 .ام في الصوم كما في الصلاة أنه يلزمه القضاء والإتم:وعن أبي يوسف
 أن الصوم مقدر باليوم فلا يمكنه الإتمام بدون الإعراض عن الأكل والشرب في :وجه الفرق

 .ذلك اليوم وهو مكروه فلا يمكنه الإتمام بدون الكراهة
 والظرف لا تأثير له في إيجاد المظروف, بل ,بخلاف الصلاة فإنها لا توجد بالوقت لأنه ظرفها

 .ًوجد بأفعال معلومة, والوقت مجاور لها فلا يمكن فساد الوقت مؤثرا في فسادها فتدبرالصلاة ت
 هذا جواب إشكال يرد على أن النهي عن الأفعال الحسية :....إلخ )ومن هذا النوع( قوله

ًيقتضي قبحا بعينه فلا يكون مشروعا أصلا, أي ً  . لا بأصله ولا بوصفه: ً
                                                 

, التلويح )١/٤٠٥(, كشف البخاري )١/١٤٨(, كشف الأسرار للنسفي )١/٢٩٦(تقويم الأدلة : ينظر) ١(
)١/٤١٣.( 



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٢٠٥ 

﴿~ } | {z y x w v u t sr q p¡� ﴾. 
َولهذا قلنا ْ ُ َ َِ َ يترتب الأحكام على هذا الوطء, فيثبت به إحصان الواطئ, وتحل المرأة :َ ْ ََْ َ َ َ ْ َ ْ َِ ِْ ْ ُْ َ ْ َِ ِ َ َ َ َّ َ

َللزوج الأول, ويثبت حكم المهر والعدة والنفقة, ولو امتنعت عن التمكين لأجل الصداق  ََّ َ َ َ ْ َ ِْ ْ َْ ََّ َْ َّ ْ
َكانت ناشزة عندهما, فلا تست َ َْ ََ َ ْ ِ َِ َحق النفقة, َ َ َّ ّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. عية بهًوهو أن الوطء فعل حسي مع أنه يبقى مشروعا بعد النهي, ولهذا ثبت لأحكام الشر

ًلة الحيض وإن كان فعلا حسيا, لكنه منهي لمعنى الأدنى, لا لمعنى في عينه, اء حفأجاب بأن الوط ً
ًحتى لو ذهب الأذى جاز الوطء فلا يكن حراما بعينه, فكان هذا بمنزلة الاستثناء من حكم النوع 

 .الأول
 ,الحيض والمحيض:  أي فاجتنبوهن ولا تقربوهن في المحيض, أي:)فاعتزلوا النساء(قوله 

 .والحيض كالمخيط للخيط
 وإنما يترتب الأحكام المشروعة على هذا الوطء لأنه غير منهي لمعنى في :)يترتب الأحكام(قوله 

 .عينه, بل لمعنى في غيره
ًأن يكون عاقلا بالغا مسلما قد دخل :  أي للرجم وإحصان الرجم:)إحصان الواطئ(قوله  ً ً

ًبامرأته دخولا حلالا ًذا وطئ الحائض كان محصنا كما إذا وطئ غير الحائض حتى لو زنى بعد فإ. ً
 .ذلك كان حده الرجم دون الجلد

 يعني إذا كانت المرأة مطلقة بثلاث تطليقات فتزوجها زوج آخر ودخل :....إلخ )وتحل(قوله 
 .بها في حالة الحيض وطلقها تحل للزوج الأول

وكذا تجب العدة بهذا . ًر على الزوج بهذا الوطء كاملا فإنه يجب المه:....إلخ )حكم المهر(قوله 
 .وكذا تجب النفقة بهذه العدة. الوطء لو طلقها

 فلا تستحق النفقة, كما لو امتنعت بعد أن وطئت , أي الصاحبين:)كانت ناشزة عندهما(قوله 
 لأنه غير ;ئفي غير حالة الحيض عن التمكين بالوطء, وإنما تترتب الأحكام المشروعة على هذا الوط

 .منهي لمعنى في عينه



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٢٠٦ 

َوحرمة الفعل لا تنافي ترتب الأحكام ْ ْ ُ ََ ْ َ ّْ َ َ ِْ َ َ كطلاق الحائض والوضوء بالمياه المغصوبة )٢(, فصار)١(ِ ُ ُ َْ َْ ُْ ْ ِ َ َ َ َ
ِوالإصطياد بقوس مغصوبة والذبح بسكين مغصوبة والصلوة في الأرض المغصوبة والبيع في  ِْ َ َ ُ َ ُ ْ َ َ ُْ ْ َْْ ْ َ ََ ّ

َداء, فانه يترتب الحكم على هذه التصرفات مع اشتمالها على الحرمةوَقت الن ْ ُ َ َ َْ َ ُ ََ ُّ َّ َِّ َ َ. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : جواب سؤال مقدر وهو أن يقال:....إلخ )حرمة الفعلو(قوله 
 .ًإن الوطء في هذه الصورة حرام فلا يصلح أن يكون سببا للأحكام المشروعة

فأجاب . $ كما قال الشافعي , فلا ينال بما هو حرام ومعصية, الحكم المشروع نعمة وكرامةإذ
 .ًبأن حرمة الفعل لا تنافي ثبوت الأحكام شرعا

عية من شرً فإن التوضي بها كان حراما لكنه يترتب عليها الأحكام ال:....إلخ )ضوءوالو(قوله 
 . إباحة الصلاة ومس المصحف وغيرها

ً فإن الاصطياد بهذا القوس وإن كان حراما لكنه يترتب عليه الأحكام :....إلخ )بقوس(قوله 
 .الشرعية من حل الصيد, وإفادة الملك وغيرهما

 . حل المذبوح وغيرهً فإن الذبح بهذه السكين وإن كان حراما, لكنه يترتب عليه:...إلخ )والذبح(قوله 
ً فإن الصلاة في الأرض المغصوبة وإن كان حراما لكنه يترتب عليها :....إلخ )والصلاة(قوله 

 .جواز الصلاة, لكنها تكره لقبح جاوره
ًون الأول حراما, والثاني الفرق بين وطء الحائض والصلاة في الأرض المغصوبة في ك: فإن قيل

ًمكروها, مع كون المعنى الذي هو قبيح لأجله وهو الأذى وشغل حق الغير مجاورا ً. 
 . أو بالنص على خلاف القياس,القياس يقتضي كراهيته وطء الحائض إلا أن الحرمة ثابتة بالإجماع: قيل

ه لكنه يفيد الملك غيره من ً فإن البيع في هذا الوقت وإن كان منهيا عن:....إلخ )والبيع(قوله 
ثم الحرمة في الأمور المذكورة لاشتمالها على شغل ملك الغير واستعماله بدون الإذن  .أحكام البيع

 .فافهم ولا تزل
                                                 

 ).١/٤٠٥(, كشف البخاري )١/١٤٨(, كشف الأسرار للنسفي )١/٢٩٦(تقويم الأدلة : ينظر) ١(
 ).ط(ساقطة من ) ٢(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٢٠٧ 

َوباعتبار هذا الأصل قلنا في قوله تعالى َ ْ ْ َ ََ َ ُ َِ َ ْ َ َ ِ ْ ِ :﴿lk j i h g ﴾ إن الفاسق من أهل ِ َ ْ
َالشهادة فينعقد النكاح ِّ ُْ َ َ ََ َ بشهادة الفساق; لأن النهي عن قبول الشهادة بدون الشهادة محال, َّ ََ َ َ َ ُ ْ َ ََّ َّ َِ ُ ِ َِّ َ َّْ ُ

ًوإنما لم تقبل شهادتهم لفساد في الأداء لا لعدم الشهادة أصلا َ َ َ َ ََّ ََ ْ َُ ِ ُ. 
َوعلى هذا َ َ : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أو باعتبار أن .  أي باعتبار أن حرمة الفعل لا تنافي ثبوت الأحكام:)وباعتبار هذا الأصل(قوله 

 .النهي عن التصرفات الشرعية يقتضي بقاء المشروعية
 .يان إرادة المعنى بالنصوص, أو في تعيين المراد بالنصوصفي ب:  أي:....إلخ )في تعريف(قوله 
إن الشهادة هو إخبار عن علم, وذلك تصور من :  ولقائل أن يقول:)من أهل الشهادة(قوله 

الفاسق ولا يلزم من ذلك أهلية الشهادة حتى يكون الفاسقون أهلها, وإلا لزم أن يكون الصبي 
 .لى الإخبار عن علمهماًوالعبد من أهلها لأنهما يقدران أيضا ع

ًجماعا, لأن الشهادة نفاذ القول إًوأجيب بأن هذا مسلم إلا أن أهلية الشهادة في الشاهد شرطا 
 .على الغير وهو غير متصور إلا ممن له الولاية وذا بالأهلية وليست بالصبي والعبد
 .لفاسقبخلاف الفاسق فإنها موجودة فيه لأنها بالتكليف في الحرية وقد تحققا في ا

 حتى لو تزوج امرأة بحضور شاهدين فاسقين يقرر ذلك النكاح :)بشهادة الفساق(قوله 
ًشرعا, حتى لو أتى العاقدان عند القاضي وأخبرا بالنكاح بشهادتهما, وجب على القاضي أن يقرر 

قتضي ذلك للنكاح, لأنهما من أهل الشهادة بمقتضى النهي, بناء على أن النهي من الأفعال الشرعية ي
بقاء المشروعية, لأن النهي عن قبول الشهادة بدون الشهادة محال, لأن قبول الشيء وعدمه إنما 

 .يتصور بعد وجود ذلك الشيء فثبت أنه من أهل الشهادة
 جواب عما يرد عليه من أن الفساق لما كانوا من أهل الشهادة ينبغي أن :....إلخ )وإنما(قوله 

 ....إلخ "وإنما": تقبل شهادتهم, فأجاب بقوله
 . أي على أن شهادة الفاسق غير مقبولة لفساد في أدائها:)وعلى هذا(قوله 



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٢٠٨ 

ِلا يجب عليهم اللعان; لأن ذلك أداء الشهادة ولا أداء مع الفاسق َِ َ ُْ َ َ ّ َ ََ َ َ َ َ َ ْ َُ َ ََّ ِ َ)١(. 
  في تعريف طريق المراد بالنصوص: فصل

ْاعلم أن لمعرفة المراد بالنصوص طرقا من ِ ً ََ ُ ِ ْ َ  :هَاْ
ً أن اللفظ إذا كان حقيقة لمعنى ومجازا لآخر فالحقيقة أولى−  ١ ْ ََِ َِ َ َْ َّ)٢(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د  أهل الشهادة, والمرأة ممن يح بيانه إذا قذف الرجل امرأته بالزنا, وهما من:)عانالل(قوله 

 .قاذفها, بأن كانت عفيفة من الزنا, فطالبته بموجب القذف فعليه اللعان
 وفي ,وفي الشرع هي شهادات مؤكدات بالإيمان مقرونة باللعن. وهو في اللغة الطرد والبعد

 .ومقام حد الزنا في حقها. حقه قائمة مقام حد القذف في الغضب
 أن يبتدئ القاضي بالزوج فيشهد أربع شهادات ويقول في كل مرة أشهد باالله إني :وصفة اللعان

لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا يشير إليها في جميع ذلك, ويقول في الخامسة لعنة االله عليه إن كان 
 .من الكذابين

 في كل مرة أشهد باالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا, ثم تشهد المرأة أربع مرات تقول
 .غضب االله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا: وتقول في الخامس

 ً. لأنه لا يخلو إما أن يكون للمجاز قرينة مانعة عن إرادة المعنى الموضوع له أولا:)أولى(قوله 
وإن كانت فالحكم على .  ويجب الحمل على الحقيقة,لى المجازفإن لم تكن فلا يجوز الحمل ع

 .فالحقيقة أولى: العكس فلا معنى لقوله
ًاعتمادا على ما ذكره سابقا اللهم إلا أن يقال إن الأولى  $وأجيب بأنه لم يذكره المصنف  ً

ً إذا كان مجازا ًبمعنى يجب فاندفع الإشكال, هذا إذا كان في الكلام حج ولم يكن المجاز متعارفا فأما
 .ًمتعارفا ففيه خلاف على ما سبق

                                                 
 ).١/٣٩١(, التقرير والتحبير )١٥٤ص(, بذل النظر )١/٨٠(, أصول السرخسي )١/٢٧٨(تقويم الأدلة : ينظر) ١(
, كشف الأسرار )٢٤٠ص(, المنتخب الحسامي )١/٥٣١(, تقويم الأدلة )١/٤٦(أصول الجصاص : ينظر) ٢(

 ).١/٢٣١(للنسفي 
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َمثاله َما قال علماؤنا : ِ ُ َُ ََ َ َ البنت المخلوقة من ماء الزنا يحرم على الزاني نكاحها,−رحمهم االله−َ َ ِ ِ َّ َِّ َ ْ ِ ْ 
ِوقال الشافعي  ِ َّ َ َ ْيحل, والصحيح ما قلنا; لأنها بنته حقيقة فتدخل تحت قول: $َ َ ُ َّ ََ َ َ َُ ُ ِْ ِ ُِ َ َّ ََ َه تعالىَ َ َ :

﴿v u t s ﴾) ١(. 
َويتفرع منه الأحكام على المذهبين من حل الوطء ووجوب المهر ولزوم النفقة وجريان  َ ْ ََّ ُْ ُ ْ َْ ْ ُ ُ َ َ ْ ُ َْ َ َ ِ َّ َ

ُالتوارث وولاية المنع عن الخروج والبروز ُُ َ َ َْ ََْ ْ َ َّ)٢(. 
َومنها − ٢ ْ ِ َّأن أحد المحملين إذا أوجب تخصيصا في النص دون : َ ِ ً ِ ْ َ ِ َالآخر فالحمل على ما َ ُ

ِلا يستلزم التخصيص أولى ْ َّ َْ َْ)٣(. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وفي حمل القول على : مثاله قول علمائنا:  مصدرية, أي"ما"  كلمة:....إلخ )مثاله ما قال(قوله 
 .المثال تسامح, فإن المثال لما كان في القول جعل قول علمائنا عين المثال فافهم

وذلك  ]٢٣: النساء [ ﴾ v﴿ تعالى − : يحل لأنها لا تدخل تحت قوله:)$وقال الشافعي (قوله 
طب الناس ولا ريبة أن المخلوقة من ماء الزاني لا تنسب لأن المراد بالبنات المنسوبات إلى شخص في تخا

 .ًولنا أن اللفظ إذا كان حقيقة لمعنى ومجازا لآخر فالحقيقة أولى على ما سبق. ًإليه عرفا وعادة
 فهذا اللفظ يحتمل أن يراد به الحقيقة الشرعية أو اللغوية فحمل الشافعي :)بنته حقيقة(قوله 

 . لأن الشرعية كالمجاز بالنسبة إلى اللغوية;على اللغويةعلى الشرعية, ونحن حملنا  $
 وهذا ظاهر لأنه لما صح للزاني نكاح بنته هذه, ترتب أحكام النكاح :)من حل الوطء(قوله 

 .ولم يترتب عندنا لعدم صحة النكاح. عنده, وهي مذكورة في الكتاب
اص لا يستعمل إلا في البروز خ: الظهور عطف تفسيري للخروج, وقيل  أي:)والبروز(قوله 

 .الخروج لقضاء الحاجة
                                                 

جيرمي على الخطيب , الب)٥/١٠٣(, الوسيط للغزالي )١٤٣ص(, الغرة المنيفة )٥١ص(طريقة الخلاف : ينظر) ١(
)٤/١٦٧.( 

, إيثار الإنصاف )٣/٦٦(, حلية العلماء )٢/١٥٦(, النكت للشيرازي )٢/٧٥١(رؤوس المسائل : ينظر) ٢(
 ).١٩٤ص(

 ).١/٧٣(, التلويح )١/٤٢٧(, كشف الأسرار للبخاري )١/١٩٦(أصول السرخسي : ينظر) ٣(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٢١٠ 

َمثاله َ في قوله تعالىِ َ َْ َ ِ :﴿¸ ¶ µ ﴾ فالملامسة لو حملت على الوقاع كان النص ُ َّ َ َ َ
ِمعمولا به في جميع صور وجوده َِ ِ ِ ً ُ َْ. 

َولو حملت على المس باليد كان النص مخصوصا به في كثير من الصور, فإن مس المح ُّ ً ُ َ ََْ ِْ ِ ِِ ِْ َ ََّ َ ْ ِارم َ
ِوالطفلة الصغيرة جدا غير ناقض للوضوء في أصح قولي الشافعي  ِ َِّ ِ ُ ُ َّْ َ ً َ$)١(. 

ِويتفرع منه الأحكام على المذهبين من إباحة الصلوة ومس المصحف ودخول المسجد  ْ َ ََّْ ُُْ َ ّ َ َ َ ْ ُ َِ َ َ ْ ْ ِ َ َ
ْوصحة الامامة, ولزوم التيمم عند عدم الماء, وتذكر المس في أث ِ ْ َ ْ ِ ُّ َ َ َّ ََّ ُ ُ  .)٢(َناء الصلاةِ

َومنها − ٣ ْ ِ َأن النص إذا قرئ بقراءتين أو روي بروايتين كان العمل به على وجه يكون : َ َ َِ ِ َ ُْ َ َ ِ َ ََ ِ َّ
ِعملا بالوجهين أولى ْ َ ْ َ ْ ِ ً. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ً خلافا للشافعي ومن تبعه, ولذا قال بوجوب الوضوء بمس المرأة :....إلخ )على الوقاع(قوله 
 .الأجنبية

ونحن حملناه على الوقاع وهو المناسب للسياق والسباق وبيان نوعي التيمم وهو مأثور عن علي 
 .ڤوابن عباس وغيرهما 

. حقيقة اللمس المس باليد, ومنه بيع الملامسة, والوقاع مجاز, والعمل بالحقيقة أولى: ن قلتفإ
إن المجاز أولى وأهون من التخصيص لأن فيه إبطال بعض موجب الكلام وليس في المجاز : قلت

 .إبطال فكان المجاز أولى
ًجدا جدا, أي:  مفعول مطلق, أي:)ًجدا( قوله ًصغرها تاما كاملا: ً ً. 

الأحكام عند  $ أي يتفرع من الاختلاف بيننا وبين الشافعي :)يتفرع منه الأحكام(قوله 
مس النساء فإنه إذا مس رجل متوضئ امرأة تباح له الصلاة ومس المصحف ودخول المسجد وتصح 

 .الإمامة وهذا عندنا
 .وهذا عنده فافهمويلزم التيمم عند عدم الماء وعند تذكر المس في أثناء الصلاة إذ لم يجد الماء 

                                                 
 ).٢/٣١(المجموع , )١/٧٢(, حلية العلماء )١/١٨٨(الحاوي الكبير : ينظر) ١(
 ).١/٢٥٥(, البحر الرائق )١/١٣١(, بدائع الصنائع )٤/٧٢(, تفسير ابن كثير )٧/٦٣(تفسير الطبرى : ينظر) ٢(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٢١١ 

ُمثاله َ َ في قوله تعالىِ َ َْ َ ِ :﴿ t ﴾ قرئ بالنصب عطفا على المغسول وبالخفض عطفا على ً ً ّ ِ َ
َالممسوح فحملت قراءة الخفض على حالة التخفف وقراءة النصب على حالة عدم التخفف ََ َ َ َ َُ َ َ َ ُ ِْ ِْ َْ َْ)١(. 

ْوباعتبار هذا المعنى قال البعض َ ْ َ َْ َ َ َُ َْ َ ِ ْ َجواز: ِ ْ المسح ثبت بالكتابَ ِ َ ْ ْ. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . فالنصب والخفض يتعارضان:)ًوبالخفض عطفا على الممسوح(قوله 
 .ًصب يقتضي وجوب غسل الرجل مطلقا في حالة التخفيف وغيرهالأن الن

فإذا كان الأمر هكذا فلا جرم حملت قراءة الخفض . والخفض يقتضي وجوب المسح في الحالتين
ً وقراءة النصب على حالة عدم التخفيف عملا بالقراءتين, لأن الأصل هو الإعمال ,على التخفيف

 .بقدر المحال دون الإهمال
 : أن الجر محمول على الجوار كما في قولهم:أحدهما: ن يقول يشكل عليه من وجهينولقائل أ

ْجح ٍّر ضب خربُ َ ً ولا يصح أن يكون عطفا على الممسوح وإلا لكان مسح الرجلين مغيا بالكعبين ,ُ
وليس كذلك, لأن المسح لم تشرع له غاية في الشرع كما في مسح الرأس بل الفرض فيه مقدر بثلاث 

 .ليد أو الرجل على الخلافأصابع ا
 فلم يلزم الفصل بين المعطوف والمعطوف )برؤوسكم(ول على محل م أن النصب مح: وثانيهما
 .عليه بالأجنبي

بأنه غاية لمحل المسح لا المسح, ولا نزاع في أن الرجل إلى الكعب : وليكن الجواب عن الأول
 .محل المسح

 وامسحوا برؤوسكم , غير مستبعد لنكتة واعتراضبأن الاعتراض في أثناء الكلام: وعن الثاني
 .هنا لبيان الحمل والترتيب

 والنصب على حالة , أي باعتبار قراءة الخفض على حالة لبس الخف:)وباعتبار هذا المعنى(قوله 
وقال أكثرهم جوازه ثبت بالسنة . إن مسح الخف ثبت بالكتاب: قال بعض المشايخ .عدم لبس الخف
 . والجر محمول على القرب والجوار,تابالمشهورة لا بالك

 . فإن قيل الكتاب يقتضي فرضية المسح لا جوازه:)ثبت بالكتاب(قوله 
                                                 

, )٣/١٤٢(, كشف الأسرار للبخاري )١/٦٤٤(, تفسير البغوي )٣/٣٤٩(أحكام القرآن للجصاص : ينظر) ١(
 ).٢/٢٢١(التلويح 



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٢١٢ 

َوكذلك قوله تعالى َ ْ ََ َ ََ ِ ِ قرئ بالتشديد والتخفيف فيعمل بقراءة التخفيف ﴾ ~ �¡﴿: َ ِ ِ ِ ِْ َّْ َّ ََّ َ ِ ِْ ََ ْ َ
ِفيما إذا كان أيامها عشرة, وبقراءة التشديد ِْ ََّ َ َ َّ َ َ ِ َ فيما إذا كان أيامها دون العشرةَ ْ ْ َ َّ َ َ َ ِ َ ِ)١(. 

َوعلى هذا قال أصحابنا  َ ْ َ َ َ َ َ ْإذا انقطع دم الحيض لأقل من عشرة أيام لم يجز وطء : − رحمهم االله− َ ََ َّ َ َ َ ْ ْ
َّالحائض حتى تغتسل; لأن كمال الطهارة يثبت بالإغتسال, ولو انقطع دمها لعشرة أيام َ َ َ َ ََ َ َّْ َ َ ََّ ُ َ َ ََ َ ِ ِ ِْ َاز وطئهاجَ ْ َ َ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اب ًكيف يكون هذا عملا بالكت: فإن قيل. إنه بعدما مسح على الخفين يقع عن الفرض: قيل

 .وظاهره يقتضي جواز المسح على الرجل, وأنت توجبه على الخف
ًبشرة القدم عرفا فإن من قبل : هذا أصح بطريق المجاز, لأن الخف أقيم مقام البشرة, أي: قيل

 . فصار مسح الخف بمنزلة مسح القدم لشدة اتصاله به,إنه قبل رجل الأمير: خف الأمير يقال
 المشهورة لا بالكتاب, والجر محمول على القرب والجوار, أو وقال أكثر العلماء ثبت بالسنة

للعطف على الرأس, والمراد بالمسح الغسل في حق الأرجل, وإنما ذكر الغسل بصورة المسح في حق 
 | { ﴿أن يذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته كقوله تعالى : الأرجل للمشاكلة وهي

 .]٢٧: يونس [  ﴾~ �¡
 . وإنما حملنا قراءة التخفيف على العشرة, وقراءة التشديد على ما دون العشرة:....خإل )فيعمل(قوله 

لأن الدم بعد العشرة لا يحتمل العود, لأن الحيض لا يزيد على العشرة فلا يحتاج إلى تأكيد 
الطهارة بالاغتسال, وفيما دون العشرة احتمال العود ثم فاحتيج إلى تأكيدها بالاغتسال أو ما يقوم 

 .مقامه فيترجح الانقطاع على جانب عدم الانقطاع
 .لأجل أن حمل قراءة التخفيف على العشرة, والتشديد على ما دونها  أي:)وعلى هذا(قوله 
إن قراءة التشديد يقتضي حرمة القربان قبل الاغتسال :  فإن قيل:....إلخ )جاز وطئها(قوله 

قراءة التخفيف يقتضي إباحة القربان بدون الغسل بالعبارة, لأن ما قبل الغاية من قبيل العبارة, و
 .بالإشارة, لأن مفهوم الغاية عندنا من قبيل الإشارة

                                                 
 ).٣/١٤٠(, وللبخاري )٢/٩٧( كشف الأسرار للنسفي ,)١/٢٠٥(تفسير السمرقندي : ينظر) ١(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٢١٣ 

َّقبل الغسل; لأن مطلق الطهارة ثبت بانقطاع الدم َْ َ َِّ ِِ َ ُ َْ َ ْ)١(. 
َولهذا قلنا ْ ُ َ َ ِ ْاذا انقطع دم الحيض لعشرة أيام في آخر وقت الصلاة يلزمها فريضة ال: َ َ ِ َ ََ َِّ َ ْ ُ ْوقت, ْ َ

ِوإن لم يبق من الوقت مقدار ما تغتسل به[ ِ ِِ َ َ َْ َ ْ ْ َ ِ, ولو انقطع دمها لأقل من عشرة أيام في آخر )٢(]ْْ َ َ َ َ ََ ْ َ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولا معارضة بين العبارة والإشارة فلا يحتاج إلى حمل كل قراءة على محل آخر, لتعيين العمل 
 .ًبالعبارة فلا يحل القربان إلا بعد الاغتسال مطلقا, سواء كان الانقطاع لأكثر الحيض أو أقل

ًلم يقربها الزوج ما لم تغتسل عملا  إذا انقطع دمها لعشرة أيام − رحمهما االله− وقال زفر والشافعي 
 .بقراءة التشديد
هذا عمل بظاهر قراءة التشديد وفيه تعطيل قراءة التخفيف مع إمكان العمل : لكنا نقول

 .)هو الأعمال بقدر المحال دون الإهمال( وهو لا يجوز لأن الأصل ,بالقراءتين
ن العشرة لأنها دالة على كمال  الخ لأن قراءة التشديد تناسب القطع دو..:)لأن مطلق(قوله 

 .التطهر وهو الغسل وما يجري مجراه, وعند الأقل يمكن العود فيتأكد القطع بالغسل
وقراءة التخفيف تلائم القطع على العشرة لأنها مخبرة عن مطلق الطهارة وهو حاصل بمجرد 

ا إذ هي أقصى مدته الطهارة إذا خرجت عن الحيض, وعند العشرة لا يمكن العود لأنه لا يزيد عليه
 .على ما ثبت بالحديث فافهم

إذا خرجت : طهرت المرأة:  لأن الطهر عبارة عن انقطاع دم الحيض يقال:)بانقطاع الدم(قوله 
 .من حيضها
 . أي ولأجل أن مطلق الطهارة يثبت بانقطاع الدم:)ولهذا(قوله 
يف للحائض فإذا زال الحيض  الفريضة إنما يسقط عنها للتخفم لأن لزو:....إلخ )تلزمها(قوله 

 .يعود اللزوم كما كان وقد زال الحيض بقراءة التخفيف على انقطاع الدم بعشرة فتلزمها الفريضة
                                                 

, فتح )١/٣٧٩(, التلويح )٤/٤٥٦(, التقرير لأصول البزدوي )٣/١٤٠(كشف الأسرار للبخاري : ينظر) ١(
 ).٨٠ص(الغفار 

 ).ط(ما بين المعكوفين زيادة من ) ٢(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٢١٤ 

َوقت الصلاة, إن بقي من الوقت مقدار ما تغتسل فيه وتحرم للصلاة لزمتها الفريضة ِ َ ْ ْْ َْ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َْ َ ِ)١(. 
ُثم نذكر طرقا من التمسكات الضعيفة ليك َ ً ْ َون ذلك تنبيها على موضع الخلل في هذا َّ ََ ِ َ ْ ِ َ ِ ْ َ ِ

َالنوع منها ْْ َِّ: 
ِأن التمسك بما روي عن النبي  َِّ َ َ ِ ُ َ ُّ َ َّأنه قاء فلم يتوضأ«: صلى الله عليه وسلمَّ َ َ َ َ, لاثبات أن القيء غير ناقض)٢(»َ ْ َ ْ َ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إنما شرط إن بقي من الوقت مقدار ما تغتسل فيه وتحرم, لأن :)إن بقي من الوقت(قوله 

في آخر : الواجب على المكلف لابد له من القدرة على أدائه وإن كانت متوهمة وقد وجدت هنا, أي
توقف الشمس حين عرض ڠة لأن الوقت يحتمل الامتداد كما كان لسليمان على نبينا ووقت الصلا

 .عليه الخيل الصافنات الجياد وفاتته صلاة العصر
أو الورد الذي كان له في ذلك الوقت لاشتغاله بها, وأهلك تلك الخيل بالعقر وضرب الأعناق كما 

 حيث شغله عن ذكر ربه وعبادته ]٣٣: ص [  ﴾ o n m l﴿قال االله تعالى في كتابه المجيد 
وقهر النفس بمنعها عن حظوظها, فجازاه االله تعالى بأن أكرمه برد الشمس إلى موضعها من وقت الصلاة 

ًالورد, وسخر الريح بدلا من الخيل أو ليتدارك ما فاته من الصلاة  َّ﴿µ  ́³ ² ± ﴾  ] ٣٦: ص[ .
الموهومة لزم تكليف ما لا يطاق لعدم تصور الأداء في هذا ولا يقال في هذا المقام بأن في اعتبار القدرة 

 .إنها اعتبرت لوجوب أداء لا للأداء في هذا الوقت فافهم: وحاصل الجواب. الوقت الموهوم
 .َ وإن لم يبق من الوقت الذي انقطع دمها فيه مقدار ما تغتسل فيه وتحرم للصلاةأي: )وإلا( قوله
 . ا لم يثبت عند أهل الحديث بل ثبت خلافه في الأحاديث الصحيحة هذا مم:....إلخ )إنه قاء( قوله
فقاء «: ًحه الترمذي والحاكم عند أبي الدرداء مرفوعاّ ما أخرجه الثلاثة وصح:فمنها

 .)٣(»فتوضأ
 .)٤(»كان إذا رعف رجع فتوضأ«ً ما أخرجه مالك من حديث ابن عمر موقوفا :ومنها

                                                 
 .)١/٤٩١(, حاشية ابن عابدين )١/١٧٣(, فتح القدير )٢/٢٦(المبسوط : ينظر) ١(
 .لم أجده): ١/٣٠(ًغريب جدا, ابن حجر في الدراية ): ١/٣٧(قال الزيعلي في نصب الراية ) ٢(
 ).٣١٠٨(, والنسائي )٨٧(, والتزمذي )٢٣٨١(أخرجه أبو داود ) ٣(
 ). ٧٦ (أخرجه مالك ) ٤(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٢١٥ 

َضعيف; لأن الأثر يدل على أن ا ْ َ ِ ِلقيء لا يوجب الوضوء في الحال ولا خلاف فيه, وإنما َ ِ َ ْ َ َْ َُ ْْ ِ ُ َ
ًالخلاف في كونه ناقضا َ ِ ْ. 

َوكذلك التمسك بقوله تعالى َ ََ َُّّ َ َ ِ َ َ :﴿C B A ﴾ لإثبات فساد الماء بموت الذباب َ ُّْ ََ َِ َ
َضعيف; لأن النص يثبت حرمة الميتة ولا خلاف فيه وإنما الخلاف في ف ِ ْ ِْ ِ َِ ََ ُ َُ َ ْ ُ َّ َساد الماءَ َ. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )١(»ٌمن أصابه رعاف أو مذي أو قيء انصرف فتوضأ«:  ما أخرجه الشافعي وغيره عنهومنها

 .ِوغيرها من الأحاديث المتعددة تركناها لخوف الإطناب
: قاء فدعاني بوضوء قلت«: ًوليس للشافعي حجة إلا ما أخرجه الدارقطني عن ثوبان مرفوعا

ً, وإسناده واه جدا )٢(»لو كان فريضة لوجدته في القرآن: يا رسول االله أفريضة الوضوء من القيء, قال ٍ
 .نصاري في نزف الدموليس من الصحيح إلا قصة الأ

 كما استدل به الشافعي ومن تبعه, وجه التمسك بما روي أن الوضوء :....إلخ )ضعيف(قوله 
ًلو كان واجبا عليه لتوضأ كيلا يكون تاركا للواجب الذي كان عليه ً. 

 .  ولا كلام فيه,ًمتصلا بالقيء لأن الفاء للوصل مع التعقيب: , أي)لا يوجب الوضوء في الحال(: قوله
 .وإنما كلامنا في أن القيء ناقض للوضوء ويجب الوضوء عند القيام إلى الصلاة لا في الحال

. إن القيء ناقض, لكن لا يجب الوضوء في الحال:  أي للوضوء فنحن نقول:)ًناقضا(قوله 
 .ًوعند الشافعية غير ناقض أصلا

يتة, والذباب ونحوه  وجه التمسك أن النص يثبت حرمة الم:....إلخ )وكذلك التمسك(قوله 
ًتناوله اسم الميتة فتكون حراما, والحرمة لا بطريق الكرامة آية نجاسته, فقد ثبت فساد الماء لإذا مات 

 .بموت الذباب فيه لأنه نجس
 له  لا دم وما,ُ لا نسلم هذا على الإطلاق وسنده أن المنجس في الميتات هو اختلاط الدم:قلنا

 .ليس بمنجس
                                                 

 ). ١٠٣٨(أخرجه الشافعي ) ١(
 ).٥٩٥(أخرجه الدارقطني ) ٢(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٢١٦ 

َّوكذلك الت َ ِ َ َ ُّمسك بقوله َ ِحتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء«: ڠَ َْ ِ َّ َّ ِ ِّ َ لإثبات أن الخل لا )١(»ُ ّ ْ َ
َّيزيل النجس ضعيف; لأن الخبر يقتضي وجوب غسل الدم بالماء فيتقيد بحال وجود الدم على  ُ َّ ََ َ َِ ِِ َْ ِْ ِ ِْ َ َ َ َّ ِ

ْالمحل, ولا خلاف فيه وإنما الخلاف في طهارة المحل بعد ْ َْ َ ََ ِ ِ ِ َّ زوال الدم بالخلَ َ َ. 
ُّوكذلك التمسك بقوله  َ َّ َ ِ َ َ َفي أربعين شاة شاة«: ڠَ َ َ لإثبات عدم جواز دفع القيمة )٢(»ِ ْ َ َ

ِضعيف; لأنه يقتضي وجوب الشاة ولا خلاف فيه,  ِ ِ ِ َِ َ َ َُّ َ َّْ َ َ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بأنه حرام لا بطريق الكرامة وليس بنجس فكيف يقال بفساد الماء :  بالطينعلى أنه منقوض
 بموت الذباب فيه?

ء لزم ترك  لأن الأمر يقتضي وجوب غسله بالماء فلو جاز غسله بغير الما:....إلخ )النجس(قوله 
 .الائتمار وهو غير جائز

ًولأن فيه تنصيصا على أن إزالة النجاسة بالماء لا غير والتنصيص بالشيء يدل على نفي ما عداه 
 .$عند الشافعي : عنده, أي

ًبطهارته لزواله حسا وعنده لا :  ونحن نقول:....إلخ )وإنما الخلاف في طهارة المحل(قوله 
 .ح التمسك بهيطهر والنص ساكت عنه فلا يص

ًلما أمر الشارع بإزالة الدم بالماء لم تكن إزالته بالخل معتبرا شرعا وإن تحققت : وللخصم أن يقول ً
  .ًالإزالة حسا

وأجيب بأن استعمال عين الماء غير واجب بالإجماع بل الواجب إزالة النجاسة كيف ما كان, 
عنه استعمال الماء ولو كان استعمال الماء ولهذا لو قطع الثواب من محل النجاسة أو بقي الثوب سقط 

 .ًواجبا بعينه لما سقط
                                                 

حتيه «: عن الثوب يصيبه دم الحيضة قالصلى الله عليه وسلم , أن امرأة سألت النبي ڤماء عن أس) ١٢٠(أخرجه ابن الجارود ) ١(
 أخرجه البخاري »تحته, ثم تقرصه بالماء, وتنضحه«: , وهو في الصحيحين بلفظ»واقرصيه ورشيه بالماء وصلي

 ).٢٩١(, ومسلم )٢٢٧(
, والحاكم ) ١٧٩٨(اجه وابن م. حسن: وقال) ٦٢١(, والترمذى ) ١٥٦٨(, وأبو داود ) ٤٦٣٤(أخرجه أحمد ) ٢(

 ) .٧٠٤٤(, والبيهقى ) ١٤٤٣(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٢١٧ 

َوإنما الخلاف في سقوط الواجب بأداء القيمة ُْ َْ ََ ِ ُ ِ ْ. 
َوكذلك التمسك بقوله تعالى َ ََ َُّّ َ َ ِ َ َ لإثبات وجوب العمرة ابتداء ﴾¢ £ ¤ ¥¦﴿: َ ِ ْ ََ ْ ْ ِ

َضعيف; لأن النص يقتضي وجوب الإتمام وذلك ِ ِ ِ َِ ْ َْ ََ ِ ْ َ َّ َ َ إنما يكون بعد الشروع ولا خلاف فيه, وإنما َ ََّ َِّ َِ َِ ِ َ ُ ُّ
َالخلاف في وجوبها ابتداء ِ ْ ُ َُ ِ ْ)١(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َّوعندنا إذا أدى قيمة . لا يسقط $ فعند الشافعي :)وإنما الخلاف في سقوط الواجب(قوله 

 .الشاة مكانها يجزئ عن الزكاة, لأن الخبر يقتضي وجوب الشاة
ً وإن كان خبرا لكنه تأكد من الأمر في الوجوب ولا − عليه الصلاة والسلام − لأن قول النبي  َ َ

لخلاف في سقوط الواجب بأداء القيمة والنص ساكت عنه فلا يصح خلاف في وجوب الشاة, وإنما ا
 .التمسك به لأن النص لا يتعرض لعدم سقوط الواجب بأداء القيمة

إذا وجبت الشاة زكاة لا يخرج عن عهدة وجوب الزكاة إلا بأدائها, ألا : وللخصم أن يقول
 . أخرىاة هيئعبد االله تعالى علىترى أنه إذا وجبت أربع ركعات في الظهر لا يخرج عن عهدتها إذا 

بأن أعداد الركعات في الصلاة غير معقول المعنى لما ثبت أن القياس لا يجري في : وأجيب عنه
بخلاف وجوب الشاة فإن علته . ة أخرىدات, فلهذا لا يخرج عن عبادة بعباعداد الركعات والعقوبأ

 .دفع حاجة الفقير وهي موجودة في القيمة
 . فإنها واجبة عنده, وغير واجبة عندنا والنص ساكت عنه:خ ال)يقتضي(قوله 
أن :  معناه]١٩٦: البقرة [ ﴾¢ £ ¤ ¥¦﴿ ذكر في الهداية أن قوله تعالى :)ابتداء فإن قيل(قوله 

ً هكذا روي عن علي وابن مسعود فيكون ما ذكر في الهداية مفيدا :يحرم بهما من دويرة أهله ثم قال
 .ءلوجوب الحج والعمرة ابتدا

. ًأن يراد به الإتمام ظاهرا كيف وهو حقيقة الإتمام: قلنا زيف هذا الوجه على هذا الطريق وهو
 :فأما على ما ذكره صاحب الهداية فلنجب عنه بطريق آخر, بأن يقال

                                                 
 ).١/٢٠٥(, تفسير أبي السعود )١/٣٠٤(تفسير الشافعي : ينظر) ١(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٢١٨ 

ُّوكذلك التمسك بقوله  َ َّ َ ِ َ َ َّلا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين«: ڠَ َ ََ ِ ْ َ ْ َْ ِّ ِِّ«)١( 
ْلإث َبات أن البيع الفاسد لا يفيد الملك ضعيف; لأن النص يقتضي تحريم البيع الفاسد, ولا ِ ْ َ َْ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َِ ْ ََ َ َّ َ ْ َ

َخلاف فيه, وإنما الخلاف في ثبوت الملك وعدمه ََّ َ ُ َْ ُْ ِ َ ِ ِ ِ. 
ُّوكذلك التمسك بقوله  َ َّ َ ِ َ َ َّألا لا تصوموا في هذه الأيام فإنها أيا«: ڠَ َ َّ َُ ََّ َ ُِ َ َ ْ َِ ِ  َم أكل وشربَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وا يحرمون إن الناس كان: بأن صاحب الهداية لم يستفد هذا المعنى من الآية, بل من الحادثة وهي

 ولبيان الفضيلة, فأراد هذا المعنى بهذا الاعتبار, لا ,لتقريرلِّلهما من دويرة المصنف, فنزلت هذه الآية 
 لا )به: والإتمام إنما يكون بعد الشروع ونحن نقول(وإلا فحقيقة الكلام وهو الأمر بالإتمام . للظاهر

 . الحكم عندنا  النظم لا يوجب القرآن فيالوجوب ابتداء لأن القرآن في
ََّ دليله أن البيع الفاسد حرام للنهي عنه, ولما كان المنهي :)لا يفيد الملك ما قال الشافعي(قوله  َّ
ً لا يصلح أن يكون سببا لما هو نعمة وكرامة وهو الملك, كالسرقة مثلا,ًعنه حراما فإنها لا توجب . ً

 .ملك السارق في المسروق
اعلم أن . بل, من أن النهي من الأفعال الشرعية يقتضي تقريرهاإنه ضعيف بما مهدنا من ق: قلنا

 .البيع الفاسد يفيد الملك عندنا بعد القبض
ً والحرام لا يصلح سببا للملك الذي هو , وإن اتصل بالقبض لأنه حرام,وعند الشافعي لا يفيد

, وإنما الكلام في  يقتضي تحريم البيع الفاسد والاختلاف فيهةإن النص المذكور: لكنا نقول. نعمة
 .ًعدمه والنص ساكت عنه فيكون ضعيفاوثبوت الملك 

ً روي عن ابن عباس وأخرجه الطبراني في معجمه عنه مرفوعا :....إلخ )ألا لا تصوموا(قوله 
 وفيه إبراهيم بن , والبعال وقاع النساء)٢(»ألا لا تصوموا في هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وبعال«

وفيه سعيد بن سلام .  أخرجه الطبراني)٣(»أيام منى أيام أكل وشرب«.  هريرة رفعه وعن أبي,مجمع
 .متروك, كذبه ابن نمير, وقال البخاري يذكر بوضع الحديث

                                                 
 .فيه جناب الكلبى, وهو مدلس ثقة): ١٠٥/ ٤(قال الهيثمى . عن ابن عمر) ٥٨٨٥(أخرجه أحمد ) ١(
 .تقدم تخريجه) ٢(
 .هذا إسناد صحيح رجاله ثقات : )٢/٧٤(قال البوصيرى ) ١٧١٩(أخرجه ابن ماجه ) ٣(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٢١٩ 

ْ لإثبات أن النذر بصوم يوم النحر لا يصح ضعيف; لأن النص يقتضي حرمة الفعل )١(»وبعال ُ َ َ ْ ْ َ ْ َ َِ ِ ِ ِْ ََ ْ َ ْ َّْ َّ َّ َ ِ َِ
َولا خلاف في ك ِ َ َونه حراما, وإنما الخلاف في إفادة الأحكام مع كونه حراما, وحرمة الفعل لا َ ْ ْْ ُ َ َ َ ْ َ َ َِ َ ْ ً َ َ َ ً ََ َ َ َ ِ ِِ ْ َّ

َتنافي ترتب الأحكام عليه ْ َ ْ ّ َ ِ َ. 
ًفإن الأب لو استولد جارية ابنه يكون حراما َ َ ْ َ َِ َ َْ ِ َ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مختلف فيه والأصح توثيقه وبمثل هذه الآثار لا يثبت إلا ترتب الإثم وهو لا ينافي : قلت

 .$الصحة في نفسه كما في الصلاة المكروهة ونظائره ما سيذكره المصنف 
, لأن هذا نذر بالمعصية لورود النهي عن صوم هذه $ أي عند الشافعي :)صحلا ي(قوله 

 .)٢(»لا نذر في معصية االله«: الأيام, والنذر بالمعصية غير صحيح لقوله عليه السالم والتحية
إن هذا النذر نذر بصوم مشروع, لأن الدليل الدال على مشروعيته وهو كف النفس التي : ولنا

ًن شهواتها لا يفصل بين يوم ويوم فكان مشروعا, والنذر بما هو مشروع جائز, هي عدو االله تعالى ع
وما ذكر من النهي فإنما هو لغيره, وهو ترك إجابة االله تعالى, لأن الناس أضياف االله تعالى في هذه 

 . وإذا كان لغيره لا يمنع صحته من حيث ذاته,الأيام
 .في إفادة الفعل الحرام الأحكام الشرعية: لمفعول, أي إضافة المصدر إلى ا:....إلخ )في إفادة(قوله 

 .وعنده لا يفيد على ما بينا من قبل. فعندنا الفعل الحرام يقيد الحكم الشرعي كالوطء في حالة الحيض
ً جواب سؤال وهو أن ثبوت الحكم الشرعي مع كون الفعل حراما :....إلخ )وحرمة الفعل(قوله 

 .بأن حرمة الفعل لا تنافي ترتب الأحكام عليه عندنا: فأجاب. اة بينهما لوجود المناف;ًشرعا لا يتصور
 أي إذا وطئ جارية ابنه وولدت منه, فيكون هذا الوطء حراما :....إلخ )استولد جارية(قوله 

 . ومع هذا يثبت له الملك في الجارية

                                                 
 .إسناده حسن): ٥/٣٥١(, قال الهيثمي في المجمع )١١٥٨٧(أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ) ١(

 ).٨٣ص(, النهاية )١/١١٩(الفائق في غريب الحديث : ينظر. النكاح وملاعبة الرجل أهله: أي: وبعال: قوله
: , وقال)١٥٢٥(والثانى . لا يصح: وقال) ١٥٢٤: (ريقين الأول, والترمذى من ط)٣٢٩٢(أخرجه أبو داود ) ٢(

 ).١٩٨٤٦, رقم ١٠/٦٩(, والبيهقى )٢٦١٤٠(, وأحمد )٢١٢٥(, وابن ماجه )٣٨٣٤(والنسائى . غريب



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٢٢٠ 

َويثبت به الملك للأب ْ ْ ِ ِ َولو ذبح شاة بسكين مغصوبة يكون ح .)١(َ َ ُ َْ َ َ ُراما ويحل المذبوحَ َْ َْ ً َولو  .َ َ
ْغسل الثوب النجس بماء مغصوب يكون حراما ويطهر به الثوب َ ُ َّْ َِّ ِ ًِ َ َ َْ َولو وطىء امرأة في حالة  .َّ ََ َِ َ َ ْ

ْالحيض يكون حراما ويثبت به إحصان الواطىء, ويثبت الحل للزوج الأول َ َ ْ َ ََّ ْ ِْ ِ ِ ً َ)٢(. 
  »الواو« )٣(فصَلْ في تَقرْيِر حرُُوف الْمعاَنيِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ً مرفوعا ڤ رواه ابن ماجه عن جابر :)»أنت ومالك لأبيك«ويثبت به الملك لحديث (قوله 

ِ نحوه, ورواه البزار وابن عدي في ڤرجاله ثقاة, وأخرجه ابن حبان في صحيحه عن عائشة و َ
 ڤ, والطبراني وابن عدي عن ابن مسعود ڤترجمة سعيد بن بشير عن عمر بن الخطاب 

 .)٤(وبالجملة لا امتراء في صحة متن الحديث
ف النحو لأن بعض إلخ وإنما ذكر هذه الحروف هنا وإن كان ذكره من طائ)...فصل(قوله 

مسائل الفقه مبني عليها كثيرة لكن المصنف ذكر حروفا لشدة الحاجة إليها وهي حروف الجر 
 .لمعان وضعها والعطف وتسميتها بحروف المعاني بناء على أن 

 عليها أو ركبت  بناء على أن وضعها لمعان بها يتميز من حروف المعاني التي بينت الكلمة)المعاني(قوله 
   .الهمزة المفتوحة إذا قصد بها الإستفهام أو النداء فهو حرف من حروف المعاني, وإلا فمن حروف المبانيمبناء 

أي الواو العاطفة للجمع المطلق فإنها تجيء جارة للاستئناف وزائدة وغير :....إلخ )الواو(قوله 
ًنها أكثر وقوعا لدخولها ذلك من معانيها المذكورة في موقعها, وإنما قدم حروف العطف على الجارة لأ

 .على الأسماء والأفعال بخلاف حروف الجر فإنها تختص بالأسماء
وإنما قدم الواو على سائر حروف العطف لأنها تدل على مطلق الجمع عند المحققين, وما سواها 
من الفاء وثم تدل على الجمع مع التعقيب فكان كالمركب والواو كالمفرد, والمفرد أصل المركب 

 .بق عليه فافهموسا
                                                 

 ).٣/٥٨٢(, بدائع الصنائع )٥/١١٦(المبسوط : ينظر) ١(
 ).١/٣٧٨(اري , كشف الأسرار للبخ)١٥٠ص(, بذل النظر )١/٨١(أصول السرخسي : ينظر) ٢(
, المنتخب الحسامي )١/٢٠٠(, أصول السرخسي ) ب/٤٤(شرح الخوارزمي على أصول الشاشي لوحة : ينظر) ٣(

 ).١/١٨٠(, التلويح )٣/٤٢(, التقرير لأصول البزدوي )٢/١٦٠(, كشف الأسرار للبخاري )٣٢٧ص(
فيه أبو حريز وثقه أبو زرعة وأبو حاتم ) : ٤/١٥٤(قال الهيثمى ). ٥٧٣١(, وأبو يعلى )٢٢٩١(أخرجه ابن ماجه ) ٤(

فيه سعيد ) : ٤/١٥٤(قال الهيثمى ). ٢٩٥(وأخرجه البزار . وابن حبان وضعفه أحمد وغيره وبقية رجاله ثقات
 .بن المسيب لم يسمع من عمر



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٢٢١ 

ُْللجمع المطلق» َالواو« ِأن الشافعي: َ, وقيل)١(ْ ِ َّ َ جعله للترتيب, وعلى هذا أوجب $َ َ َ ِ ْ َّ
ُالترتيب في باب الوضوء ْ َ ِ ِ ْ َّ)٢(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 والمعطوف عليه في الحكم المتعلق بالأول, فقولك ,لاشتراك المعطوف أي :)عللجم( قوله

 . كذا في الفصوللاشتراكهما في المجيء جاءني زيد وعمرو
أو كون الجمع أعم من أن يكون مع الترتيب والمقارنة, :  ومعنى الإطلاق:)المطلق(قوله 

جاءني زيد وعمرو, يحتمل أنهما جاءا متقارنين, أو تقدم مجيء عمرو على زيد, أو : فقولك. بدونهما
هو لا يتعرض : وبالجملة.  أو نحو ذلك, أو يوم,تأخر, أو تراخى مجيء أحدهما عن الآخر بساعة

: , فإن قيل$ولا للترتيب كما قال بعض أصحاب الشافعي . للمقارنة كما زعم بعض أصحابنا
 فلا يصدق جمعهما , وأكرم عمرو, ضرب زيد:يستقيم معنى الجمع في المفردين, أما في الجملتين نحو
 . في الثبوت, كأنه قال حصل ضرب زيد وإكرام عمرو

 إن ذلك حاصل بدون الواو فما فائدة الواو? : ولقائل أن يقول
 أو , الأولى غير مقصودة وكونً, يحتمل كونها بدلا"الواو"بأن الجملة الثانية بدون : وأجيب

 فإن , وليست الثانية ببدل أو غلط, التصريح على كونهما مقصودين"الواو"قالوا وتفيد . ًغلطا
ُ وهم إن الكلام أو الاسم أو الفعل الأول وقع عن سهو أو غلط, وإن المتكلم , لو لم تذكر"الواو"

 .إلى معناه مع القصد "واو"ًإذ كثيرا ما يورد الكلام بغير . قصد أحدهما
 . يحتمل الإضراب والرجوع"الواو" قام زيد وقعد عمرو بدون :وقال الشيخ عبد القاهر

ابدءوا بما بدأ االله تعالى به حين سأل الصحابة من «قال ڠجعله للترتيب لأن النبي : قوله
 :البقرة [  ﴾m l k j i h ﴿ فنزل قوله تعالى )٣(»السعي بين الصفا والمروة بأيهما نبدأ

 .  إنها للترتيب− عليه الصلاة والسلام −  وهذا النص على الترتيب فثبت بتنصيصه ]١٨٥
                                                 

, كشف الأسرار للنسفي )١/٨٧(,نهاية الوصول )١/٢٠٠(, أصول السرخسي )١/٨٣(أصول الجصاص :  ينظر)١(
 ).٢/١٦١(, كشف الأسرار للبخاري )١/٢٧٩(

 ).٢/٢٥٩(, البحر المحيط )١/٨٦(, الأم ) ٢/٧١٤: (تفسير الشافعي:  ينظر)٢(
وصحح إسناد ). ٤٦٩, رقم ١٢٣ص (, وابن الجارود )٢/٢٥٤(, والدارقطنى )٢٩٦٢(أخرجه النسائي ) ٣(

 ).٨/١٧٧(النسائي الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم 



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٢٢٢ 

َقال علماؤنا  ُ َُ َ َ َإذا قال لامرأته: −رحمهم االله−َ َ ْ َ َ ِإن كلمت زيدا و عمرا, فأنت طالق«: ِ َ ََ ً ً «
ِفكلمت عمرا ثم زيدا طلقت, ولا يشترط فيه معنى الترتيب والمقارنة ِ ِْ َّ ًَّ َ ْ َ َ ً. 

َ ولو ق َ ِإن دخلت هذه الدار وهذه الدار فأنت طالق«: َالَ ِ َِ ََ َّ ََّ ََ َّ, فدخلت الثانية, ثم دخلت »ِ َ ِ َّ َ
 .الأولى طلقت

َّقال محمد  َ ُ َ َإذا قال«: $َ َ ِأن دخلت الدار فأنت طالق: ِ َ ََ َّ ْ, تطلق في الحال, ولو اقتضى »َ َ َ َ ْ ِ
َذلك ترتيبا لترتب الطلاق به على الدخول, ويكون ًُ ُّ ِ ِِ َ َّ ً ذلك تعليقا لا تنجيزاَ َ ً َِ ْ َ ِ)١(. 

َالواو«وَقد تكون  ْللحال, فتجمع بين الحال وذي الحال, وحينئذ يفيد معنى الشرط» ْ َّ ِ ٍ ِ َِ َ َ َ ََ َْ ْ ْ)٢(. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جاء :  للجمع المطلق, ثبت بالنقل عن أئمة اللغة والنحو, ولذلك يقول العرب»الواو«إن : ولنا
 كما نص , أو بصفة التراخي على الإطلاق, فيما جاءا متقارنين أو متعاقبين بصفة الوصل,زيد وعمرو

 .عليه أئمة اللغة
 بالآية  المرادالخ فلا يوجب الترتيب, لأن ]١٥٨: البقرة [ ﴾t w v u ﴿تعالى : وأما قوله

 وإنما ;ما على الآخر في ذلكيهتقديم أحدلإثبات أنهما من شعائر االله ولا يتصور فيه الترتيب إذ لا معنى 
الترتيب بينهما لأن السعي لا ينفك عن الترتيب والتقديم في الذكر يدل على قوة ڠأوجب النبي 
 . رًا وهذا يصلح للترجيح فيترجح به فافهمالمقدم ظاه
إن دخلت الدار فأنت طالق :  ولقائل أن يقول هذا الترتيب وهو قوله:....إلخ )فأنت طالق(قوله 

غير صحيح, لعدم الجزاء وعدم المعطوف عليه, ولا يصح أن يكون هذه الواو للحال, لأن الحال يفيد 
 .دخول الدار, فعليك أن تحقق تصحيح هذا التركيبًمعنى الشرط فيقتضي أن يكون الطلاق شرطا ل

وإنما سمي الحال به لأنه لا يخلو عن . انقلب:  من حال الشيء يحول, أي:)للحال(قوله 
 .ًالانقلاب غالبا

                                                 
 ).٣/٢٥١(, بدائع الصنائع)٢/١٦٤(, كشف الأسرار للبخاري )١/٢٠١(السرخسي أصول :  ينظر)١(
, التقرير )١/٢٨٩(, كشف الأسرار للنسفي )١/٩٤(, نهاية الوصول ) ١/٢٠٦(أصول السرخسي : ينظر)٢(

 ).٢/٦٥(والتحبير 
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ُمثاله َ ُ ما قال في المأذون:ِ َْ َْ ِ َ ِإذا قال لعبده: َ ِ ْ َ َ َ َأد إلي ألفا وأنت حر«: ِ َ ً ّ َ َ, يكون الأداء شرطا »ِ َ ْ
 .)١(للحرية

َّوقال محمد  َ ُ َ َ ِالسير الكبير«ِ في $َ َ ْ َإذا قال الإمام: »ّ ِ َ َ َّللكفار«: ِ ُ افتحوا الباب وأنتم )٢(ْ ْ َ َ َ ْ
ْ, لا يأمنون بدون الفتح»آمنون َُ ْ َِ ِ)٣(. 

َ ولو قال للحربي ََ َأنزل وأنت آمن«: َ ُ, لا يأمن بدون النزول»َ ُّ ِ ُ ِ َ ْ َ َ)٤(. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, لأن الحال يجامع ذا الحال لأنه "الواو" للحال لمناسبته بين الحال ومعنى "الواو"كون يأي قد 
 . كما مر فاشتركا في وصف الجمعًصفته في الحقيقة, والواو للجمع أيضا

 . لأن الواو للحال والأحوال شروط فلا يعتق إلا بأداء الألف إلى المولى:)ًشرطا للحرية(قوله 
 لأنه آمنهم حال فتح :)أنزل وأنت آمن لا يأمن بدون النزول: افتحوا الباب إلى قوله(قوله 

 .ًالباب فيكون الفتح والنزول شرطا للأمان
أد إلي (:  على قوله)وأنت حر(:  في هذه المسائل على الحال لتعذر عطف قوله"اوالو"وإنما حمل 

 لأنه يكون هذا الكلام لا يجاب الألف على العبد ابتداء وليس ذلك للمولى مع قيام الرق فيه, )ًألفا
 .ما في يده ملك المولى, فكيف يستوجب ما لا نوجب حملها على الحالولأن العبد 

وبالنزول .  لأن الأمان إنما يراد به إعلاء الدين)أنزل(:  على قوله)أنت آمنو(: وكذا عطف قوله
على أمان ربما يؤمن فيحصل المقصود بالوقوف على محاسن الإسلام ومشاهدة أعلام الدين فكان 

 .ًالظاهر فيه الحال ليصير معلقا بالنزول إلينا, وهنا تحقيقات ذكرت في الشروح ليس هذا موضعها

                                                 
, نسمات )٢/١٨٢(, كشف الأسرار للبخاري )٣٢٩ص(, المنتخب الحسامي )١/٢٠٨(أصول السرخسي :  ينظر)١(

 ).١١٩ص(الأسحار 
 ).ط( زيادة من )٢(
 ).١/٣٦٢(السير الكبير مع شرحه للسرخسي :  ينظر)٣(
, كشف )١/٢٨٩(, كشف الأسرار للنسفي )١/٩٤(, نهاية الوصول )١/٢٠٧(أصول السرخسي :  ينظر)٤(

 ) .٢/١٨٢(الأسرار للبخاري 



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٢٢٤ 

َوإنما َّ ِ َالواو« تحمل َ ِعلى الحال بطريق المجاز, فلا بد من احتمال اللفظ بذلك» ْ َِ ْ َ ََّ َ َْ ُ َ ْ َ, وقيام )١(ْ
ِالدلالة على ثبوته, كما في قول المولى لعبده ِ ْ َ ُْ َ ُِ َ َ َ َ َأد إلي ألفا وأنت حر«: ّ َ ً ّ َ َ, فإن الحرية تتحقق حال »ِ َ ََّّ ََ ِّ ُ ْ ِ

ِالأداء, وقامت الدلالة على ذلك, َ ََ َ ّْ َ َ َ ِ فإن المولى لا يستوجب على عبده مالا مع قيام الرق فيه, َ ِ ّ َّ َ َ َْ ًْ ََ َ ْ ِ
ِوقد صح التعليق به فحمل عليه ِْ ْ َّ َ ََ َ َ ِ ِ َّ. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 , ذكر هذا ليمتاز ما يصلح للحال عما لا يصلح له من المسائل:....إلخ )وإنما تحمل الواو( قوله

 :إن الواو للحال مجاز, وكل مجاز لابد له من أمرين: وبيانه
 . صلاحية المحل للمجاز−١
 . قيام الدليل على تعيين المجاز وتعذر الحقيقة−٢

ً بأن يكون مقارنا لذي , للحال, لابد من احتمال الكلام معنى الحال"واوال"فلذلك إن جعل 
 أد(:  لأن الواو في قوله; وذلك ثابت,الحال, ولابد من قيام الدليل على تعذر العطف وتعيين الحال

ًإلي ألفا وأنت حر  لو كان للعطف كان ذلك إيجاب المال على العبد, وليس للمولى ذلك مع قيام الرق )َّ
 .فتعذر العطف, وتعين الحال فافهمفيه 

لو كان الواو للعطف, كان هذا الكلام لا يجاب :  أي في العبد يعني:)مع قيام الرق فيه(قوله 
ًالألف على العبد ابتداء, وليس للمولى ذلك مع قيام الرق فيه, لأن المولى لا يستوجب دينا على عبده, 

والإيجاب على نفسه لا . ب المال عليه كإيجابه على نفسهلأن العبد وما في يده لملك المولى فيكون إيجا
 .يمكن, فكذا الإيجاب على عبده

 .ًولا يصلح أن يجعل ذلك ضريبة, لأن الضريبة لم يجز بهذا القدر عرفا, فتعذر العطف
لما كان المعلق عندنا علة عند وجود الشرط فينبغي أن يجيب المال لعدم الرق حال : فإن قلت

 .و الحريةوجود الشرط وه
 .ًالإيجاب على الغير بدون المعارضة غير متصور فيكون إيجابه في حالة الحرية باطلا فتدبر: قلنا

                                                 
 .على ذلك): ط(في ) ١(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٢٢٥ 

َولو قال ََ َأنت طالق وأنت مريضة أو مصلية«: َ ِ َ َ ََ ِ َ ِ, تطلق في الحال, ولو نوى التعليق »ْ ْ ََّ َ َ ْ ِ
ْصحت نيته فيما بينه وبين االله تعالى; لأن اللفظ َّ َ ِ ِ َِ َ َ َ َ ََّ ِ وإن كان يحتمل معنى الحال إلا أن الظاهر َ َّ ََ َّ ِ َِ ْ َ ْ َ َ

َخلافه, فإذا تأيد ذلك بقصده يثبت َ َ َ َِ ِ ِ ِْ َِ ِ)١(. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لانتفاء الدليل على ثبوت الحال وتعذر العطف, لأن ظاهر حال :....إلخ )تطلق في الحال(قوله 
ف والترحم, فأمكن العمل يالزوج يشهد بأنه لا يطلقها في حال مرضها, لأن المرض سبب التعط

َبحقيقة العطف فحمل عليه ِ ُ  .والصلاةً فتطلق في الحال فلا يكون الطلاق معلقا بالمرض ,َ
ًوعورض بأن الزوج لا يستمتع بها في مرضها فربما يطلقها في هذه الحالة تضجرا وتوحشا منها,  ً

 )ًوأنت مريضة(: فينبغي أن يكون الواو للحال على أن حمل الواو على العطف يستلزم إلغاء قوله
 . الصحة بقدر الإمكانًفوجب أن يحمل على الحال تحرزا عن الإلغاء, لأن كلام العاقل البالغ يحمل على

 . لأن الإلغاء يلزم باختياره فلا يجب التحرز عنه;وكذا عن الثاني. والجواب عن الأول ظاهر
 . أي تعليق الطلاق بالمرض والصلاة بأن جعل الواو للحال:....إلخ )ولو نوى التعليق(قوله 
تمل كلامه فيصدق  لأن الكلام يحتمل معنى الحال فكأنه نوى لمح:....إلخ ) نيتهتصح(قوله 

 . ولا يصدق قضاء, لأن المجاز خلاف الظاهر)أي فيما بينه وبين االله تعالى(ديانة 
يصدق ديانة لا ًففي كل صورة يدعي المتكلم خلاف الظاهر كان متهما بادعاء خلاف الظاهر ف

 .القاضي لا يصدقه في هذه النية: , أيقضاء لمكان التهمة
خذ هذه الألف واعمل بها في البز, فإن المحل لا يصلح : هبخلاف المسألة الثالثة وهي قول

يقارنه, فلا يكون أخذ لا  والحال يجامع ذا الحال و,للحال, لأن العمل في البز متأخر عن أخذ الألف
ًالألف مقيدا به فحمل على الإطلاق والعموم كما هو الأصل في المضاربة, وذلك لأن الغرض منها 

 . بالعموم والإطلاقحصول الربح وذا إنما يحصل
 أي خلاف احتمال اللفظ لإمكان العمل بحقيقة الواو فكان إرادة :)إلا أن الظاهر خلافه(قوله 

 .المجاز خلاف الظاهر
                                                 

 ).١/٩٦). ٢/١٨٢(شف الأسرار للبخاري , ك)١/٢٠٦(أصول السرخسي :  ينظر)١(
 ,)٢/١٩٠(, كشف الأسرار للبخاري )١/٢٠٨(أصول السرخسي :  ينظر)١(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٢٢٦ 

َولو قال ََ َخذ هذه الألف مضاربة, واعمل بها في البز«: َ َْ ِْ َ َ َُ ِ َ َ, لا يتقيد العمل بالبز, ويكون »ُ َ َ َّْ ْ ََ َ َ
َالمضاربة عامة, لأ ِ َّ َ ََ َّن العمل في البز لا يصلح حالا لأخذ الألف مضاربة, فلا يتقيد صدر ُْ َ َ َ ََ َ ََ َ ُ ََ ْ ً َ ْ ِْ

ِالكلام به ِ َ َ ْ)١(. 
َوعلى هذا قال أبو حنيفة  َ َُ َ َ َ َإذا قالت لزوجها: $َ َ َ َ َطلقني ولك ألف درهم«: ِ َ ِ َ, فطلقها »)٢(َ َ

َلا يجب له عليها شيء, لأن قولها ْ َ ْ َُ َ َ َولك ألف«: ََ ْيفيد حال وجوب الألف عليها, وقولهاَ, لا »َ َ َ ْ َ َُ َ َْ ِ :
ِطلقني« ِمفيد بنفسه, فلا يترك العمل به بدون الدليل» َ ِ ِ ِ َِّ ُِ ِ ِ َِ َُ ْ ْ ََ َ. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًإنما لا يصلح عمل البز حالا عن أخذ الألف لأنه متأخر عن :  قيل:....إلخ )في البز(قوله 
 . والحال واجبة المجامعة والمقارنة للعامل,أخذه

 فلأن الواجب للحالية هو القرآن ابتداء أو بقاء, وبقاء ً: أما أولا:لي هنا نظر من وجوه: قلت
 .رنه العملالأخذ يقا

َّأد إلي ألفا : ً فلأنه يصلح أن يعتبر حالا مقدرة كما قلتم في المثال السابق وهو قوله:اًوأما ثاني
ًواعمل بها في البز جملة إنشائية لا تصلح حالا فالأحسن أن يقال إنه : ًوأما ثالثا فلأن قوله. وأنت حر

 الحالية تعذر العطف وهو غير  ومن حيث إن شرط,برًصلح حالا عنه من حيث إنه ليس بخلا ي
ً فيكون معطوفا على الأول فيكون العقد من قبل رب المال مطلقا فافهم,متعذر بين الإنشائين ً. 

 .)ًعلى أن ما لا يصلح حالا لا يجعل الواو فيه للحال( أي :)وعلى هذا(قوله 
شيء لا لا يجب ; فطلقها»طلقني ولك ألف درهم«: إذا قالت لزوجها $قال أبو حنيفة 

ً وليس للحال حتى يكون شرطا, , معطوف على ما سبق, ولك ألف: لأن قولها شيئ عليها;للزوج
ًلأن أصل الطلاق أن يكون بلا مال لأنه إن ذكر المال سمي خلعا ويصير يمينا م ً ْ ن جانبه, وليس ُ

 .ً والنذر حتى يلزم عليها وفاؤه فكان لغوادًأيضا من صيغ العد

                                                 
 ).٢/١٨٤(, كشف الأسرار للبخاري )١/٩٥(,نهاية الوصول )١/٢٠٦(أصول السرخسي :  ينظر)١(
 ).ط( ساقطة من )٢(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٢٢٧ 

ْبخلاف قوله َ َ ِ ِاحم«: ِ َل هذا المتاع ولك درهمْ َْ ِ َ َْ َ َْ َ, لأن دلالة الإجارة يمنع العمل بحقيقة »َ ِ َِ َ َِ َِ ْ َْ ْ َ ََ َ
ْاللفظ َّ)١(. 

  للتعقيب مع الوصل» الفاء«: فصل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وعندهما هذه الواو ليست للعطف كما كانت عنده, بل للحال, والحال في معنى الشرط للعامل, 
 كان »فعلت« أو »طلقت«: َّ والحال إن لك ألفا علي فلما قال الزوج»طلقني«: فيصير كأنها قالت

ًبدلا للطلاق, فكان معاوضة في معنى الخلع, ً فكان المال شرطا و,تقديره طلقت بذلك الشرط
ً الدرهم بدلا  حيث كان,حمل هذا المتاع ولك درهما :ا, كما فيًائنيكون الطلاق بففيجب الألف 

 .فافهم
 لأن المعاوضة في الإجارة أصلية لم تشرع إلا بالبدل كسائر ; وهي العطف:)بحقيقة اللفظ(قوله 

ًالبيوع, فجاز أن تعارض أمرا أصليا  . آخر, فأمكن حمل اللفظ على المجاز باعتبار معنى المعاوضةً
: موجبه وجود الثاني بعد الأول بغير مهلة حتى لو قال:  يعني:)الفاء للتعقيب مع الوصل(قوله 

ًضربت زيدا فعمرا, كان المعنى أن ضرب عمرو وقع عقيب ضرب زيد, ولم تطاولت المدة بينهما,  ً
 .س للمقارنة ولفظ الوصل يشير إلى أنه ليس للتراخيولفظ التعقيب يشير إلى أنه لي

ولدت, وكل حي يولد ونكحت :  إلا إذا دل الدليل كما في قولهم:....إلخ )مع الوصل(قوله 
 .زنى ماعز فرجم: فيموت, وقول الراوي

                                                 
, كشف الأسرار للنسفي )١/٩٥(ول ,نهاية الوص)١/٢٠٧(, أصول السرخسي )٩٥ص(أصول البزدوي :  ينظر)١(

 ).١٣٥ص(, شرح المنار لابن ملك )١/٢٩١(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٢٢٨ 

ْولهذا تستعمل في الأجزية لما أنها تتعقب الشرط ََّ َّ َْ ِ ْ َ َ َ ِ)١(. 
َ قال أصحابنا  َ ْ َ َ َإذا قال: − رحمهم االله−َ َ َبعت منك هذا العبد بألف«: ِ ِ ِْ َ َْ َ ْ َ, فقال الآخر»ِ َ َفهو «: َ ُ َ

ُ, يكون ذلك قبولا للبيع ويثبت العتق منه عقيب البيع»حر َْ ِ ِْ ْ ْ ً َ, بخلاف ما لو قال)٢(َ ََ ََ ِ َوهو حر, «: ِ َُ
َأو هو حر ُ ْ, فإنه يكون ردا للبيع»َ ً ُ َّ ِ َ. 

َوإذا قال للخياط َ ِ َانظر إلى «: َ ِ ُ ًهذا الثوب أيكفيني قميصا?ْ ِْ َ َّ َ َ, فنظر فقال»َ َ َ َ, فقال »نعم«: َ َ َ
ْصاحب الثوب ِفقطعه, فإذا هو لا يكفيه كان الخياط ضامنا, لأنه إنما أمره بالقطع » فاقطعه«: ََّ ْ َِ َ َّ َِّ ُِ َ ََ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ ََ ْ ُ

َعقيب الكفاية, بخلاف ما لو قال َ َْ َ ََ ِ ِِ َ, فقطعه ف»واقطعه«أَو : »اقطعه« :َ َ ْإنه لا يكون الخياط َ َ ُ َّ ِ
ِضامنا َ)٣(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 "فهو حر":  في قوله"الفاء"قًا, لأن ًيجعل الآخر قابلا للبيع ثم معت: عقيب البيع, أي: قوله

للتعقيب, فالمشتري أثبت الحرية عقيب البيع الصادر من البائع وذلك لا يكون إلا بقبول العقد 
 .ًفهو حر مقتضيا قبول العقد بطريق الاقتضاء: فيكون قوله

ً يجز قطعه إلا متعقبا على وج لأنه لم:....إلخ )ًكان الخياط ضامنا(قوله  ُ ًة لا مطلقا, لأن  الكفايودَ
ًإن كفاني قميصا فاقطعه فإذا لم يكف كان القطع حاصلا : فاقطعه للتعقيب فكأنه قال: الفاء في قوله ً

 .ًبدون الإذن فكان موجبا للضمان
ًاقطعه, إذن مطلق, فلا يكون القطع بعده موجبا :  لأن قوله:....إلخ )فإنه لا يكون(قوله 

 .يد فيهللضمان لعموم الإجازة بلا تقييد ق
َّإن الخياط قد غر صاحب الثوب بقوله: فإن قيل ب الضمان على  فينبغي أن يج)يكفيك(: َّ

 .الخياط

                                                 
, )١/٨٨(, أصول الجصاص )٣/٢٢٢(, شرح كتاب سيبويه للسيرافي )٣٩ص(حروف المعاني للزجاجي :  ينظر)١(

 ).١/٢٩٤(, كشف الأسرار للنسفي )١/٢٠٧(أصول السرخسي 
 ).١/٩٦(, نهاية الوصول )١/٢٠٨(, أصول السرخسي )٩٦ص(أصول البزدوي :  ينظر)٢(
 ).١/١٩٢(, التلويح )٢/١٩٠(, كشف الأسرار للبخاري )١/٢٠٨(أصول السرخسي :  ينظر)٣(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٢٢٩ 

َولو قال ََ َبعت منك هذا الثوب بعشرة«: َ ْ ِ ِْ َّْ َ َ ْ َ, فقطعه, ولم يقل »فاقطعه«: )١( المشتريفقال» ِ َ َ
ًشيئا كان البيع تاما; لأن الأمر بقطعه دليل قبول البيع َ َ َ ًَ ْ)٢(. 

َولو قال ََ َإن دخلت هذه الدار فهذه الدار, فأنت طالق, فالشرط دخول الثانية عقيب «: َ ُ َِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َ َُ ْ َّ َ َّ َّ َ ِ
ِدخول الأولى متصلا به ِ ِ َّ ُ ُ َ حتى لو دخلت الثانية أولا أو آخرا لكنه بعد مدة لا يقع الطلاق)٣(ُ َّ ََّ َ ََ ً ََّ َُّ ً َ َ ِ«)٤(. 

َالفاء«وَقد تكون  َّلبيان العل» ْ ْ َ  .)٥(ةَ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قال قلنا الغرور بمجرد الخبر إذا لم يكن في عقد المعاوضة لا يوجب الضمان على الغار كما لو
بخلاف ما . هذا طريق آمن فسلك فيه فأخذ اللصوص متاعه لا يضمن, كذا في المبسوط: الرجل
 . فإن الأمر بالقطع بشرط الكفاية فيضمن عند عدم الشرط فتدبر;تقدم

ً وهو دخول الثانية عقيب دخول الأولى متصلا به, : )لا يقع الطلاق لعدم وجود الشرط(قوله 
 . التعقيب, فيقتضي أن يكون الشرط دخول الثانية بعد دخول الأولىلأن موجب الفاء الوصل مع

ً أو دخلت في الأولى أولا والأخرى بعد مدة لم يوجد ,ًفإذا دخلت الثانية أولا لم يوجد التعقيب
 .الاتصال

 أي لإظهار أن المذكور في بعدها أو قبلها علة, وهو أعم من أن تكون داخلة :)البيان العلة(قوله 
 .كم أو العلة, وكلاهما يوجدان في كلام العربعلى الح

 أشبعته بسبب هذا الطعام وأرويته:  فأرويته, أيأو سقيته ,أطعمته فأشبعته: فالأول قولهم
 .بسبب هذا السقي

                                                 
 ).ط(فقال المشتري ساقطة من :  قوله)١(
 ).ط(لأن الأمر, ساقط من :  من قوله)٢(
ِمتصلا به زيادة من :  قوله)٣( َّ  ). ط(ُ
, كشف الأسرار )٣٢٩ص(, المنتخب الحسامي )ب/٤٦(لوحة شرح الخوارزمي على أصول الشاشي :  ينظر)٤(

 ).١/٢٩٤(للنسفي 
, )١/٢٩٥(, كشف الأسرار للنسفي )١/٢٠٨(, أصول السرخسي )ب/٤٧(شرح الخوارزمي لوحة :  ينظر)٥(

 ).١/١٩٢(, التلويح )٢/١٩٣(كشف الأسرار للبخاري 



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٢٣٠ 

َمثاله ِإذا قال لعبده: ِ ِ ْ َ َ َ َأد إلي ألفا فأنت حر«: ِ َ ّ َ َ, كان العبد حرا في الحال»ِ ًْ ِ ْ َ َ ِ, وإن لم يؤد )١(َ َ
ًشيئ ْ َولو قال للحربي .)٢(اَ ََ َإنزل فأنت آمن«: َ ِ, كان آمنا وإن لم ينزل»َ َ ً َ َ. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إذا )الظالم أو حبس السلطان أو ضيق أو مشقةفي قيد أي من هو (: للأسيركما يقال : والثاني
ظهر آثار الفرح والخلاص أبشر فقد أتاك الغوث فقد نجوت, فالفاء دخلت على العلة في هذا المثال; 

 .لأن لحوق الغوث علة البشارة
إنما : $لإسلام  قال الإمام فخر ا, لام التعليلعنىذه الفاء فاء التعليل, لأنها بمُوتسمى ه

 على العلل إذا كانت مما تدوم, فتكون موجودة بعد الحكم كما كانت موجودة قبل "الفاء"تدخل 
 ."الفاء" فيحصل التعقيب الذي كان مدلول ,الحكم

 لأنها تتقدم الحكم فكيف تكون ; عليها"الفاء"وإن لم يشترطا لدوام في العلة لا يحسن دخول 
 .أبشر فقد أتاك الغوث : وهذا كما يقال,محل الفاء

ً فيكون سابقا على البشارة ولاحقا ,ًفإن إتيان الغوث وإن كان آتيا لكن ذاته وأئمته تبقى إلى مدة ً
 .فيدخل الفاء $. عنها فيتحقق معنى التعقيب

إنها إنما تدخل على العلة إذا كانت علة غائبة ليكون وجودها : وغيره» التوضيح«وقال صاحب 
 . فيتحقق معنى التعقيب فتفكرًمؤخرا عن المعلول

ًيصير متراخيا عن ف لأن الفاء دخلت على العلة, لأن الحرية دائم :....إلخ )ًكان العبد حرا(قوله 
ًأد إلي ألفا :  فأشبه التراخي في الابتداء فيصح دخول الفاء عليه, فصار معناه,ًالأداء نظرا إلى البقاء

 .ز العتق; لأنه لا دلالة في الكلام على التعليق فلا يتعلق العتق بالأداء, ويتنج,لأنك حر
 على العلة لتعذر حقيقتها, وهو العطف لما سبق أن عطف الخبرية على "الفاء"وإنما حملت 

 .الطلبية غير جائز وكذلك المسألة الآتية

                                                 
َفي الحال زيادة من :  قوله)١( ْ  ). ط(ِ
, )٢/١٩٣(, كشف الأسرار للبخاري )١/٢٩٥(, كشف الأسرار للنسفي )١/٢٠٨( أصول السرخسي:  ينظر)٢(

 ).١/١٩٢(التلويح 



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٢٣١ 

ِوفي  ِالجامع«َ َ َما إذا قال» ْ َ ِ َأمر امرأتي بيدك فطلقها«: َ َِ َ ِ ِ َ ََ ْ, فطلقها في المج»ْ َْ ِ َ َلس, طلقت تطليقة َ ِْ َ
َبائنة, ولا يكون الثاني توكيلا بطلاق غير الأول, فصار كأنه قال ََ َ َ َ ً َُّ َ َ ََّ َ َ َ ِ ِ َ َطلقها« :ِ َبسبب أن أمرها » َ َ َ َ ِ

ِبيدك َ ِ)١(. 
َولو قال ََ ِطلقها فجعلت أمرها بيدك«: َ َ َِ َ َ َ, فطلقها في المجلس, طلقت تطليقتين»َ ْ َِ َ ْ َْ ِ)٢(. 
َولو قال ََ َطلقه«: َ ِا وجعلت أمرها بيدكَ َ َِ ِ, فطلقها في المجلس, طلقت تطليقتين»َ ْ َ ََ ْ َ َِ ْ َْ ِ. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . المفوض بالأمر باليد هو البائن لأنه كناية, ولا يقع بالكناية إلا الواحد البائن لأن:)بائنة(قوله 
 فإذا طلقها ....إلخإذا كان معنى هذا الكلام بسبب : ولقائل أن يقول :....إلخ )طلقها(قوله 

 .صريح» طلقها«: ًينبغي أن يكون الواقع رجعيا; لأن قوله
ًطلقها في الكلام الملفوظ وقع حكما, : لمقدر, وقولهبأن العبرة للكلام الملفوظ دون ا: وأجيب

 .جواب عن هذا الإشكال» وإنما كانت بائنة«: ًوأيضا قول الشارح 
هو الطلاق المفوض ولا يكون » فطلقها«:  فكان الثاني وهو قوله:)بسبب أن أمرها بيدك(قوله 

 .تطليقتانًتوكيلا بالطلاق غير الأول, فلا تقع إلا واحدة ولو كان للعطف تقع 
 أي يقع في هذه الصورة الطلاق الواحد الرجعي; لأنها تفويض لصريح :....إلخ )طلقت(قوله 

 .الطلاق وهو رجعي والأمر باليد بيان له
 . توكيل لصريح الطلاق)طلقها(:  لأن قوله:)تطليقتين(قوله 
واو لا  تفويض الطلاق إليه, لكنه ليس بحكم الأول; لأن ال:)جعلت أمرها بيدك( وقوله

وهو الأمر باليد, » بائن«: ًيحتمل ذلك فكان الثاني غير الأول, فصار المأمور وكيلا بتطليقتين, أحدهما
 . لأنه صريح» رجعي«لأنه كناية, والأخرى 

 لكنه يكون كلاهما ,طلقتها فقد أتى بما وكل به وهو الطلقتان فوقعتا: فإذا قال في المجلس
 .حرممً مع البائن, لأنه إذا وقع البائن فلا رجعة بعده ترجيحا للًبائنين; لأن الرجعي يصير بائنا

                                                 
  ).٣/٥٧٣(, البحر الرائق )٣/٢٤٨: (, المحيط البرهاني)٣٢٦(ص : الجامع الكبير:  ينظر)١(
َّتطليقة رجعية: تطليقتين فى ط:  قوله)٢( ِْ َ َ ِْ َ 
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َوكذلك لو قال ََ ََ ِ َ َطلقها وابنها«: َ ْ َ َ َ, أو ابنها وطلقها, فطلقها في المجلس, وقعت »َ ْ َ َ َ َ ْْ ِ َ َ َ
ِتطليقتان َ ََ ِْ)١(. 

َوعلى هذا قال أصحابنا  َ ْ َ َ َ َ َ َإذا أعتقت الأمة المنكوحة ث: − رحمهم االله− َ َ ُ ْ َ ْ ْ ْ ُ َبت لها الخيار ِ ِ ْ َ َ
ْسواء كان زوجها عبدا أو حرا; لأن قوله  َ ََ ََ ِ ً ََ ً َ ملكت بضعك «: ِ لبريرة حين أعتقتڠَ

 .)٢( »فاختاري
ْ أثبت الخيار لها بسبب ملكها بضعها بالعتق, وهذا المعنى لا يتفاوت بين كون الزوج  َ َ ْ َ َ َ َ ََّ َ َ ََ َْ َْْ َْ ِ ِ ِِ َِ َ َ

ًعبدا أو حرا َ ً)٣(. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َّأن إيراد هذه المسألة في هذا الفصل غير مفيد; لأنه في بيان :  يرد عليه:....إلخ )وكذلك(قوله 
 .حتى يبقى وجه إيراد المسألة بالواو» الواو« لا »الفاء«معنى 

بأن ذكر ذلك لفائدة وهي تأييد الرواية الأولى; لأن وضعها بالواو ولذا تقع تطليقتان : ويجاب
 . حتى يتجه عليه ما أورد , والمثالعلا التفري

 وما قبلها علة إن الفاء لترتب ما بعدها على ما قبلها,:  أي على ما قلنا:....إلخ )وعلى هذا(قوله 
ًلما بعدها, لا على ما قاله قريبا, إنها قد تكون لبيان العلة كما توهم, فإن المسألة غير متفرعة عليه; لأن 

 .العلة هنا هو ملك البضع للاختيار لا بالعكس
 وهما لا − ملك البضع وعدم الكفارة−  لأن علة ثبوت الخيار :....إلخ )سواء كان(قوله 

 .ًن زوجها حرا, فلا يثبت لها الخياريوجدان فيما إذا كا
حيث لا يقول بالتعميم بل يخصص الحكم لو  $وفي التعميم إشارة إلى الرد على الشافعي 

 .ًكان زوجها عبدا

                                                 
 ).٣/٥٧٣(ئق , البحر الرا)٣٢٦ص(الجامع الكبير:  ينظر)١(
 ).١٠/١٥٠٤(, ومسلم )٢٥٣٦(البخارى :  بنحوه أخرجه)٢(
 ).٢/٦٤٠(, بدائع الصنائع )٥/٢٢١(, البناية )٥/١٠٧(المبسوط :  ينظر)٣(
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ُويتفرع منه َْ َِ َّ َمسألة اعتبار الطلاق بالنساء: َ ْ َِ َ َّ َ ِ ْ َ َفإن بضع الأمة المنكوحة ملك الزوج, ولم : )١(َ ْ ََّ ُ ْ َْ ْ ِ َ
ِكه بعتقها, فدعت الضرورة إلى القول بازدياد الملك بعتقها, حتى يثبت له الملك في َيزل عن مل ْ ُْ َ َ ْ ََ َّ ْ ِْ ِِ َِ َ ِ َ ُ َّ َْ

َالزيادة, فيكون ذلك سببا لثبوت الخيار لها, وازدياد ملك البضع بعتقها معنى مسألة اعتبار  َ َ ُ ً َ َِ ِ ِ ِْ ْ َِّ َْ ْ َ َْ ِ َ َ ْ ُ َ َ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . أي من معنى الفاء المذكور في الحديث لبيان العلة, أو من ثبوت الخيار بالعتق:)ويتفرع منه(قوله 
. ًع الحرية ثلاثا, ومع الرق ثنتان, وهذا بالاتفاقاعلم أن الطلاق ينقص بالرق حتى كان م

 .ولكن الخلاف في أن الاعتبار بحال الرجل أو بحال المرأة
بحال الرجل, حتى إذا كان الحر تحته أمة يملك  $فعند أصحابنا بحال المرأة وعند الشافعي 

 .عليها ثنتين عندنا, وثلاثة عنده
 . ومذهبنا يتفرع على هذا الحديث, وعنده ثنتين, عندناًوإن كان العبد تحته حرة يملك عليها ثلثا

ً فعندنا العبرة بالنساء سواء كان الزوج حرا أو عبدا:....إلخ )مسألة(قوله   وهو قول علي وابن ,ً
 .مسعود وغيرهما

 .»الموطأ«العبرة بالرجال والعدة بالنساء, وبه قال مالك في : وعند الشافعي
أن بضع الأمة المنكوحة ملك الزوج, ولم يزل : بيانه :.....إلخ )فإن بضع الأمة المنكوحة(قوله 

 .ا الملك بالعتقلهعن ملكه بعتقها, ومع ذلك يثبت 
ازدياد : فعلم أن بالعتق يزداد الملك في المحل حتى يثبت له الملك في الزيادة, ويكون ذلك, أي

في المحل, وازدياد الملك يحتاج إلى زيادة ًالملك سببا لثبوت خيار المرأة لئلا تتضرر المرأة بزيادة الملك 
 .المزيل وهو الطلقات الثلاث

ًولما كان ازدياد الملك بعتقها كان ازدياد المزيل أيضا بعتقها لا بعتقه ثبوتا للسبب على وفاق السبب ً. 
 أي زيادة المحل; لأن قبل العتق كان للزوج محل قليل حتى تحرم بالتطليقتين :)في الزيادة( قوله

 .العتق يزداد المحل للزوج حتى لا يزول بالطلقتين بل بالثلاثوب

                                                 
 ).ط( زيادة من )١(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٢٣٤ 

َالطلاق بالنساء , فيدار حكم مالكية الثلاث على عتق الزوجة دون عتق الزوج كما هو مذهب  ُْ َ َّ َ ََّ َ ََ ْ َ َْ َّ َّ ِ
ِالشافعي  ِ َّ$)١(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكية الثلاث إنما يدار على عتق الزوج المحكم :  فإن عنده:) $كما هو مذهب الشافعي (قوله 

 .)٢(»الطلاق بالرجال والعدة بالنساء «−عليه الصلاة والسلام − : دون الزوجة لقوله
قابل الطلاق بالعدة على وجه يختص كل واحد منهما بجنس على  ڠإنه :  الاستدلالوجه

ًحدة, ثم اعتبر العدة بالنساء من حيث القدر, فاعتبار الطلاق بالرجال من حيث القدر تحقيقا 
 . للمقابلة
 . )٣(»طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان «−عليه الصلاة والسلام − : قوله: ولنا

ذكر الأمة بلام التعريف, ولم يكن ثمة معهود فكان اللام للجنس, ڠإنه : لاستدلالاوجه 
وهو يقتضي أن يكون طلاق هذا الجنس اثنين, فلو كان اعتبار الطلاق بالرجال لما كان للإمام ثنتان, 

 .ولم يبق اللام للجنس
ا عن بأن الصحابة تكلموا في هذه المسألة بالرأي, وأعرضو: والجواب عن استدلال الشافعي

ًالاحتجاج بهذا الحديث, مع أن راويه وهو زيد بن ثابت كان موجودا فيهم فدل ذلك على أنه غير 
هذا معلوم من قبل فلا : بأن إيقاع الطلاق بالرجال فإن قيل: ثابت أو منسوخ, ولئن ثبت فهو مؤول

 .يحتاج إلى ذكره
ت الزوج تركت البيت فكان  بل كأنه إلى ذكره حاجة; لأن المرأة في الجاهلية إذا كره:أجيب

 .»الطلاق بالرجال«: − عليه السلام والتحية− : ًطلاقا منها فرفع هذا بقوله

                                                 
 ) .٢/٢١٣(, النكت للشيرازي)٣/١٥٤(, بدائع الصنائع ) ٦/٤٥(المبسوط : ينظر) ١(
وقد روى : قال ابن الجوزي في التحقيق): ٣/٢٢٥(قال الزيلعي ). ١٤٩٥٥, رقم ٧/٣٧٠(أخرجه البيهقى ) ٢(

وإنما هذا من كلام ابن : الطلاق بالرجال, والعدة بالنساء, قال:  أنه قالصلى الله عليه وسلمبعضهم عن ابن عباس عن النبي 
 .عباس

 .صحيح: وقال) ٢٨٢٢(, والحاكم )٢٠٨٠(وابن ماجه , ) ١١٨٢(, والترمذى )٢١٨٩(أخرجه أبو داود ) ٣(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٢٣٥ 
  للتراخي» ثمَّ«: فصل

َلكنه عند أبي حنيفة  ْ ْ يفيد التراخي في اللفظ$ِ َّ ِ ِ َِ َّ ِ, وعندهما يفيد التراخي في الحكم)١(ُ ِ ِ َِ ََّ ُْ َُ َ)٢(. 
َْوبيانه فيما إذا قال لغير الم َ َ ِ َ ِ َ َ َدخول بهاَ ُ ِإن دخلت الدار فأنت طالق ثم طالق ثم طالق«: ْ ِ َِ َ َ ََّ َّ َ َّ ِ« . 

ِيتعلق الأولى بالدخول, : )٣(فَعنده ُ ُّ َِ َّ َ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . وهو أن يكون بين المعطوف والمعطوف عليه مهلة في الفعل المتعلق بهما:)ثم للتراخي(قوله 
ًضربت زيدا ثم عمرا, كانت مجيء عمرو وضربه : جاءني زيد ثم عمرو, أو قلت: وإذا قلت ً

 .ًمتراخيا عن مجيء زيد وضربه
 .ً جميعا; لأن هذه الكلمة وضعت للتراخي في اللفظ والحكم:)يفيد التراخي(قوله 

فلو كان التراخي . ًأن يكون في اللفظ والحكم جميعا: وكمال التراخي. كمالهشيء والأصل في كل 
 .ًفي الحكم دون التكلم كما قال الصاحبان لكان التراخي موجودا من وجه, دون وجه

بكمال : له فهلا قال أبو حنيفةوالأصل في كل شيء كما. الفاء وضعت للتعقيب: ولقائل أن يقول
 . "ثم"التعقيب في الفاء, كما قال بكماله في 

 والاشتراك خلاف "ثم"بأن القول بكمال التعقيب يستلزم اشتراك الفاء مع : وأجيب عنه
 .الأصل

 : أي بيان الاختلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه في هذه المسألة على أربعة أوجه:)وبيانه(قوله 
. أو المدخول بها. لأربعة; لأنه إما أن علق الطلاق بكلمة ثم في غير المدخول بهاوجه الحصر في ا

 .وفي كل واحد
 .أما إن أخر الشرط, أو قدمه, وتفصيل هذه الأوجه مع الأمثلة مذكور في المتن

                                                 
 .والحكم): ط(زيادة فى  )١(
, كشف الأسرار )١/٢٠٩(, أصول السرخسي )ب/٤٧(شرح الخوارزمي على أصول الشاشي لوحة :  ينظر)٢(

 ).٢/١٩٦(, كشف الأسرار للبخاري )١/٢٩٧(للنسفي 
 ).ط(فعنده زيادة من :  قوله)٣(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٢٣٦ 

َوتقع الثانية في الحال, ولغت الثالثة, وعندهما َُ َ َْ ِ ِ َِ َ ََ َّ َّ َْ ِيتعلق الكل بالدخول: ِ ُ ُّ َِ ْ َّ ْ, ثم عند الدخول يظهر َ ُ ُّ ْ ِ َّ
َالترتيب, فلا يقع إلا واحدة ِ َِ ََّ ِ َ َ ْ َّ)١(. 

َولو قال ََ َّأنت طالق ثم طالق ثم طالق إن دخلت الدار«: َ ِْ ِ ِ َِ َ ََّ َّ َ, فعند أبي حنيفة »َ ََ ْ َ وقعت $ِ
ِالأولى في الحال, ولغت الثانية والثالثة, وعندهما تقع الواحدة ع ِ ِ ِ َِ َ ََ َ َ َْ َ َُ ْ َ َّ َّ ْ َند الدخول لما ذكرناِ ُُّ ْ)٢(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فصار كأنه سكت عن » ثم«لمة  لأن الثانية والثالثة مذكورتان بك:....إلخ )وتقع الثانية(قوله 

الأول, ثم استأنف بهما فلا يتعلقان بالشرط تقع الثانية في الحال لوجود المحل, ولغت الثالثة لانتفاء 
 .المحل; لأنها غير مدخول بهما, فتبين بالثانية فقط

لأن الوصل في التكلم  ; لأن الشرطبالشرطأي يتعلق الكل  :)بالدخوليتعلق الكل (قوله 
عندهما ولا فصل في العبارة فيتعلق الكل بالشرط, سواء قدم الشرط أو أخره, ولكن في متحقق 

ً فإن كانت مدخولا بها يقع الثلاث, وإن لم تكن مدخولا بها يقع ,وقت الوقوع ينزلن على الترتيب ً
 .الأول وبانت به, ولا يقع الثاني والثالث لعدم المحل

أنت «: أنه إذا أخر الشرط وهو أنه لو قال: الثاني وهو هذا هو الوجه :....إلخ )ولو قال(قوله 
يقع الأول ويلغو ما بعده; لأن : $, فعند أبي حنيفة »طالق ثم طالق ثم طالق إن دخلت الدار

أنت طالق وسكت على هذا القدر فوقع هذا الطلاق, فلما بانت : التراخي لما كان في التكلم كأنه قال
 .  لأنها غير موطوءة فيلغو الثاني والثالثًبالأولى فلم يبق محلا لما بعده

 .ًتقع الواحدة عند الدخول لما ذكرنا آنفا: وعندهما
 لتجردها عن التعليق, لما أنه صار كأنه سكت عن الأول :....إلخ )وقعت الأولى في الحال(قوله 

 . والثالثةثم استأنف بالثانية فسكت عنها, ثم استأنف بالثالثة, فلما بانت بالأولى لغت الثانية

                                                 
, كشف الأسرار )١/٢٠٩(, أصول السرخسي )ب/٤٧(شرح الخوارزمي على أصول الشاشي لوحة :  ينظر)١(

 ).١/١٩٣(, التلويح )٢/١٩٨(, كشف الأسرار للبخاري )١/٢٩٨(للنسفي 
, كشف الأسرار )١/٢٠٩(, أصول السرخسي )ب/٤٧(شرح الخوارزمي على أصول الشاشي لوحة : ينظر)٢(

 ).١/٢٩٨(للنسفي 



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٢٣٧ 

ِوإن كانت المرأة مدخولا بها, فإن قدم الشرط تعلقت الأولى بالدخول ويقع ثنتان في  ِ َ ُّ ْ َْ ِ َ ََ َ َِ ُ ُِ ّ ًْ َّ ِ َِ َ َْ َْ َ
َالحال عند أبي حنيفة  ْ ِ َ ِ, وإن أخر الشرط وقع ثنتان في الحال وتعلقت الثالثة بالدخول, $ْ ُ ُّ َِ َ َِّ َِ ْ ِ ِ ْ َ َِ

َوعندهما ُ َ ْ ِ ْيتعلق الكل : َ َّ َ ِبالدخول في الفصلينَ ْ َ ْْ َ ِ ِ ُ ُّ ِ )١(. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ن دخلت الدار فأنت طالقإ:  أي إذا قال للمدخول بها:....إلخ )تعلقت الأولى(قوله 
يقدم الشرط, فتعلقت الأولى بالشرط, وتقع الثانية والثالثة في الحال عند الإمام : أعني
 .ا عن التعليق لانفصالها عن الشرطلتجردهم
 . "ثم"كلمة الفي تقديم الشرط وتأخيره, لاتصال الكلام مع : , أي)في الفصلين(: قوله

 تقديم الشرط في المدخول بها وغيرها, إذا تعلقت الأولى على قول الإمام في صورة: فإن قيل
بالشرط ينبغي أن لا تقع الثانية والثالثة, بل يجب أن يلغو; لأن الكلام الثاني لما انقطع عن الأول, 
ًحتى لا يتعلق بالشرط لا يشارك الأول فيما يتم به وهي كلمة أنت, فلا يصير ذلك كالمعاد فيه أيضا; 

ً كلاما مبتدأ, ولو استأنف ,ثم طالق: بت بشرط الاتصال وهو معدوم, فبقي قولهلأن ذلك إنما يث
 .ًذلك حقيقة لا يقع شيء فكذا إذا استأنفه حكما, لأن الحكمي ملحق بالحقيقي

صحة العطف مبني على الاتصال وذلك موجود هنا فصار المبتدأ كالمعاد في المعطوف : قلت
إن دخلت : ص بحرف الفاء الذي يوجب الوصل, حتى لو قالفيقع به الثاني ولا يلغو, ولهذا اخت
 .الدار وأنت طالق لا يتعلق بالشرط

 لا يتعلق الثاني والثالث بالشرط لعدم ما ....إلخإن دخلت الدار : إنه لو قال: وتوضيحه
يوجب التعليق وهو حرف العطف, لكن تثبت له الشركة فيما يتم به الأول للاتصال صورة, 

ًزيد عالم عاقل فقيه, بأن جعل خبرا بعد خبر فيقعان في : ون حرف العطف مثلويمكن ذلك بد
 .الحال كذا قيل

                                                 
 ).٢/١٤(, مرآة الأصول )١/٢٩٩(, كشف الأسرار للنسفي )١/٢٠٨(أصول السرخسي :  ينظر)١(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٢٣٨ 
  لتدارك الْغَلَط» بل «: فصل

َبإقامة الثاني مقام الأول َّ َِ َ ِ ِ)١(. 
َفإذا قال لغير المدخول بها ُ ْ َْ َ َ ِأنت طالق واحدة لا بل ثنتين«: َِ ْ َ َ ْْ ِ ِ َِ َ َ ْ, وقعت واحدة, لأن قول»َ َ ََ َ ِ : هَِ

ِلا بل ثنتين« ْ َ ْ ِ ُ, رجوع عن الأول بإقامة الثاني مقام الأول, ولم يصح رجوعه,»َ َ َ ُُ َ َُ َّ َِ ِ ِ َ  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جعل المعطوف عليه في :  فإنها موضوعة للأعراض عن الأول, أي:)بل لتدارك الغلط(قوله 
ً صار نفيا في النفي الأول "لا"حكم المسكوت عنه من غير تعرض لإثباته ونفيه, وإذا انضم إليه لفظ 

 . كذا ذكر المحققون,جاءني زيد لا بل عمرو: نحو
ًجاءني زيد بل عمرو, وكنت قاصدا للإخبار بمجيء : قلتفإذا  :....إلخ )بإقامة الثاني(قوله 

 .بل عمرو: زيد ثم تبين لك أنك غلطت في ذلك الإخبار فتعرض عنه إلى عمرو فتقول
 عمرو نياه بل جاءني عمرو عند الجمهور, بل ما جاءعنما جاءني زيد بل عمرو, فم: وإذا قلت

ْعند المبرد  .الوجهينالكلام مما يحتمل : وقال عبد القاهر. ِّ
:  بكلمة  عما قبله, إنما يصح في كل موضع يصح الرجوع عن الأول, أيبعلم أن الإعرااثم 

فيه » بل«يحتمل الغلط كالإخبار لا فيما يحتمل كالإنشاء وفيما لم يمكن الإعراض عن الأول صار كلمة 
ًبمنزلة العطف المحض مجازا فيثبت الثاني مضموما إلى الأول على سبيل الجمع د  .ون الترتيبً

 لأن الكلام إنشاء ولا يمكن إبطاله بعد التكلم بدون جعله في حكم :....إلخ )ولم يصح(قوله 
إبقاؤه على عدمه :  له, ولا يمكنه إعدامه, أيرد لأنه قد وجد وصدر منه ما لا مالمسكوت عنه;

 .الأصلي; لأنه ينسلخ عن أصله بالوجود, فلا يسعه أن يعده كأن لم يكن
دم اللاحق فلا يضر الوجود; لأن الوجود يتحقق في زمانه, وإذا تحقق وجب ترتب وأما الع

حكمه عليه, وهو وقوع الطلاق, لامتناع تخلف الحكم عن سببه, إلا أنه موجب له بل زمان وجوده 
 .عين زمان وجوده فافهم

                                                 
 ).١/٢٩٨(, كشف الأسرار للنسفي )١٦ص(حروف المعاني للزجاجي :  ينظر)١(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٢٣٩ 

ْفتقع الأولى, فلا يبقى المحل عند قوله َْ َ َ َ َْ ِ ْ ِثنتين« : َ ْ َ ْ َولو كانت» ِ َ َ َ مدخولا بها يقع الثلاثَ َّ َ َ ًَ ُ ْ)١( . 
َوهذا بخلاف ما لو قال ََ َ ََ ِ ِ َ ِلفلان علي ألف, لا بل ألفان«: َ َ َ َُ َ ّ َ, حيث لا تجب ثلاثة آلاف »َ ََ َ َ ُ ْ َ

َعندنا; وقال زفر َ َ َّيجب ثلاثة ألاف: َ ُ َ َ َ; لأن حقيقة اللفظ لتدارك الغلط بإثبات الثاني مقام )٢(َ َّ ْ ْ َِ َ َِ ِ َ ْ ََّ ِ َِ
َولم يصح عنه إبطال الأول فيجب تصحيح الثاني مع بقاء الأول وذلك بطريق زيادة الأول  َ َ َ َ ْ ُ َ َِ ِ َ ِ َِ َ َّ َ ََ ِ َ ِ َ

ْالألف على الألف الأول ْ)٣(. 
ْبخلاف قوله َ َ ِ ِأنت طالق واحدة لا بل ثنتين«: ِ ْ َ َ ْْ ِ ِ َِ َ َ َ, لأن هذا إنشاء وذلك إخبار,»َ َْ ِ َ ِ َِ ََ ْ َ َ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لا يمكن الرجوع فيقع الأول والأخيران معه, بخلاف ما إذا كانت لأنه  :)يقع الثلاث(قوله 

نه لا يصح الرجوع عنها فوقعت واحدة وتبين بها ولا المرأة غير مدخول بها حيث تقع واحدة; لأ
 .ثنتين فلا يقعان: ًتبقى محلا عند قوله

 )٤(»المرء يؤخذ بإقراره«ڠ لبطلان الإنكار بعد الإقرار لما قال :....إلخ )ولم يصح عنه(قوله 
 .»بل«لكن إقراره بألفين على وجه إقامتهما مقام الأول صحيح لاقتضاء كلمة 

علي ألف درهم بل : فيلزمه الألفان مع الألف الأول, كما لو قال:  أي:....إلخ )فيجب(قوله 
 .ألف دينار, فيلزم المالان لاختلاف الجنس

أنت طالق واحدة لا :  يعني إذا قال لغير المدخول بها:....إلخ )أنت طالق: بخلاف قوله(قوله 
 . واحدة, ولا يمكن الإعراض عنهأنت طالق واحدة, وقعت : بل ثنتين, تقع الواحدة; لأنه إذا قال

ولما كانت هي غير موطوءة فلا عدة لها فلم يبق المحل فيلغو ما بعده; لأن الطلاق إنشاء, 
َوالغلط إنما يكون في الإخبار دون الإنشاء; لأنه إيجاد أمر لم يكن, وبعدما وجد شيء لا يمكن  ِ ُ

 صدق والكذب فيمكن تداركه بالصدق ونفي ًتداركه, بأن يجعل باقيا على عدمه; فأما الخبر يحتمل ال
                                                 

 ).١/٣٠٣(, كشف الأسرار للنسفي )١/٢١٣(, فواتح الرحموت )ب/٤٧( شرح الخوارزمي على أصول الشاشي لوحة )١(
 ).ط(قال زفر, زيادة من :  من قوله)٢(
, كشف الأسرار )١/٢١٠(أصول السرخسي , )ب/٤٨(شرح الخوارزمي على أصول الشاشي لوحة :  ينظر)٣(

 ).١/١٩٥(, التلويح )٢/٢٠٣(, كشف الأسرار للبخاري )١/٣٠٢(للنسفي 
 .لم أقف عليه) ٤(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٢٤٠ 

َوالغلط إنما يكون في الإخبار دون الإنشاء, فأمكن تصحيح اللفظ بتدارك الغلط في الإقرار  َْ ْ َِ ِ ِْ َ ْ َّ ْ ِْ َِ ِ ْ ََ ْ ََّ ْ ِ
َدون الطلاق, حتى لو كان الطلاق بطريق الإخبار بأن قال ْ ََ َ َّ َ َ ََّ ِ َِ َْ ِ َ َكنت طلقتك أمس واحدة لا بل «: َّ َ ِ َ َ

ِنتينِث ْ َ َيقع ثنتان لما ذكرنا» ْ َِ ْ ِ َ)١(. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دون الطلاق, حتى لو كان الطلاق بطريق الكذب, فأمكن تصحيح اللفظ بتدارك الغلط في الإقرار 
 .الإخبار يقع ثنتان لما قلنا إن تدارك الغلط في الإخبار ممكن

ِالغلط كما يتصور في الإخبار بعدم المطابقة لنفس الأمر, : فإن قيل :....إلخ )والغلط(قوله 
 .كذلك يتصور في الإنشاء لعدم موافقة اللسان مع القلب

 .طلاق; لأنه صريح وحكم الصريح متعلق بنفس الكلام بدون العزيمةذلك لا يعتبر في ال: قلنا
طلب درك السامع بدفع ما عسى أن :  هذا اصطلاح الخليل, أي:....إلخ )للاستدراك(قوله 

يتوهم من الكلام السابق, فلابد له من مفهومين متخالفين, فلو عطف بها مفرد على مفرد, وجب 
 .جاءني عمرو: , أي»ًما جاءني زيد لكن عمرا« المتن, كما في وقوعها بعد النفي كما أشار إليه في

عطف بها جملة على أخرى, جاز الأمران فيها وقوعها بعد النفي وبعد الإثبات, والتخالف  لوو
, كالزوجية ين بين الثبوتيالإيجاب والسلب أو ما يجري مجراهما من التخالفبأعم من أن يكون 

وهي إن كانت مخففة فهي عاطفة, وإن كانت مشددة فهي مشبهة . الفردية, والإنسانية والفرسيةو
 . مشاركة للعاطفة في الاستدراك

إنما تكون عاطفة إذا كانت مخففة, » لكن«الكلام هنا في بيان الحروف العاطفة وكلمة : فإن قيل
ل ئمة الأصوالأوأما إذا كانت مثقلة فهي من الحروف المشبهة بالفعل, وقد ذكر المصنف وسائر 

 . المثقلة في نظائر العطف
العاطفة لا تكون إلا مخففة إلا أن المشايخ تسامحوا في ذلك فذكروا » لكن«نعم كلمة : قلت

 .المثقلة في نظائر العطف لأن كليهما للاستدراك

                                                 
 ).١/١٩٦(, التلويح )٢/٤٢٨(, جامع الأسرار )١/٢١١(أصول السرخسي :  ينظر)١(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٢٤١ 
  )١(للاستدراك بعد النَّفيْ» لكَِن«: فصل 

َفيكون موجبه إثبات ما بعده, فأما نفي ما قبله فثابت ب َ َُ َ ْ ََ  .دليلهِ
ْوالعطف بهذه الكلمة إنما يتحقق عند اتساق الكلام, فإن كان الكلام متسقا يتعلق النفي  ً َ َ َ َ ََّّ َّْ ْ ْ َْ ََ َ ََّ َ ََ ِ ِِ ِ َِ َ َِ ِ

ْبالإثبات الذي بعده, وإلا فهو مستأنف َ ْ ُ َ ُ ََ َّ َِّ ِ)٢(. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: أحدهما: حيث أشار بهذا الكلام إلى أمرين $ والله در المصنف :....إلخ )بعد النفي(قوله 
فيكون : لهبعد النفي, وإلى الثاني بقو: فأشار إلى الأول بقوله. بيان موجبه: وثانيهما. محل استعماله

 . موجبه إثبات ما بعده
لا يستدرك بها » لكن«إن : وهو» بل«و» لكن«وغرض المصنف من هذه الإشارة بيان الفرق بين 

وأما نفي ما . إثبات ما بعده» لكن«أن موجب : والثاني. بل يقع بعد الإيجاب والنفيوبعد الإيجاب 
 .قبله فثابت بدليله لا بكلمته لكن كما مر

» لكن«الاستدراك بـ: ثبات الثاني بوضعه, وهذا, أيالإ و,في الأولنإنه يوجب ف» بل«بخلاف 
ًبعد النفي في عطف المفرد على المفرد, فإن كان في الكلام جملتان مختلفتان نفيا وإثباتا جاز الاستدراك  ً

 .»بل«ًبلكن في الإيجاب أيضا كما جاز في 
ْانتظامه, من وسق: , أي)عند اتساق الكلام(: قوله َ  : الشيء إذا جمعه, وذلك لشيئينَ

ًأن يكون الكلام متصلا ومرتبطا بعضه ببعض غير: أحدهما  . منفصل ليتحقق العطفً
ناقض آخر الكلام أوله  ولا ي,همافيأن يكون محل الإثبات غير محل النفي ليمكن الجمع : والثاني
 .ًجاءني زيد لكن عمرا لم يأت: ككما في قول

 لكن في ذلك , أي يرتبط النفي بالإثبات ولا يكون بينهما بعد:....إلخ )يتعلق النفي(قوله 
 .الكلام تناف وتناقض

                                                 
 ).٥٨٦ص (, الجنى الدانى )١/٢١١(, أصول السرخسي )٤/١٠٧(المقتضب :  ينظر)١(
, كشف الأسرار )١/٢١١(, أصول السرخسي )ب/٤٨(شرح الخوارزمي على أصول الشاشي لوحة :  ينظر)٢(

 ).١/١٩٧(, التلويح )١/٣٠٥(للنسفي 



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٢٤٢ 

َمثاله َّما ذكره محمد : ِ ََ ِالجامع«ِ في $ُ َ َإذا قال: »ْ َ ّلفلان علي ألف قرض«: ِ َ َ َ, فقال فلان»ُ َ ََ: 
َلا ولكنه غصب« َ, لزمه المال, لأن الكلام متسق, فظهر أن النفي كا»َ ْ َ ََّ َ َ ْ َ ِ َ َن في السبب, دون نفس َ َّ ِ َ

 .)١(َالمال
َوكذلك لو قال ََ ََ ِ َ َلفلان علي ألف من ثمن هذه الجارية«: َ ِ َ ْ ِ َ ّ َ َ َ, فقال فلان»ُ َ َالجارية جاريتك, «: ََ ِ َ ْ
ْولكن لي عليك ألف ََ ََ َ, يلزمه المال, فظهر أن النفي كان في السبب لا في أصل المال»ِ َِ َِ َْ َّ َ ْ ََ َّ َ)٢(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . أي وإن لم يوجد الاتساق بأن فات أحد الشيئين المذكورين في الاتساق:)وإلا(قوله 
لكنه : والإثبات هو قوله» لا«فلان : وهو ما قال» الجامع« مسألة  فالنفي في:)لزمه المال(قوله 

 أي القرض لا أصل المال وهو ,غصب فهنا تعلق النفي بمحل الإثبات; لأن محل الإثبات هو السبب
لا بأصل الإقرار » بالقرض«: ًمتعلقا بالسبب, أي» لا«: , فيكون النفي وهو قوله»لزوم ألف درهم«

 .»لزوم ألف درهم«وهو 
 لا متنافيان; لأنهما يوافقان نم المقر, وكلام المقر له متوافقاكلا:  أي:....إلخ )لأن الكلام(قوله 

ًوأثبت سببا آخر وهو » القرض«ًفي أصل المال وإن اختلفا في السبب; لأن المقر له إنما نفي سببا وهو 
 .»المعدن«ولا يتعرض كلامه بأصل المال, كذا في » الغصب«

 .ً فكان الكلام متسقا:)س المالدون نف(قوله 
 والمقصود من الأسباب أحكامها, فعند اتحاد ما هو المقصود لا يبالي باختلاف الأسباب; على 

 نيةلف من مال المقر له عند غيبته بًأن التوفيق في التصحيح أيضا ممكن; لأن من الجائز أنه أخذ الأ
 ًلمقر له عدة غصبا بناء على عدم الإذن والإجارة اًأصلا أن الانبساط بناء على ما بينهما من ,الفرض
 .بالأخذ

 . أي مثل المذكور في اتساق الكلام, وفي نفي السبب دون أصل المال:)وكذلك(قوله 
                                                 

 ). ١٣٦ص(الجامع الكبير :  ينظر)١(
, المغني للخبازي )١/٢١٢(, أصول السرخسي )ب/٤٨(شرح الخوارزمي على أصول الشاشي لوحة :  ينظر)٢(

 ).٤١٥ص(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٢٤٣ 

َولو كان في يده عبد فقال ََ َ ََ َِ َهذا لفلان«: َ ُ َ َ, فقال فلان»َ َ َما كان لي قط ولكنه لفلان آخر«: ََ ُ ّ ََ َ َ« ,
َفإن وصل الكلام ك َ ََ ْ ْان العبد للمقر له الثاني; لأن النفي يتعلق بالإثبات, وإن فصل كان العبد ِ َ َ َ ُ ْ ََ ْ َّ ََ ِ َّ َ َْ َّ َ ِ ِ

ًللمقر الأول, ويكون قول المقر له ردا للإقرار ُ ََ ْْ َ)١(. 
َولو أن َ ْ أمة زوجت نفسها بغير إذن مولاها بمائة درهم, فقال المولى)٢(َ َ ََ َ َ َْ َ ِْ َ ِ ِِ ِْ ََ َ:  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ًأن يكون نفيا عن :  يحتمل»رما كان لي قد«:  فنفي ملكه عن نفسه بقوله:....إلخ )ولكنه(قوله 

: ً المقر له الثاني; ويحتمل أن يكون نفيا عن نفسه بدون التحويل, فإذا وصل قولهنفسه مع التحويل إلى
كان بيان أن نفي الملك عن نفسه كان مع التحويل إلى الثاني بإثبات الملك فيكون العبد » لكنه لفلان«

 .للمقر له الثاني
مجموع أمرين, : يل ً يكون الكلام متسقا; لأن مدار الاتساق على ما ق:....إلخ )فإن وصل(قوله 

تعلق النفي والإثبات بشيء بعينه حتى لا يبقى التناقض والتدافع الالتكلم وعدم بالاتصال بالسابق 
ًولو بحسب الظاهر فقط; فعند فقدان أحد الأمرين لا يبقى الاتساق, بل يعد كلاما مستأنفا فتدبر ً. 

ًول إذا فصل وقطع كلامه كان نفيا  وهو من في يده العبد; لأن المقر له الأ:)للمقر الأول(قوله 
ًنفيا عن نفسه أصلا لا نفيا إلى أحد: ًلملكه مطلقا, أي ًً. 

ًبخلاف ما إذا وصل فإنه وإن كان شهادة الفرد لكنه لما أقر بالملك للغير متصلا بالنفي عن نفسه 
قرار بالملك صار الكل بمنزلة كلام واحد, فيكون تقديم الإقرار وتأخيره سواء فيجعل كأنه قدم الإ

 .لفلان صيانة لكلام العاقل عن الإلغاء
ًفي صورة الفصل ردا للإقرار وتكذيبا للمقر حملا » ما كان لي قط«:  وهو قوله:)المقر له(قوله  ً ً

لكنه لفلان بعد ذلك, شهادة بملك الثالث على ذي اليد وشهادة : ويكون قوله. للكلام على الظاهر
 .ً إذا كان بلا دعوى الملك, فبقي العبد ملكا لهُالفرد لا تثبت الملك, لاسيما

                                                 
 ).١/١٩٧(, التلويح )٢/٣٠٧(, كشف الأسرار للبخاري )١/٢١٢(أصول السرخسي : ظر ين)١(
 .كان): ط( فى )٢(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٢٤٤ 

َلا أجيز العقد بمائة, ولكن أجيزه بمائة وخمسين« ََ َِ ِِ ِِ َ َِ ِ العقد; لأن الكلام غير متسق, فإن )١(بَطل» ُ َ َ َ ْ َ ِ
ْنفي الإجازة وإثباتها بعينها لا يتحقق فكان قوله َ َ َ ََ َ َ ََّ َ َ ِْ ِولكن أجيزه«: َِ َإثباته» َ قد,  بعد رد الع)٢(ْ

َوكذلك لو قال ََ ََ ِ َ ِلا أجيزه, ولكن أجيزه, إن زدتني خمسين«: َ ِ َ َعلى المائة يكون فسخا  [)٣(»ََ ِ ْ
َللنكاح لعدم احتمال البيان, لأن من شرطه الاتساق ولا اتساق َْ َ َ َْ َ ِ َِ َ ِّ[)٤( . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َأن الأمة إذا تزوجت بغير إذن مولاها بمائة درهم, فقال المولى:  يعني:)لا أجيز العقد(قوله  لا : َ

 .خ للنكاحنفي العقد وفس» لا أجيزه«: فقوله. أجيز النكاح بمائة درهم لكن أجيزه بمائة وخمسين
 "لكن" إثبات العقد, والإثبات والنفي في محل واحد محال, فجعل :الخ» ولكن أجيزه«وقوله 

 .حينئذ مبتدأ; لأن هذا نفي فعل وإثباته بعينه
ًلما قال المولى أولا: توضيحه . لا أجيز العقد فقد قلع النكاح عن أصله, ولم يبق له وجه صحة: َّ
يلزم أن يكون إثبات ذلك الفعل المنفي بعينه; لأن المهر » مائة وخمسينولكن أجيزه ب«: ثم لما قال بعده

 فحملناه على ابتداء النكاح بمهر آخر وفسخ ,في النكاح تابع لا اعتبار له فيتناقض أول الكلام بآخره
 .لاستئناف لا للعطفمع ا» لكن«النكاح الأول الذي عقدته, فيكون كلمة 

, يكون هذا بعينه "بمائة وخمسين" ولكن أجيزه "بمائة"يز النكاح لا أج: لو قال المولى في جوابهاو
ًمثال الاتساق فبقي أصل النكاح, ويكون النفي راجعا إلى قيد المائة, والإثبات إلى قيد المائة 

 .والخمسين فلا يكون في صورة الوصل نفي فعل وإثباته بعينه فتدبر
من حيث المعنى وإن :  مرتبط بما قبله, أيغير:  لأن الكلام غير متسق, أي:)بطل العقد(قوله 

 .ًكان متصلا صورة
ُأنا لا نسلم ذلك; لأنه رد النكاح المقيد :  فيه إشكال وهو....إلخ )إثباته(: قوله  , وأجاز "بمائة"َّ

 . فلا يكون نفي الإجازة وإثباتها بعينيها في شيء واحد"بمائة وخمسين"النكاح المقيد 
                                                 

 .بطلت): ط( فى )١(
ْ قوله)٢( َإثباته زيادة من : َ  ).ط(ْ
, كشف الأسرار )١/٢١٢(, أصول السرخسي )ب/٤٩(شرح الخوارزمي على أصول الشاشي لوحة :  ينظر)٣(

 ). ٢/٢١٢(للبخاري 
 ).ط( العكوفين زيادة من  ما بين)٤(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٢٤٥ 

  )١(لْمذَْكوُرينلتناول أحد ا» أَو«: فصل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فيه فكان النفي بأن المهر في باب النكاح من الزوائد, ولهذا يصح النكاح بدون ذكره ومع ن: قلنا
 .من أصل النكاح
ًلخ إثباته بعينه بعد نفيه فلا يعتبر; لأن نكاح الأمة كان موقوفا على إ» لكن أجيزه«: فكان قوله

 .نفسخ بالرد, والمفسوخ لا تلحقه الإجازة فيكون لكن للاستئناف لا للعطفاإجازة المولى وقد 
ئين لا على التعيين, أو لنسبة أحد الأمرين لنسبة أمر إلى أحد الشي:  أي:....إلخ )لتناول(قوله 
 ,د أخذه من الدوران بين الشيئينواعتبار المفهوم المرد: وبالجملة مفاده ومحصول معناه. إلى شيء

وهذا مفهوم مجمل مبهم غير . فيؤول المعنى إلى مفهوم أحدهما, أو معنى أحدهما لا على التعيين
الطلاق ولهذا يحول الأمر إلى بيان القائل وتعيينه صالح لنزول الحكم الشخصي عليه كالحرية و

 .ويكون له ولايته ويجبره القاضي عليه
 أو زيد قاعد:  أو بكر, أو كما تقولجاءني زيد: ففي المفردين تفيد ثبوت الحكم لأحدهما كقولك

 .قائم
 ﴾ K J I H G F E﴿: وفي الجملتين تفيد حصول مضمون أحدهما كقوله تعالى

 . هذا هو مذهب عامة أهل اللغة وأئمة الأصول, وهو مختار شمس الأئمة وفخر الإسلام]٦٦: النساء [ 
وذهبت طائفة من الأصوليين وجماعة من النحويين إلى أنها موضوعة للشك وهو ليس بسديد; 

ْ بل هي موضوعة لأحد المذكورين من غير تعيين;ًلأن الشك ليس معنى يقصد بالكلام وضعا نعم . َ
 يجيء الشك باعتبار محل الكلام وهو الخبر المجهول, وكذا لزم منه التخيير في الإنشاء; في الإخبارات

 أو الإباحة , فلا يحتمل الشك فإن محله الخبر فأوفى الإنشاء للتخيير,لأن الإنشاء لإثبات الكلام ابتداء
 التخيير بين أحد ففي الخبر المجهول لزم البيان, وفي الإنشاء لزم. ًمثلا على حسب ما يناسب المقام

 .الأمرين فافهم
                                                 

, نهاية الوصول )١/٢١٣(, أصول السرخسي )٢٢٧ص(, الجنى الداني )٥٠ص(حروف المعاني للزجاجي :  ينظر)١(
 ).١/٢٠٠(, التلويح )١/١٠٤(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٢٤٦ 

َولهذا لو قال ََ َ َ ِ َهذا حر أو هذا حر«: َ ََ ْ, كان بمنزلة قوله»ََ َ ََ ِ ْ َ ِ َأحدهما حر«: َ َحتى كان له ولاية » َ ُ ََ َ َ َ َّ
َالبيان َ ْ. 

َولو قال ََ َوكلت ببيع هذا العبد هذا أو هذا«: َ َ ََ َ ََ ْ َ َ, كان الوكيل أحدهما, ويباح البيع لك»ِ ُ َ ََ َ ِ ْ َ ل َ
َواحد منهما ُ َْ ِ ِ. 

ُولو باع أحدهما ثم عاد العبد إلى ملك الموكل لا يكون للآخر أن يبيعه َ ْ َ َ َ َِ َ َْ َ َُْ َ ِ َ َّ َ)١(. 
ُولو قال لثلاث نسوة له َ ََ َ َْ ِهذه طالق أو هذه وهذه«: َ ِ ِ َِ َ ََ َ َطلقت أحد الأوليين,, »َ ْ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ًيبين أحدهما أيهما شاء مباركا كان أو بشيرا, ثم تناوله لأحد : , أي)كان له ولاية البيان(: قوله ً
 على سبيل العموم كما يأتي في مسألة أما على سبيل البدل كما في مسألة الحرية, وأما: المذكورين

 .التوكيل فلا يحتاج إلى بيان الموكل
ٌ دفع لما يقال إذا كان الوكيل أحدهما فلا يصح البيع لكل واحد :....إلخ )ويباح البيع(قوله  َْ

 ....إلخويباح البيع : منهما قبل بيان الموكل, فدفع بقوله
 . أوفى موضوع الإنشاء للتخيير التوكيل إنشاء ولا يشترط اجتماعهما له إن:)لكل واحد(قوله 
 .لأحد المذكورين على سبيل العموم» أو«ً عملا بتناول :....إلخ )لا يكون للآخر(قوله 

لأحد المذكورين في » ْأو«فما الفرق بين مسألة الحرية ومسألة التوكيل في كون تناول : فإن قلت
 .لعمومالأولى على سبيل البدل, وفي الثانية على سبيل ا

 والإباحة ,ًكيل بعد أن كان محظوراوعنى إباحة التصرف في مال نفسه للالتوكيل فيه م: قلنا
الإباحة رفع «, وذلك لأن − اللهرحمهما ا−توجب العموم مثل قولهم جالس الحسن أو ابن سيرين 

ن ر متى ارتفع عن أحد منهما غير عين فقد ارتفع من كل واحد فيثبت العموم; ولأظوالح» رظالح
 .مقصود الموكل بيع ماله ولا تحصيل ذلك إلا بالعموم بأن يثبت ولاية البيع لكل واحد منهما

                                                 
, كشف الأسرار )١/١٠٥(, نهاية الوصول )١/٢١٤(, أصول السرخسي )١٠١ص(أصول البزدوي :  ينظر)١(

 ).١/٢٠٢ (, التلويح)٢/٢١٧(للبخاري 



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٢٤٧ 

َوطلقت الثالثة لانعطافها على المطلقة منهما ُ َْ ِ َِ َ َ, ويكون الخيار للزوج في بيان المطلقة منهما)١(َُّْ ُ َ َ ْ َ َْ ِ َِ ُْ ِْ َّ ,
َبمنزلة ما لو قال ََ ِ ْ ِإحداكما طالق وهذه«: ِ َِ َ َ«)٢(. 

َوعلى هذا قال زفر  َ َ َ َإذا قال: $َ َ َلا أكلم هذا أو هذا أو هذا«: ِ َ ََ َ ََ َ ْ, كان بمنزلة قوله»َ َ ََ ِ ْ َ ِ لاَ «: َ
َأكلم أحد هذين وهذا ََ َ ِ, فلا يحنث مالم يكلم أحد الأولين والثالث»ْ َّ َ ََ َّ َ ْ َ ْ َ. 

َوعندنا لو كلم الأول يحنث, ولو كلم أحد الآخرين لا يحنث  َ ْْ َْ ََ َ ََ ََ  .)٣(مالم يكلمهماِ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحرف الجمع  والعطف ,الواوبلكون الثالثة معطوفة على المطلقة :  أي:)وطلقت الثالثة(قوله 
 . والثالثة فيقع عليهما الطلاقين الأوليىحدإكالجمع بلفظ الجمع, فصار كأنه جمع بين 

 المذكور; لأنه قولفي بيان المطلقة, فكذلك في ال فإذا قال كذلك فالزوج بالخيار :)وهذه(قوله 
 .بمنزلة هذا القول

ين فيعم في موضع النفي عموم واحد غير مع» أو« لأن الثابت بـ:)لا يحنث ما لم يكلمهما(قوله 
 .لا أكلم هذا ولا هذا: ًالإفراد, ويكون كل فرد منفيا على حدة, فيصير تقدير الكلام

لا أكلم هذا ": الجمع فقد جمعه إلى الثاني بنفي فشاركه فصار كأنه قال» ووا«وهذا بـ: قلنا قال
 . "ولا هذان

والقياس . أحد الآخرين ما لم يكلمهما ولا يحنث لو كلم ,هكذا يحنث لو كلم الأول: ولو قال
فيها أحدهما غير معين في موضع الإثبات » أو«على مسألة الطلاق غير مستقيم; لأن الثابت بـ

وهذه : دخلت بينهما فلما قال» أو«إحدى الأوليين غير معين; لأن : فيختص وكانت المطلقة, أي
 "هكذا" :إحداكما طالق وهذه, فلو قال: معطوفة على المطلقة منهما وهي غير معينة فصار كأنه قال

 . ويخير الزوج بين الأوليين فكذا هنا,نطلق الثالثة

                                                 
ْ قوله)١( َمنهْما زيادة من : َ ُ  ).ط(ِ
 ).٢/٣١٣(, مجمع الأنهر)٢/٢٢٨(, كشف الأسرار للبخاري )١/٢١٤(أصول السرخسي :  ينظر)٢(
, كشف الأسرار )١/٢١٤(, أصول السرخسي )ب/٤٩(شرح الخوارزمي على أصول الشاشي لوحة :  ينظر)٣(

 ).١/٢٠٤(, التلويح )٢/٢٣٠(للبخاري 



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٢٤٨ 

َولو قال ََ َبع هذا العبد أو هذا«: َ ََ ََ ْ َ ْ َكان له أن يبيع أحدهما أيهما شاء» ِ َ ََ ََ َ َِ َ ُ َ َ)١(. 
َولو دخل  َفى المهر بأن تزوجها على هذا أو على هذا, يحكم مهر ا» أو«َ ََ ََ َ َْ َ ِ َلمثل عند أبي حنيفة ْ ْ ِ

َ, لأن اللفظ يتناول أحدهما, والموجب الأصلي مهر المثل, فترجح ما شابهه$ َْ ّ ِ ِْ ََ َْ ََّ َ َ ْ. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:  في موضع الإنشاء للتخيير, لأن قولك»أو« لأن كلمة ;....إلخ )أن يبيع أحدهما(قوله 
ًأضرب زيدا أو عمرا"  لتناول أحدهما غير عين, والأمر للائتمار, ولا يتصور الائتمار بإيقاع الفعل في "ً

 . فيثبت التخيير ضرورة التمكن من الائتمار,غير عين
إن الأصل في المهر هو مهر المثل, وإنما يترجح المسمى :  الأصل فيه:....إلخ )خلولو د(قوله 

 إلى مهر المثل الذي هو يرًعليه بعارض التسمية, فإذا كان المسمى غير مسمى معين بل مبهما ص
 .$الأصل عند أبي حنيفة 

 هذا ألف تزوجتك على": في المهر بأن قال» أو« يعني لو أدخل لفظ :....إلخ )يحكم(قوله 
; لأن الموجب الأصلي في $, يحكم بمهر المثل عند أبي حنيفة "ً أو على هذا مائة دينار مثلا,درهم

 . كالقيمة في باب البيع,باب النكاح مثل المثل
يمنع كون » أو«ًوإنما العدول عنه إذا كانت التسمية معلومة قطعا ولم توجد; لأن دخول كلمة 

ًالمسمى معلوما قطعا فوجب الم  . صير إليهً
 .إنها توجب التخيير, وللزوج أن يعطي أحد الأمرين أيهما شاء: وقالا

 فإذا فسدت التسمية ينول أحد الأمرين وهو مجهول غير معوضع لتنا» أو«إن كلمة : لكنا نقول
 .بجهالة يصار إلى موجبه الأصلي

وفي هذه المسألة يوجد وأما التخيير فإنما يثبت ضرورة التمكن من الائتمار في الطلب كالأمر, 
 .الأمر فلا يثبت التخيير فتدبر

                                                 
 ).١/٢٠١(, التلويح )١/٢١٤(, أصول السرخسي )١٠١ص(أصول البزدوي :  ينظر)١(
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َوعلى هذا قلنا ْ ُ َ َ ْالتشهد ليس بركن في الصلاة, لأن قوله : َ َ ْ َُّ َ ِ ِ ْ َُ ِ َ َإذا قلت هذا أو فعلت «: ڠَّ َ َ ِ
َهذا فقد تمت صلاتك َ علق التمام بأحدهما فلا يشترط كل واحد منهما, وقد شرطت القعدة )١(»َ ْ َ ُ ََ ْ َِ ِ ْ َ َ

ِّبالات ُّفاق, فلا تشترط قراءة التشهدِ َ َّْ َ َ ِ َ َ َ َِ)٢(. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:  وإرادة البعض كما في قوله تعالى, طريق ذكر الكل أي في القعدة الأخيرة على:)في الصلاة(قوله 
﴿e d c b ﴾  ] الآية]١٩: البقرة . 

 . أي قرأت التشهد وأنت قاعد; لأن قراءة التشهد لم تشرع إلا في حالة القعود:)هذا: إذا قلت(قوله 
قراءة  أي علق الإتمام بأحدهما; لأن أو لتناول أحد المذكورين, وهو القعدة أو :)بأحدهما(قوله 

 .ًالتشهد فيكون أحدهما فرضا
 .فرض: $ وعند الشافعي :....إلخ )فلا يشترط(قوله 

واجب, حتى يجب سجدة السهو إذا سهى عنه, لكن الصلاة تتم بدونه : وعند أصحابنا
 .في الحديث» أو«ولوجود أركانها لما ذكرنا من التمسك بكلمة 

 :− عليه الصلاة والسلام −  ولهضًا بعده كما في قَلفظ الإتمام لا يدل على أنه لم يبق فر: فإن قيل
 . فإنه بقي عليه طواف الزيارة بالإجماع)٣(»إذا وقف بعرفات فقد تم حجه«

ًوحقيقة الإتمام في شيء إنه لم يبق بعده جزء من أجزائه, فلم يبقى التشهد فرضا لفرضية القعدة  َ
 قال ڤ كما روي عن عبد االله بن عباس فأما أن يراد به الإشراف وهي القرب فهو مجاز, .بالاتفاق
 .)٤(»إذا رفعت رأسك من آخر السجدة فقد تمت صلاتك«:ڠ

                                                 
في حديث رفاعة بن ). ١٣١٤(والنسائي , وقال حسن ) ٣٠٢(والترمذي ) ٨٦١(وأخرج أبو داود .  لم أقف عليه)١(

 .»فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك«وفيه في آخره . وابن مسعود, رافع
 ).٢/٢٢٦(, المغنى لابن قدامة )٢/١٥٧(لبناية , ا)١/١٤٧(الجوهرة النيرة : ينظر)٢(
وابن , ) ٣٠٤١(والنسائي , حسن صحيح: وقال) ٨٩١, رقم ٣/٢٣٨(الترمذى , ) ١٩٥٠(أخرجه أبو داود ) ٣(

 )٣٠١٥(ماجه 
في حديث رفاعة بن ). ١٣١٤(والنسائي , وقال حسن ) ٣٠٢(والترمذي ) ٨٦١(وأخرج أبو داود . لم أقف عليه) ٤(

 .»فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك«وفيه في آخره . مسعودوابن , رافع
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ُثم هذه الكلمة في مقام النفي توجب نفي كل واحد من المذكورين ْ ْ ََْ ِ َِ َّ ِ َ َِّ َ ْ َ. 
َ حتى لو قال ََ َّ َلا أكلم هذا أو هذا«: َ ََ ََ َ, يحنث إذا كلم أحدهما»َ َ ِ َ ْ َ)١(. 
ِ وفي مقام َالإثبات )٢(َ ْ ِ ِيتناول أحدهما مع صفة التخيير, كقوله: ْ ْ َ ََ َ ِ ْ َّ ََ َ َ ِخذ هذا أو ذلك«: َ َ ََ َ َ, ومن »ُ

َضرورة التخيير عموم الإباحة َ ِ ْ ُ َُ َِ ْ َّ َ, قال االله تعالى)٣(ُ َ َ َ َ : 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وإرادة المجاز وهو القرب هنا في بعض الصور لا يدل على ترك الحقيقة في اللفظ, ولا يصار إلى 
 .ًالمجاز إلا عند تعذر العمل بالحقيقة, وحديث التشهد غير متعذر عملا

وهو نكرة في سياق النفي فيعم على  تناول أحد المذكورين, لما سبق أنه ي:....إلخ )يحنث(قوله 
 .وجه الانفراد

على » أو«ً أي لا يثبت له الخيار في تعيين أحدهما; لأن الكل صار منفيا, ولو بقي :)أحدهما(قوله 
ًحقيقته لوجب التخيير; لأنه يكون أحدهما منفيا فيكون له ولاية التعيين في أحدكما, كما لو كان في 

 ."هذا حر وهذا" :ات بأن قالالإثب
كقولهم خذا ":  هذا في مقام الإنشاء والطلب يدل عليه قوله:....إلخ )مع صفة التخيير(قوله 

ًوإن لم يرو بمقام الإثبات مقام الإنشاء, بل كان مطلقا سواء كان إنشاءا أو : , أي" وإلا, أو ذلك,هذا ً
 .ًخيارا لا يستقيم على الإطلاق

 أنه إذا ألا ترى أي إباحة كل واحد من المذكورين, :)لتخيير عموم الإباحةومن ضرورة ا(قوله 
 ., كان معناه عندهم جالس أحدهما أو كليهما إن شئت"جالس الفقهاء أو المحدثين": يقال

 .يان له تأييد لعمم الإباحة, أو ب:)قال االله تعالى(قوله 

                                                 
هنا جاءت في سياق النفي فتعم كل » أو« ولا يثبت له التخيير في تعيين أحد المذكورين للامتناع عن كلامه; لأن )١(

أصول : ينظر. واحد من المذكورين, فإذا كلم أحدهما حنث فيلزمه الامتناع عن كلام كل واحد من المذكورين
 ).١/٢٠٥(, التلويح )٤١٨ص(, المغني للخبازي )١/٢١٧(, أصول السرخسي )١٠٣ص(زدوي الب

 ).ط( ساقطة من )٢(
 ).١٢٧ص(, نسمات الأسحار )٢/٢٣٤(, كشف الأسرار للبخاري )٢/١٥٦(تقويم الأدلة :  ينظر)٣(
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﴿¿¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ﴾. 
ْ بمعنى )١(»أَو«وَقد تكون  َ َّحتى«ِ َ, قال االله تعالى»َ َ َ َ َ :﴿~ } | { z y x w ﴾. 
ُ قيل معناه َْ ِحتى يتوب عليهم: َ ْ َ ََ َ ُ َّ)٢(. 

َقال أصحابنا َ ْ َ َ َلو قال: − رحمهم االله− َ َّواالله لا أدخل هذه الدار أو أدخل هذه الدار«: ََ َِّ َِ ََ َ َ , يكون »َ
َبمعنى حتى, حتى لو دخل الأولى أو» أَو« َّ ََّ َ ْ َ ِلا حنث, ولو دخل الثانية أولا بر في يمينهِ َِ َ َِ ً َ ًَ َّ)٣(. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لأنه إخبار وكلامنا ;ً الآية تأييدا]٨٩: المائدة [  ﴾ ± °﴿: كيف يكون قوله تعالى: فإن قلت
 . في الإنشاء
 .فليكفر أحد هذه الأمور فيكون إنشاء: إنه بمعنى الأمر, أي: قلنا
أطعموا العشرة لا أعلى الأطعمة ولا أخسها, بل من الأطعمة : , أي....إلخ )من أوسط(: قوله

أهل بيتكم ممن عليكم إطعامه وإنفاقه, أو اكسوا المتوسطة من الأطعمة المختلفة التي تطعمونها 
 .العشرة وأعطوهم اللباس الوسط, أو حرروا رقبة واحدة

فهذا الترديد يسمى خصال الكفارة, أريد به منع الخلو لا منع الجمع, حتى لو جمع هنا جاز 
 الانفراد الواجب عندنا أحد الأشياء الثلاثة مع إباحة كل نوع منها على: المجموع عن أحدها, أي

 .ًحتى لو فعل الكل جاز, لكن الواجب صار مؤديا بأحد الأنواع فافهم
أن تكون للعطف, فإذا لم يستقم العطف بأن » أو« يعني أن الأصل في :...إلخ )وقد يكون(قوله 

 .»حتى«بمعنى » أو« فحينئذ تكون ,يختلف الكلامان يشوش العطف ويمنعه
ًفإذا دخل الأولى أولا قبل الثانية .  الأولى قبل الثانية لأن المحلوف عليه دخول:)حنث(قوله 

 .ولو دخل الأولى بعد الثانية لا يحنث لفوات الشرط. حنث لوجود الشرط

                                                 
 ).ط( ساقطة من )١(
 ).١/٢١١١٩(لنسفي , تفسير ا)١/٤٧٤(, ومعاني النحاس )١/٤٦٧(معاني الزجاج :  ينظر)٢(
 ).١/٢٠٧(, التلويح )٢/٢٣٦(, كشف الأسرار للبخاري )١/٢١٧(أصول السرخسي :  ينظر)٣(
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َوبمثله لو قال له َلا أفارقك أو تقضي ديني«: ََ ُِ َ َّيكون بمعنى حتى تقضي ديني» َ َ ْ َ ِ)١(.  
  )٢(»كإلى«للغاية » حتََّى« :فصل

َفإذا كان ما  َ ََ َقبلها قابلا للامتداد, وما بعدها يصلح غاية له كانت الكلمة عاملة ِ َِ َ ْ ََ َ ُ َ ْ َ ََ َ ً َ
 .بحقيقتها
َمثاله َّما قال محمد : ِ ََ ُ َ َإذا قال: $َ َ َّعبدي حر إن لم أضربك حتى يشفع فلان, أو حتى «: ِ ََّ ََ َ ِ ِ َ

ْتصيح, أو حتى تشتكي بين يدي, أو حتى يدخل الليل َ َ َ ََّ ْ َّ َ َ ََّ َِ َنت الكلمة عاملة بحقيقتها, َ, كا»ْ ِ َ ْ َ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

; لأنه إذا دخلت بين بمعنى حتى» أو« وإنما جعلت :)يكون بمعنى حتى تقضي ديني(قوله 
 .في استعمالاتهم» حتى«النفي والإثبات تكون بمعنى 

ولهذا يصير ما بعدها غاية في هذا الموضع, وكان ترك المعنى الحقيقي في مواقع النفي والإثبات 
 .بدلالة الاستعمال والعادة

لأصل  لكن ا,وإن عدت هنا في حروف العطف» حتى«أن :  يعني:)»إلى«ـحتى للغاية ك(قوله 
أو . "ت السمكة حتى رأسهاأكل" لما قبلها, كما في ٍ بأن يكون ما بعدها جزاء,»إلى«فيها معنى الغاية كـ

وأما عند الإطلاق وعدم القرينة,  .]٥: القدر [  ﴾ ^ _ ` b a﴿:  تعالىغير جزء كما في قوله
 . في موضعها"إلى"فالأكثر على أن ما بعدها داخل فيما قبلها, وسيأتي تفصيل 

 .ما ينتهي إليه الشيء ويمتد إليه ويقتصر عليه:  الغاية هي:)للغاية(قوله 
 .﴾ ^ _ ` b a﴿: كمال معنى الغاية فيها, وخلوصها لذلك, كما قال االله تعالى: فأصلها

 لأن الغاية ;غاية الخاصة, وإنما شرط الامتداد والانتهاء لذلكال وهي :)عاملة بحقيقتها(قوله 
 ولا يتأتى ذلك إلا بأن يمتد الأول وينتهي الثاني, فلابد من صلاحية , الشيءهي التي ينتهي إليه

 .الأول للامتداد والثاني للانتهاء
                                                 

 ).١/٤٦٠(, التبيين)١/١٠٩(, نهاية الوصول )١٠٥ص (أصول البزدوي :  ينظر)١(
, )١/١٠٩(, نهاية الوصول )١/٢١٨(, أصول السرخسي )١١٩ص(, معاني الحروف )٢/٣٧(المقتضب : ينظر) ٢(

 ).١/٢٠٨(التلويح 



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٢٥٣ 

ْلأن الضرب بالتكرار يحتمل الامتداد, وشفاعة فلان وأمثالها تصلح غاية للضرب; فلو امتنع  َ َ ََ َ َ ْ ْ َّ َ ِ
َعن الضرب قبل الغاية حنث َ ْ ْ َّ َولو حلف. )١(َ َلا يف: َ ُ َارق غريمه حتى يقضيه دينه; ففارق قبل َ َ َ َْ ِ َ ََّ ِ َ

ّقضاء الدين حنث َ ِوإذا تعذر العمل بالحقيقة. )٢(َ َِ َ َْ ِ َ َْ ِ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . لأن الناس يمتنعون عن الضرب عادة بالشفاعة وأمثالها:)تصلح غاية للضرب(قوله 
قد تكون » حتى«ًكما تدخل على الأسماء, تدخل على الأفعال أيضا, فـ» حتى«ثم اعلم أن 

: , وقد تكون لمجرد العطف, أي»لام كي«للغاية, وقد تكون لمجرد السببية والمجازاة, بمعنى 
 .هو الأول كما عرفت فيحمل عليه ما أمكن: تشريك من غير اعتبار غاية وسببية, ولكن الأصلال

 فإن لم يوجد ,وشرط الإمكان أن يحتمل الصدر للامتداد وأن يصلح الآخر دلالة على الانتهاء
 .أن أمكن وإلا فتستعاد للعطف المحض» لام كي«الشرط تستعمل للمجازاة بمعنى 

ط الحنث الكف عن الضرب قبل الشفاعة, أو الصياح, أو الاشتكاء, أو  لأن شر:)حنث(قوله 
 .دخول الليل وقد وجد

 شرط البر متصور الوجود في الزمان الثاني فكيف يحنث في الحال? : فإن قيل
 لأن الحامل على اليمين غيظ لحق الحالف من جهته في ;إن اليمين يقع على أول الوهلة: قلنا

 .فيتقيد به اليمينالحال, هذا هو العادة 
 لأن الملازمة وهي عدم المفارقة يحتمل الامتداد, وقضاء ;للغاية» حتى« لأن كلمة :)حنث(قوله 

 .الدين يصلح غاية للملازمة, فإذا فارقه قبل قضائه الدين الذي هو غاية له حنث لوجود الشرط
يضربه حتى يموت إنه لو حلف أن : ِ جواب إشكال وهو أن يقال:....إلخ )فإذا تعذر(قوله 

ولهذا لو . للغاية» حتى«فالضرب يحتمل الامتداد, والموت يصلح منتهى للفعل, ومع ذلك لم يجعل 
 . امتنع عن الضرب قبل الموت لا يحنث

 . لأن الحقيقة قد تترك بالعرف;إنما يترك العمل بالحقيقة هنا بالعرف: فأجابه بأنه
                                                 

 ).٢/٤٥٣(, جامع الأسرار )٣٣٢ص(, المنتخب الحسامي )١/٢١٨(أصول السرخسي :  ينظر)١(
 ).٤/٦١٥(, البحر الرائق )١/٢١٨(أصول السرخسي : ينظر) ٢(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٢٥٤ 

ُلمانع كالعرف, كما لو حلف أن يضربه ْ َ َ َ َ َّ حتى يموت أو حتى يقتله, حمل على الضرب الشديد َ ْ َّ ْ َّ ََّ َ ََ ُ
ْباعتبار العرف َ ِ ْ ِ)١(. 

ْوإن لم يكن الأول قبلا للامتداد والآخر صالحا للغاية, وصلح الأول سببا, والآخر  َْ ً َ َ َ ََ ً ً ِ
َجزاء يحمل على الجزاء ََ ْ َ. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ً الظاهر أن مثل هذا العرف ليس مانعا عن العمل بحقيقة :...إلخ )لمانع(قوله  بل هو » حتى«َّ

 .مانع عن حمل ما بعدها على حقيقته
 .»حتى«ًوت أو القتل حقيقة, لا إرادة معنى الغاية من فإن الممنوع هو إرادة معنى الم

مقتضى حقيقته : الموت والقتل على الضرب الشديد, إلا أن يقال:  أي,"حمل": ويشير إليه قوله
َّوهو الغاية والصدر إلى مدخولها ووجوده متصلا ليتصل الغاية بالمغيا ً ويعتبر ظرفا له لا منفصلا ,ً ً

 .ًالغاية بزمان ولو يسيراعنه, بأن ينقطع وجوده قبل 
فلو انقطع وأريد القرب إلى مدخولها من الاتصال والامتداد المعتبرين في مفهوم حقيقة الغاية, 

 .ًكان الموضوع للغاية مجازا في هذا المعنى فالموت والقتل على حقيقتهما
 حتى يؤول معنى لكن المراد من الانتهاء إليها قرب الضرب منهما ولا امتداده إليهما واتصاله بهما

 .القرب إليهما إلى الضرب الشديد, ولعل هذا هو أحسن المحامل
ََ لأنه متى كان قصده القتل لما ذكر لفظ الضرب, وإنما يذكر ذلك إذا لم :)باعتبار العرف(قوله 

 .يكن قصده القتل في العرف, وجعل القتل غاية لبيان الضرب ليس بالعرف المتعارف
 .ًفإذا كان ما قبلها قابلا للامتداد الخ:  هذه المسألة مرتبطة بقوله:....خإل )وإن لم يكن(قوله 
لام «بمعنى » حتى«ً أي فإن عدم الشرطان جميعا أو أحدهما فتكون :)يحمل على الجزاء(قوله 

إن الشرط :  لأن بين الغاية والجزاء من المناسبة وهي; لأجل السببية فحمل على معنى الجزاء;»كي
ً لأن الأول لما كان سببا في ;»لام كي«فتكون بمعنى . زاء, كما أن المغيا ينتهي إلى الغايةينتهي إلى الج َّ

 .الغرض منه المسبب
                                                 

 ).٢/٤٦٦(, التبيين )٢/٩٦٢(, الكافي شرح البزدوي )١/٣٣١(, كشف النسفي )٤٢٠ص(المغني : ينظر) ١(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٢٥٥ 

َمثاله َّما قال محمد : ِ ََ ُ َ َإذا قال: $َ َ َّعبدي حر إن لم آتك حتى تغديني«: ِ َ ِ ِِ َ, فآتان فلم يغده »َ
َلا يحنث, لأن التغدية لا تصلح غاية للإتيان َ َ ََ ِ َ ْ َبل هي داع إلى زيادة الإتيان [َ َ َِ َ َ, وتصلح جزاء )١(]ِ َ َ

ْفيحمل على الجزاء, فيكون بمعنى  َ َِ َ ََ َفصار كما لو قال» لاَم كي«ْ ََ ََ ََ ُإن لم آتك إتيانا جزاؤه «: َ َُ َ ِ ِ
 .)٢(»التغدية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . لأنه أتاه للتغذية وهو فعل المخاطب لا اختيار فيه للمتكلم:)لا يحنث(قوله 
ما ذكرتم من أن التغذية داعية إلى زيادة الإتيان فهو عادة : ولقائل أن يقول )إلى زيادة الإتيان(قوله 

 .ِم, دون عادة الكرام, وعادتهم أن يكون التغدية داعية لترك الإتيان فأمكن العمل بحقيقة الغايةاللئا
 أن مبنى الحكم على الغالب, وحالة العوام ما ذكرنا, وما ذكرت ذكر الخواص :والجواب عنه
 .فلا يبنى الحكم عليه

 .كي تكرمنيتيتك لأ: يكون ما قبله علة لما بعده نحو وهو الذي :)لام كي(قوله 
ً فحينئذ تكون للعطف المحض مجازا, ولا يراعى , أي حمله على الجزاء:)وإذا تعذر هذا(قوله 

 . معنى الغايةٍحينئذ
 لأن سماع الجزئيات بعد تحقق ; ولا نظير لها في كلام العرب,وهذه استعارة اخترعها الفقهاء

 . ليس بشرط في المجازعلاقةال
في لغة العرب, والعرف مستعملة في » حتى«إذا لم تكن واعترض عليه شيخ الإسلام أنه 

العطف المحض, فلا وجه لجعل الفقهاء إياها مستعارة للعطف المحض, وتفريع الأحكام الشرعية 
 .على هذه الاستعارة

ممن كان يؤخذ » الزيادات«صاحب  $إن الإمام محمد بن الحسن الشيباني : ويمكن أن يقال
 .ً لأنه كان متبحرا في علوم اللغة والفقه;عًاسما:  فكفى قوله,منه اللغة

                                                 
 ).ط(زيادة من : فين ما بين المعكو)١(
, كشف الأسرار )٣٣٢ص(, المنتخب الحسامي )١/٢١٩(, أصول السرخسي )١٠٦ص(أصول البزدوي :  ينظر)٢(

 ).٢/٢٤٦(للبخاري 



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٢٥٦ 

ْوإذا تعذر هذا بأن لا يصلح الآخر جزاء للأول حمل على العطف المحض َ َ ََْ ْ َِ ْ ََ َ ِ. 
َمثاله َّما قال محمد : ِ ََ ُ َ َإذا قال: $َ َ ِعبدي حر إن لم آتك حتى أتغدى عندك اليوم, أو إن «: ِ َِ ْ َ َْ ْ َّ ِ ِ َ

ِلم تأتني حتى تغدى عندي ا ِْ َّ ْليومَ َ ُ; فأتاه فلم يتغد عنده في ذلك اليوم حنث; وذلك لأنه لما »ْ َ ْ َ َُّ ََ َِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ ِ ْ
َأضيف كل واحد من الفعلين إلى ذات َ ِ ِ ْ َ ْْ َِ َ واحد لا يصلح إن يكون فعله جزاء لفعله فيحمل )١(ِ َ َ َِ َ ِ

ًعلى العطف المحض, فيكون المجموع شرطا للبر َُ ْ ْ ََْ َْ ْ)٢(. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن الفقهاء يتقدمون على النحاة في أخذ المعاني من قوالب الألفاظ, فلا عبرة لهم, : وأن يقال
 .]اة بمقابلة الفقهاء فتفكرللنح: أي[

 أن المعطوف يعقب المعطوف  وهو,ًازا لوجود المناسبة بينهما مج)حمل على العطف المحض( :قوله
 .عليه, كما أن الغاية يعقب المغيا

 فإن التغدية في , لعدم استقامة المجازاة; هذا مثال للعطف المحض:)عبدي حر إن لم آتك(قوله 
 لأن الجزاء مكافأة والإنسان لا يكافي ;الإتيان, والإنسان لا يجازي نفسههذا المثال فعل المتكلم ك

 . بصيغة المجهول لا بصيغة المعلوم,أسلمت كي أدخل الجنة: نفسه, ولهذا قيل
ُ فعبدي حر, فإن لم , فلم أتغد عندك,إن لم آتك: فتعين أن تجعل مستعارة للعطف, فكأنه قيل

ăتيان يحنث, وصار عبده حرا لوجود الشرط, وهو عدم الإتيان, ًيأت, أو أتاه وتغدى متراخيا عن الإ
لا » الفاء« لأن الأقرب في هذه الاستعارة حرف الفاء, فإذا جعلت بمعنى ً;والتغدي بعده موصولا

 .يستقيم التراخي كما لا يخفى
وب َّ وإلا فالفعل منص,ً حتى هذه داخلة على الفعل, نظرا إلى ظاهر اللفظ:)حتى أتغدى(قوله 

 .»التلويح« فهي في الحقيقة داخلة على الاسم, كذا في ,ن أبإضمار
 لأن التعقيب ;»ثم« أو بمعنى ,»الفاء« أي على العطف بمعنى :)على العطف المحض(قوله 

 .الإتيان والتغدي بوصف التعقيب:  فيتوقف وجود البر على وجود الفعلين, أي,يناسب معنى الغاية
 . حصل البر وإلا فلا, فلو أتى وتغدى عقيب الإتيان من غير تراخًفيكون المجموع شرطا للبر,

                                                 
 . ساقطة من ط)١(
 ).١/٢١٠(, التلويح )٢/٤٥٤(, جامع الأسرار )١/١١١(, نهاية الوصول )١/٢١٩(أصول السرخسي : ينظر) ٢(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٢٥٧ 

  )١(لانتْهَِاء الْغاَيَة» إِلىَ«فصل 
ِثم هو في بعض الصور يفيد معنى امتداد الحكم, وفي بعض  َِ ُّ َُ ِ ُ ِالصور يفيد[َّ ُ  معنى )٢(]ُّ

َالإسقاط ْ ِ ْ. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن معنى الغاية هو الانتهاء, فكانت إضافة الانتهاء إلى : فإن قيل :) لانتهاء الغاية»إلى«(قوله 
 .الغاية, إضافة الشيء إلى نفسه وهو لا يجوز

 .  فلا يرد, فالتقدير لانتهاء ما قبل الغاية,ذف المضاف إليهالعبارة بح: قلنا
 .أربعة مذاهب لأهل العربية» إلى«علم أن في اثم 

 . ًدخول ما بعدها في حكم ما قبلها مطلقا: الأول
 . ًعدم الدخول مطلقا: والثاني
 . وإلا فلا,الدخول إن كان ما بعدها من جنس ما قبلها: والثالث
ِ ولا دلالة لإلى على الدخول , أو عدم الدخول يحتاج إلى دليل خارجإن الدخول: والرابع

 ....إلخ» يفيد معنى«: ًأورد تفصيلا حيث قال $والمصنف 
 فتذكر كلمة إلى ,ً بأن لا يكون صدر الكلام ممتدا:....إلخ )في بعض الصور يفيد معنى(قوله 

 فالصوم أمر يقع على ]١٨٧: البقرة [ ﴾ ut s r q p﴿:  كما في قوله تعالى,ليمتد الصدر إلى الغاية
ً بدليل مسألة الحلف, وعلى الإمساك شهرا أو ليلا أو نهارا ,الإمساك ساعة ولا يمتد إلى ساعة أخرى ًً

 .لمد الإمساك إلى الليل» إلى«فذكر الليل بكلمة 
يسقط  فتذكر الغاية ل,ً بأن يكون الصدر متناولا لما وراء الغاية:)يفيد معنى الإسقاط(قوله 

 .]٦: المائدة [  ﴾ L K J﴿:  كما في قوله تعالى,الحكم عما وراءها
 .اسم للجارحة من رؤوس الأصابع إلى الإبط, فذكر المرافق لإسقاط ما وراءها: اليدفإن 

                                                 
 ).٢٧٢ص(, الأزهية )٤/١٣٩(, المقتضب )٤/٢٣١(ه الكتاب لسيبوي: ينظر)١(
 ).ط(زيادة من :  ما بين المعكوفين)٢(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٢٥٨ 

 .)٢(ِ, وإن أفاد الإسقاط تدخل)١(]ِفإن أفاد الامتداد لا تدخل الغاية فى الحكم[
ِنظير الأول  َْاشتريت هذا الم«: َ َ َ ِكان إلى هذا الحائطْ َ ْ َ َ َ ِ ِلا يدخل الحائط في البيع» َ ِ َ ْ ْ َ)٣(. 

ِونظير الثاني َّ ِ َ َّباع بشرط الخيار إلى ثلاثة أيام«: َ َ َ ََ َ َ َ َ ِ ِ ْ ْ َ ِ«)٤(. 
َلو حلف لا أكلم فلانا إلى شهر«: وبمثله ِ َ َ َ, كان الشهر داخلا في الحكم, وقد أفاد فائدة »َ ِ َِ َ ََ َ َ َْ ِ َّ َ
َالإسقاط ههن ُ َ َ ْ ِ  .)٥(اْ

َوعلى هذا قلنا ْ ُ َ َ َالمرفق والكعب داخلان تحت حكم الغسل في قوله تعالى: َ َ َْ َ ِ ْ ْْ َ ْ :﴿ K 
L﴾ لأن كلمة ;َ َإلى«ِ َههنا للإسقاط, فإنه لولاها لاستوعبت الوظيفة جميع اليد» ِ َ ُ ُْ ِْ َِ َ ََّ ِ َ َ)٦(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لأن الغاية هنا لأجل الإسقاط, فإنه ; فإنه تدخل الغاية في الحكم: الخ)باع بشرط الخيار(قوله 

ًلو شرط الخيار مطلقا يثبت مؤبدا أو يفسد العقد  .اج ما وراءها فكان ذكر الغاية لإخر,ً
 فيكون ذكر الشهر ,لا يكلم يتناول الشهر وما فوقه:  لأن قوله: الخ)فائدة الإسقاط(قوله 

 .لإسقاط ما وراء الشهر
ًفرض غسلها, لدخولهما عملا لا اعتقادا حتى لا يكفر :  إنما قال ذلك ولم يقل:)داخلان(قوله  ً

 .جاحد فرضية غسلهما

                                                 
 ).ط( ما بين المعكوفين ساقط من )١(
, الكافي شرح البزدوي )١/٢٢٠(, أصول السرخسي )ب/٥١(شرح الخوارزمي على أصول الشاشي لوحة : ينظر) ٢(

 ).١/١٩٦(, التلويح )٣/٩٨٥(
, كشف الأسرار للبخاري )١/١٠٥(, نهاية الوصول )٤٢٦ص(, المغني )١/٢٢٠ (أصول السرخسي: ينظر) ٣(

 ).٢/٤٦٦(, جامع الأسرار )٢/٢٢٦(
 ).٢١٠ص(, فتح الغفار )١/٢١٨(, التلويح )١/٣٤٤(كشف الأسرار للنسفي : ينظر) ٤(
 ).٢/٢٦٥(, كشف الأسرار للبخاري )ب/٥١(شرح الخوارزمي على أصول الشاشي لوحة :  ينظر)٥(
, كشف الأسرار )١/١١٧(, نهاية الوصول )١/٢٢٠(, أصول السرخسي )١/٩٣(أصول الجصاص : ينظر) ٦(

 ).١/٤٦٦(, جامع الأسرار )٢/٢٦٦(للبخاري 



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٢٥٩ 

َولهذا قلنا ْ ُ َ َِ َالركبة م: َ ْ َ, لأن كلمة )١(ن العورةّ َإلى«ِ ْفي قوله » ِ َ َعورة الرجل ما تحت «: ڠِ َ َ َ
َسرته إلى ركبته ْ ّ َُّ ِ ِ تفيد فائدة الإسقاط, فتدخل الركبة في الحكم)٢(»َّ َ ْ ّ َْ َ َِ ْ َ ِ ِ. 

َوقد تفيد كلمة  ِ َ﴿ K ﴾تأخير الحكم إلى الغاية َ َ ْ َ ِ ِ ْ َ. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تدخل الغاية تحت المغيا, فتذكر الركبة ,ً أي لأجل أن الصدر إذا كان متناولا لما ورائها:)ولهذا(: قوله
 .اء الركبة, فكان ذكر الغاية لإسقاط ما ورائها فافهم لأن ما تحت السرة يتناول ما ور;في العودة

 من حديث عبد االله بن ]٦٤١٨ [»مستدركه« أخرجه الحاكم في :....إلخ )عورة الرجل(قوله 
 . وسكت عنه»ما بين السرة إلى الركبة عورة«ًجعفر مرفوعا 

ًوأخرج الدارقطني أيضا في  لركبتين من ما بين فوق ا«ًمن حديث أبي أيوب مرفوعا » سننه«ُ
 .)٣(»العورة, وما أسفل من السرة من العورة

وهو أن لا :  ومعنى التأخير التأجيل,إذا دخلت في الأزمنة:  أي:....إلخ )تأخير الحكم(قوله 
 .ًيكون الشيء ثابتا في الحال, مع وجود ما يوجب ثبوته, ثم يثبت بعد وجود الغاية

لى شهر, فإنه لتأخير المطالبة إلى مضي الشهر, ولولا ًولولا الغاية لكان ثابتا في الحال كالبيع إ
 . الغاية لكانت المطالبة ثابتة في الحال

 ,أن يكون الشيء في الحال:  وهو,الداخلة على الزمان والتوقيت» إلى«ثم اعلم أن الأصل في 
ًوينتهي بالوقت المذكور, ولولا الغاية لكان ثابتا في ما ورائها أيضا ً. 

ً وهو أن لا يكون الشيء ثابتا في الحال مع وجود مقتضيه ثم ,جيل والتأخيرثم قد يكون للتأ
ًيثبت بعد وجود الغاية, ولولاها لكان ثابتا في الحال أيضا, وشيء من البيع والطلاق لا يحتمل  ً

 التوقيع لكن 
                                                 

 ).٦٠٢ /٢(, التجريد للقدوري )٢٣٥ /٢(الأصل : ينظر) ١(
 .ما تحت السرة إلى الركبة:  فى ط)٢(

صلى الله عليه وسلم ويعارض ذلك حديث أنس أجرى نبي االله . نوب ضعيفأبو الج: وقال) ٢٣١/ ١(والحديث أخرجه الدارقطنى 
في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمس ركبته ثم حسر الإزار عن فخذه حتى أني لأنظر إلى بياض فخذه فلما دخل القرية 

 ).٣٧١(الحديث أخرجه البخاري 
 ).٣٠٥٤(, والبيهقى )١/٢٣١(أخرجه الدارقطنى ) ٣(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٢٦٠ 

َولهذا قلنا ْ ُ َ َِ َإذا قال لامرأته: َ َ ْ َ َ َأنت طالق إلى شهر«: ِ ِ ِ َ ْ ُ, ولا نية له»َ َّ ََ َ لا يقع الطلاق في الحال, َِ ْ ِ َ َّ َ َ
ِلأن ذكر الشهر لا يصلح لمد الحكم ولا لإسقاطه شرعا, والطلاق يحتمل التأخير بالتعليق  ِ ْ َ َّْ َّ َِ ِ ِْ َْ َ َّ َّ

ِفيحمل عليه ْ َ َ َ)١(. 
  للإلزام» على« كلمة : فصل

َوأصله لإفادة معنى التفوق والتعلي ََ ِ َ)٢(.  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ً باعتبار ما يدل عليه من الثمن فجعلناها متعلقا بأجل الثمن, بخلاف الطلاق ,البيع يحتمل التأجيل
 .ًترازا عن الإلغاءفيصير الأجل فيه إلى الإيقاع اح

 تطلق في ,أنت طالق إلى شهر, ونوى به التنجيز:  لأنه لو قال; قيد بهذا القيد:)ولا نية له(قوله 
 . لأن الحقيقة لا تحتاج إلى النية; لأنه نوى حقيقة كلامه, وفيه نظر; آخر الكلمة فيالحال ويلغو

اج إلى النية كالرأس غير المتعارف  وهي تحت, بأنه بمنزلة الحقيقة القاصرة:ويمكن أن يجاب عنه
 .ًلا يأكل رأسا تحتاج إلى النية: في

للتأجيل وهو لا يمنع ثبوت » إلى« لأن ; فإن عنده يقع الطلاق في الحال:)ًخلافا لزفر(قوله 
 .ن لا يمنع ثبوت أصلهيَّْأصله, كتأجيل الد

 .اء كلامهً احترازا عن إلغ; أي يحمل الطلاق على التأخير:)فيحمل عليه(قوله 
ة عرفي المستعمل في عاموهذا المعنى ال. بعدها أي لإثبات لزوم ما قبلها على ما :)للإلزام(قوله 

ُّالأحكام مأخوذ نقلا أو تجو ً  أو ,زيد على السرير:  وهو التعلي والتفوق, كقولنا;ا عن معناه اللغويزًٌ
 . على السطح

 وكأنه فوق نفسه لوجوبه , ويغلب عليه,يتعلى و, ويركبه,ولما كان اللازم على الشيء كأنه يعلوه
 . كان الإلزام كأنه معناها;على ذمته

                                                 
 ).١/٢١٥(, التلويح )٣/٩٨٤(, الكافي )١/٣٤٢(الأسرار للنسفي , كشف )١/٢٢٠(أصول السرخسي : ينظر) ١(
 ).١٩٣ص(, الأزهية )٤/٤٢٧(, المقتضب )٤/٢٣٠: (الكتاب لسيبويه: ينظر)٢(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٢٦١ 

َولهذا لو قال ََ َ َ ِ ّلفلان علي ألف«: َ َ َ َ, يحمل على الدين, بخلاف ما لو قال»ُ ََ ََ ِ ِ َعندي أو معي «: ّ ِ ِْ
 .)١(»أَو قبلي

ِوعلى هذا قال في  َ َ َ َ ِالسير الكبير«َ َ ْ ْإذا قال رئيس الحصن: »ّ َ َ َ َآمنوني على عشرة من أهل «: ِ
َ, ففعلنا, فالعشرة سواه وخيار التعيين له, ولو قال»ْالحصن َ َ َْ َ ََ ُ ْ َ َ ُ َِ َّ َّآمنوني وعشرة أو فعشرة أو ثم «: َ َ َ َ َ
ِ, فكذلك العشرة سواه وخيار التعيين للآمن» َعشرة ْ َ َ َُّ ِ َ ََ)٢(. 

ْبمعنى » على«وَقد تكون  َ َالباء«ِ َمجازا, حتى لو ق» ْ َ َّ َ ً َبعتك هذا على ألف«: َالَ َ ُ ْ » على«تكون » ِ
ْبمعنى  َ َالباء«ِ َلقيام دلالة المعاوضة» ْ َ َُْ َ َ ِ)٣(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ًللإلزام شرعا, ولإفادة التعلي معنى» على«لأجل أن كلمة و أي :)ولهذا(قوله   . وهو الأظهرً
 ; فلا يحمل على الدين, لأنه لم تذكر كلمة الوجوب والإلزام:....إلخ )بخلاف ما لو قال(قوله 

 .بل على الحفظ والأمانة
ً فيكون مستعليا ,»على « لأنه طلب أمان نفسه على عشرة بكلمة; أي لرأس الحصن:)له(قوله 

عليهم في ثبوت الأمان, وذلك بأن يكون له عليهم ولاية التعيين, حيث يختار من يشاء ويدرء من 
 .يشاء

ً من غير أن يشترط تعليا عليهم , لأن رأس الحصن عطف أمانهم على أمان نفسه:)للآمن(قوله 
 .لرأس الحصن: في أمانهم, فلا يكون له الخيار, أي

                                                 
, التقرير لأصول )٢/٤٦٢(, جامع الأسرار )١/١١٥(, نهاية الوصول )١٠٩ص(أصول البزدوي : ينظر) ١(

 ).٣/١٩٧(البزدوي 
, )١/٢٢٢(, أصول السرخسي )١١٥ص(, أصول البزدوي )٢/٤٢١(شرحه للسرخسي السير الكبير مع : ينظر) ٢(

 ).٢/٢٩٨(كشف الأسرار للبخاري 
, تيسير التحرير )٥/١٦٧٩(, الوافي للسغناقي )١/٢٢٢(, أصول السرخسي )١٠٩ص(أصول البزدوي : ينظر) ٣(

)٢/١٠٦.( 



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٢٦٢ 

ْبمعنى » على «وَقد يكون َ ْالشرط«ِ َقال االله تعالى» َّ َ َ َ َ :﴿L K J I H G F ﴾) ١(. 
َ ولهذا قال أبو حنيفة  َ َُ ََ َ َ َإذا قالت لزوجها: $ِ َ َ َ ًطلقني ثلاثا على ألف«: ِ َ َ َفطلقها واحدة » َِ ِ َ َ َ

َلا يجب المال; لأن الكلمة تفيد معنى الشرط, فتكون الثلاث شرطا للزوم الم َُ ُ ْ ََ َّ َ ْ َّ ِ َِ ِ َ  .)٢(الَ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اللزوم متحقق بين الشرط  لأن; هي إذا تعذرت حقيقته وهي اللزوم:)بمعنى الشرط(قوله 
 .ً فيكون لازما عند وجوده, لأن الجزاء يتعلق بالشرط;لجزاءوا

 لأن المشروط يلازم الشرط ;لأن الشرط بمنزلة الحقيقة! ً ولم يقل ههنا مجازا كما قال من قبل
 .ويعقبه, كالمتعلي يلازم المتعلى عليه

كون أحدهما َّ كما أن المتعاقبين ي, لأن الصاعد على الشيء يكون فوق ذلك الشيء;وفيه التعاقب
 .أثر الآخر

 . يجب ثلث الألف− رحمهما االله−  وهو الألف للزوج, وقال أبو يوسف ومحمد :)لا يجب المال(قوله 
 لأن ; فإنه إذا طلقها الرجل واحدة لا يجب شيء من المال:....إلخ )ًفيكون الثلث شرطا(قوله 

 .الشرط إذا فات وهو الثلث فات المشروط أي المال
 لأن الطلاق على المال معاوضة ;ثًا بالألفطلقني ثلا: ث الألف كما لو قالتيجب ثل: وعندهما

 .»الباء«بمعنى » على«ًمن جانب المرأة, والمال يجب عليها عوضا عن الطلاق, فيحمل كلمة 
 ; بل بينهما معاقبةته;وبين المال مقابلة لينعقد معاوضليس بين الطلاق : $وقال أبو حنيفة 
 .ً لأن المال يجب أولا, ثم يقع الطلاق;, ثم يجب المالًلأن الطلاق يجب أولا

ً لأن العوض يجب مقابلا للمعوض معا بلا ;وهذا معنى الشرط والجزاء لا معنى المفاوضة ً
 فإذا طلقها واحدة لم ,ً فيكون الثلث شرطا للزوم المال, ويحمل على الشرط,ًترتيب تحقيقا للمقابلة

 . فلم يلزم المال,يوجد الشرط
                                                 

, )٥/١٦٧٨(, الوافي )١/٢٧٩(لنسفي , كشف الأسرار ل)٤٢٤ص(, المغني )١/٢٢١(أصول السرخسي : ينظر) ١(
 ).١/٢١٣(التلويح 

 ).٢/٢٦١(, كشف الأسرار للبخاري )١/٢٢٢(, أصول السرخسي )٢٠٦ص(فتح الغفار :  ينظر)٢(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٢٦٣ 

  للظرف» فيِ«كلمة : لفص
َوباعتبار هذا الأصل قال أصحابنا َ ْ ْ َ ََ َ َ ََ َ ِ ْ َإذا قال: ِ َ ِغصبت ثوبا في منديل«: ِ ِتمرا في «أَو » ً ً َ

ًلزماه جميعا» قوصرة ِ َ)١(. 
ِثم هذه َ ْ الكلمة تستعمل في الزمان والمكان والفعل)٢(َّ َ َ ِْ ْ َْ ََْ َ ْ ََّ ِ َ ِ: 

َوأما إذا استعملت في الزمان بأن ِ َ َّْ ِ ْ ُ يقولِ َأنت طالق غدا«: َ ِ َ ْ ّ, فقال أبو يوسف ومحمد »َ َُ ُ َ ُ ُ َ َ َ َ  
َيستوي في ذلك حذفها و إظهارها, حتى لو قال: − رحمهم االله−  ََ ََّ ََ َ َِ ِ ِ َأنت طالق في غد«: ْ ِ ِ َ ْ َكان » َ َبمنزلةَ ِ ْ َ ِ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًدخلت على المال لا على الطلاق, فيكون المال شرطا لوقوع » على«ن كلمة أ وهو ,وفيه نظر
 . ًالثلث, لا أن يكون الثلث شرطا للزوم المال

 .ا على المال كدخولها على الطلاق فافهم جعل دخولهًجيدا,بأنه لما كان الكلام : وأجيب عنه
ٌظرف ووعاء» في«ما دخلت عليه كلمة :  يعني:)للظرف(قوله  ً لما قبلها تحقيقا, مثل الماء في ٌ

 . والخروج في يوم كذا, والنعمة والدراهم في الكيس,زيد في الدار: ًالكوز, أو تشبيها مثل
لى معنى أن العلم محل نظره وتأمله, وعلى زيد ينظر في العلم وأنا في حاجتك, فع: وأما قولهم

 . جعل كأنها قد اشتملت عليها لغلبتها على قلبه;ًمعنى أنه لما جعل الحاجة ظرفا لنفسه
ً لأن معناه غصبت مظروفا ثابتا في:)ًجميعا(قوله   . ولا يتحقق ذلك إلا بغصب كليهما,ظرفال ً
 .ًطالق غدا يعني ِأنت:  مثل أن تقول:....إلخ )أما إذا استعملت(قوله 

» في«حتى يكون ما بعد » في« بأن أيهما يقتضي استيعاب مدخول ،»إثباتهفي «اختلفوا في حذف 
ًظرفا لما قبله فاضلا عما » في«ًمعيارا لما قبله غير فاضل عما قبله, وأيهما لا يقتضيه حتى يكون ما بعد  ً

 .قبله

                                                 
, كشف )١/٣٤٥(, كشف الأسرار للنسفي )٢/٢٢٣(أصول السرخسي ) ١/٩٤(أصول الجصاص :  ينظر)١(

 ) .٢/٢٧٠(الأسرار للبخاري 
 . ساقطة من ط)٢(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٢٦٤ 

ْقوله َأنت طالق غدا«: َ ِ َ ْ َ, يقع الطلاق كما»َ َ َ َّ ً طلع الفجر في الصورتين جميعاَ ُّ ِْ َ ِ ْ ََ ِ ْ)١(. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سواء » ٍفي غد«: , وقوله»ًغدا«:  بعده, فقولههما سواء في أنه يستوجب جميع ما: فقال الصاحبان
 لأنه خلاف ;نويت به في آخر النهار لا يصدق قضاء: ًفي كون الغد معيارا لما بعده, حتى لو قال

الظاهر, فإن الظاهر أن المراد بالغد كله, فإذا نوى آخر النهار فقد نوى تخصيص البعض, وهذا 
 .وى محتمل كلامه لأنه ن;خلاف الظاهر بل يصدق فيهما ديانة

 ,ًأنت طالق غدا: واتصل الفعل بالظرف بأن قال» في«إذا حذفت : $وأما عند أبي حنيفة 
 لأنه شابه المفعول به حيث انتصب بالفعل فيقتضي الاستيعاب ;فيراد به الاستيعاب إن أمكن

 .كالمفعول به, يقتضي تعلق الفعل بمجموعه إن أمكن
 لأنه غير موجب كلامه, فلابد أن يقع الطلاق في ;دق قضاءنويت آخر النهار لا يص: فإذا قال
اقتضى وقوعه في جزء من النهار, إذ ليس من » في«وأما إذا اتصل الفعل به بواسطة  .أول النهار

 .ضرورة الظرفية الاستيعاب
أردت آخر النهار يصدق قضاء, كما يصدق ديانة, لوقوعه في جزء : وقال» في غد«: فإذا قال
 فإن الأول يقتضي ,غد وله ولاية التعيين; ونظير هذا لأصومن الدهر, وفي الدهرمبهم من ال

 .$استيعاب العمر, بخلاف الثاني, فإنه يقع على الساعة كذا قال فخر الإسلام 
إذا حذفت اتصل الطلاق بالغد بلا واسطة حرف الجر » في« لأن كلمة :)كما طلع الفجر(قوله 

ً فيكون جميع الغد موقعا للطلاق, فلابد أن يقع , الغد بالطلاق فيقتضي استيعاب,»في«وهي كلمة 
 C B A ﴿:  لأن في قوله تعالى;وفيه نظر. الطلاق في أول الغد ليستوعب الطلاق جميع الغد

E D﴾  ] بل كان في قطعة من ;ولم يستوعب الإسراء جميع الليل» في« حيث حذف ]١: الإسراء 
 .الليل على ما عرف في قصة المعراج

إلا بدليل,  $بأن حذف في يقتضي الاستيعاب على ما هو أصل أبي حنيفة : وأجيب عنه
 .في جزء منه: والأخبار مستفيضة على أن الإسراء كان في بعض الليل, أي

                                                 
 ).٦/١٣٤(, المبسوط )١١٠ص(الجامع الصغير : ينظر) ١(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٢٦٥ 

َوذهب أبو حنيفة  ُ ِ إلى أنها إذا حذفت يقع الطلاق كما طلع الفجر, وإذا أظهرت $ََ ِ َِ ْ َْ َ ََّ َ َّ َ َ َ
ُكان المراد وقوع َُ َ ُ َ الطلاق في جزء من الغد على سبيل الإبهام, فلولا وجود النية يقع الطلاق َ َّ َ ََّ َّ ُِّ َ ْ َِ ِْ َْ ْ ِ

َّبأول الجزء لعدم المزاحم له, ولو نوى أخر النهار صحت نيته َ َ ُِ َّ َ َ ْ ُ ْ ِ)١(. 
ِومثال ذلك  َِ َ َ في قول الرجلَ َإن صمت الشهر فأنت كذا«: ِ ََ ََّ ْ ْ, فإنه يقع على صوم ا»ِ َ َ ُ َّ ِ ْلشهر, َ َّ
َولو قال ََ َإن صمت في الشهر فأنت كذا«: َ ََ ََّ ْ ِ ْ, يقع ذلك على الإمساك ساعة في الشهر»ِ ََّ ِ َ َ َ ْ ِ ْ ِ َ)٢(. 

ْوأما في المكان فمثل قوله ََ َ َ َْ َّأنت طالق في الدار أو في مكة«: ِ َ ِ َِ َّ ِْ َ َفيكون ذلك طلاقا على » َ َ َِ
ِالإطلاق في جميع الأماكن َِ َ ْ َْ ِ َ ْ ِ)٣(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تمحيض ما دخلت » في« لأنه إذا أظهرت كلمة :)كان المراد وقوع الطلاق في جزء من الغد(قوله 

 . ظرفيةلل» في«عليه 
ًوالظرف لا يقتضي الاستيعاب, فظرف الطلاق إنما يكون جزءا من الغد وذلك لا يقتضي 

 .الاستيعاب, فكان المراد وقوع الطلاق في جزء من الغد
» في«َّ لأنه عين أحد محتملاته من غير تغير موجبه, ولأنه إذا أظهرت كلمة :)صحت نيته(قوله 
فية, وظرف الطلاق إنما يكون في جزء من الغد وذلك لا  ما دخلت عليه في للظر)فيخلص(يتمحض 

 .يقتضي الاستيعاب
شرط حنثه صوم جميع الشهر بلا واسطة حرف الجر, :  أي:....إلخ )يقع على صوم(قوله 

 .فيقتضي استيعاب الشهر بالصوم
 لأن الفعل مضاف إلى جزء مبهم من الشهر وذلك لا :....إلخ )يقع ذلك على الإمساك(قوله 

 .ضي الاستيعابيقت
 لأن المكان ; إذا أضيف إلى المكان يقع الطلاق في الحال, أي الطلاق:....إلخ )يكون ذلك(قوله 

 .ًلا يصلح ظرفا للطلاق, إذ الظرف للشيء بمنزلة الوصف له
                                                 

 ).٥/٣٢٣(, البناية )٣/٢١١(بدائع الصنائع : ينظر) ١(
 ).٢١١ص(, فتح الغفار )١/٣٤٦(, كشف الأسرار للنسفي )١/٢٢٤(أصول السرخسي : ينظر) ٢(
 ).١/٢٠٢(, التلويح )٢/٢٧١(, كشف الأسرار للبخاري )١/٢٢٤(أصول السرخسي : ينظر) ٣(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٢٦٦ 

َوباعتبار معنى الظرفية قلنا ْ ُ ََّّ َ َِ ِْ ْ ِإذا حلف على فعل وأضافه إلى زمان أو مكان, فإن : ِ ِ َِ ََ َ ََ َ َ َكان َ َ
َّالفعل مما يتم بالفاعل يشترط كون الفاعل في ذلك الزمان أو المكان, وإن كان الفعل يتعدى  ََ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ ََ َ ِْ َ َْ َ َ َّ ِ َ َّ
ِإلى محل, يشترط كون المحل في ذلك الزمان أو المكان, لأن الفعل إنما يتحقق بأثره وأثره في  َِّ ََ ْ ََ ََّ َِ ِِ ِ ِْ َ َ َْ َّْ ََ َْ َ

 .ْالمحل
َقال مح ُ َ ِالجامع الكبير«ِ في $َّمد َ َ ْ ِ َإذا قال: »َْ َ َإن شتمتك في المسجد فكذا«: ِ ََ ِ ْ َْ َفشتمه وهو» ِ َُ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ًوما كان وصفا للشيء لابد أن يكون صالحا للتخصيص َّ ُ ًوالمكان لا يصلح مخصصا للطلاق . ً

 ;كان وقع في الأماكن, لأنه لا يفضل المكان على الآخر في حق إيقاع الطلاقم لأنه إذا وقع في ;بحال
 ....إلخبل كله سواء في ذلك بخلاف الزمان 

ً والقتل مثلا, فإنها لا َّ والشجده على مفعول كالضربَّ أي يتوقف وجو:...إلخ )يتعدى(قوله 
 . والمقتول والمشجوج بل تتوقف على وجود المفعول, وهو المضروب;تتم بوجود الفاعل وحده

 .ُ لأن الأفعال إنما تعرف بظهور آثارها في محلها:....إلخ )لأن الفعل إنما يتحقق(قوله 
 . فإن من أرسل خشبة من الأعلى على غيره أنه تختلف أسماؤها باختلاف آثارها,ألا ترى

ً فإن أثره في الإيلام يسمى ضربا, وإن أثره في الجرح يسمى جرحا, وإن أثره في إزهاق الروح  ً
 . ًيسمى قتلا

ًولما اختلف الفعل باختلاف آثارها, علما, أن اسم الفعل, باعتبار ما ثبت بالمفعول به فيراعى 
 . الاستدلالبهذا: المكان في حقه, ونحن نقول

إن هذه الأفعال تتم بالفاعل والمفعول لا بأحدهما, فيجب أن يراعى : خرج الجواب عما قيل 
 لأن اسم الفعل لم يثبت إلا لمعنى اختص بالمفعول وهو أثر الفعل لما ذكرنا فتدبر ;المكان في حقهما

 .وتفحص
 .كان والزمان في حق المحل أي في محل يقع عليه, فيراعى الم:....إلخ )وأثره في المحل(قوله 

 . باب الحنث في الشتيمة)٣٣ص (الجامع الكبير 



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٢٦٧ 

ِفي المسجد والمشتوم خارج المسجد يحنث, ولو كان الشاتم خارج المسجد والمشتوم في المسجد  ِ ِ ِْ ْ ْ َْْ َْ َْ َِْ َِ ََ َ َ َ َ ْ َ
َلا يحنث ْ َ َ)١(. 

َولو قال ََ َإن ضربتك أو شججتك في المسجد فكذا«: َ ََ ِ ْ َْ ِ َ ُترط كون المضروب ْ, يش»ِ ْ َْ َ َ
ِوالمشجوج في المسجد, ولا يشترط كون الضارب والشاج َّ َ َْ َ َ ِ ْ َْ ِ فيه)٢(ِ ِ)٣(. 

َولو قال ََ َإن قتلتك في يوم الخميس فكذا«: َ ََ ِ َ ْ َْ ِ ْفجرحه قبل يوم الخميس ومات يوم » ِ َ َ َ ْ ََ ِ ْ
َالخميس يحنث, ولو جرحه يوم الخميس ومات يوم الجمع ْ َ َ ْ َ َ َُ ُ َْ ْ ِْ َِ َ ْ َة لا يحنثَ ْ َ َ)٤(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . وقد وجد لأن الشتم يتم بالشاتم وحده, فكان شرط الحنث وجوده في المسجد,:)يحنث(قوله 
 لعدم وجود شرط الحنث, وهو وجود الشاتم في المسجد, فإذا فات الشرط فات :)لا يحنث(قوله 
 .المشروط

ضرب والشج لا يتمان بالفاعل  لأن ال:)يشترط كون المضروب والمشجوج في المسجد(قوله  
 .لمسجدً بل يتوقف على وجود المضروب والمشجوج أيضا, فكان شرط الحنث وجودهما في ا;وحده

 , فلو كان المحلوف عليه في المسجد, والحالف خارج المسجد يحنث:)....إلخولا يشترط (قوله 
 .وبعكسه لا يحنث

 لأن القتل إنما ; أي الحالف المتكلم لوجود الشرط وهو القتل في يوم الخميس:)يحنث(قوله 
 . ًيصير قتلا عند زهوق الروح

ً وبعد زهوق الروح يسمى قتلا, فيراعى زمان ًألا ترى أنه قبل زهوق الروح يسمى جرحا,
 .زهوق الروح, وقد وجد زهوق الروح في يوم الخميس, فوجد شرط الحنث وهو القتل فيه

 لو كان ضربه يوم الأربعاء, ثم حلف يوم الخميس, إن قتلتك فإن قيل :)ومات يوم الجمعة(قوله 
 . وإن وجد زهوق الروح في الجمعةيوم الجمعة فعبدي حر فمات المضروب يوم الجمعة لا يحنث, 

                                                 
 ).١/٢٧٨(, الفروق للكرابيسي )٤/٢٤٩: (, المحيط البرهاني)٣٣ص: (الجامع الكبير:  ينظر)١(
 ).ط(زيادة من ) ٢(
 ).١٩٤ص(, الأشياه والنظائر )١/٢٧٨(, الفروق )٣/٤٥(, بدائع الصنائع )٣٣ص(الجامع الكبير : ينظر ) ٣(
 ).١/٢٧٩(الفروق للكرابيسي : ينظر) ٤(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٢٦٨ 

ْولو دخلت الكلمة في الفعل تفيد معنى الشرط َّ ِ ِْ َْ ْ َِ َ ِ َ. 
َّقال محمد  َ ُ َ َإذا قال : $َ َ َّأنت طالق في دخولك الدار«: ِ ِْ ِ َ َفهو بمعنى الشرط فلا يقع » َ ْ َ َُ َ َْ َّ َ ِ

َّالطلاق قبل دخول الدار ُ ُ َ َّ)١(. 
َولو قال ََ ِأنت طالق في حيضت«: َ ِ َ ْ َّ, إن كانت في الحيض وقع الطلاق في الحال, وإلا »كَ ِ َِ ََ ْ ِْ َِ َّ َ َ

ِيتعلق الطلاق بالحيض ْ ِ َ َّ َّ َ َ)٢(. 
ِوفي  ِالجامع«َ َلو قال: »َْ ْأنت طالق في مجييء يوم«: ََ َ ِ َ ِ ِ َ ْ ْ, لم تطلق حتى يطلع الفجر»َ َْ َّ)٣(. 

َولو قال ََ ْفي مضي يوم«: َ َ ّ ِ ُ َ, إن كان ذلك في الليل و»ِ ْ َّ ِ ِ َ َ َ ْقع الطلاق عند غروب الشمسِ َُّ ْ ِ َ َّ  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بل, وليس في وسع الحالف الامتناع إن الإيمان إنما شرعت للامتناع عن الفعل في المستق: قلنا
ًعن وقوع الفعل المحلوف عليه قبل عقد اليمين, فلا يكون التعلق السابق على الحلف داخلا في 

 .اليمين فلذا لا يحنث
ً لا يصلح ظرفا للطلاق على معنى أن , لأن الفعل كالدخول والخروج:)تفيد معنى الشرط(قوله 

 والظرف محل المظروف, وما لا يبقى زمانين لا يكون محل ,زمانين لأنه عرض لا يبقى ;ًيكون شاملا له
 .ًالشيء, فإذا تعذرت الحقيقة وهي الظرفية حمل على الشرط مجازا لما إن بين الشرط والظرف مقارنة

 . فلا يقع الطلاق حينئذ لعدم الشرط, أي وإن لم تكن المرأة في الحيض:)وإلا(قوله 
يوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس, بخلاف النهار فإنه  لأن ال:)حتى يطلع الفجر(قوله 

 .حتى تطلع الشمس وهو غير صواب كما لا يخفى: وفي بعض النسخ. من طلوعها إلى غروبها
علق بمضي اليوم, وذا إنما يوجد إذا مضى جميع ت لأن الطلاق م:)عند غروب الشمس(قوله 

وب الشمس من الغد, إذا قال هذا الكلام في ساعات اليوم, ومضي جميع الساعات إنما يكون عند غر
 .الليل, وعند مجيء تلك الساعة التي وجد الكلام فيها, إذا كان هذا القول في اليوم

                                                 
 ).٣/٤٦٢(, البحر الرائق )٢/٢٠٣(, تبين الحقائق )٥٠ص(: الجامع الكبير:  ينظر)١(
 ).٣/٤٦٣(, البحر الرائق )٢/١٨٢(, الجوهرة النيرة )٣/٣١٦(المحيط البرهاني : ينظر) ٢(
 ).٥١ص(الجامع الكبير : ينظر) ٣(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٢٦٩ 

َمن الغد لوجود الشرط, وإن كان في اليوم تطلق حتى تجيء من الغد تلك الساعة َّ َ ْ ْ ْ ِْ َِ َِ َ ْ َ َ ُ ُِ َ َ ِ ْ َّ)١(. 
ِوفي  َالزيادات«َ َ َلو قال: »ِّ َنت طالق في مشيئة االله تعالى أو في إرادة االله تعالىأَ«: ََ ََ َ ََ َ َْ َِ ِ َِ َ ِ ِ ِ, كان ذلك »َ َ َ َ

َبمعنى الشرط حتى لا تطلق َّ َ ْْ َّ َ ِ)٢(. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يعني إذا حلف وقت الزوال يقع الطلاق إذا جاء وقت الزوال من :)حين تجيء من الغد(قوله 
 لأن الشرط مضي يوم كامل, فإذا مضى نصف النهار في يوم الحلف والنصف الثاني من الغد, ;الغد

 .ًكان اليوم كاملا فوقع الطلاق لوجود الشرط
 . أي التي علق الطلاق فيها لانقضاء اليوم التام عندها وهو الشرط:)ةتلك الساع(قوله 
أنت طالق إن شاء االله تعالى, كان ذلك إبطال :  لأنه لو قال:....إلخ )أنت طالق: لو قال(قوله 

 . أنت طالق فكذا ما كان بمعناه: قوله
العلم مثل الإرادة في  يقع به الطلاق في الحال, مع أن ,أنت طالق في علم االله: قوله: فإن قلت

 . ًكونهما لا يصلحان ظرفا فإنهما فعلان
يقال علم . معلومك: اللهم اغفر علمك فينا, أي: إن العلم يستعمل بمعنى المعلوم, يقال: قيل

 . أي معلومه $أبي حنيفة 
 لأن الشرط ما يكون على خطر ;فإذا كان بمعنى المعلوم يستحيل أن يجعل بمعنى الشرط

 لأنه جعل ;ًلوم االله تعالى متحقق لا محالة, وإذا كان كذلك كان الطلاق واقعا في الحالالوجود, ومع
ًمعلوم االله تعالى ظرفا للطلاق, وإنما يكون الطلاق في معلومه إذا كان واقعا ً لأنه لو لم يكن واقعا ;ً

 .ًوجوبا: يً لأن مشيئة االله تعالى ليست متحققة حتما, أ;لكان عدمه في معلومه, بخلاف المشيئة
ًإن االله تعالى يوصف بالمشيئة وبضدها, ولا يوصف بضد العلم, فكان العلم متحققا : وتحقيقه

 . ًلا محالة, والمشيئة لا يلزم أن تكون موجودة حتما كذا قالوا

                                                 
 ).٣/٤٦٤(, البحر الرائق )٣/٣١٠(,المحيط البرهاني )٥٠ص(الجامع الكبير : ينظر) ١(
 ).٢/٤٣٠(ات مع شرحه لقاضي خان الزياد: ينظر) ٢(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٢٧٠ 

  )١(للإلصاق فيِ وضع اللُّغَة» البْاَء«حرف : فصل

َْولهذا تصحب الأثمان, وتحقيق هذا أن الم َ َ ْ ََ ِ ِْ َ َ َ ْ ََ َ ْ ِبيع أصل في البيع,َ ِ  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجة إنه لا ح:  يقال أن....إلخ: فإن قلت: إلا ظهر مما قالوا في جواب الاعتراض بقوله: قلت
 بل المراد أنه ثابت في علم االله تعالى, بمعنى أن علمه محيط بذلك على ;إلى جعل العلم بمعنى المعلوم

ن الشارح نقل جواب الأصوليين من جعل العلم بمعنى المعلوم, لورود أ, إلا »التلويح«ما ذكره في 
ين العلم والإرادة والقدرة لوقوع الطلاق  ليعلم الفرق ب;الاعتراضات على جوابهم بالإرادة والقدرة

 .في العلم دون الإرادة والقدرة
هو الملصق به, » الباء« وهو تعلق الشيء بالشيء واتصاله به, فما دخل عليه :)للإلصاق(قوله 

 .والظرف الآخر هو الملصق, هذا هو أصله في اللغة والبواقي مجاز فيها
حيث  $ اللغة للإشارة إلى تزييف قول الشافعي في وضع:  إنما قال:)في وضع اللغة(قوله 

 للتبعيض وهو معروف في العرب على ]٦: المائدة [  ﴾ N M ﴿: في قوله تعالى» الباء«زعم أن 
 . أنه يستلزم الترادف والاشتراك وهما ليسا بأصل في الكلام

لو كان للتبعيض لزم الترادف, ولأنه » الباء«وضع للتبعيض فلو كان » من«وذلك لأن حرف 
وامسحوا بعض رؤوسكم, :  فيكون معنى الآية عنده,للتبعيض مع أنه للإلصاق لزم الاشتراك

ًبعض يمسح يكون آتيا : ًوالبعض مطلق بين أن يكون شعرا وما فوقه حتى قريب الكل فعلى, أي
 .بالمأمور به

 ,الكلزائدة فكان المعنى وامسحوا رؤوسكم, والظاهر منه : إنها صلة, أي: $وقال مالك 
 .ًفيكون مسح كل الرأس فرضا

 , فلا يصار إليه, لأن التبعيض مجاز;ليس الباء للتبعيض والزيادة: ليس كذلك, أي: قلنا
 .وكذلك الزيادة خلاف الأصل فافهم

                                                 
 ).١/٣٤٨(, كشف الأسرار للنسفي )١/٢٢٩(, أصول السرخسي )٣٦ص(الجنى الدانى :  ينظر)١(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٢٧١ 

ْوالثمن شرط فيه ولهذا المعنى َ ََْ َ َ ِ ِ ِ ّهلاك المبيع يوجب ارتفاع البيع دون هلاك الثمن: َ َ َ ََ َِ ْ ُ ِ َْ. 
َ إذا ثبت ه َ ُذا فنقولِ َ ًالأصل أن يكون التبع ملصقا بالأصل لا أن يكون الأصل ملصقا : ََ ًْ َ ْ ُْ ُْ ْ َْ َ ََ َِ ِ

ِبالتبع, فإذا دخل حرف  َالباء«َ َفي البدل في باب البيع دل ذلك على أنه تبع ملصق بالأصل فلا » ْ َ َِ ْ َ ََ ْ ّ ِْ َ ِ ِ َِ
ًيكون مبيعا; فيكون ثمنا َ ً ِ َ. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 , كذلك لا يوجد إلا بالثمن,كما لا يوجد البيع إلا بالمبيع: فإن قيل :)والثمن شرط فيه(قوله 

 فكيف يقول إنه شرط فيه?
 لأن الغرض الأصلي في البيع, الانتفاع بالمملوك, وذلك ;لثمن تبع, والمبيع أصلإن ا: قلنا

 . لأن الثمن في الغالب من النقود, وهي غير منتفع بذاتها; لا بما هو ثمن,يحصل بالمبيع
 فظهر أن المبيع أصل , أو لا يجوز بيع ما ليس عنده,ًولهذا يجوز البيع وإن لم يكن الثمن موجودا

 .والثمن تبع
 .  لأن زوال التبع لا يوجد زوال المتبوع:)دون هلاك الثمن(قوله 

ًزوال الشرط أيضا يوجب زوال المشروط, كزوال الطهارة يوجب زوال الصلاة بفاء : فإن قلت
 .وابتداء, فينبغي أن لا يبقى البيع بهلاك الثمن

 . هذا السؤال لا مناسبة له في هذا المقام: قلت
 . الثمن الذي فرضنا هلاكه في يد المشتري قبل التسليم ليس بشرطأن: ووجه عدم المناسبة

 الذي هو دين , بل صحة البيع يقتضي وجود مطلق الثمن;بمعنى أن صحة البيع موقوفة عليه
 . على الذمة, ولا يتصور الهلاك فيه

: سبق بقولهًأما الثمن المعين فهو آلة لأداء الواجب, فيكون لها تبعيا كما أشار الشارح إليه فيما 
 . وبهذا أظهر الجواب عن النقض بالطهارة كما لا يخفى على من له أدنى بصيرة....إلخ» وزوال التبع«

 .  أي بدل المبيع وهو الثمن:)في البدل(قوله 
ًلما كان الملصق تبعا, والملصق به أصلا, كان الثمن أصلا: ولقائل أن يقول ً  لأن الباء تدخل على ;ً
 .ري بزيدومررت بزيد معناه التصق مر: ه, ألا ترى أن قولكالثمن وهو الملصق ب



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٢٧٢ 

َوعلى هذا قلنا ْ ُ َ َ َإذا قال: َ َ َبعت منك هذا العبد بكر من الحنطة«: ِ َْ ِْ ِْ ْ َ َْ ْووصفها يكون الكر » ِ
َثمنا, فيجوز الاستبدال به قبل القبض, ولو قال َ َْ َ ََ ْ َْ ِ َبعت منك كرا من الحنطة«: ِْ ْ ِْ ِْ ْ َبهذ«ووصفها, » ِ َ ا ِ

ْالعبد ًيكون الكر مبيعا والعبد ثمنا» َ ِ َ ّ, ويكون العقد سلما فلا يصح إلا مؤجلا)١(ْ َ ََ ُ َّ ِ َ)٢(. 
َقال علماؤنا  ُ َُ َ َ ِإذا قال لعبده: −رحمهم االله−َ ِ ْ َ َ َ َإن أخبرتني بقدوم فلان فأنت حر«: ِ َ َ ِ َ ْ َ ِ, فذلك »ِ َ َ

ًعلى الخبر الصادق, ليكون الخبر ملصقا بالقدو ْ ُ َ ََ َ َّ َْ ُْ ْم, فلو أخبره كاذبا لا يعتقِ ً ِ َ َ َ. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صق به, والظرف الآخر هو ن ما دخل عليه الباء هو الملأ: وذكر في غيره من نسخ الأصول
 .كتبت بالقلم, معناه التصقت الكتابة بالقلم: الملصق, كما في قولك
: إنه لما كان المقصود إيصال الفعل إلى الاسم دون عكسه, إذ المقصود من قولك: والجواب عنه

كتبت بالقلم, وقطعت بالسكين, وضربت بالسيف, ونحوها, إلصاق هذه الأفعال بهذه الأشياء 
ًالعكس, كان الملصق أصلا والملصق به تبعادون  في » الباء« بمنزلة الآلة للشيء, ولهذا أصبحت ,ً
 . لأن الثمن ليس بمقصود في البيع;الأثمان

 . ًيكون ثمنا» الباء«على أن ما دخل عليه :  أي:)وعلى هذا قلنا(قوله 
ًوثمنا, فكل طرف دخل الباء ً فيما كان البدلان في البيع غير نقدين, إن كليهما يصلح مبيعا :قلنا

 .عليه فهو ثمن, والطرف الآخر مبيع
يمكن تصحيح هذا العقد بوجه آخر : ولقائل أن يقول :....إلخ )ًويكون العقد اسما(قوله 

  فلم حملتم على السلم الذي هو ثابت على خلاف القياس?,أن يحمل على القلب: وهو
ا احتيج إلى التصحيح, والكلام في هذا المقام بأن القلم تغيير, والكلام إنما يغير إذ: أجيب

 ?صحيح بدون القلب فلم يحمل عليه
ٌّ أو مبني على كون خبره , أو معلق, أي الحكم لحرية محمول:)فذلك على الخبر الصادق(قوله 
ً خبرا صادقا مطابقا للواقع,بإخباره له ً ًللإلصاق فيقتضي خبرا ملصقا بالقدوم, » الباء« لأن حرف ;ً ً 

                                                 
ْ قوله)١(  ).ط(والعبد ثمنا ساقطة من : َ
 ).٢/٧٩(, التقرير والتحبير )٢/٢٥١(كشف الأسرار للبخاري : ينظر) ٢(
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َلو قالوَ َإن أخبرتني أن فلانا قدم فأنت حر«: ََ َ َ َ َِ َ ْ ُ, فذلك على مطلق الخبر, فلو أخبره »ِ ََ َ َ ََ ُْ ِ
ًكاذبا عتق ِ َ)١(. 

َولو قال لامرأته َ ْ َ ََ َإن خرجت من الدار إلا بإذني فأنت كذا«: َ ََ َ َّ ِ ّ, تحتاج إلى الإذن كل مرة, »َِّ ْ ِ ْ َ ِ َ ْ
ِإذ المستثنى خروج ملصق بالإ ِْ ُ ُْ ْ َْ ُْ َذن, فلو خرجت في المرة الثانية بدون الإذن طلقت, ولو قالِ َ ْ ََ ْ َّ َ َْ َِ ِِ ُِ ِ ْ ِ :

َإن خرجت من الدار إلا أن آذن لك« ََّ ِ َ; فذلك على الإذن مرة حتى لو خرجت مرة أخرى »َِّ ّ ّْ ُ َ َّْ َ ْ َ َِ ِ
َبدون الإذن لا تطلق ْْ ِ ِِ ُ)٢(. 

ِوفي  َالزيادات«َ َ َإذا قال» ِّ َ ِأنت طالق بمش«: ِ َِ ِ َ ْ َيئة االله تعالىَ َ َ ِ, أو بإرادته أو بحكمه لم تطلق»َ ِ ِ َِ ََ َ ِ)٣(. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر قبل وجوده, لأنه لا إلصاق بالمعدوم, فإن الانضمام بل المنضم فرع وإلصاق الخبر بالقدوم لا يتصو
ًوجود المنضم إليه وتشخصه, فإذا كان كاذبا كان مصداقه المحكى عنه معدوما فلم يكن ملصقا به هذا ً ً. 

يقتضي أن يراد من الخروج » إلا بإذني«: في قوله» الباء« لأن حرف :....إلخ )خروج(قوله 
فكل خروج غير ملصق بالإذن يكون ; ِ إن خرجت من الدار الخروج الملصق بالإذن:المفهوم من قوله
إن خرجت وهو عام لتناوله المصدر لغة, فإن الفعل دلالة على مصدره لغة وهو : ًداخلا تحت قوله

ًنكرة في موضع النفي فيشمل القول المذكور كل خروج إلا خروجا ملصقا بالإذن, فإذا كان الأمر  ً
 .ج إلى الإذن في كل مرةكذلك فتحتا

للإلصاق, والطلاق الملصق بمشيئة االله تعالى معلق به, » الباء« لأن ; وذلك:)لم تطلق(قوله 
ًفيكون بمعنى الشرط لأنه لما جعل الطلاق ملصقا بالمشيئة لا يقع قبل المشيئة, إذ لا يتحقق الإلصاق 

 بدون الشرط, غير أن هذا الشرط وهذا هو معنى الشرط, إذ لا وجود للمشروط. بدون الملصق به
 .مما لا يتوقف عليه قط فلا يقع الطلاق

                                                 
 ).٤/٢٤٦: (اني, المحيط البره)٤٩ص: (الجامع الكبير:  ينظر)١(
, كشف الأسرار للنسفي )١/٢٢٨(, أصول السرخسي )أ/٥٥(شرح الخوارزمي على أصول الشاشي لوحة : ينظر) ٢(

 ).٢/٩٧٥(, الكافي شرح البزدوي)١/٣٣٤(
 ).٢/١٩٤(, الجوهرة النيرة )٢/٢٤٣(, تبيين الحقائق )٢/٤٢٧(شرح الزيادات لقاضي خان : ينظر) ٣(
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  فِي وُجوُه الْبيَاَن: فصل
َالبيان  َ ْ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في مسألة المشيئة وأخواتها على السببية? لأنها قد تستعمل بمعنى » الباء«هلا حملت : فإن قلت

 .  وإذا حملت على ما قلنا تطلق في الحال,]٣٨: المائدة [  ﴾ U T S﴿السببية قال تعالى 
 . لأنه أقرب إلى الإلصاق;الحمل على الشرط أولى: قلنا

ً الإلصاق معنى الترتيب لأنه يقتضي ملصقا به مقدما على الملصق زمانا َّأن في: وجه الأولوية ً ً
 لأن ;ليتمكن الإلصاق به, والترتيب الزماني في الشرط والمشروط موجود بخلاف العلة مع المعلول

 .ًالعلة مقارنة مع المعلول زمانا فتدبر
, والمقيد لا يوجد ولا يتم  لأن الإلصاق بمشيئة االله تعالى قيد بوقوع الطلاق:)لم تطلق(قوله 

ًوجوده بدون القيد, خارجا كان أو داخلا ً. 
ووجود القيد متردد فيه غير معلوم فلا يقع بدون العلم, كما في جهالة الشرط في المعلق عليه, 

 . فهذه الباء أفادت معنى التعليق إفادة بالعرض
 . أي في طرق البيان:)وجوه البيان(قوله 

ل الكتاب إلى هنا من بحث الخاص والعام إلى آخر الأقسام, ومن بحث اعلم أن ما ذكر في أو
ًالأمر والنهي, ومن بحث حروف المعاني, كله من مباحث كتاب االله تعالى, ووجوه البيان أيضا من 

 .مباحثه
 . هو عبارة عن التعبير عما في الضمير وإفهام الغير لما أدركه لتعرف الحق:)البيان(قوله 

 .لإظهار, وقد يستعمل في الظهور, وقد يكون بالفعل, وقد يكون بالقولوهو في اللغة ا
إظهار المعنى وإيضاحه للمخاطب, ثم البيان قد : والمراد فيما نحن فيه الإظهار دون الظهور, أي

 .)١(»صلوا كما رأيتموني أصلي«: بين الصلاة والحج فقالڠ لأن النبي ;يكون بالفعل, كما يكون بالقول
                                                 

 ).٦٧٤(ومسلم . )٧٨٥(أخرجه البخارى ) ١(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٢٧٥ 

َعلى سبع ْ َة أنواعَ ْ َ)١(: 
ِ بيان تقرير− ْ َ َ ِ وبيان تفسير−    .َ ْ َ َ َ َ . 
ِ وبيان تغيير− ْ َ َ َ َ وبيان ضرورة−    .َ ُ َ َ َ َ . 
َ وبيان حال− َ َ َ وبيان عطف−    .َ َ َ . 
ِ وبيان تبديل− ْ َ َ ََ. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َّ وقد يكون الفعل أدل على المراد من ;, ولأن البيان إظهار المراد)٢(»وخذوا مني مناسككم«

 .القول وحده ما يظهر به ابتداء الحكم
ليين على خمسة  هذا التقسيم اختاره المصنف, وقسمه عامة الأصو:....إلخ )على سبعة(قوله 

وحاصل التقسيمين واحد, لكن . أقسام, وجعلوا بيان الحال وبيان العطف من أنواع بيان الضرورة
 . أقرب إلى الفهم, وما ذكروه أبلغ في الإفادة $ما ذكره المصنف 

 اعلم أن كونه على سبعة أنواع بالاستقراء على التقريب, وإلا :....إلخ ) سبعةعلى(قوله 
 .أبى الزيادةفالتقسيم لا ي

 . ًأما أن يكون المنطوق أولا: ووجه الحصر أن البيان لا يخلو
 .والأول إما أن يكن بلا تغير أو معه. ً إما أن يكون بيانا لمعنى الكلام أو لازمه كالمدةوالأول
 . بيان التغيير كالاستثناء والشرط والغايةالثاني

ً أو مجهولا ;ني أكده بما يقطع الاحتمالً إما أن يكون معنى الكلام معلوما لكن الثاوالأول
 . كالمشترك والمجمل, الثاني بيان التفسير والأول بيان تقرير

                                                 
تفرد المصنف بهذا التقسيم لأنواع البيان عن جمهور علماء أصول الفقه , حيث قسم البيان إلى سبعة أنواع, وجمهور ) ١(

: ينظر. ًعلماء أصول الفقه قسموه إلى خمسة أقسام , وجعلوا بيان الحال وبيان العطف داخلا ضمن بيان الضرورة
, كشف الأسرار للنسفي )٢/٥٠٩(, نهاية الوصول )٢/٢٧(خسي , أصول السر)٢/٣٦٠(تقويم الأدلة 

 ).٢/٣٨(, التلويح )٥/١١(, التقرير لأصول البزدوي )٢/١١٠(
 )٣٠٦٢(,و النسائي )١٩٧٠(,و أبو داود )١٢٩٧(أخرجه مسلم ) ٢(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٢٧٦ 

َفهو أن يكون معنى اللفظ ظاهرا, لكنه يتحمل غيره, فبين المراد بما هو : أما الأول َ َ ُُ َ َ َِّ ُ َ ً َ ْ ََ َ َّ َ
ِالظاهر فيتقرر حكم الظاهر ببيانه َِّ َّ)١(. 

َإذا قال: ومثاله َ َلفلان علي قفيز حنطة بقفيز البلد, أو ألف من نقد البلد «:ِ ْ َ َْ ََ َ َ ُْ ِ ّ ُ; فإنه يكون »َ َّ ِ َ
ِبيان تقرير, لأن المطلق كان محمولا على نقد البلد, ونقده مع احتمال إرادة الغير; فإذا بين ذلك  ِ َِ َ َ َْ َ ْ َ َ َ َِ ِْ َ َ َ َُ ْ َ ْ ً ْ َ َ ُْ َ ِ َ

ُفقد قرره ببيانه َ َّ َوكذلك لو قال . َ ََ ََ ِ َ َلفلان عندي ألف وديعة«: َ َِ ِ ِْ َ ِ; فإن كلمة »ُ ِعندي«َ َكانت » ِْ َ
َبإطلاقها تفيد الأمانة مع احتمال إرادة الغير, فإذا قال ْ َْ َِ ِْ َ َ َ ََ َ ْ َِ َِ َوديعة«: َ ِفقد قرر حكم الظاهر ببيانه» َِ َّ. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .الثاني بيان الضرورة ً.والثاني لا يخلو إما أن يكون بمحض السكوت أولا

 .والأول إما أن يكون بدلالة حال المتكلم أو لكثرة الكلام
 .يان التبديل, وهو النسخالثاني ب .والأول بيان الحال, والثاني بيان العطف

ً أي غير الظاهر بأن يكون اللفظ حقيقة يحتمل المجاز, أو عاما :....إلخ )يحتمل غيره(قوله 
 . يحتمل الخصوص في الحقيقة ظاهر في معناه الحقيقي

وكذا العام ظاهر في شمول أفراده, لكن كل واحد منهما يحتمل مع ذلك تأويل المجاز 
ًوالخصوص احتمالا بعيدا , حيث يكون المراد منهما هو المعنى الحقيقي والعموم الشامل ويتوهم مع ً

 .ذلك أن يراد به المجاز والخصوص
 لأن المطلق ينصرف إلى المتعارف والمتعارف قفيز البلد ونقده, فهذا حقيقة :)قفيز البلد(قوله 

نقدها, فإذا بين ذلك اللفظ العرفية, لكن مع ذلك يحتمل إرادة الغير, بأن يراد قفيز بلدة أخرى و
 .قفيز البلد ونقد البلد كان بيان تقرير الكلام على ظاهر مراده: بقوله

 ; لأن كلمة عندي للحضرة, فقيد الحفظ والأمانة دون اللزوم:....إلخ )فقد قرر حكم(قوله 
: للأنه أمر زائد على الحفظ, والثابت في الوديعة الحفظ, لكن مع ذلك يحتمل إرادة الغير فإذا قا

 .وديعة قرر ذلك

                                                 
 ).١٩٨ص(, نسمات الأسحار )٣/٨١٧(, جامع الأسرار )٢/٢٨(أصول السرخسي :  ينظر)١(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٢٧٧ 

  فصل فى بَيَان التَّفسِْير
ِوأما بيان التفسير ْ َّ َ َ َفهو ما إذا كان اللفظ غير مكشوف المراد, فيكشفه ببيانه: َ َ َُ ُ َْ ْ َ ََّ ِ َ ُ. 

َ مثاله َإذا قال: ِ َ َّلفلان علي شيء, ثم فسر : ِ ْ َّ َ َ ْالشيء بثوب«ُ َ ِ)١(«. 
َ أو قال َ َّعشرة دراهم ونيف ثم فسر : َ َِ َ َ, أو قال»نيفال«َ َ ِعلي دراهم«: َ َ َ ّ َ, ثم فسرها بعشرة »َ ْ ِ

 .ًمثلا
َ وحكم هذين النوعين من البيان أن يصح َ َ ْ ْ َْ ِ ْ َ َّ ًموصولا ومفصولا: َ ً ُ ْ َ)٢(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ً المراد بأن كان مجملا أو مشتركا:)غير مكشوف(قوله  ً . 

 فإن لفظ الصلاة ﴾ n m l k﴿: , في قوله تعالى»الصلاة والزكاة«: فالجمل نحو
 . نةوكذا الزكاة مجملة في حق النصاب, وقدر ما يجب ثم لحقه البيان بالس .مجمل لحقه البيان بالسنة

والمشترك كلفظ بائن فإنه مشترك بين البينونة عن النكاح وغيره فإذا أعنيت لطلاق كان بيان 
 .تفسير فافهم
من الواو وعن المبر, والنيف :  وأصله; بالتشديد كل ما بين عقدين وقد يخفف:)َّالنيف( قوله

 .من واحد إلى ثلاث
ًيصحح موصولا ومفصولا(قوله   ;نه مقرر للحكم الثابت بظاهر الكلام أما بيان التقرير فلأ:)ً

ًلأنه مغير فيصح متصلا ومنفصلا هذا بالإجماع ً . 
ًوأما بيان التفسير فكذلك عند الجمهور خلافا لأكثر المعتزلة والحنابلة وبعض الشافعية, وهم 

و البيان, فل وذا موقوف على فهم المعاني الموقوف على ,المقصود من الخطاب, إيجاب العمل: يقولون
 § ¨ © ª » ¬® ﴿: ى إلى تكليف المحال وهو مردود بقوله تعالىدجاز تأخير البيان لأ

 .]٢٨٦: البقرة [  ﴾¯
                                                 

 .)ط( زيادة من )١(
, )٣/١٦٤(, كشف الأسرار للبخاري )٢/١٢٢(, كشف الأسرار للنسفي )٢/٢٨(أصول السرخسي : ينظر) ٢(

 ).٢/٤٠(التلويح 



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٢٧٨ 

  فصل فى بَيَان التَّغيِْير
ِوأما بيان التغيير ْ َّ َ َ َفهو أن يتغير ببيانه معنى كلامه: ََّ ََ َّ َ َ َ َ ِونظيره. )١(ُ َ َالتعليق والاستثناء: َ ْ ِ ِْ َ ِْ َّ)٢(. 

ْ وقد اختلف  َالفقهاء َ َ ُ ِ في الفصلين−رحمهم االله−ْ ْ َ ْْ َ ِ. 
َقال أصحابنا  َ ْ َ َ ِالمعلق بالشرط: −رحمهم االله−َ ّ ِ َ َ سبب عند وجود الشرط لا قبله)٣(ُْ ْ َّ ْ ِ َ َ. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التكليف باعتقاد الحقيقة في الحال مع انتظار البيان للعمل, ولا : يفيد الابتلاء, أي: ونحن نقول

 لأن التأخير مشتمل ;لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يصح, وأما عن الخطاب فيصح; بأس به
 .على فائدة عظيمة فيجوز

 وذلك أن يصرف المتكلم اللفظ عن ظاهر معناه وموجبه :....إلخ )غير ببيانهأن يت(قوله 
 . كالمجاز في الحقيقة, والمخصوص في العام;الحقيقي إلى بعض محتملاته البعيدة

 لأنه من حيث إنه يبين المراد ; لوجود أثر كل واحد منهما فيه;وإنما يسمى هذا النوع ببيان التغيير
 .ًا, ومن حيث إنه يصرف اللفظ عن موجبه الظاهر كان تغييرا لموجبه فافهمًوتحمله اللفظ كان بيان

: أنت حر مقتضاه:  فإن قوله;أنت حر إن دخلت الدار:  أي بالشرط مثل قوله:)التعليق(قوله 
 . لأن الإيجاب علة لثبوت موجبه, والمعلول لا يختلف عن علته ولو بزمان قليل;نزول العتق

َّإن دخلت الدار لا يعتق في الحال, وتأخر موجبه إلى زمان : ك وهو قولهفإذا ذكر الشرط بعد ذل
 .ًوجود الشرط فكان تغييرا لموجبه بطريق البيان

ّلفلان علي ألف, موجبه : َّلفلان علي ألف إلا مائة, فإن قوله:  مثل قوله:)والاستثناء(قوله 
 .م إلى البعضمن التما: معناهإلا مائة تغير, : ووجوب الألف بتمامه, وبقوله

أنت طالق غير :  وهو دخول الدار لا قبله, فكان قوله:....إلخ )عند وجود الشرط(قوله 
 .ًموجود قبل وجود الشرط, وإنما يصير سببا عند وجود الشرط

                                                 
 ).٣٣٢ص(, فتح الغفار)٢/١٢٦(, مرآة الأصول)٣/١٤٤١(الكافي شرح البزدوي: ينظر) ١(
 ).٣/٨٢٢(, جامع الأسرار )٢/٤١(, التلويح )٢/٣٥(أصول السرخسي: ينظر) ٢(
 ).١٢٩ص(, التعريفات )١/٥١٠(, نهاية السول )١/٢٠٨(أصول السرخسي : ظرين) ٣(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٢٧٩ 

ِوقال الشافعي  ِ َّ َ َ َالتعليق سبب في الحال, إلا أن عدم الشرط مانع من حكمه: $َ َ َْ َّ َ َّ ِ ْ ِ َ ِْ َّ)١(. 
َوفائدة  ِ َ َالخلاف تظهر فيما إذا قال لأجنبيةَ َ ِ َ ِ ِأن تزوجتك فأنت طالق«: ْ َ ََ َّ َ َ َ, أو قال لعبد »َ َ َ

ْالغير َ َإن ملكتك فأنت حر«: ْ َ َ َ, يكون التعليق باطلا عنده, لأن حكم التعليق انعقاد صدر »ِ ِ ِ ِ ِْ َّ َِّ ِْ َ َْ ْ ً
ّالكلام علة والطلاق والعتاق ههنا لم ينعقد علة لع ْ ّ ِْ َِ ُ َ َْ َ َ َ َّ َ ِدم إضافته إلى المحل, فبطل حكم التعليق, َ ْ ََّ َ َْ َ ِ َِ

ِفلا يصح التعليق ْ ََّ َ َ. 
ّوعندنا كان التعليق صحيحا حتى لو تزوجها يقع الطلاق; لأن كلامه إنما ينعقد علة  َِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ْ َْ َْ َّ َّ َّ َِ َ َ َّ ً ََ ََ َ ِ

ِعند وجود الشرط, والملك ثابت عند وجود الشرط فيصح التعل ْ ََّ َ َْ َّْ َّْ ِْ  .)٣)(٢(يقِْ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بناء  بناء على العدم الأصلي الذي كان قبل التعليق, لا,وهو وقوع الطلاق: فكان عدم الحكم
 .$على عدم الشرط كما قال الشافعي 

أنت «: الإيجاب, وهو قوله: إن المعلق بالشرط, أي:  وهو يقول:....إلخ )وقال الشافعي(قوله  
 لأنه لولا الشرط لوقع الطلاق في الحال لا ;سبب موجب لوقوع الطلاق: سبب في الحال, أي» طالق

ًزمان وجود الشرط, فكان عدم الحكم مضافا إلى محالة, لكن التعليق منع وجود الحكم وآخره إلى 
 .ًعدم الشرط, لا أن يكون عدما للحكم الأصلي

ًالمعلق بالشرط, لا ينعقد سببا موجبا للحكم في الحال: ونحن نقول  لأن التعليق يمنع عن ;ً
 . أنت طالق غير موجود قبل وجود الشرط: ًانعقاد الإيجاب سببا, فكأن قوله

ند وجود الشرط, فكان عدم الحكم كوقوع الطلاق والحرية بناء على العدم ًوإنما يصير سببا ع
ًالإيجاب إنما يصير سببا عند :  لا بناء على عدم الشرط, وهذا, أي, الذي كان قبل التعليق,الأصلي

 لأن انعقاد الكلام باعتبار صدوره من أهله, في محله, فإذا لم يصل إلى محله لا يصير ;وجود الشرط
 .ًما إذا أضيفت إلى غير محله بأن كان بهيمة أو ميتة مثلاًسببا, ك

 . من وقوع الطلاق إلى وجود الشرطأي: )مانع من حكمه( قوله
                                                 

, كشف )٢/١١٤(, كشف الأسرار للنسفي )١/٢٦٠(, أصول السرخسي )٢/٣٦٦(تقويم الأدلة :  ينظر)١(
 ) .١/٢٧٤(, التلويح )٢/٣٩٨(الأسرار للبخاري 

 ).ط( زيادة من )٢(
 ).١/٢٢٠(, التلويح )٢/٣٩٩( للبخاري , كشف الأسرار) ١/٢٦٦(أصول السرخسي : ينظر) ٣(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٢٨٠ 

َولهذا المعنى قلنا ْ ُ َْ ََْ َ َشرط صحة التعليق لو وقوع في صورة عدم الملك, أن يكون : ِ ْ َ ُ ْ َِ ِ َّ ِ َ
ْ مضافا إلى الملك, وإلى سبب المل)١(التعليق َْ ََ َُ َِ ِ ً َك, حتى لو قال لأجنبيةَ ََ َّ َّإن دخلت الدار فأنت«: َ ِ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يد بها وكذا بعبد الغير, لأجل عدم ظهور فائدة الاختلاف  التقي:....إلخ )إذا قال لأجنبية( قوله

 .بينهم في منكوحته وعبده
لفظ صدر الكلام إنما يستقيم فيما إذا أخر : ولقائل أن يقول :)انعقاد صدر الكلام علة(قوله 

 .ًإن تزوجتك مثلا: الشرط بأن قال
 . وأما إن قدم الشرط بأن قال إن تزوجتك فأنت طالق فلا

 لأن المقصود وهو الجزاء والشرط قيد له ولذلك ;ًبأن الجزاء مقدم حكما: يجاب عنهويمكن أن 
إن جئتني : ًالمعتبر في الجملة الشرطية هو الجزاء, فالجزاء إن كان خبرا, فالجملة خبرية نحو: قالوا

 .إن جاء زيد فأكرمه: أكرمك, وإن كان إنشاء فالجملة إنشائية نحو
 .أنت طالق وأنت حر:  إيجاب الطلاق والعتاق وهو قولهيأ: ....إلخ )والطلاق( قوله
ً فإن المحل شرط حال صيرورة إيجاب الطلاق والعتاق سببا بالإجماع ولم :)إلى المحل( قوله

 .ًوالسبب إذا أضيف إلى غير محله بطل, كالبيع إذا أضيف إلى الحر والدم والأجنبية مثلا; يوجد
 .علق بالشرط سبب عند وجود الشرط عندنا, وفي الحال عنده أي لأجل أن الم:)ولهذا المعنى(قوله 
 . هذه المسألة عندنا متفرعة على هذا الأصل المختلف فيه بيننا وبينه:....إلخ )قلنا شرط(قوله 

أضافه المعلق إلى الملك, أو إلى سببه, ليوجد المحل عند صيرورة : وإنما شرطنا ذلك, أي
 .ًالإيجاب علة فيصح كونه سببا وعلة

 .إن ملكتك فأنت حر:  كقولك لعبد الغير:)ًمضافا إلى الملك(قوله 
ُإن اشتريتك فأنت حرة, أو :  كالشراء والتزويج بأن قال لأمة الغير:)أو إلى سبب الملك(قوله 

 .لأجنبية إن نكحتك فأنت طالق
                                                 

 ).ط(ساقطة من )١(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٢٨١ 

ِطالق َثم تزوجها ووجد الشرط لا يقع الطلاق» َ َّ َ َ ََ ْ َّ َ َّ)١(. 
َوكذلك طول نك ِ َ َ ْ الحرة يمنع جواز نكاح الأمة عنده, لأن الكتاب علق نكاح الأمة )٢(احَ ْ َْ َِ ِ ِ َِ ْ ََ َ ْ َّ ْ

َبعدم الطول, فعند وجود الطول كان الشرط عدما, وعدم الشرط مانع من الحكم فلا يجوز  َ ً َ ََ ْ َّْ ََّ ََ َ َْ ِ ِ ِ
 .)٤)(٣(]نكاح الأمة عنده[

ِوكذلك قال الشافعي ِ َِّ ََ َ ََ َلا نفقة للمب: )٥(َ َ َ ْتوتة إلا إذا كانت حاملا, لأن الكتاب علقَ ََّ ِ ًِ ََ َ ِ ِ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ًق مضافا إلى سبب الملك, الذي هو شرط صحة التعليق لعدم كون التعلي:....إلخ )لا يقع(قوله 
 أي مثل المسألة السابقة المتفرعة على الأصل المختلف فيه, تفريع مسألة طول :)وكذلك(قوله 

 ....إلخالحرة 
 x w v u t s r ﴿:  حيث قال االله تعالى:....إلخ )لأن الكتاب(قوله 

ba ` _ ~ } | { z y﴾  ] يقدر منكم من لم: , أي]٢٥: النساء 
 .على نكاح الحرائر فلينكح من الإماء المسلمات

 .  إلى زمان وجود الشرط:)من الحكم(قوله 
ْفالطول  .  مانع من جواز نكاح الأمة, فلا يجوز نكاح الأمة عند طول الحرة عندهَّ
ًلما لم يكن عدم الشرط مانعا من الحكم, كان عدم الحكم قبل الشرط بالعدم الأصلي, : وعندنا

 .ًنص التعليق نافيا لجواز نكاح الأمة بدون الشرط: لم يكن هذا النص, أيف
 .إنه لا يثبت هذا الحكم بهذا النص, فإنه إن يثبت بدليل آخر من النص أو غيره: وغايته

 . لأنها صفة مختصة بالنساء, فتذكيرها بتأويل الإنسان; ولم يقل حامله:)ًحاملا(قوله 

                                                 
 ).١/١٧٢(, التقرير والتحبير )٢/٤١٠(, كشف الأسرار للبخاري )١/٢٦٦(أصول السرخسي : ينظر) ١(
 ).ط(ساقطة من )٢(
 ).ط( ما بين العكوفين ساقطة من )٣(
 ,)٤/٣٩(, البحر المحيط)١/٣٨٦(قواطع الأدلة:ينظر) ٤(
 .)ط( زيادة من )٥(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٢٨٢ 

ْالإنفاق بالحمل لقو َ َِ ْ ِ ِْ َله تعالىْ َ َ :﴿UT S R Q P O N M L ﴾ فعند عدم ,َ ْ ِ َ
ْالحمل كان الشرط عدما, وعدم الشرط مانع من الحكم عنده ِ َ ًْ َّْ ََّ َ َ ْ. 

َوعندنا لما لم يكن عدم الشرط مانعا من الحكم جاز أن يثبت الحكم بدليله, فيجوز نكاح  ِ ِ َِ ًَ َ َ ََ ْ َّ َ ْ
َ, ويجب الإنفاق بالعمومات)١(ْالأمة ْ ِ ْ َ. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
; تفرع هذا الخلاف على الاختلاف في الأصل المذكور في حيز الخفاء: قلت :....إلخ )جاز(قوله 

عليق عنده مانع للحكم قبل وجود الشرط, ومانع عن السبب عندنا, ومنع وجود السبب منع لأن الت
 . لأن الحكم يوجد بوجود سببه;لوجود الحكم

إنه إن أريد بالحكم الحكم الكلي المطلق عن قيد التشخص, فعدم سببه بعدم الشرط : وتوضيحه
بب آخر يمتنع تحققه مع عدم ًيكون مانعا عن مطلق وجود الحكم, ولا يمكن وجود الحكم بس

 لأنه إذا امتنع وجود المطلق بعدم سببه امتنع وجود فرد من أفراده بسبب آخر, لأن امتناع ;السبب
 . المطلق يستلزم امتناع كل فرد منه

ِّوإن أريد به الحكم الخاص المتشخص الحاصل بذلك السبب المطلق لا مطلق الحكم, فعدم 
ًنعا عن مطلق الحكم أيضا عنده, ويمكن وجوده بسبب آخر لا يمكن الحكم بعدم الشرط لا يكون ما ً

 . تحققه بعدمه
إن : ًألا ترى أنه يجوز وقوع الطلاق بالتنجيز إذا طلقها منجزا بأنت طالق بعد التعليق بقوله

ًدخلت الدار فأنت طالق, فلو كان التعليق مانعا عن مطلق وجود الحكم لم يقع به منجزا لامتناع  ً
ًبعدم الشرط عنده أيضا عن وجود مطلقه, بل عن وجوده الخاص الحاصل بذلك السبب تحققه 

 . ًإنه ليس مانعا: المنعقد عند التعليق فعلم
بل الصواب عندنا; إن أمثال هذه المسألة متفرعة على أصل آخر مختلف فيه عندنا وعنده وهو 

 .اعتبار المفهوم المخالف عنده لا عندنا

                                                 
 ).٢/٥٤٦(, بدائع الصنائع )٥/١٠٢(, المبسوط)١٠/٢٦٤(الأصل: ينظر) ١(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٢٨٣ 

َومن توابع هذ َ ِ َ ْا النوعََ ِترتيب الحكم على الاسم الموصوف بصفة, فإنه بمنزلة تعليق : َّ ْ ُ ُ َْ َّ َّ ِ ْ َ ْ َِ ِِ َ َْ ِ
ْالحكم بذلك الوصف عنده ِ ْ َ ْ. 

ِوعلى هذا قال الشافعي  ِ َّ َ َ َ َ َّلا يجوز نكاح الأمة الكتابية, لأن النص رتب الحكم على : $َ َ ِ ِ َِّ ِ َ ْ ْ ََ
َأمة مؤمنة, لقوله تعالى َ َْ َ َ ُ :﴿ba ` _ ﴾  ْفيتقيد بالمؤمنة, فيمتنع الحكم عند عدم ِ َ ْ َ

َّالوصف فلا يجوز نكاح الأمة الكتابية ْ َِ َ ِ ِْ ْ َْ َ َ)١(. 
ِ ومن صور بيان التغيير− ْ َّ َ َ َ:  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المراد بالموصوف والصفة المنويان لا النحويان, فيعم الحال, وذا الحال والغاية, :....إلخ )بصفته( قوله

 .والمغيا, والموصول, والصلة, والفعل, وفاعله, ومفعوله, ومتعلقاته, والاسم التام, والتمييز وغيرها
 لأن الوصف بمعنى الشرط لتعليق الحكم به كما ; كان من توابعه وإنما:....إلخ )فإنه( قوله

بالشرط, فإنه لولا الوصف لثبت الحكم بمطلق الاسم, كما أنه لولا الشرط لثبت الحكم في الحال, 
فلما ظهر للوصف أثر المنع, كما ظهر للشرط الحق به, فعدم الوصف يوجب عدم الحكم, كما أن عدم 

 .الشرط يوجب عدم الحكم
أنت طالق إن : أنت طالق راكبة, بمنزلة قوله: أنه إذا قال» الوصف بمعنى الشرط«بيان كون و
َّفإذا كان بمعنى الشرط كان الاختلاف في التعليق اختلافا في الوصف فتدبر. ركبت ً. 

 الفتى والفتاة, والشاب والشابة ويسمى العبد والأمة فتى وفتاة وإن كانا :)فتياتكم( من قوله
 . السن, لأنهما لرقيتهما يعاملان معاملة الصغائر ولا يوقران توقير الكبائركبيرين في

إن . ونظيره التعليق والاستثناء: قد علم من قوله:  ولقائل أن يقول:....إلخ )ومن صور(قوله 
 .ًالاستثناء من صور بيان التغيير, فذكره ثانيا تكرار لا طائل تحته

إلى كذا, ليكون هذه  $ابنا إلى كذا, وذهب الشافعي وذهب أصح: فحق العبارة هنا أن يقول
اختلف الفقهاء : ًالجملة معطوفة على قول قال أصحابنا, ليكون المعطوف والمعطوف عليه, بيانا لقوله

 .وليت شعري ما وجه مثل هذه العبارات من المصنف في كثير من المواضع. في الفصلين
                                                 

 ).٣/٩٥(, تفسير القرطبي)٢/٥٨٣(, تفسير الشافعي)٢/١٦١(النكت للشيرازي) ١(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٢٨٤ 

َالاستثناء ْ ِ َذهب أصحابنا . ِْ َ ْ َ إلى أن الاستثناء− االلهرحمهم −َ ْ ِ ِْ َ َ ُتكلم بالباقي بعد الثنيا كأنه لم : ِ ََّ َ َ ِ ْ ِ
َيتكلم إلا بما بقى ِ َّ َِّ َ َ. 

ّوعنده صدر الكلام ينعقد علة  ِ َِ َْ ُلوجوب الكل[ْ َ, إلا أن الاستثناء يمنعها من العمل, )١(]ُ ْ َْ َْ ََّ َ ْ ِ ِ َ ِ
ِبمنزلة عدم الشرط في باب التعليق ْ ََّ ِ ْ َّ َ ِ ْ َ ِ)٢(. 

ِوم َثال هذاَ ْفي قوله : ََ َ َلا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سوء بسواء: (ڠِ َ ََ ِ َِّ ِ ِ َّ ِ, فعند الشافعي )َّ ِ َِّ َ ْ َ
َ صدر الكلام انعقد علة لحرمة بيع الطعام بالطعام على الإطلاق$ ْ َّ َّ َ َِ ِْ ّ ِْ َ َ ََ ْ ُ ِ ْ َ)٣(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ُ من الثنى يقال ثنى عنان فرسه, إذ منعه من المضي في الظرف الذي هو متوجه إليه:)الاستثناء(قوله 
شرة والمستثنى ثلاثة, والباقي  صدر الكلام ع,له علي عشرة إلا ثلاثة:  ففي قوله:)بالباقي(قوله 

 .في صدر الكلام بعد المستثنى سبعة, فكأنه تكلم بسبعة وقال له علي سبعة
بعد الاستثناء, وينعدم الحكم في المستثنى لعدم الدليل الموجب له مع :  أي:)بعد الثنيا(قوله 

 .صورة التكلم به بمنزلة الغاية
 .ليل الموجب له, لأن الغاية توجب نفي الحكم فيما وراءهافإن الحكم ينعدم فيما وراء الغاية لعدم الد

 .لفلان علي ألف إلا مائة:  ويظهر الاختلاف في التخريج كما في قوله:....إلخ )إلا أن الاستثناء(قوله 
ًفإنه صار تقدير الكلام عندنا لفلان علي تسعمائة, كأنه لم يتكلم بالألف حكما في حق لزوم المائة, 

 .فظ تسعمائةوإنما تكلم بل
ّلفلان علي ألف إلا مائة فإنها ليست علي, فالصدر يوجب الألف  $وتقديره عند الشافعي  َّ

 .إلا مائة يعارضه في المائة كالمخصص يمنع حكم العام فيما خص عند معارضته: بتمامه, وقوله
ت الكيل, في القليل والكثير فالقليل ما لا يدخل تح:  أي على العموم, أي:)على الإطلاق( قوله

 .والكثير ما يدخل تحته, لأن الطعام اسم جنس معرف باللام فيعم الجميع
                                                 

 ).ط( زيادة من )١(
, كشف )٢/١٢٢(, كشف الأسرار للنسفي )١/٤٦١(, ميزان الأصول )٢/٣٦(أصول السرخسي :  ينظر)٢(

 ).٢/٤٥(, التلويح )٥/٤٨(, التقرير لأصول البزدوي )٣/١٨٧(الأسرار للبخاري 
 ).أ/١٢٤(لوحة : المعدن شرح أصول الشاشي: ينظر) ٣(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٢٨٥ 

ْوخرج عن هذه الجملة صورة المساواة بالاستثناء فبقي الباقي تحت حكم الصدر َّ َ َ َ ُ ََ ِ ِ ِ ِْ ََ ْ َ َ ْ َُ ِْ َ ِ ُْ ْ َ َ. 
َونتيجة هذا ُحرمة بيع الحفنة من الطعام بحفنتين منه: َ َ ُْ ِ َّ َ ْ. 

َوعندنا بيع  ْ ِ َّالحفنة لا يدخل تحت النص, لأن المراد بالنص يتقيد بصورة بيع يتمكن َ َ َ ََ َ ُْ َِّ َ ُ َ ِ َّ َ َ
َالعبد من إثبات التساوي, والتفاضل فيه كيلا يؤدي إلى نهي العاجز, فما لا يدخل تحت المعيار  ْ ََّ َْ ََ ِْ َ ِّ ُ ْ َ ْ ََ ِ َِ َ ِ ِ ِ

ِالمستوى, كان خارجا عن قضية الحديث َ َّ ِ َ ً ََ ِ َ َ)١(. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي نتيجة المذكور وهو أن صدر الكلام انعقد علة للحرمة على الإطلاق, :)ونتيجة هذا(قوله 
 .المساواةوخرج عنه صورة 

لا تبيعوا الطعام بالطعام  «− عليه الصلاة والسلام −:  وهو قوله:)لا يدخل تحت النص(قوله 
 .عدم دخوله تحت النص ثابت: وهذا, أي» إلا سواء بسواء

لأن النهي إنما يتحقق فيما يقدر . لأن النهي ترك المساواة في بيع الكثير بالكثير لا في بيع المطلق
 يتقيد بصورة )أي البيع المنهي(كيلا يؤدي إلى نهي العاجز وهو قبيح, فيكون المراد العبد على إتيانه 

 . لأن المسوى هو الكيل بالإجماع;اوي والتفاضل فيه وهو بيع الكثيريتمكن العبد من إثبات التس
 .ً فلا يكون داخلا تحت النهي,فما لا يدخل تحت الكيل لا يتمكن العبد فيه من إثبات التساوي وتركه

 . وهو قبيح ولا يثبت المساواة إلا بالمعيار المسوى:....إلخ )كيلا يؤدي إلى نهي العاجز(قوله 
 .» بكيلًكيلا«ڠ: وبدليل قوله. في الطعام هو الكيل بالإجماع: والمعيار المسوى في الشرع

ن ا دوودليل الحكم فإن إتلاف م.  بكيلًوبدليل العرف, فإن الطعام لا يباع في العادة إلا كيلا
وى, فكان النهي ترك للمساواة في ت بل يوجب القيمة لفوات المس;الكيل في الطعام لا يوجب المثل

 .بيع الطعام الكثير لا في البيع المطلق
لا تبيعوا الطعام بكل حال إلا في حالة المساواة فإذا :  قال معناه:....إلخ )ًكان خارجا(قوله 

 .تساوى البدلان فبيعوا

                                                 
 ).أ/١٢٤(, المعدن شرح أصول الشاشي لوحة )أ/٥٨(شرح الخوارزمي على أصول الشاشي لوحة : ينظر) ١(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٢٨٦ 

َومن صور بي َ ِان التغييرَ ْ َما إذا قال: َّ َ ِ َلفلان علي وديعة«: َ َِ ّ َ َ َ, فقوله»ُ ّعلي ألف«: َ ِيفيد » )١(َ ُ
ْالوجوب, وهو بقوله وديعة غيره إلى الحفظ ِ ِْ َ ِ َ َ َ َ َ ُ ُُ ْ)٢(. 

َوقوله َاعطيتني أو أسلفتني ألفا, فلم أقبضها«: َ ً َمن جملة بيان التغيير, وكذا لو قال» َ َ ََ َ َ َ َ َِ ْ َّ :
َلفلان ع« َ ِوحكم بيان التغيير» ليّ ألف زيوفُ ْ َّ َ َ ًأنه يصح موصولا, ولا يصح مفصولا: َ َ ًُ َ َ ُ ْ َْ َ َ َ)٣(. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: , فأزاله إلى لزوم الحفظ, أي)َّعلي(ً فاللزوم في الذمة كان مفهوما من :)َّغيره إلى الحفظ(وله ق
َّعلي حفظه, لا علي وجوبه  .فهو صرف إما إلى المجاز المرسل, أو المجاز بالحذف. َّ

 . فإن الإعطاء لا يتم إلا بالقبض, فكان حقيقته التسليم:)من جملة بيان التغيير(قوله 
ً فكان الإقرار بهما إقرارا بالقبض حقيقة إلا أنه يحتمل أن يراد بهما , أخذ عاجل بآجلوالسلف
 .لأن الأسلاف ينبئ عن عقد السلم. ًمجرد العقد مجازا

 كان هبة , وقال الآخر قبلت,أعطيتك هذا الثوب: والإعطاء عن عقد الهبة, ولهذا لو قال
 .فيصح بشرط الوصل لا بالفصل

علي ألف يوجب الجياد في الظاهر, لأن التعامل إنما يقع في :  فإن قوله:....إلخ )علي(قوله 
 .ًالجياد لا في الزيوف إلا نادرا فكان إرادة الزيوف كالمجاز من الحقيقة

 لأن الشرط والاستثناء كل منهما كلام غير مستقل, لا يفيد معنى بدون :ً)يصح موصولا(قوله 
 ً.ما قبله فيجب أن يكون موصولا

 واليمين , والعتاق, والإقرار, لأن الشرع حكم بثبوت الطلاق:ً)ولا يصح مفصولا(قوله 
ًولما أنه كان مغيرا كان منافيا بعض موجب صدر الكلام. وغيرها فمتى وجد صدر الكلام غير . ً

 .مقرون بالتعليق والاستثناء يثبت موجبه

                                                 
 ).ط(ساقطة من )١(
 ).٣/٢٠٦(, كشف الأسرار للبخاري )٢/١٣٠(في , كشف الأسرار للنس)٢/٤٦(أصول السرخسي : ينظر) ٢(
 ).١٥٨ص(, المسودة )٣/١٧٨(, كشف الأسرار للبخاري )٢/٣٦(أصول السرخسي : ينظر) ٣(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٢٨٧ 

َثم بعد هذا مسائل اختلف فيها العلماء أنها من َّ َ َ ََّ ْ َ ِ ِْ َ ْ جملة بيان التغيير, فتصح بشرط الوصل, َ َ َ َْ َْ َ ِ ِ َ ََّ ِ ْ
َأو من جملة بيان التبديل, فلا تصح, وسيأتي طرق منها في بيان التبديل َ َ َ َ َ َِ ْ ِ ِ ْ َ َ َ َ َ. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بخلاف ما إذا كان . ًفكان عمل الشرط والاستثناء بعد ذلك نسخا, ولا يجوز ذلك من العباد

 .ً لما أن أول الكلام يتوقف على الآخر فلا يكون نسخا فيصح,لأن موجب الكلام لا يتقرر: ًمتصلا
 .لفقهاء كذا في المعدنقال الإمام فخر الإسلام وعلى هذا أجمع ا

ً أي إن كان من جملة بيان التغيير فيصح موصولا لا مفصولا:)فتصح بشرط الأصل(قوله  ً. 
من حلف على يمين ورأى غيرها  «−عليه الصلاة والسلام − : وعلى هذا أجمع الفقهاء لقوله

 .  الحديث)١(»ًلصيرا خيرا منها فليكفر عن يمينه ثم ليأت بالذي هو خير
ًص باليمين هو الكفارة, ولو صح الاستثناء متراخيا لجعله مخلصا أيضا بأن يقولجعل مخل ً ً :

 .الآن إن شاء االله تعالى ويبطل اليمين ولا يجب الكفارة
ً أنه يصح مفصولا أيضا لما روي أنه ڤوعن ابن عباس  ًلأغزون قريشا ثم قال «: قالڠً

 ابن عباس غير صحيح عندنا, ولو صح فلعل النقل عن: , وهذا, أي)٢(»بعد سنة إن شاء االله تعالى
فيما نواه ديانة فيما : مراده أنه إذا نوى رجل الاستثناء عند التلفظ, ثم أظهر نيته بعد التلفظ فيقبل قوله

 .بينه وبين االله تعالى
وروي أنه قال أبو جعفر بن . ًظاهرا: إن ما يقبل فيه قول العبد ديانة يقبل فيه قوله: ومذهبه

 في )أي ابن عباس(تعالى لم خالفت جدي  $ذي كان من الخلفاء العباسيين لأبي حنيفة منصور ال
 ًعدم صحته الاستثناء متراخيا?

يقول الناس الآن إن شاء االله تعالى : لو صح ذلك بارك االله في بيعتك, أي: $فقال أبو حنيفة 
 . الاعتماد واالله أعلموالحق ما قال به الجمهور وعليه. فتنتقض بيعتك, فتحير أبو جعفر وسكت

                                                 
 ).١٦٤٩(, ومسلم )٦٢٤٩(أخرجه البخارى ) ١(
, )٢٦٧٤, رقم ٥/٧٨(وأبو يعلى , ) ١١٧٤٢, رقم ١١/٢٨٢(, أخرجه الطبرانى )٣٢٨٦(أخرجه أبو داود ) ٢(

 .رجاله رجال الصحيح: ٤/١٨٢قال الهيثمى. عن ابن عباس عكرمة) ٤٣٤٣(ان وابن حب



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٢٨٨ 

  وأما بيَاَن الضَّرُورةَ : فصل
َ فمثاله في قوله تعالى َ َْ َ َ, أوجب الشركة بين الأبوين, ثم بين ﴾ ° ± ² ³´﴿: ِ ْ َ َ ََّ ِ َ ْ َ ّ

َنصيب الأم, فصار ذلك بيانا لنصيب الأب ُْ ًْ َ ََ َ َِ َ. 
َوعلى هذا قلنا ْ ُ َ َ َإذا بينا نصيب المضارب, وسكتا عن نصيب رب ا: َ َ ْ َ َلمال صحت الشركة, ِ ّ َ

َوكذلك لو بينا نصيب رب المال, وسكتا عن نصيب المضارب َْ َ َ ََ َ ِ َ ًكان بيانا [)١(َ ََ َ َ, وعلى هذا )٢(]َ َ َ
َحكم المزارعة َ ُْ. 

ًوكذلك لو أوصى لفلان وفلان بألف, ثم بين نصيب أحدهما كان ذلك بيانا لنصيب  َ َ َ ُ َ ُ ََ َ َ َ َِ َِ ََّ َ ِ َ َ
 .)٣(الآخر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ° ± ² ﴿تعالى :  هو بيان يقع بغير الكلام كما في قوله:)وأما بيان الضرورة(قوله 

كلام أوجب الشركة بين الأبوين في كل الميراث من غير تعيين نصيب  فإن صدر ال]١١: النساء [  ﴾³´
كل منهما, ثم تخصيص الأم بالثلث, دل على أن الأب يستحق الباقي, فصار بيان الثلثين لهذا 

 .فلأمه الثلث ولأبيه الباقي: التخصيص فكأنه قال
 . الأم بالثلثوهذا إنما حصل بمجرد السكوت مع إثبات صدر الكلام الشركة وتخصيص نصيب

ولو لم يجعل بيان .  في الربح بينهما والشركة فيه شرط لصحة العقد:)صحت الشركة(قوله 
لك : ًالنصيب المضارب بيانا لنصيب رب المال لما ثبت الشركة بينهما ولم يصح العقد, فصار كأنه قال

 .نصف الربح ولي نصفه
خذ هذا المال مضاربة على : رب المال أي مثل نصيب المضارب لو بينا بأن قال :)وكذلك(قوله 

فصار كأنه قال لي . ًأن لي نصف الربح ولم يبين نصيب المضارب, فكان ذلك بيانا لنصيب المضارب
 .نصف الربح ولك نصفه

                                                 
 ).٢/٨٦(, التلويح )٢/١٣٤(, كشف الأسرار للنسفي )٢/٥٠(أصول السرخسي : ينظر) ١(
 ).ط( زيادة من )٢(
 ).٢/١٣٥(, كشف الأسرار للنسفي )٢/٥٠(أصول السرخسي : ينظر) ٣(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٢٨٩ 

َولو طلق أحدى امرأتيه, ثم وطىء إحداهما كان ذلك بيانا للطلاق في الأخرى َ َّْ ُ ْ َِ َ َّ ً َ ََ َ ْ َِ َ َ ِ. 
ِ بخلاف الوطء في ْ ََ ْ ِ َ العتق المبهم عند أبي حنيفة ِ ْ ِ ْ ُْ ْ َ; لأن, حل الوطء في الإماء يثبت $ْ ِ ْ ِْ ْ َ َ ِ

ْبطريقتين, فلا يتعين جهة الملك باعتبار حل الوطء َ ََ َ َ َْ ِ ْ ِ ْ ِ َّ َ)١(. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دون الموطوءة, لأن الظاهر من حال المسلم أن يجتنب عن وطء :....إلخ )في الأخرى(قوله 
ًوإذا كان الطلاق رجعيا لا يكون بيانا لاحتمال الرجعة بالوطء .المطلقة البائنة لأن الشرع دعا إليه . ً

 .ظاهر من حالة المسلم الإجابةعلى سبيل الاستحباب, وال
 التي لم يطأها لأن الظاهر أنه لم يطأ المطلقة وإن كانت رجعية لنفور الطبيعة, :)في الأخرى(قوله 

 .»المنهاج«ًفيكون وطء إحداهما بيانا للمطلقة, كذا في 
ه َ بأن كانت له أمتان فقال إحداكما حرة ثم وطئ إحداهما, فإن:....إلخ )بخلاف الوطء(قوله 

 .َّ, لأن حل الوطء في الإماء يثبت بطريقتين$ليس ببيان العتق في الأخرى وهذا عند أبي حنيفة 
وعندهما لا فرق بين الوطء . وثانيهما بطريق أنها نكحت بعد الإعتاق. أحدهما بطريق المملوكية
 .في العتق المبهم, والطلاق المبهم

ح الولد, وقصد الولد بالوطء يدل على استبقاء أن المقصود الأصلي من النكا $والفرق لأبي حنيفة 
 .أما الأمة فالمقصود من وطئها على استبقاء الملك في الأمة الموطوءة. الملك في الموطوءة صيانة الولد

إنما قيد به, لأن عندهما وطئ إحداهما بيان العتق في الأخرى كما في  :$ )عند أبي حنيفة(قوله 
 :ً لا يقال الحل في المنكوحة أيضا بطريقتين:....إلخ )فلا يتعين(قوله  .الطلاق

الظاهر من حال : : لأنا نقول. وثانيهما بطريق النكاح الجديد. أحدهما بطريق الملك الأول
 .ًالمطلقة عدم النكاح لفوات الرغبة عنها, فكان الطريق واحدا وهو بقاء النكاح الأول

 ملك النكاح, إذ نكاحها مرغوب فيه وطريق. طريق ملك اليمين: وأما الأمة ففيها طريقان
 .لزوال الرق عنها

                                                 
 ).٨/٣٠٣(لطحاوي , شرح مختصر ا)٧/١٠٢(المبسوط :  ينظر)١(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٢٩٠ 

  وَأما بيَاَن الحْاَل: فصل
َفي ما إذا رأى صاحب الشرع أمرا معاينة فلم ينه عن ذلك, كان سكوته بمنزلة البيان : فمثاله َ َ َْ َ ِ ْ ْ ََ ُ ُ َِ ُ َ َ َ ًَ ِ َ ْ َّ ِ ِ
ُأنه مشروع ْ َ ِوالشفيع إذا علم بالبيع, وسكت كان ذل. )١(َ َِ َ َ ََّ َِ ْ ِ َك بمنزلة البيان بأنه راض بذلكِ َُ َ ََّ َ ِ ِْ َ ِ ْ. 

َ والبكر إذا علمت بتزويج الولى, وسكتت عن الرد كان ذلك بمنزلة البيان بالرضا َ َْ َ ِْ ْ َ َِّ ِ َ َ َ َ ِ ْ . 
َوالمولى إذا رأى عبده يبيع ويشتري في السوق فسكت كان ذلك بمنزلة الإذن فيصير  ْ َ َ َِ ِ ِْ َ ِ ْ ََ ُِّ َ ِْ ِ َ َ َ ََ ِ ْ

ِمأذونا في  ُ ْ َالتجاراتَ َ ِّ. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الناس  مثل ما رأى من مبايعات ومعاملات وكان:....إلخ )ًإذا رأى صاحب الشرع أمرا(قوله 
َّيتعاملونها فيما بينهم ومآكل ومشارب كانوا يباشرونها فأقرهم عليها ولم ينكر عليهم, فدل سكوته أن 

 .جميعها مباح في الشرع
َّأن أقر الناس على محظور, إذ ليس من شأنه ڠإذ لا يجوز من النبي  أن يترك الناس على ڠْ

K ﴿ًالمعروف وينهاهم عن المنكر وأيضا قال أمر منكر وقبيح, وقد قال االله تعالى في حقه يأمرهم ب
O N M L U T S R Q P ﴾ ]٤, ٣: النجم[. 

َ لأن لها عند تزويج الولي كلامين نعم ولا:....إلخ )كان ذلك(قوله  َ َْ َ. 
والحياء يحول بينهما وبين نعم باختيارها الأزواج, ولا يحول بينها وبين لا لعدم كثرة الحياء في 

 .ً راضية لأنكرت فكان سكوتها دليلا على الرضاءفلو لم تكن. الإنكار
يبيع ويشتري يشير إلى أن المجموع شرط الإذن :  فيه أن قوله:)....إلخيبيع ويشتري (قوله 

ْفالحق أن يذكر . وليس كذلك بأنه ليس المراد الجمع مرة واحدة, : وأجيب عنه. )الواو( مكان )أو(َ
 . الحكم في البيع والشراء فافهم بالنظر إلى اتحاد)الواو(لكن إنما أورد 

وذلك لأنهم لما رأوا أن المولى لم .  الصريح لضرورة دفع الغرور عن الناس:)بمنزلة الإذن(قوله 
 . يمنعه علموا أنه راض بتصرفه فعاملوه ببيع وشراء

                                                 
 ).٢/٨٦(, التلويح ) ٢/٥٠(أصول السرخسي : ينظر) ١(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٢٩١ 

َوالمدعى عليه إذا نكل في مجلس القضاء, يكون الامتناع بمنزلة الرض ْ َِ ْ ََ ِْ ِ ِ َِ ْ ََ ِ ِ ِ ْ ََّ ِا بلزوم المال بطريق ُْ َ ُ ُ ِ
َالإقرار عندهما, وبطريق البذل عند أبي حنيفة  ْ ْْ ِْ َِ ْ ِْ َ َ ِ$)١(. 

َ فالحاصل أن السكوت في موضع الحاجة إلى البيان  َ ْ َ ِ َ َ ُّ َْ ِْ ِِ ُ َ َ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًفلو لم يكن ذلك إذنا لكان سكوته غرورا في حقهم, والغرور مدفوع شرعا لقوله ً عليه − : ً
لا ضرر « وقال )٣(»من غرنا فليس منا« وقال )٢(»ًلعن االله من ضر مسلما أو غره «− الصلاة والسلام 

 .)٤(»ولا ضرار في الإسلام
 لأنه لما سكت عن دفع دعوى المال في اليمين مع القدرة عليه, كان ذلك :)بمنزلة الرضاء(قوله 

. نه بطريق الإقرار, أو بطريق البذلألكنه اختلف في .  وهذا بالاتفاق,ًدليلا على الرضاء بلزوم المال
يجري عنده الاستخلاف ولهذا المعنى لا . كما قال المصنف $ والثاني قول أبي حنيفة ,فالأول قولهما

 امرأة الرجل في توعندهما يجري, لأن البذل لا يجري في هذه الأشياء, حتى لو قال. في الأشياء الستة
 وأما الإقرار فيعمل في , ولكن بذلت نفسي, لا يعمل بذلها,دعوى النكاح عليها لا نكاح بيني وبينك

 .هذه الأشياء
 .ًدعى عليه المال بدلا عن اليمين المتوجهة إليهبذل الم:  أي:....إلخ )وبطريق البذل(قوله 

ًلأن الامتناع كما يدل على الاحتراز عن اليمين الكاذبة يدل على الاحتراز عن نفس اليمين أيضا 
 .كما هو الظاهر

 لأن السكوت في غير موضع )موضع الحاجة(في :  إنما قيد بقوله:)في موضع الحاجة(قوله 
ًصاحب الشرع إذا ذكر حكما وسكت عن غيره وليس هناك حاجة داعية ًالحاجة ليس بيانا, حتى أن 
 . إلى البيان لا يدل على البيان

                                                 
 ). ٨/٢٠٠(, المحيط البرهانى )١٨/٥٣(, المبسوط )٢/٥٠٠(الجوهرة النيرة :  ينظر)١(
ْأخرجه قاضي المارستان في أحاديث الشيوخ الثقات ) ٢(  ).٧٢٧, رقم ٣/١٣٩٦) (المشيخة الكبرى(ِ
, رقم ٢٢/١٩٩(والطبرانى . هذا إسناد ضعيف: قال البوصيرى) ٢٢٢٥قم , ر٢/٧٤٩(أخرجه ابن ماجه ) ٣(

 »من غشنا فليس منا«: بلفظ) ٤/٢٩٠(, وابن عساكر )٥٢٤
 .صحيح الإسناد على شرط مسلم: وقال) ٢٣٤٥(, والحاكم )٢٣٤٠(وابن ماجه , ) ٢٨٦٧(أخرجه أحمد ) ٤(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٢٩٢ 

َبمنزلة البيان َ ْ َ ِ ْ َ ِ)١(. 
َوبهذا الطريق قلنا ْ ُ َّ َِ َ ِ َالإجماع ينعقد بنص البعض وسكوت الباقين: َ َ ِْ َ ْ َ ّ َْ َْ ِْ ِ. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ْ, لا يدل على إسقاط الغرم )٢(»اقطعوا السارق واقتلوا القاتل «− عليه الصلاة والسلام −: كقوله ُ

ْلقطع والقصاص بهذا, والغرم وكفارة القتيل, لأنه ليس هناك حاجة فيجوز أن يكون قد بين ا ُ
. والكفارة بخبر آخر وفوضه إلى اجتهاد المجتهدين, لأنه لا يجب عليه بيان الأحكام وقعة واحدة

ولعله سكت ليبينه عند وقت السؤال وعند الحاجة إليه, فسكوته في غير وقت الحاجة إلى البيان لا 
 .ًيكون بيانا
عند الحاجة, فلو كان الحكم بخلافه لبين ذلك لا محالة,  لأن البيان واجب :)بمنزلة البيان(قوله 

 .ً فجعل سكوته بيانا البتة,لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس
 وذلك إن وقعت حادثة فتكلم فيها بعض العلماء من الصحابة غيرهم :....إلخ )ينعقد(قوله 

مل والنظر في الحادثة, وسكت الباقون بعد بلوغهم الخبر, ولا يردون ذلك عليهم بعد مضي مدة التأ
ًإجماعا سكوتيا(وهي ثلاثة أيام ويسمى هذا  ً(. 

ًوكذا إذا فعل واحد من أهل الإجماع فعلا وعلم به أهل زمانه ولم ينكر عليه أحد بعد مضي مدة 
 .ًالتأمل يكون إجماعا على شرعيته

 . ن أخرسًهذا لأنه لو لم يكن حقا عنده لما حل السكوت عنه, لأن الساكت عن الحق شيطا
 −  وكانوا مقتدى هذه الأمة المرحومة−ًولا تظن بأهل الدين وأولي العلم خصوصا من الصحابة

 .أن يسكتوا عن الحق حاشا وكلا

                                                 
 ).ب/١٢٦(المعدن شرح أصول الشاشي لوحة: ينظر) ١(
 .قف عليهلم أ) ٢(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٢٩٣ 

  وأما بيَاَن العَْطف: فصل
ًأن تعطف مكيلا أو موزونا على جملة مجملة, يكون ذلك بيانا للجملة المجملة: فَمثل َ ً ًَ َ ِْ َِ ُ َ ََ َ. 
َ مثاله َإذا ق: ِ َلفلان علي مائة درهم, أو مائة وقفيز حنطة«: َالِ َ ُْ ِ َِ ََ َ ْ ّ َكان العطف بمنزلة البيان » َ َ َْ َ ِْ ْ َ ِ َ َ

ْأن الكل من ذلك الجنس ِ ْ ِ َ ْ َ)١(. 
َ وكذا لو قال ََ َ َ َمائة وثلاثة أثواب أو مائة وثلاثة دراهم, أو مائة وثلاثة أعبد«: َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ ََ َ ََ َ َِ َ, فإنه بيان »َ َ ُ َّ ِ َ

ْلمائة من ذلك الجنس بمنزلة قولهأَن ا َ ََ ِ ْ َْ ِ ِ ْ ِْ ًأحد وعشرون درهما«: َِ َ ُ ْ ِ َ«. 
ْ بخلاف قوله َ َ ِ َمائة وثوب أو مائة وشاة«: ِ َ ًحيث لا يكون ذلك بيانا للمائة, واختص » ََ َ َُ َ ْ َِ َ

ُذلك في العطف الواحد بما يصلح دينا في الذمة كالمكيل والموزون ْ َ ََْ َّ َِّ ً َِ ِِ ِ ِْ. 
ُوقال أب ََ َ ُو يوسف َ ِيكون بيانا في: $ُ ً َ َمائة وشاة ومائة وثوب«: َ َ َِ ْعلى هذا الأصل» َ َ َ َ)٢(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فإن الدرهم وزني, والمائة .  مثال العطف الموزون على الجملة المجملة:) مائة ودرهمعلي(قوله 

 .مبهمة, لاحتماله الدراهم والثياب والقفيز وغير ذلك
ْ أي من جنس المعطوف لأن الناس اعتادوا حذف المفسر في المعطوف :)من ذلك الجنس(قوله  َ

إذا كان المعطوف من قبيل المفسر المحذوف في عليه في العدد, بدلالة التفسير في المعطوف فيما 
ًفصار العطف في كلامهم بيانا كما في المعطوف عليه, ولكن هذا فيما إذا كان المفسر من  .المعطوف عليه

 .قبيل المكبلات والموزونات
ً لأن القائل ذكر عددين مبهمين, وأعقبها تفسيرا من الأثواب في الأول :....إلخ )ًبيانا(قوله 

 .اهم في الثاني والأعبد في الثالث, فانصرف إليهما لاستوائهما في الحاجة إلى التفسيروالدر
لأن الواو .  وهو أن المعطوف والمعطوف عليه بمنزلة شيء واحد:)على هذا الأصل( قوله

 .مائة درهم: العاطفة للجمع كما في قوله

                                                 
 ).٢/١٣٧(, كشف الأسرار للنسفي )٢/٥٢(أصول السرخسي : ينظر) ١(
 ).٢/١٣٨(, كشف الأسرار للنسفي )٢/٥٣(أصول السرخسي : ينظر) ٢(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٢٩٤ 

  وَأما بيان التبديل: فصل
َوهو النسخ, فيجوز ذلك من صا َ َِ َ َ ّ ْحب الشرع ولا يجوز ذلك من العبادُ َِ َ َ ْ َّ)١(. 

َوعلى هذا َ َبطل استثناء الكل عن الكل, لأنه نسخ الحكم, ولا يجوز الرجوع عن : َ َُ َ ُ َُّ َْ ْ َّْ َ ِ َ ْ
ِالإقرار والطلاق والعتاق, لأنه نسخ, وليس للعبد ذلك َِ َ َّ َْ َ ْ َ ُ َ َْ َ ْ َّْ َ َ ِ)٢(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولهما وجه الفرق بين المكيل والموزون وبين غيرهما, أن العادة بحذف المفسر في المعطوف عليه, 

 المكيل والموزون لضرورة كثرة الكلام فيما كثر والاكتفاء بذكر التفسير في المعطوف إنما وجدت في
ًاستعماله وكثرته فيما ثبت دينا في الذمة في عامة المعاملات وهو المقدر ْ َ. 

ًبخلاف الثياب لأنها لا تثبت في الذمة قرضا ولا بيعا إلا في السلم خاصة فلهذا لم يوجد  ً
 .الاكتفاء فيها فتفكر

 ¬ ® ¯ ﴿ الشيء مقام شيء آخر قال االله تعالى  وهو جعل:)وأما بيان التبديل(قوله 
 . الآية]١٠١: النحل [  ﴾° ²±

 وهو بيان انتهاء الحكم الشرعي المطلق الذي تقرر في أوهامنا استمراره بطريق :)وهو النسخ(قوله 
وم مثاله من االله تعالى كان أباح الخمر في ابتداء الإسلام فكان زعمنا أنه تبقى الإباحة إلى ي .التراخي

 .ًالقيامة, ثم لما جاء التحريم بعد ذلك فكان هذا بيانا من الشارع أنت حكم الإباحة إلى هذا الزمان
فلا يجوز :  فكيف يصح قولهصلى الله عليه وسلمالنسخ موجود في كلام النبي :  لا يقال:....إلخ )لا يجوز(قوله 

 .النسخ من العباد
L K ﴿عالى بدليل قوله تعالى إن النسخ الذي يكون في كلامه يكون من عند االله ت: لأنا نقول

O N M U T S R Q P ﴾ ]فكأنه لم يوجد من العباد في الواقع]٤, ٣: النجم . 
نسائي طوالق إلا زينب وعمرة وسعادة, وليس له : إذا قال:  فإن قلت:....إلخ )بطل(قوله 

 .نساء غيرهن, يصح الاستثناء ولم تطلق واحدة منهن وهو استثناء الكل عن الكل

                                                 
 ).٢/١٣٩(, كشف الأسرار للنسفي )٢/٥٤(, أصول السرخسي )ب/٦٠(شرح الخوارزمي لوحة : ينظر) ١(
 ).٣/٢٠٤(, كشف الأسرار للبخاري )٢/١٢٦(للنسفي , كشف الأسرار )٢/٣٨(أصول السرخسي : ينظر) ٢(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٢٩٥ 

َولو  َقالَ ِلفلان علي ألف قرض, أو ثمن المبيع«: َ َْ َ ّ َ َ َ, وقال»ُ َ ِوهي«: َ ِكان ذلك »  زيوف)١(َ َ َ َ
َبيان تغيير عندهما فيصح موصولا, وهو بيان التبديل عند أبي حنيفة  َْ ِْ َِ َ َ َ ُ ْ َ َُ ً َ َ ِ ْ َ فلا يصح, وإن $َّ َ َ َ

َ ولو قال.)٢(وصل ََ َلفلان علي ألف من ثمن جارية باعنيها, «: َ َِ ّ َ َ َ, والجارية لا أثر لها, »وَلم أقبضهاُ َ َ َ َِ َ ْ
َكان ذلك بيان التبديل عند أبي حنيفة  َ َْ ِ َِ َ َ, إذ الإقرار بلزوم الثمن إقرار بالقبض عند هلاك $َ َ ْ ّ َْ ْ ِ ِ ْ ْ ُ ِْ ِ َِ َِ ُ

ًالمبيع, إذ لو هلك قبل القبض ينفسخ البيع فلا يبقى الثمن لازما ّ َ َ َ َ ِْ َ ْ َْ َ ِْ ْ ِ ِ َْ)٣(. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًالاستثناء عن الكل إنما لا يصح إذا كان بعين ذلك اللفظ المذكور في المستثنى لزاما إذا : قلت
 .نسائي طوالق إلا نسائي لا يصح الاستثناء: ظ فيصح ولهذا إذا قالكان بغير ذلك اللف

من المسائل التي اختلفوا فيها أنها بيان تغيير  $ هذا ما وعد المصنف :....إلخ )ولو قال(قوله 
  .أو بيان تبديل

ً إنما قيد به احترازا عما قال لفلان علي ألف غصب أو وديعة وهي :)فرض أو ثمن المبيع(قوله 
ًف, فإنه يصح موصولا ومفصولا بلا خلاف, لأنه ليس في الغصب والوديعة موجب الجياد دون زيو ً

 .ًيغصب ما يجد والمودع يودع الزيوف أيضا: لأن الغاصب. الزيوف
 لأن الألف مطلق عن قيد الجودة, لكن الظاهر منه في القرض والدين :...إلخ )عندهما(قوله 

 .يير له عن هذا الظاهروالثمن وأمثالها هو الجيد, فهو تغ
ًفهو نسخ وتبديل فلا يصح موصولا, لأن عقد المعاوضة مقتضاه  $وأما عند أبي حنيفة 

ًالسلامة عن العيب والزيافة وعيب, فكان رجوعا وهو لا يعتبر فيها لا موصولا ولا مفصولا ً. 
 .ًا كان أو سليماًلأن الغاصب يغصب ما يجده معيب.  وهذا بخلاف الغصب والوديعة:)فلا يصح(قوله 

ًففعل الإيداع والغصب لا يقتضي وصف السلامة أصلا فلا يكون . والمودع يودع الزيوف كما يودع الجياد
ًفيكون بيان تفسير للمبهم فيصح موصولا ومفصولا عند الجمهور. ًبيان تغيير, فضلا عن التبديل ً. 

رار بالقبض, ولزوم الثمن ًلم أقبضها رجوعا بعد الإق:  فكان قوله:)إقرار بالقبض(قوله 
ًوالرجوع لا يصح موصولا ولا مفصولا ً. 
                                                 

 ).ط( زيادة من )١(
 ).٢/١٣١(, كشف الأسرار للنسفي )٢/٤٧(أصول السرخسي : ينظر) ٢(
, كشف الأسرار للنسفي )٢/٤٨(, أصول السرخسي )أ/٦١(شرح الخوارزمي على أصول الشاشي لوحة : ينظر) ٣(

 ).٣/٢١٠(, كشف الأسرار للبخاري )٢/١٣٢(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٢٩٦ 

  )صلى الله عليه وسلمفيِ سنة رَسوُل الله (البْحَْث الثَّانيِ 

ِ وهي  .َ أكثر من عدد الرمل والحصى)١(َ
  فِي أَقساَم الْخَبَر: فصل

ُخبر رسول االله  ِبمنزلة الكتاب في حق لزوم العلم والعمل به, فإن من أطاعصلى الله عليه وسلم َ َ ِ ِ َِ ََ َْ ْ ُ ْ َُ ِ ِ ه فقد ْ
 َأطاع االله تعالى?

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والمراد . نافلة والأدلةوفي الاصطلاح العبادات ال. الطريقة والعادة:  هي في اللغة:)سنة(قوله 

سكوت :  غير القرآن من قول ويسمى الحديث, أو فعل, أو تقرير, أيصلى الله عليه وسلمما صدر عن النبي : هنا
 .»التلويح«عند أمر يعاينه, كذا في 

لأن الأقسام من الخاص والعام وغيرهما إنما .  إنما اختار لفظ الخبر هنا دون السنة:)الخبر(قوله 
 .يتأتى في القول دون الفعل

تعالى :  وقوله﴾ O N M L K U T S R Q P﴿تعالى :  لقوله:....إلخ )بمنزلة(قوله 
﴿xw v u t s r q p ﴾  ] تعالى :  وقوله]٧: الحشر﴿GF E D C B A ﴾ 

 . وغير ذلك من النصوص والإخبار مما لا تعد ولا تحصى]٨٠: النساء [ 
 . فيه ذلك للاستغناء بذكره في بحث الكتابويجري في الحديث جميع أقسام الكتاب مما سبق إلا أنه لم يجر

 حجة مثل الكتاب, وهو كلام صلى الله عليه وسلم: َّ أي يأتي في قسم السنة, لأن قوله:)كذلك(قوله فهو 
 .ًمستجمع لوجوه الفصاحة والبلاغة فتجري فيه هذه الأقسام أيضا

انها في أجيب بأن بي. لما كان هذه الأقسام تجري بتمامها في السنة فلم لم يذكر هنا: ولو قيل
الكتاب بيان في السنة, لأن السنة فرع الكتاب في كونها حجة فلا حاجة إلى ذكرها في بحث السنة على 

 .حدة فافهم

                                                 
 ).٢/٣(, كشف الأسرار للنسفي )١/١١٣(أصول السرخسي : ينظر )١(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٢٩٧ 

ِفما مر ذكره من بحث الخاص والعام والمشترك والمجمل في الكتاب فهو كذلك في حق  ِِ َ َ ََ َ ُ َ َ َْ ْ ْ َ
ُالسنة, إلا أن الشبهة في باب الخبر في ثب َ َ َ ُْ ِ َِ ّْ ُّ َّ ُوته من رسول االله ِ  .)١(صلى الله عليه وسلمَ

َ ولهذا المعنى صار الخبر على ثلاثة أقسام ََ َ َ َ ََ َ ْ َْ َْ َ ِ)٢(: 
ُقسم صح من رسول االله  - َ َّ َ, وثبت منه بلا شبهة, وهو صلى الله عليه وسلمَ َ َ ْ ُ َُ ُ َ َِ ْ َالمتواتر«ِ َ ُْ«. 
َ وقسم فيه ضرب شبهة, وهو  - َ َ ْ َُ ُّ ِ ُالمشهور«ِ ْ َْ«. 
َوقسم فيه احتمال وشبهة وهو  - َ ْ َُ َ ِ ِ َالآح«ِ  .»ادْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أن السنة فرع الكتاب في بيان تلك الأقسام :  جواب سؤال مقدر وهو:)إلا أن الشبهة(قوله 

بأن الاشتغال بذلك لفائدة تحتاج إليها, : والجواب . فلا حاجة إلى عقد باب السنة برأسها,حكامهابأ
 ., فإنه فيه غموض لابد من اكتشافه ولو يحصل إلا بما قال فيما بعدصلى الله عليه وسلمفهي بيان اتصال السنة بالنبي 

لحديث لا أهل  أهل ا− عليه الصلاة والسلام − لأن المتكفل ببيان الاتصال إلى النبي : وفيه نظر
 .$الأصول, فكيف انتهض إليه المصنف 

بأن المراد بيان كيفية الاتصال بأنه بطريق التواتر أو غيره, وعن حال الرواة وغيرها فلا : وأجيب
 .مشاحة في هذا فتدبر

 بمنزلة صلى الله عليه وسلمأنه إذا كان نصبه رسول االله :  جواب سؤال مقدر وهو:....إلخ )في باب الخبر(قوله 
ً متواترا قطعيا, كالكتاب فكيف صار − عليه الصلاة والسلام −أن يكون كل خبره الكتاب ينبغي  ً

 الخبر على ثلاثة أقسام?
 ;كيف جعل مورد القسمة بالخبر, وفي السنة النهي والأمر:  فإن قيل :)على ثلاثة أقسام(قوله 

ومعنى .  هو الخبرإن المتصف حقيقة بالتواتر وغيره: ًبل الفعل أيضا ينتقل بالطريق المذكور? قلنا
 .ً متواتراصلى الله عليه وسلمأن الأخبار بكونه كلام النبي : اتصاف الأمر والنهي به

                                                 
 ).٢/٣(, كشف الأسرار للنسفي )١/١١٤(أصول السرخسي : ينظر) ١(
, ميزان الأصول )٢٧٠ص(, المنتخب الحسامي )١٤٩ص(, أصول البزدوي  )٢/٣٠٧(تقويم الأدلة:  ينظر)٢(

, التقرير لأصول البزدوي )٢/٥٢١(ي , كشف الأسرار للبخار)٢/٥(, كشف الأسرار للنسفي )٢/٦٢٧(
 ).٣/٦٣٥(, جامع الأسرار )٤/١٣٠(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٢٩٨ 

ِما نقله جماعة عن جماعة لا يتصور توافقهم على الكذب لكثرتهم واتصل بك : فالمتواتر َ ْ ََّ َ َ ََ َ َ َ َ َ
َهكذا َ َ. 

َنقل القرآن وأعداد الركعات ومقادير الزكاة: َمثاله َّْ َ َّ ْ ُ ْ. 
ُوالمشهور َْ ِما كان أوله كالآحاد, ثم اشتهر في العصر الثاني والثالث: َْ َّ َّ ََ َِ ْ َّ َْ ِ ْ ْ, وتلقته الأمة )١(ََ َُ َْ ََّ

َّبالقبول, فصار كالمتواتر حتى اتصل بك َّ َ َ َُ َ ِ ْ ِ)٢(. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن لا يتصور توافقهم : أحدهما: لم أكتف هنا بشرطين:  فإن قلت:....إلخ )جماعة عن جماعة(قوله 
ومعناه أن يدوم هذا الحد وهو الكثرة من أوله إلى أن . والثاني أن يتصل بك هكذا. على الكذب لكثرتهم

ولم يشترط تباين أماكنهم وأن لا يحصى عددهم وعدالتهم . وله كآخره وأوسطه كطرفيهاتصل بك بأن أ
إن الشرطين المذكورين متفق عليهما وتلك الشروط الثلاثة مختلف : وحاصل الجواب. كما شرط بعضهم

 .تابع الجمهور دون البعض $فيها, والجمهور على أنها ليست بشرط, فالمصنف 
 أي يستحيل العقل اتفاقهم على الكذب لكثرتهم, ولا يشترط فيه :....إلخ )لا يتصور(قوله 

 .العدد عند أهل التحقيق
وأما تعريف المتواتر بالنظر إلى ذاته, .  لأنه في بيان المتواتر من السنة; قيد به:)واتصل بك(قوله 

 .ائيةفلا يحتاج إلى هذا القيد كالخبر عن الملوك الخالية في الأزمنة الماضية والبلدان الن
لأن في وجود السنة المتواترة . )دون المتواتر من السنة( )المتواتر المطلق(مثال :  أي:)مثاله(قوله 
حديث المبنية : وقيل . »إنما الأعمال بالنيات«هي حديث : وقيل . لم يوجد منها شيء: قيل . ًاختلافا

 .على المدعي واليمين على من أنكر
قيد بالاشتهار في العصر الثاني والثالث لأنه اعتبار لاشتهار في  وإنما :....إلخ )ثم اشتهر(قوله 

ولا تسمى . فإن عامة أخبار الآحاد اشتهرت في هذه القرون. القرون التي بعد القرون الثلاثة
 .ولا يجوز بها الزيادة على كتاب االله تعالى مثل خبر الفاتحة والتسمية في الوضوء. مشهورة

                                                 
 ).ط( زيادة من )١(
, أصول السرخسي )١٥٢ص(, أصول البزدوي )٢/٣٢٣(تقويم الأدلة : ينظر: في تعريف المشهور: ينظر) ٢(

 ).٢/١١(, كشف الأسرار للنسفي )٢/٦٣٣(, ميزان الأصول )١/٢٩٢(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٢٩٩ 

َوذلك مثل ِ َ ْحديث الم: َ ِ َسح على الخفين, والرجم في باب الزناَ ِّ َ َ ُِ َّ ْْ. 
ًثم المتواتر يوجب العلم القطعي, ويكون رده كفرا َ ُ َِ ْ ْ َ ُْ َّ)١(. 
َوالمشهور يوجب علم الطمأنينة, ويكون رده بدعة ِ َ ُ ُ ََ ِ ْ َ ُّ ْ َْ)٢(. 

َولا خلاف بين العلماء في لزوم العمل بهما ََ َ َْ ُ ْ َُ ْ, وإنما الكلام في الآ)٣(ِ ِْ َ َ َ َّ ِ  .حَادَ
ُفنقول  َ ِخبر الواحد: َ َ َهو ما نقله واحد عن واحد, أو واحد عن جماعة, أو جماعة عن : ْ َ َ َ َ َ ََ َِ ِ َِ َ َ ََ َ ُ

ُواحد, ولا عبرة للعدد إذا لم تبلغ حد المشهور َ َْ َْ ِ َ ْ ِ َِ)٤(. 
َّوهو يوجب العمل به في الأحكام الشرعية ْ َ ُ َ َِ ِْ َّ َ َ ْ ِْ ِ َ ْ بشرط)٥(ُ َ ِ : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العلم مع ضرب شبهة صورة بحيث لا يكفر جاحده كما يكفر :  أراد به:)علم الطمأنينة(قوله 

 شبهة صورة باعتبار أنه من الآحاد في الأصل, إلا أن في إنكاره تخطية جاحد المتواتر, لأنه بقي هنا
 .لأهل العصر الثاني في قبولهم إياه وتخطية العلماء يكون بدعة وضلالة

 .ً أي إنكار المشهور بدعة لأن في إنكاره تخطية العلماء وهي مذمومة شرعا:)ويكون رده بدعة(قوله 
يعني لا . ار لكثرة العدد إذا كان دون كثرة عدد المشهور أي لا اعتب:)ولا عبرة للعدد(قوله 

ًيخرج بهذه الكثرة عن كونه خبرا واحدا ً. 
 ولا يوجب العلم, لا ,إنه يوجب العمل:  أي حكم خبر الواحد:)وهو يوجب العمل به(قوله 

 .علم اليقين ولا علم الطمأنينة
                                                 

, كشف الأسرار )١/٢٩١(, أصول السرخسي )١٥٠ص(, أصول البزدوي )٣/٣٥(أصول الجصاص : ينظر) ١(
 ).٢/١٣٣(, فواتح الرحموت )٢/٦(للنسفي 

, نهاية الوصول )١/٢٩٢(, أصول السرخسي )١٥٢ص(, أصول البزدوي )٣/٤٨(أصول الجصاص : ينظر) ٢(
 ).٢/٢٤٢(, فصول البدائع )٢/٥٣٤(, كشف الأسرار للبخاري )١/٣٣٤(

, شرح المنار لابن )١/٣٢٤(, نهاية الوصول )١/٢٩١(, أصول السرخسي )٣/٥٠( الجصاص أصول: ينظر) ٣(
 ).٢٠٧ص(ملك 

 ).١/٣٣٣(, نهاية الوصول )١/٣٣٣(, أصول اللامشي )١٥٢ص(ينظر تعريف خبر الواحد في أصول البزدوي ) ٤(
كشف الأسرار , )٢/٦٦٣(, ميزان الأصول )١/٣٢١(, أصول السرخسي )٣/٨٥(أصول الجصاص : ينظر) ٥(

 ).٢/٥٣٨(للبخاري 



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٣٠٠ 

ِ إسلام الراوي− َّ َْ  . وعدالته−    .ِ
َ وضبطه−  .ه وعقل−      .َ

ُ واتصل بك ذلك من رسول االله −  َ ِ ْبهذا الشرطصلى الله عليه وسلم َ َّ َ َ ِ)١(. 
ِثم الراوي في الأصل قسمان َ ْ َّ َِّ ْ َ ِ ِ)٢(: 

ُ القسم الأول معروف بالعلم والاجتهاد كالخلفاء الأربعة, وعبد االله بن مسعود, − ١ َ َ َ َ ْ َ ْْ َ ْ ُ ََ ْ ِْ ِ ِ ِ
َوعبد االله بن عباس, وعبد االله بن عمر, وزيد بن ثابت, ومعاذ َّ ِ بن جبل, وأمثالهم رضوان االله َ َ

 .عليهم أجمعين
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إلى أنه يوجب علم : أحمد وأكثر المحدثينوذهب . وهذا مذهب أكثر أهل العلم وجملة الفقهاء
 .اليقين وهذا خلاف ما نجد في أنفسنا من أخبار الآحاد

فلا يجب . إنما يثبت بشرط إسلام الراوي وعدالته وضبطه وعقله وغيرها: ووجوب العمل
 .العمل بخبر الكافر والفاسق, وكذا لا يجب العمل بخبر الصبي والمعتوه لفقدان الشروط

 .عمل بخبر الذي اشتدت غفلته بأن كان سهوه ونسيانه أغلب من حفظهولا يجب ال
 أي سماع الكلام حق سماعه والفهم بمعناه المراد منه مع حفظه والعمل :)وضبطه(قوله 

 .بموجبه إلى حين أدائه
ً هذه القسمة في قبول خبر الواحد اختاره فخر الإسلام تبعا لعيسى :....إلخ )ثم الراوي(قوله 
 .بن أبان

 .يرجح كل راو وغيره على القياس وهو التحقيق. من أصحابنا $وعند الكرخي 

                                                 
, أصول )٢/٢٢٥(تقويم الأدلة : أجمع العلماء على اشتراط الإسلام والعقل والخلاف في باقي الشروط في ينظر) ١(

 ).١/٣٥٢(, نهاية الوصول )١/٣٤٥(, أصول السرخسي )١٦٣ص(البزدوي 
, أصول السرخسي )١٥٨ص( البزدوي , أصول)٢/١٩٧(, تقويم الأدلة )١١٩ص(ينظر هذا التقسيم في الغنية ) ٢(

 ).٢٧٤ص(, فتح الغفار )١/٣٣٨(
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ُفإذا صحت عندك روايتهم عن رسول االله  َ َ ْ ْ َيكون العمل بروايتهم أولى من العمل صلى الله عليه وسلم َ ََ َْ ْ
ِبالقياس َ ِ ْ َّولهذا روى محمد . )١(ِ َ ُ َ َ ِ َ حديث الأعرابي الذي كان في عينيه سوء في مسألة$َ َّ َْ َْ َ َِ ِ َ َ ِ ِِ َ 

َالقهقهة, وترك القياس به َْ)٢(. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . وهذا عندنا:)أولى من العمل بالقياس(قوله 
فإنه يجوز أن يكون . إنه يقدم القياس على الحديث لتمكن شبهات كثيرة فيهف $ًخلافا لمالك 

ًالراوي ساهيا أو غالطا أو كاذبا ًً. 
 ما تمكنت فيه إلا شبهة واحدة )أي قياس المجتهد(والقياس . صلى الله عليه وسلمويجوز أنه لم يكن من النبي 

 .وهي الخطأ
فإنهم كانوا يتركون آراءهم : ولنا إجماع الصحابة. وما فيه شبهة واحدة أولى بما فيه شبهات

 . رأيه في الجنبين وفي دية الأصابع بالحديثڤ وترك عمر ڤفإن أبا بكر . بالخبر
 . رأيه في المزارعة باحلديث الذي سمعه من رافع بن خديج وأمثاله كثيرةڤوترك ابن عمر 

 )قيسوهو الم(ولأن الشبهة في القياس في أصله, لأن الوصف الذي يلحق بوجوده في الفرع 
والتيقن في الخبر هو . ً لا يعلم يقينا أن حكم المقيس عليه معلول به أم لا)وهو المقيس عليه(بالأصل 

 .فكان الخبر أقوى من القياس. وإنما الشبهة في طريقه بعارض. صلى الله عليه وسلمالأصل لأنه كلام الرسول 
لأقدم, وليت شعري أن بعض المتعصبين والسفهاء كيف يطعنون على إمامنا الأعظم وهمامنا ا

 .وهو يقدم الخبر الضعيف على القياس فالحذر الحذر من قولهم
 كان يصلي −عليه الصلاة والسلام − وهو ما روي أن النبي :....إلخ )حديث الأعرابي(قوله 

 : وأصحابه خلفه, فجاء إعرابي فوقع في بئر فضحك بعض أصحابه, فلما فرغ عن الصلاة قال
                                                 

ًالذي عليه جمهور الحنفية أن خبر الواحد إذا كان مخالفا للقياس ولم يمكن الجمع بينهما فإنه يعمل بخبر الواحد ) ١(
, كشف الأسرار للبخاري )٢/٢٥(, كشف النسفي )٣/٣٦١(أصول الجصاص : ينظر. ويترك القياس

 ). ٢٧٤ص(فتح الغفار , )٢/٥٥٠(
, الآثار لمحمد بن الحسن )٢٨ص(, الآثار لأبي يوسف )٢٢٢ص(مسند أبي حنيفة رواية أبي نعيم : ينظر) ٢(

)١/١٧٧.( 
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َوروى حديث تأخير النساء ِّ ِ ِْ َ َ في مسألة المحاذاة, وترك القياس بهَ َ َْ ََ ُْ َ ْ َ ِ)١(. 
ِوروى حديث القيء وترك القياس به ِِ َ َ َْ ْْ َ)٢(. 

َوروى عن ابن مسعود حديث السهو بعد السلام َّ َّ ْ َْ َ ُِ َ وترك القياس به,َ َْ)٣(. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًأن لا يكون ناقضا, : والقياس فيه. )٤(»ًمن ضحك منكم قهقهة فليعد الوضوء والصلاة جميعا«
. لأن اتصاف البدن بالنجاسة مما ينافي اتصافه بالطهارة. خروج النجاسة: لأن علة نقض الطهارة هي

 . خروج النجاسة فترك القياس بهذا الحديث فافهم: في القهقهة ليس ذلك, أيو
من قاء أو  «− عليه الصلاة والسلام −  وهو ما روي أنه قال :....إلخ )حديث القيء(قوله 

 .)٥(»رعف في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليبن على صلاته ما لم يتكلم
ء, لأن الخارج ليس بنجس لأنه خرج من والقياس يقتضي أن لا يفسد الوضوء بالرعاف والقي

 .أعلى المعدة وهو ليس بمحل النجاسة
 .المرة والبلغم والطعام المختلطة بها رطوبات نجسة, ولذا يتنفر عنها الطبع: فإن قلت

 . لو كانت هذه الأشياء نجسة لاستوى فيها القليل والكثير كما في الدم السائل: قلت
خذوا من هذه «في شأنها ڠي فقيهة الأمة, قال  وهڤوروي هذا الحديث عن عائشة 

 .ڤ والحميراء لقب عائشة )٦(»الحميراء ثلثي دينكم
 . )٧(»لكل سهو سجدتان بعد السلام«: ڠ وهو قوله :....إلخ )حديث السهو(قوله 

                                                 
 ).١/١٧١(, الدراية لابن حجر )٢/٣٦(نصب الراية : ينظر) ١(
 ).١/٣٨(نصب الراية : ينظر) ٢(
 ).١/٢١٢(, الأصل )١/١٨٧(الآثار لمحمد بن الحسن : ينظر) ٣(
أما المسندة فرويت من حديث أبي . فيه أحاديث مسندة, وأحاديث مرسلة): ١/٤٧(قال الزيلعي في نصب الراية ) ٤(

. وعمران بن الحصين. وجابر بن عبد االله. وأنس بن مالك. وعبد االله بن عمر. وأبي هريرة. موسى الأشعري
 ).٦٤٠(, إلي حديث رقم )٦١٢(رقم منها ما أخرجه الدارقطني في سننه من حديث . وأبي المليح

 .هذا إسناد ضعيف): ١/١٤٤(, وقال البوصيرى )١٢٢١(أخرجه ابن ماجه ) ٥(
 .لم أقف عليه) ٦(
: وقال) ٣٦٣٨, رقم ٢/٣٣٧(, والبيهقى )١٢١٩(, وابن ماجه )١٠٣٨(, وأبو داود )٢٢٤٧٠(أخرجه أحمد ) ٧(

 .قويإسناد فيه ضعف فقد انفرد به إسماعيل بن عياش وليس ب
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َوالقسم الثاني من الرواة َِ َّ ْ : 
َهم المعروفون بالحفظ والعدالة دون الاجتها )١( قوم ْ َ َِ ِ ِ َِ َْ ْ ْ َد والفتوى, كأبي هريرة وأنس بن ِ ْ َ ََ َ ُ َ ْ َ ْ

ِمالك, فإذا صحت رواية مثلهما عندك, فإن وافق الخبر القياس فلا خفاء في لزوم العمل به,  ِ َ َ َ ََ َ َ َ َ َْ ُ ُْ ِ َ َ َ َ ََ ْ ِ ِْ ِ
ِوإن خالفه كان العمل بالقياس أولى َ َ َِ ْ ِْ َ َ َ َ ِ)٢(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, لأنه يجبر الفائت, والجابر يقوم $والقياس يقتضي أن يسجد قبل السلام كما قال به الشافعي 

 .وجه فلم يكن في الصلاة من كل الوجهمقام الفائت في الصلاة, فكذا ما هو جابر بعد السالم خارج من 
فعندنا يسجد بعده, وبه قال علي, وابن مسعود, وسعد, . أن المسألة مختلف فيها: ثم اعلم

ْوعمار, وابن عباس, وابن الزبير, والحسن, وإبراهيم, وابن أبي ليلى, والثوري, والحسن بن صالح,  َّ
 .ابن يحيى, وأنس وعمر بن عبد العزيز

ل السلام, وبه قال الليث, ومالك, وأحمد, وإسحق, والزهري والأوزاعي وعنده يسجد قب
 .وغيرهم

وإن كان بالنقصان . إن كان في الزيادة فبعد السلام لحديث ذي اليدين: وقال مالك في رواية
 .ُفقبله لحديث ابن بحينة

د باب ً لأنه لو عمل بالحديث في هذه الصورة أيضا لانس:)كان العامل بالقياس أولى(قوله 
 .]٢: الحشر [  ﴾ ² ³ ´﴿الرأي من كل وجه, وقد أمر االله تعالى بالقياس حيث قال 

ًإن الراوي غير مشهور بالتفقه والنقل بالمعنى كان مستفيضا فيما بينهم, فلعل الراوي : والحال ْ ُّ َ َّ
ل ما , لأن الوقوف على كصلى الله عليه وسلمنقل الحديث بالمعنى على حسب فهمه وأخطأ ولم يدرك مراد رسول االله 

 .أُوتي جوامع الكلم وإنما يكون الوقوف بالعلم والاجتهاد ڠأراده عظيم الخطر, فإنه 

                                                 
 ).ط(ساقطة من ) ١(
, أصول )٩٩ص(, تأسيس النظر )٣/١٤١(أصول الجصاص : ينظر. والمسألة خلافية والمعتمد ما قاله المصنف) ٢(

, كشف الأسرار للبخاري )١/٣٨٤(, نهاية الوصول )١/٣٤١(, أصول السرخسي )١٥٩ص(البزدوي 
 ).٢٧٧ص(, فتح الغفار )٢/٥٥٣(
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ُمثاله َ َما روى أبو هريرة : ِ َ َْ ُُ َّالوضوء مما مسته النار«: ڤَ َّ ِ ُ َّ, فقال له ابن عباس)١(»ْ ْ َُ َ َ َ ْأرأيت  «:َ َ ََ
َلو توضأت بماء سخين أكنت تتوضأ منه? فسكت ُ َْ ِ َ َ ِ َّ َ ِ, وإ)٢(»َ ْنما رده بالقياس, إذ لو كان عنده خبر َ ِ َِ َْ َ ِْ ِ َ ِ َ َّ

 .لرواه
ِوعلى هذا ترك أصحابنا رواية أبي هريرة في مسألة المصراة بالقياس َ ْ َ َ َ ِْ ْ َِ ُْ َ ْ َ َ َِ ُ َِ َ َ َ َ)٣(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ًفإذا لم يكن الراوي مجتهدا لم يكن واقفا على كل ما راده صح, كيف يعتمد على قوله ويترك به : ً

 .القياس
ًفلهذه الضرورة يترك الحديث ويعمل بالقياس وهذا ليس ازدراء بأبي هريرة واستخفافا به 

 .ا لنكتة في هذا المقامًحاشا وكلا بل بيان
 .ً أي على أن الخبر يترك بالقياس إذا لم يكن الراوي معروفا بالفقه والاجتهاد:)على هذا(قوله 
 أنه صلى الله عليه وسلم وهو ما روى ابن هريرة رضي االله تعالى عنه عن النبي :....إلخ )في مسألة المصراة(قوله 

 النظرين بعد أن يجلبها إن رضيها لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير«: قال
. مكان اللبن فهو مخالف للقياس من كل وجه: , أي)٤(»ًأمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر

لأنهم أجمعوا على أن ضمان العدوان فيما له مثل مقدر بالمثل صورة, وفيما لا مثل له مقدر بالمثل معنى 
 .− رحمهم االله−رة ولا معنى, فلذا تركه أصحابنا وهو القيمة, وصاع من تمر ليس بمثل اللبن لا صو

 ڤأن هذا الحديث جاء في البخاري برواية عبد االله بن مسعود : َّولكن هنا رقة قوية وهي
ثم اعلم أن رواية غير الفقيه إنما لا يقبل عند مخالفة  .ًأيضا والحال أنه معروف بالفقه والاجتهاد

 . إذا تلقته يقبلالقياس إذا لم تلقه الأمة بالقبول, أما
                                                 

 ).١٧١(والنسائي , ) ٧٩(والترمذي , ) ١٩٤(اود وأبو د, ) ٣٥٢(أخرجه مسلم ) ١(
َعن أبي هريرة, قال) ٧٩(لم أقف عليه, وبنحوه عند الترمذي ) ٢( َ َ َ َْ ُْ ِ َ ُقال رسول االلهَِّ : َ َُ َ ْالوضوء مما مست النَّار, ولو «: صلى الله عليه وسلمَ َ َُ ُ َّ َ ُِ َِّ ُ

ٍمن ثور أقط ِ َِ ِ ْ َ, قال»َْ ُفقال له : َ َ َ َ ٍابن عباس] ١١٥:ص[َ َّ ُ َيا أب: َْ َا هريرة, أنتوضأ من الدهن? أنتوضأ من الحميم? قالََ َ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ َ َ ُْ َُّ ََّ َ ُّ َ َ ََ َِ ْ ُ :
َفقال أبو هريرة َ َْ ُُ َ َ َ ِيا ابن أخي, إذا سمعت حديثا عن رسول االلهَِّ «: َ ُ َ َْ َ ْ َ ْ ََ ًَ َِ ِ ِِ ًفلا تضرب له مثلاصلى الله عليه وسلم َ َ َ ََ ُ َْ ِ ْ َ«. 

 ).١٥٢٤(, ومسلم )٢١٤٨(أخرجه البخاري ) ٣(
 ).٩٤٣٧(, وأحمد )٢٠٤١(ارى أخرجه البخ) ٤(
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َوباعتبار اختلاف أحوال الرواة قلنا ْ ُ ََ َ ْ َ ََ ِ ِْ ْ ِشرط العمل بخبر الواحد: ِ َ َْ َْ ََ ِ َ)١(: 
َأن لا يكون مخالفا للكتاب, والسنة المشهورة − ُّ َْ َُْ ْ ًَ َ َ. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وتابعه أكثر  $ثم اعلم أن هذا مذهب عيسى بن أبان واختاره القاضي الإمام أبو زيد 

 .المتأخرين
ًومن تابعه, فليس فقه الراوي شرطا لتقديم الخبر  $وأما عند الشيخ أبي الحسن الكرخي 

ًقبل خبر كل عدل مطلقا بشرط إن لم يكن مخالفا للكتاب والسنة المشهورة, لأن على القياس, بل ي ً
 .التغيير من الراوي بعد ثبوت عدالته وضبطه موهوم والظاهر أنه يروى كما سمع

ولو غيره لغير على وجه لا يتغير المعنى, هذا هو الظاهر من أحوال الحفاظ الرواة العدول 
م أحوال النصوص وهم من أهل اللسان وهو الصحيح  لمشاهدتهڤًخصوصا من الصحابة 

 .وليت شعري لم أختار المصنف هذا القول بل اختاره مذهب عيسى بن أبان. بحسب الظاهر
 .صريت الماء إذا جمعت: الجمع, يقال:  من التصرية وهو في اللغة:)المصراة(قوله 

َباع ويغتر بها المشتري أنها ُوالمراد في الحديث جمع اللبن في الضرع بالشد وترك الحلب مرة ت َ
 .غزيرة اللبن

 اعلم أن قبول خبر الواحد ووجوب العمل به متعلق بشروط ثمانية على ما :)بخبر الواحد(قوله 
 .وأربعة في المخبر. أربعة في نفس الخبر. أشار إليه الشيخ في الكتاب

ًفالأربعة الأولى أن لا يكون مخالفا للكتاب, وأن لا يكون مخالفا  للسنة المشهورة, وأن لا يكون ً
وأما الأربعة في . في حادثة تعم بها البلوى, وأن لا يكون متروك الاحتجاج به عند ظهور الاختلاف

 .المخبر فالعقل, والعدالة, والضبط, والإسلام
 والمتواتر والإجماع, لأن هذه الأدلة قطعية, والخبر الواحد ظني ولا :)والسنة المشهورة(قوله 
 .ين القطع والظني بوجه ما, الظني يسقط بمقابلتهتعارض ب

                                                 
, )١/٣٦٤(, أصول السرخسي )١٧٣ص(, أصول البزدوي )٣/١١٤(انظر هذه الشروط في أصول الجصاص ) ١(

 ).٢/٢٦٠(, فصول البدائع )٢/١٢٨٧(, الكافي )١/٣٨١(نهاية الوصول 
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ِ وأن لا يكون مخالفا للظاهر− َّ ً َ ُ َ َ َ. 
َ قال  ِتكثر لكم الأحاديث من بعدي, فإذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على «: صلى الله عليه وسلمَ ِ َِ َ َِ ُ ِ َ ُ َ ْ ْ

ُكتاب االله فما وافق فاقبلوه, وما خالف فردوه ُّ َ ََ ََ َ َ«)١(. 
ِوتحقيق ذلك فيما رو ُ َ ِ ِ َِ ْ َ َي عن علي بن أبي طالب أنه قالَ َ ََ ّ َ َ َكانت الرواة على ثلاثة أقسام«: َ َ َ َ َ َ َ َ: 

ُ مؤمن مخلص صحب رسول االله − ١ َ َوعرف معنى كلامهصلى الله عليه وسلم ُ َ َ. 
ُ وأعرابي جاء من قبيلة فسمع بعض ما سمع, ولم يعرف حقيقة كلام رسول االله − ٢ َ َ ََ َ َ ََ ِ َ َ , صلى الله عليه وسلمََ

َفرجع إلى قبيلته, فروى بغير لفظ ر ْ َ ِ َ ِ َ, فتغير المعنى وهو يظن أن المعنى لا يتفاوتصلى الله عليه وسلمسُول االله َ ْ ّ َ َ َْ ََ َ َْ ََْ ُ. 
ً ومنافق لم يعرف نفاقه, فروى مالم يسمع وافترى, فسمع منه أناس وظنوه مؤمنا − ٣ ُّ َ َُ ُ َُ ْ ِ

َّمخلصا, فرووا ذلك واشتهر بين الناس َ ِ َ ً«)٢(. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . دليل على المدعي المذكور على بعضه بالعبارة وعلى بعضه بالدلالة:....إلخ )قال(قوله 
 .عالى أي اختلاف الرواة ولزوم العرض على كتاب االله ت:)وتحقيق ذلك(قوله 
ً لاحتمال أن يكون راويه أعرابيا غير فقيه, أو :....إلخ )وجب عرض الخبر على الكتاب(قوله 

 . ًمنافقا روى ما لم يسمع
روى هذا الحديث يزيد بن ربيعة, عن أبي الأشعث : قد طعن فيه أهل الحديث وقالوا: فإن قلت

ًشعث فكان منقطعا فلا يصح عن ثوبان, ويزيد بن ربيعة مجهول ولا يعرف له سماع عن أبي الأ
أن الإمام محمد بن إسماعيل البخاري أورد هذا الحديث في كتابه وهو : والجواب عنه. الاحتجاج به

 .ًإمام أهل الحديث فكفى به دليلا على صحته ولم يلتفت إلى غيره
                                                 

ل الشريف الجرجاني لم أقف عليه في كتب السنة المشهورة, ولكن الحديث متداول في كتب أصول الفقه كما قا) ١(
رسالة في : ينظر. »وذكر الحديث..«: وكذا ما أورده الأصوليون من قوله: عندما تكلم عن الحديث الموضوع فقال

 ).٧٠ص(علم أصول الفقه 
لم أجده في كتب السنة المشهورة, وعدالة الصحابة مشهورة معلومة, ومل نقل عن أئمة الدين في قبول رواية ) ٢(

. للصحابة بأسرهم خصيصة وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم: قال ابن الصلاح .  القولالصحابة يرد هذا
 ).٣٠٢ص(مقدمة ابن الصلاح : ينظر
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َفلهذا المعنى وجب عرض الخبر على الكتاب والسنة المشهورة ّ َُ َ َ َ ْ َْ َْ ْ َْْ َ َ)١(. 
َون ْظير العرض على الكتابَ ْ ُفي حديث مس الذكر فيما يروى عنه : ِ ََ ْ َ ِ ِّ من مس ذكره «: صلى الله عليه وسلمِ
َّفليتوضأ َ َ َ َ, فعرضناه على الكتاب, فخرج مخالفا لقوله تعالى)٢(»َ َ َْ َ ً ََ ُ ْ :﴿ p o n m 

rq﴾فإنهم كانوا يستنجون بالأحجار ثم يغسلون بالماء, ولو كان مس الذكر حدثا ,َ َّ َ ََ ََ ِ َْ ِ َّ َُّ ُ ِ, 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فإنه )٣(»من مس ذكره فليتوضأ«ڠ:  وهو قوله:....إلخ )ونظير العرض على الكتاب(قوله 
 o n m ﴿عز اسمه : تاب لأن االله تعالى مدح المتطهرين بالاستنجاء والماء بقولهمخالف للك

rq p﴾  ] والاستنجاء بالماء لا يتصور إلا بمس الفرجين, وثبت بالنص إنه من التطهير ]١٠٨: التوبة 
فلو . ًوالحديث يقتضي أن يكون مس الذكر حدثا يوجب الوضوء, لأنه أمر بالتوضي بعد مس الذكر

وكذا حكمه لا يخلو عن الحكمة, ڠًن حدثا لا يوجب الوضوء لعدم الفائدة, لأن فعل النبي لم يك
الكتاب والحديث فلا يترك العمل بالكتاب بالحديث الذي هو أدنى من الكتاب : فإذا تعارضا, أي

 .باعتبار العمل لا باعتبار ذاته فافهم
عليه الصلاة − رى المدينة, روي أنه  قرية من ق)والمد(ُ أي في مسجد قباء بالضم :)فيه(قوله 

 مشى حين نزلت هذه الآية ومشى معه المهاجرون حتى وقفوا على باب المسجد فإذا − والسلام 
يا معشر الأنصار إن االله تعالى قد أثنى لكم فما الذي تصنعونه عند الوضوء «: الأنصار جلوس, فقال
ْيا رسول االله نتبع الغائط الأ: وعند الغائط? فقالوا  فتلا النبي )٤(»حجار الثلاثة, ثم نتبع الأحجار الماءُ

 .)٥( الآية﴾ rq p o n m﴿ڠ
                                                 

 ).٢/٧٠٨(, نهاية السول )٤/٤٣٨(, المحصول للرازي )٢/٥٦٤(قواطع الأدلة :  ينظر)١(
, وابن حبان )٤٧٤(, والحاكم )٤٤٧(, والنسائى )١٨١(, وأبو داود )٢٧٣٣٤(, وأحمد )٨٢(أخرجه الترمذى ) ٢(

 .صححه الترمذى وابن حبان: ١٧/ ١قال الحافظ فى البلوغ ). ١١١٦(
, وابن حبان )٤٧٤(, والحاكم )٤٤٧(, والنسائى )١٨١(, وأبو داود )٢٧٣٣٤(, وأحمد )٨٢(أخرجه الترمذى ) ٣(

 .صححه الترمذى وابن حبان: ١/١٧قال الحافظ فى البلوغ ). ١١١٦(
 )٣٥٧(, وابن ماجه )٤٤(أبو داود . غريب: وقال) ٣١٠٠(الترمذى أخرجه ) ٤(
رواه البزار وفي محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري ): ١/٢١٢(قال الهيثمي في المجمع ). ٢٤٧(أخرجه البزار ) ٥(

المعروف في كتب الحديث أنهم ): ٢/١١٩(قال النووي في شرح المهذب . ضعفه البخاري والنسائي وغيرهما
 .نوا يستنجون بالماء وليس فيها ذكر الجمع بين الماء والأحجاركا



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٣٠٨ 

َلكان هذا تنجيسا لا تطهيرا على الإطلاق ْ ً ْ ً َ َِ ْ َ َِ َ َ َ. 
ْ وكذلك قوله  ََ ََ ِ ِأيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها, فنكاحها باطل باطل «: صلى الله عليه وسلمَ َِ َ ََ َِ ْ َ ْ َّ َِ َ ََ

ِباطل ً, خرج مخالفا ل)١(»َ َ َقوله تعالىُ َ َْ َ :﴿} | { z y ﴾ فإن الكتاب يوجب ,ُ ُ ْ ِ َ
َّتحقيق النكاح منهن ُ ْ ِِّ َِ ْ َ. 

ُومثال العرض على الخبر المشهور َ َْ َْ َْ ْ َ ِرواية القضاء بشاهد ويمين,: ِ َ َ َ َِ َ ِ َ َ ْ ِ  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . بالنجاسة الحكمية, وهي أقوى من الحقيقية:)ًتنجيسا للبدن(قوله 
ً وقد سمى االله تعالى ذلك تطهيرا على الإطلاق ومدحهم بذلك, ولو كان :)ًلا تطهيرا(قوله 

 . يستحق المدح بالتطهير في حالة الحدث فافهمًحدثا لما استحقوا المدح, إذ الإنسان لا
لا تمنعوهن وكانوا : المنع والضيق, والخطاب الأولياء, أي:  العضل:)فلا تعضلوهن(قوله 

 .ًيعضلوهن بعد انقضاء العدة ظلما
 . أي ثبوته وذلك ينافي بطلانه كما هو صريح الحديث:....إلخ )يوجب تحقيق النكاح(قوله 

ق الشيء ووجوده لا يستلزم صحته, ألا ترى إن الشيء يوجد بركنه ومحله تحق: ولقائل أن يقول
كالصلاة توجد بشرائطها وأركانها, ومع . بتمامه, ومع ذلك توقف صحته على شرط من الشرائط

 .ذلك توقف صحتها على ستر العورة والنية وغيرها
كاح منها كان بأنه لما أخبر الشارع بوجود الن: في فصل الخاص $ وأجاب عنه الشارح 

ًالموجود ما يكون نكاحا عنده, ولا نعني بصحته شرعا سوى ما يكون نكاحا عند الشارع وهو مطلق  ًً
 .عن قيد إذن الولي

ً صورته رجل ادعى مالا مثلا على غيره, ولا يكون له شاهد إلا واحد, :)بشاهد ويمين(قوله  ً
 . ًفقضى القاضي بشاهد ويمين المدعي عملا بخبر واحد

                                                 
, ) ١٨٧٩(وابن ماجه . حسن: وقال) ١١٠٢(, والترمذى ) ٢٠٨٣(, وأبو داود ) ٢٤٤١٧(أخرجه أحمد ) ١(

 .صحيح على شرط الشيخين: , وقال) ٢٧٠٦(والحاكم 
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ِإنه خرج مخالفا لقوله عليهفَ ْ ْ َُ َ ََ ً ُ َّ ِالبينة على من المدعي واليمين على من أنكر«: ِ َ ِّْ َْ ََ«)١(. 
َوباعتبار هذا المعنى  َِ ْ َقلناِ ْ ِخبر الواحد إذا خرج مخالفا للظاهر لا يعمل به: ُ ِِ ُ َ َْ ْ ُ َِ َّ ً َ ُ ِ. 

ِومن صور مخالفة الظاهر َّ َ َ ُ َ : 
ِعدم اشتهار الخبر فيما يعم ب َ َِ َ َه البلوى في الصدر الأول والثاني; لأنهم لا يتهمون ْ َْ ِ َّ َ َّْ ِ ِ

ِبالتقصير في متابعة السنة; فإذا لم يشتهر الخبر مع شدة الحاجة, وعموم البلوى كان ذلك  َ َ ََ ْْ ُ َ َ َ ُّ ُُ َ َ َ َْ َّْ َ َِ َّ ِ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البينة على المدعي واليمين على من «: ڠلأنه مخالف للخبر المشهور وهو قوله : فهذا لا يجوز
 .)٢(»أنكر

 بخلاف موجب الحديث, كحديث ڤ كما إذا عمل الصحابة :....إلخ )ًمخالفا للظاهر(قوله 
 وقد روي )٣(»كان يرفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع «صلى الله عليه وسلم أن النبي ڤابن عمر 

صحبت ابن عمر سنين فلم أره يرفع يديه إلا في تكبيرة الافتتاح, فقد ثبت أنه : عن مجاهد أنه قال
 .ترك العمل به كما إذا عمل بخلافه

 الحاجة في عموم الأحوال, مثل حديث  أي فيما تمس إليه:....إلخ )عدم اشتهار الخبر(قوله 
 .الجهر بالتسمية

 فإن أمر )٤(»جهر ببسم االله الرحمن الرحيم في الصلاة «صلى الله عليه وسلمما روى أبو هريرة كان النبي : وهو
تسميته مما يعم به البلوى, لأن هذه حادثة تكرر في كل يوم وليلة بالنسبة إلى جميع المكلفين, فلو كان 

 .فيما بينهمًهذا الخبر معمولا لاشتهر 
 إفادة على −  أي علامة عدم شهرته فيما بينهم فيما يعم به البلوى:....إلخ )كان ذلك(قوله 

 من أصحابنا, وهو مختار المتأخرين, ولذا لا  $ وهو مذهب أبي الحسن الكرخي − نسخه أو بطلانه
                                                 

 .صحيحإسناده ): ٢٩١ص(قال الحافظ في البلوغ ) ٢٠٩٩٠(أخرجه البيهقى ) ١(
قال الحافظ في البلوغ ). ٢٠٩٩٢, رقم ١٠/٢٥٢(والبيهقى , ) ٤٣١١(والدارقطنى , ) ١٣٤١(أخرجه الترمذى ) ٢(

 .إسناده صحيح): ٢٩١/١(
 .من حديث أبي هريرة, حسن صحيح: وقال) ٢٥٤(أخرجه الترمذي ) ٣(
 ).٩٩٠(أخرجه تمام في الفوائد ) ٤(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٣١٠ 

َّعلامة عدم صحته ِ َ َ)١(. 
َّومثاله في الحكميات ُِ ُ ِ ٌإذا أخبر واحد«: ُ ِ َ َ ِ ْ ُ ِ أن امرأته حرمت عليه بالرضاع الطارىءِ َ َّ َ ِْ ِ ْ َ َ َجاز » َ َ

َأن يعتمد على خبره ويتزوج أختها َ ْ َ)٢(. 
َولو أخبره أن العقد كان باطلا بحكم الرضاع«  َّ ِ ً َِ َ ََ َلا يقبل خبره» َ َ)٣(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نعمل بخبر الجهر بالتسمية, وخبر رفع اليدين عند الركوع والرفع منه, وخبر مس الذكر, وخبر 
الوضوء مما مسته النار, وغيرها حيث يحتاج فيه إلى كمال الشيوع والاستفاضة, لأنه مما يعم به 

وى, وهي مما يحتاج إلى معرفتها الخاصة والعامة, وقد بقيت على الآحاد ولم يصل إلى حد التلقي, البل
 .وهذا وجه آخر لترجيح أخبارنا على أخبارهم في هذه الأبواب

ăوليس هذا ردا للخبر بالرأي والقياس, بل هو ترجيح ما نتشبث به من الأحاديث وعند عامة  َ
 .فافهمالأصوليين يقبل إذا صح سنده 

 أي على النكاح بأن تزوج رجل صغيرة فأخبر ثقة أنها قد ارتضعت :)بالرضاع الطارئ(قوله 
 . ًمن أمه أو أخته, يجوز الاعتماد على خبره فتحرم الصغيرة على الزوج لأنه صارت أخته رضاعا

ختها,  فلا يحكم ببطلان العقد وتفريقهما بمجرد هذا الخبر فلا يتزوج بأ:)لا يقبل خبره(قوله 
ًفلو كان الرضاع ثابتا لم . لأن هذا الخبر مخالف للظاهر, لأن النكاح حصل بشهرة وحضور جماعة

 .يخف عليهما وعلى الشهود وأقربائهما أن بينهما نسب حرمة
. بخلاف الرضاع الطارئ, لأنه لا يخالف الظاهر. ومن حيث إنه لم يشتهر, دل أنه غير صحيح

 .أن يدعهما لهذه الشبهة:  التقوى والديانة فهووأما. ثم هذا كله فتوى وقضاء

                                                 
 ).٣/٥٠(, كشف الأسرار للبخاري )٣/٥٠(الصنائع , بدائع )١/٣٣٦(أصول السرخسي : ينظر) ١(
, المنتخب الحسامي )٢/١٤٩(, أصول السرخسي )٢٥٥ص(, أصول البزدوي )٣/٩(تقويم الأدلة : ينظر) ٢(

 ).٢/٢٢٣(, كشف الأسرار للنسفي )٢/٥٨١(, نهاية الوصول )٢/٨٩٥(, ميزان الأصول )٢٨٧ص(
, )ب/١٣٤(, المعدن شرح أصول الشاشي لوحة )أ/٦٦(ة شرح الخوارزمي على أصول الشاشي لوح:  ينظر)٣(

 ). ١/٣٣٦(أصول السرخسي 



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٣١١ 

ِوكذلك َ ِإذا أخبرت المرأة بموت زوجها, أو طلاقه إياها وهو غائب«: َ َ َ َ َّ َ ُْ َ ِ َِ َ َ ََ َ ِْ َْ َجاز لها أن » ْ َ َ
ِتعتمد على خبره, وتتزوج بغيره ِ ْ َ ِ َ)١(. 

َولو اشتبهت عليه القبلة, فأخبره واحد عنها « َ ُ ْ ْ َْ َ َِ ِْ َ َ ْ َ ْ, وجب ال»َ ِعمل بهَ ِ َ َ. 
َولو وجد دماء لا يعلم حاله فأخبره واحد عن النجاسة « ََ َ ُ َ ََّ َ ِ ِْ َ َ َّلا يتوضأ بل يتيمم» َ َ ََ ََّ َ. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أنه تزوج امرأة فجاء امرأة سوداء ڤوقد أخرج الترمذي في سننه عن عقبة بن الحارث 

تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء :  فقلتصلى الله عليه وسلمفأتيت النبي : إني أرضعتكما, قال: قالت
.  إنها كاذبة:فأتيت من قبل وجهه فقلت: فأعرض عني, قال: قال. فقالت إني أرضعتكما وهي كاذبة

 ., قال هذا حديث حسن صحيح)٢(وكيف بها وزعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك: قال
 ومن بعدهم أجازوا شهادة المرأة صلى الله عليه وسلموالعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي 

 .الواحدة في الرضاع وبه يقول أحمد وإسحاق
. $رضاع وهو قول الشافعي وقال بعض أهل العلم لا يجوز شهادة امرأة واحدة في ال

 .فالجمهور على أنه لا يثبت إلا بنصاب الشهادة فافهم
 لعدم مخالفة الظاهر, لأنه ليس ثمة دليل مكذب لخبر الواحد :)جاز أن تعتمد على خبره(قوله 

 .فيقبل خبره ووجب العمل به ثم اعلم أن هذا في الأخبار
 حيث لا يقضي القاضي بالفرقة لأنه قضاء وأما في الشهادة فلا يصح وإن كان الشاهد اثنين,

 .على الغائب كذا في النهاية

                                                 
 ).٥/٢١٥(, حاشية ابن عابدين )٤/٢٤٤(البحر الرائق : ينظر) ١(
 ).١١٥١(, والترمذي )٢٦٥٩(أخرجه البخاري ) ٢(
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  فصل 
ِخبر الواحد حجة في أربعة مواضع َ َ َ َّ ََ ْ َ ِ ِ ْ: 

َ خالص حق االله تعالى ما ليس بعقوبة− ْ َ َُ َ َ َ َ)١(. 
ْ  وخالص حق العبد ما فيه إلزام محض− َ َ ْ ِ ِ ِ َ ْ َ ُ. 
ٍ وخالص حقه ما ليس في إلزام من جه د− َ ْ َِ ِ َ ْ َ ٍون جهَُ َ)٢(. 
ٍ وخالص حقه ما فيه إلزام من وجه− ِ َِ َ َُ ْ ِ  .)٣(ٍ دون وجهَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لواحد الشرعي الذي لم يبلغ حد الشهرة والتواتر, لا الواحد الحقيقي ا  أي:)خبر الواحد(قوله 

 .فتدخل فيه شهادة الشاهدين أو أربعة من الشهداء كما في الزنا
 . في الأعمال دون الاعتقاديات فإنها لا تثبت بإخبار الآحاد لابتنائها على اليقين:)حجة(قوله 
 .سم الخامس الذي ذكره سائر الأصوليينالق $ ولم يذكر الماتن :)في أربعة مواضع(قوله 

لأن إثبات العقوبات . وهو ما كان عقوبة من حقوق االله تعالى, لأن خبر الواحد ليس بحجة فيه
 .ًفإذا تمكن في الدليل شبهة لم يجر إثباتا به. كالحدود والقصاص لا يجوز بالشبهات

قلنا إنما صارت البينة .  خبر واحدفعلى هذا لا ينبغي أن تثبت العقوبات بالبينة فإنها: فإن قلت
 .]١٥: النساء [  ﴾ JI H G F﴿حجة فيها بالنص على خلاف القياس قال االله تعالى 

 وإنما قيد به لأن ما هو عقوبة من حقوق االله تعالى لا يقبل فيه خبر :)ما ليس بعقوبة(قوله 
وذلك . $ذا الماتن الواحد عند الكرخي, وإليه ذهب فخر الإسلام وشمس الأئمة السرخسي وك

 اس وإنما ــلأن مبنى الحدود على الإسقاط بالشبهات, فلا يجوز إثباتها بخبر الواحد, كما لا يجوز بالقي
                                                 

, )٢/١٨٧(ويم الأدلة تق: ينظر. اختار المصنف القول بأن خبر الواحد ليس بحجة في العقوبات, والمسألة خلافية) ١(
, نهاية الوصول )٢/٦٦٩(, ميزان الأصول )١/٣٣٣(, أصول السرخسي )١٨١ص(أصول البزدوي 

 ).٢/٥٦(, كشف الأسرار للنسفي )١/٣٨٤(
 ).ط(من وجه دون وجه, ساقطة من : قوله) ٢(
 ).ط(دون وجه, ساقطة من : قوله) ٣(
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ِفيقبل فيه خبر الواحد,: أما الأول ِ َِ ْ ُ َ  
ُفإن رسول االله  َ ِ َقبل شهادة الأعرابي في هلال رمضانصلى الله عليه وسلم َ َ َ ََ ِ ِ ِ َ ْ َ َ َ)١(. 

ِأما الثاني ِفيشترط فيه: َّ ِ َ ْ َ العدد والعدالةَ ْ َْ ََ ِونظيره. َ َ  . )٢(المنازعات: َ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الآية ﴾ F﴿تعالى : لم على خلاف القياس وهو قولهإثباتها بالبينات فيجوز بالنص الموجب للع
 .وقد انعقد الإجماع على ذلك

 فمثل عامة الشرائع من الصلاة, والصوم, والوضوء, والعشر, :....إلخ )فيقبل فيه(قوله 
وصدقة الفطر, يقبل في كلها خبر الواحد على ما قلنا من شرائطه من الإسلام والعدالة والعقل 

 .يروالضبط عند الجماه
 .ً مطلقا من غير اشتراط عدد ولا تعيين لفظ الشهادة والولاية بالحرية:)خبر الواحد(قوله 
ً لأن الثابت بها حق االله تعالى على عباده خالصا وهو :....إلخ ) قبلصلى الله عليه وسلمفإن رسول االله (قوله 

 الآية ولهذا لم تشترط فيه الحرية, ولفظ ﴾ X W V﴿الصوم حيث قال االله جل شأنه 
إن الشهادة بهلال رمضان من النوع : فيه مخالف لمرضي فخر الإسلام حيث ذكر في أصولهالشهادة 

 . الثالث وهو خالص حق العبد ما ليس فيه إلزام, لأن خبره غير ملزم للصوم بل الملزم هو النص
فإن العدالة . والصحيح ذلك $يتابع شمس الأئمة السرخسي  $وأجيب بأن المصنف 

 . رمضان, وخبر الفاسق مقبول في النوع الثالث كما سيأتيشرط في الشهادة بهلال
 . وهو ما كان خالص حق العبد وفيه إلزام محض:)وأما الثاني(قوله 
َّ والأملاك المرسلة, بأن ادعى أحد على آخر أنه باع هذا , والأشربة, كالبيوع:)المنازعات(قوله 

ً أو أن ألفا عليهالعبد أو اشترى ذلك, تعالى : يه العدد والعدالة الأولى بقولهفإنه يشترك ف. َّ
﴿z y﴾ الآية والثاني عز اسمه ﴿{ z y x ﴾  ] ٢: الطلاق[ . 

                                                 
 ).٢١١٣(ئي , والنسا)٦٩١(, والترمذي )٢٣٣٣(أخرجه أبو داود ) ١(
 ).٢/٢٣(, التلويح)١/٣٣٤(, أصول السرخسي )١٨١ص(, أصول البزدوي )٢/١٨٨(تقويم الأدلة : ينظر) ٢(
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ِوأما الثالث َّ ًفيقبل فيه خبر الواحد عدلا كان أو فاسقا: َ َ َ َِ ِ ِ َِ َ ً ِونظيره. َْ َ َالمعاملات: َ َ َ ُْ)١( . 
ِوأما الرابع َّ َفيشترط فيه إما العدد أو العدال: َ ْ َْ ََ َ َّ ِ ِ ِ َ ْ َة عند أبي حنيفة َ ْ ِونظيره. ڤِ َ ْالعزل : َ َ ْ

ْوالحجر َ)٢(. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 , والمضاربات,عباد ما ليس فيه إلزام, وكالوكالات وهو من حقوق ال:)وأما الثالث(قوله 
 .  والرسالات في الهداية والإذن في التجارات وسائر المعاملات,والشركات
كان يقبل الهدية من العادل والفاسق بإخبارهما ڠ فإنه :...إلخ )فيقبل فيه خبر الواحد(قوله 
 الإنسان قلما يجد المجتمع بشرائط ولأن الضرورة دعت إلى قبول خبر كل مميز, فإن. بأنهما هدية

بخلاف . الشهادة كلها, ولا دليل للسامع غير هذا الخبر فتسقط الشرائط سوى التميز للضرورة
وحكم االله تعالى في تلك . فإنه لا ضرورة إلى قبول خبر الفاسق ثمنه لكثرة الرواة والعدولڠخبره 

 . القياس: الحادثة يمكن معرفته بدليل آخر, أي

                                                 
 ).٢٩٧ص(, فتح الغفار )١/٣٣٥(, أصول السرخسي )٢/٧١(تقويم الأدلة : ينظر) ١(
 ).٢/٥٩(, كشف الأسرار للنسفي )١/٣٣٧(, أصول السرخسي )٢/١٨٩(تقويم الأدلة : ينظر) ٢(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٣١٥ 

   فِي الإِْجْماَع :ث الثالثالبح

  فصل
ُإجماع هذه الأمة بعدما توفي رسول االله  َ َّ َ ْ َ ْ ِ َ َ ْ ًفي فروع الدين حجة موجبة للعمل بها شرعا صلى الله عليه وسلم ِ َ َ َُ َ َّْ ّ ِ

ْكرامة لهذه الأمة ِ ِ َ َ َ َ)١(. 
َ ثم الإجماع على أربعة أقسام ْ ََّ ََ َ)٢(: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 دون من سواهم من الأمم السابقة, فإن اليهود والنصارى أجمعوا على :)هذه الأمة(قوله 
 . الضلالة

 . ةليس بحجڠ قيد به لأن الإجماع في حياته :)بعدما توفي(قوله 
 ثابتة بالقواطع )كالتوحيد والصفات والنبوة( قيد به لأن أصول الدين :)في فروع الدين(قوله 

 . النقلية والعقلية, فلا تظهر حجة الإجماع فيها لحصول العلم بهذه الأشياء بدون الإجماع بالقواطع
لمسلمين ممن عامة ا:  المراد به)٣(»عليكم بالسواد الأعظم«ڠ:  لقوله:....إلخ )موجبة(قوله 

 . هو أهل السنة والجماعة
 الآية وصفهم االله تعالى ]١١٠: آل عمران [  ﴾ P O N﴿:  قال االله تعالى:)كرامة لهذه الأمة(قوله 

 . بالخيرية فتحقق كرامتهم لشرافتهم
 .  فالكلام كأنه محمول على الحذف:)ثم الإجماع على أربعة أقسام(قوله 

                                                 
, أصول السرخسي )٢٤٥ص(, أصول البزدوي )١/١٦٧(, تقويم الأدلة )٣/٢٥٧(أصول الجصاص : ينظر) ١(

)٢/٢٩٥.( 
 ) .٣/٩٥٤(, جامع الأسرار )٢/١٩٤(, كشف الأسرار للنسفي )٢٥٩ص(شرح المنار لابن ملك :  ينظر)٢(
ابن أبى عاصم فى : ًيضاوأخرجه أ. هذا إسناد ضعيف) : ٤/١٦٩(قال البوصيرى ) ٣٩٥٠(أخرجه ابن ماجه ) ٣(

) : ٢/٤٣١(, قال المناوى )١٣١٨, رقم ٢/٢٦١(والدارقطنى فى الأفراد كما فى أطراف ابن طاهر ) ٨٤(السنة 
 .حديث تفرد به معاذ بن رفاعة عن أبى خلف ومعاذ صدوق فيه لين وشيخه ضعيف: قال ابن حجر



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٣١٦ 

َ إجماع الصحابة −  ١ َ َّ َ ْ ًلى حكم الحادثة نصا عڤِ َ ِ َ ْ. 
َّ ثم إجماعهم بنص البعض وسكوت الباقين عن الرد−  ٢ ََّ َ َ ِْ َ ْ َ ّْ َ ِ ِ. 
ّ ثم إجماع من بعدهم فيما لم يوجد فيه قول السلف−  ٣ َ ْ ََّ ِ ِ ُِ َ ْ ِ. 
ّ ثم الإجماع على أحد أقوال السلف−  ٤ ََّ ْ َ َ ْ ِ ْ. 
َفهو بمنزلة آية من كتاب االله تعالى:  أما الأول− َ َ َ َُ َ ِ ْ َ ِ َ. 
َ ثم الإجماع− ْ ِ ْ َ بنص البعض, وسكوت الباقين, فهو بمنزلة المتواتر)١(َّ َ ُ َ ْ َ َّ ُْ َ ِْ ْ ََ ِ َِ َ ِ. 
ْ ثم إجماع من بعدهم فهو− ََّ ْ َ بمنزلة المشهور من الأخبار)٢(ِ ُْ َ ْ َْ َْ ِ ْ َ ِ. 
َ ثم أجماع المتأخرين على أحد أقوال السلف بمنزلة الصحيح من الآحاد− َّ َْ َِ ِ ْ َ ّ َِّ ْ َ ِّ َ َ ُْ. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لأن السكوت عن الرد بعد البلوغ ومضي مدة التأمل في الحادثة دليل على أنه :)عن الرد(قوله 

ق عنده, إذ لو كان الحق عنده خلاف ذلك لما سكت, لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس هو الح
 . ولا يظن بعلماء الأمة مثله

 أي في المرتبة في الاعتقاد والعمل, فرده كفر, لكن الفرق إنما هو :....إلخ )فهو بمنزلة(قوله 
 . اعتباري, لأن الأول كتاب االله تعالى فهو ذو العظم من الثاني

 في القطيعة ووجوب العمل به, لكن لا يكفر جاحده, لأنه متفاوت :)فهو بمنزلة المتواتر(ه قول
 . ًعن الأول نظرا إلى أن السكوت محتمل لالتباس الأمر لعدم اليقين بالنفي والإثبات

 في أنه يوجب علم الطمأنينة ولا يوجب علم اليقين, فيضل جاحده ولا :)بمنزلة المشهور(قوله 
 .يكفر

 حتى يوجب العمل دون العلم بشرط أن لا يكون مخالفا :)بمنزلة الصحيح من الآحاد(ه قول
 . للأصول فكان هذا الإجماع حجة على أدنى مراتب, وينبغي أن يكون مقدما على القياس كخبر الواحد

                                                 
 .اجماعهم:  فى ط)١(
 ).ط(ساقطة من ) ٢(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٣١٧ 

َوالمعتبر في هذا الباب, إجماع أهل الرأي والاجتهاد ْ َ َ ْ َِ ِ ْ َّ َُ ْ ِ ْ َ َ ِ َ ُْ. 
َفلا يعتبر بق ْ َ ْول العوام والمتكلم والمحدث الذي لا بصيرة له في أصول الفقهَ ِ ِْ َ َ َّ ُْ ُ َ َِ َ ِ)١(. 

ِثم بعد ذلك الإجماع على نوعين ْ ََّ ْ َ َ ْ ِ ْ ِ َ : 
 . مركب−
 َ وغير مركب−

َّما اجتمع عليه الآراء على حكم الحادثة مع وجود الاختلاف في العلة: فالمركب ْ َِ َ َِ ِ ِ ِْ َ ْ َْ َ َْ َ. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنه يرد هنا أن الدلائل التي أوجبت كون الإجماع حجة قطيعة, لا يتفاوت بين إجماع : ثم أعلم
م, بل يقتضي أن يكون كل إجماع حجة قطعية فمن أين وقع التفاوت  وإجماع من بعدهڤالصحابة 

 بين أنواعه? 
 ڤفالجواب وجه التفاوت أن الإجماع عبارة عن اتفاق أهل الرأي والاجتهاد, والصحابة 

كانوا أعرف من بعدهم بأحوال النصوص, ومشاهدة أسباب نزولها, واعلمهم بمواقعها وحوادثها, 
زيل وتأويله, وأسبقهم في معاني الاستنباطات الفقهية من الكتاب والسنة من وأوفقهم على معاني التن

 . غيرهم
 من أسباب إصابة ڤ للصحابة )أي حصل(فكان إجماع من بعدهم دون إجماعهم لما اتفق 

 . الحق ما لم يحصل لغيرهم فالتفاوت ظاهر لا يخفى كما لا يخفى
 . جوه الاستدلال, وطرق الدلالة وهي المعاني الفقهية وو:)في أصول الفقه(قوله 

وإنما قيد المحدث بهذا القيد, لأن الظاهر أن المحدث عالم بالأحكام بظواهر الأحاديث ولو لم 
 . يعرف مناط الأحكام الشرعية

 ....إلخالإجماع على نوعين : :  أي بعد الفراغ من أنواع الإجماع, نقول:)ثم بعد ذلك(قوله 

                                                 
, كشف الأسرار )٢/٧١٣(, ميزان الأصول )١/٣١٠(, أصول السرخسي )٣/٢٩٣(اص أصول الجص: ينظر) ١(

 ).٢/١٨٣(للنسفي 



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٣١٨ 

ُومثاله َالإجماع على: ُ ْ ِ ْ وجود الانتقاض عند القيء ملء الفمْ َ ْ ْ َ, ومس المرأة)١(ِ ْ ََْ ّ َ. 
ِّفبناء على القيء, وأما عنده فبناء على المس: َأما عندنا َْ ْ ِ ِ ْ ًَ ْ. 

َ ثم هذا النوع من الإجماع لا يبقي حجة بعد ظهور الفساد, في أحد المأخذين, حتى لو  ْ َ َّْ َ ُ َّ ِْ ُ ََ ْ ِ َّ َ َّ
َثبت أن القيء غير ناقض; ْ َ َْ َ فأبو حنيفةَ َُ ِ لا يقول بالانتقاض فيه$َ ِ ُ َ َ. 

َ ولو ثبث أن المس غير ناقض فالشافعي  َّ َْ َ ِ لا يقول بالانتقاض فيه; لفساد العلة التي $َ ِ َِّ َّ ْ َُ َ
َبني عليها الحكم ْ َُ َ َ ِ. 

َوالفساد متوهم في الطرفين لجواز أن يكون أبو حنيفة  َ َُّ َ ََ َ َ ْ ٌِ ِ ِّ مصيبا في مسألة المس$ْ ًْ َ َ ْ َ ِ, 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يعني أن من قاء ومس المرأة ينقض وضوئه بالإجماع مع :)عند القيء ومس المرأة(قوله 
 . وعنده بناء على المس. فإنه عندنا بناء على القيء.  في علة الانتفاضالاختلاف
 . غير ناقض $وعند الشافعي .  لأن القيء ملأ الفم ناقض عندنا:)فبناء على القيء(قوله 
 .  لأن مس امرأة ناقض عنده, وعندنا غير ناقض:)فبناء على المس(قوله 
وتبدل الرأي .  المأخذين تبدل رأي المجتهد لأن بظهور الفساد في أحد:)لا يبقى حجة(قوله 

 . بمنزلة امتساخ النص, فيكون هذا انتهاء الحكم في نظر المجتهد
 بالفرق بين المقيس والمقيس عليه بمناسب آخر بسبب ظهور الفارق :)بعد ظهور الفساد(قوله 

نه الخارج يقول بالانتقاض عند القيء لأ $إن أبا حنيفة : مثل. المخالف بين الأصل والفرع
ثم لو ظهر الفساد بالفرق المناسب وهو أن القيء غير ناقض والقياس . النجس كالخارج من السبيلين

ًعلى الخارج من السبيلين لا يصح, لأن الخارج منهما ناقض لكونه نجسا, وهذا ليس بموجود في 
 . القيء لم يبق الإجماع المركب بهذا الفرق فافهم

أن هذا الإجماع المركب متضمن : تقريره.  رفع إيراد يرد عليه:)طرفينوالفساد متوهم في ال(قوله 
لأن الحق في . )وهذا الإجماع لا يبقى بعد ظهور الفساد في أحد المأخذين(: للفساد كما يشير إليه نقوله

 . موضع الخلاف واحد والطرف الآخر باطل
                                                 

 ).ط( ساقطة من )١(
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ّمخطئا في مسألة القيء, والشافعي  ْ ْ َِ ِ َّ َ َ ْ َ َ ِ ِ مصيبا في$ً ِّ مسألة القيء مخطئا في مسألة المسً ْ َ ْ ََ َْ َ ْ ْ َِ ً َ. 
َفلا يؤدي هذا إلى بناء وجود الإجماع على الباطل, بخلاف ما تقدم من الإجماع ْ َ ْ َِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ َ َ َِ ِ َ ِّ َُ َ ِ َ. 

ِ فالحاصل أنه جاز ارتفاع هذا الإجماع لظهور الفساد فيما بنى هو عليه ِ ِ ِْ َ ُ ُ ََ ْ َُ َ ْ َُ ََ َ ْ َِ َ َ ََ ِ ْ. 
َولهذا َ ِ ِإذا قضى القاضي في حادثة, ثم ظهر رق الشهود أو كذبهم بالرجوع «:َ ُ ُ َُّ ْ َِّ َ ُّ ُ َ ٍَ ِ ِِ ُبطل قضاؤه,» ِ َُ َ َ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وتقرير الدفع عن الفساد غير متيقن في أحد الطرفين, لجواز أن يكون أحد الإمامين مصيبا 

 . والآخر مخطئا, لا يؤدي إلى وجود على الباطل
أن الإجماع إنما كان على الباطل لو كان الفساد فيه متيقنا وأما لو كان متوهما فلا كذا : والحاصل

 .في الشرح
 لأن كل مجتهد لا يقطع القول بأن الصواب ما أدى إليه اجتهاده دون :....إلخ )مخطئا(قوله 

 . خصمه بل الأمر عنده محتمل
 يعني أنه لا يتوهم من كون الفساد متوهما في الطرفين كون الإجماع :....إلخ )فلا يؤدي(قوله 

 وهو على الباطل, لأن الفساد احتمال ووهم والأمر الحقيقي اتفاق الفريقين على حكم شرعي
 . وجوب التطهير

قلنا إن مبنى حكم .  أي لما ظهر أن المبنى يبطل ويرتفع ببطلان المبنى عليه:....إلخ )ولهذا(قوله 
 . شهادة الشهود: القاضي في حادثة تنازع فيها هو البينة, أي

فإذا بطلت الشهادة, إما بفقد أصلها بكونها كاذبة فظهر أنهم كذبوا فيها, أو بفقد شيء من 
ئطها كالحرية والذكورة الخالصة في العقوبات, أو غير الخالصة في غيرها فظهر أنهم عبيد أرقاء أو شرا

أثنا, بطل قضاءه المبني عليه في الواقع وفي حق غير الفريقين لا في حقهما لحجة شرعية صحيحة عند 
 . القضاء

تمل الفساد ًفلو أبطل القضاء بنفسه لزم إبطال ما كان حجة شرعا, وحجج الشرع لا تح
 . والإبطال فافهم



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٣٢٠ 

ِوأن لم يظهر ذلك في حق المدعي َِّ ُْ ِ َ ْ َ َ. 
َّ وباعتبار هذا المعنى, سقطت المؤلفة قلوبهم عن الأصناف الثمانية لانقطاع العلة ْ ْ ُ َّ َّ ُ َ َ َِ ِ ِْ َ ََ ْ ْ َ ََ َ َ ُْْ َْ َ ِ)١( ,

َوسقط سهم ذوي القربى لانقطاع علته ُ َِ ْ َ َْ ْ)٢(. 
َ وعلى هذا َ َلثوب النجس بالخل فزالت النجاسةِإذا غسل ا«: َ َ َّْ َّْ َ َ َ َّ«, 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا لا نسلم أن القضاء بالمال باطل, لأنه لو كان  دفع دخل مقدر فإن:....إلخ )وإن لم يظهر(قوله 

كذلك لوجب رد المال المقضى به إلى المدعي عليه على المدعي فيما إذا كان القضاء بالمال فظهرت رقية 
 . الشهود أو رجوعهم بعد القضاء

فأجاب بأن القضاء إنما يبطل في حق المدعي, لأنه إذا قضى القاضي له عليه نفذ القضاء لوجود 
جة شرعية فلا يبطل القضاء, لكنه في حق المدعي عليه دفعا للضرر عنه حتى لا يأمر بدفع المال وفي ح

 . حق الشهود زجرا عليهم, حتى يجب الضمان عليهم لأنهم اتلفوا مال المدعي عليه بالشهادة
دة يبطل القضاء, لا ينفذ باطنا وهو غير صحيح فيما إذا كان القضاء بشها: معنى قوله: وقيل 

 . ًخلافا للصاحبين $الزور فإنه ينفذ ظاهرا وباطنا عند أبي حنيفة 
 أنهم لو تآلفوا مالوا إلى صلى الله عليه وسلم وذلك لأن المؤلفة قلوبهم علم رسول االله :....إلخ )سقطت(قوله 

الإسلام فمال معهم أقوام قوى أهل الإسلام, ولذا كان يعطيهم من الزكاة ليتألف قلوبهم إلى أهل 
 ڤفي خلافة أبي بكر الصديق : عز االله تعالى الإسلام والمسلمين وأغنى عنهم, أيالإسلام, فلما أ

 . منع الزكاة عنهم لانتقاء علته, لأن الحكم إذا ثبت بعلة مخصوصة يرتفع بارتفاع تلك العلة
 .  لانقطاع علتهصلى الله عليه وسلم أي سقط سهم ذوي القربى وهم أقارب الرسول :....إلخ )وسقط(قوله 

 يقسم على ثلاثة أسهم سهم لليتامى, وسهم للمساكين, وسهم لابن اعلم أن خمس الغنيمة
 . السبيل, ويدخل فقراء ذوي القربى فيهم ويقدمون, ولا يدفع إلى أغنيائهم

                                                 
 ).٢/٤١٩(, البحر الرائق )٢/١٥٢(, بدائع الصنائع )٣/١١(المبسوط : ينظر) ١(
 ).٦/٢٤٨(, حاشية ابن عابدين )٤/١٣١(الاختيار : ينظر) ٢(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٣٢١ 

ّيحكم بطهارة المحل لانقطاع علتها, ولهذا ثبت الفارق بين الحدث والخبث, فإن الخل  ْْ ْ ِْ َ َ َ َ َ ََ ََ َِ َ ِ ِ ْ ِ
ْيزيل النجاسة عن الم َ َ َ َُّ ُ َحل, فلا يفيد طهارة المحل, وإنما يفيدها المطهر وهو الماءِ َْ َ َ َ ُُ َ ََّ ِ َ َ َِ)١(. 

  فصل
َثم بعد ذلك نوع آخر من الإجماع ْ ِ ْ ٌ ِ َ ِوهو عدم القائل بالفصل: َّ ْ َ ََ َْ ِْ ِ ُ. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سهم لأنه صلى الله عليه وسلموكان لذوي القربى سهم لغنيهم ولفقيرهم على الإطلاق ثم سقط بعد النبي 

إنهم لم يزالوا معي هكذا في الجاهلية والإسلام «: ڠإنما كان يعطيهم للنصرة يدل عليه قوله  ڠ
عز االله تعالى الإسلام وأغنى عن نصرتهم سقط سهمهم لانتفاء علته,  فإذا أ)٢(»وشبك بين أصابعه

 . )٣(»وسهم ذوي القربى في حال حياتي وليس لما بعد مماتي«: ڠويؤيده ما روي أنه قال 
 .الكتاب يقتضي الاستحقاق بالقرابة فلا يجوز إبطاله بخبر الواحد: فإن قيل

لقرابة, أو قرب النصرة, فألحق الخبر بيانا له, لفظ القربة مجمل يحتمل أن يراد به قرب ا: قيل 
 .  يدل على أن المراد من الكتاب قرب النصرة لا قرب القرابة....إلخ» لم يزالوا«: ڠلأن قوله 

. لو كان إعطاء السهم لهم للنصرة لم تستحقه نساؤهم وذراريهم لعدم النصرة منهم: فإن قلت
 . أنهم تبع الرجال فأعطوا للتبعيةكان منهن نصرة مؤانسة للمقاتلين على : قلت

 لأن نجاسة المحل إنما تكون بعلة وجود النجاسة في المحل, فإذا :)يحكم بطهارة المحل(قوله 
 . زالت النجاسة عن المحل, فقد ارتفع علة تنجس المحل فيحكم بعدم نجاسة المحل لعدم علته

 . , وشرطه, وأقسامه أي بعد ما تحققت من الإجماع من تفسيره:)ثم بعد ذلك(قوله 
وهو أن . ً وهو أيضا من الإجماع المركب)وهو عدم القائل بالفصل(نوع غريب من الإجماع 
 . فإذا ثبت أحدهما ثبت الآخر ضرورة لعدم القائل بالفصل. تكون المسألتان مختلف فيهما

                                                 
 ).١/٧٠٣(, البناية )١/٣٥(, الاختيار )١/٢٤٠(بدائع الصنائع : ينظر) ١(
قال الحافظ في الدراية ). ٣٩٥٧(وابن ماجه , ) ٤١٣٧(والنسائي , ) ٢٩٨٠(وأبو داود , ) ١٦٧٨٧(أخرجه أحمد ) ٢(

 .دون آخره ودون قوله لم يفارقوني) ٣١٤٠(أصله في البخاري ): ٢/١٢٦(
 .لم أقف عليه) ٣(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٣٢٢ 

ِوذلك نوعان َ ْ ََ َ ِ َ: 
َأحدهما  ِما إذا كان منشأ الخلاف في الفصلين: َ ْ ََ ْْ َ َِ ْ َ ً واحداِ ِ َ. 

ِوالثاني َّ ًما إذا كان المنشأ مختلفا: َ ََ ْ ُ َ ِ َ. 
َّفالأول حجة, والثاني ليس بحجة َ ْ َ َِّ َ ِْ َّ َ 

ُنظير الأول ِفيما خرج العلماء من المسائل الفقهية على أصل واحد: ُ ِ ِ َِ َّ ِ ْ ْ َْ ُ َ َْ. 
ُإذا أثبتنا أن النهي عن التصرفات الشرعية يوجب : ونطيره  ُ َّ ِْ ْ َُّّ َ َ َّ َ َّ َ  .تقريرهاِ

َقلنا ْ ِيصح النذر بصوم يوم النحر, والبيع الفاسد يفيد الملك, لعدم القائل بالفصل: ُ ْ ُ َ ْ ْ َ ْ َ ُّ ََ َ َْ ْ ْ ِْ ِِ ِ ِْ ُ َّ ّ. 
َ قلنا)١(وكذلك ْ ْأن التعليق سبب عند وجود الشرط لا قبله: ُ ِ َ َْ ِ َّ َ)٢(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ًلأنه إما أن يكون المسألتان ثابتان معا, أو منتفيين معا عند الخصمين, ولا قائل بالقول الثالث  ً

نهما ثبت الآخر لعدم القائل ًفإذا أثبت أحد الخصمين واحدا م. بأن يكون أحدهما ثلثا والآخر منتفيا
 . بالفرق

 .  لأن ثبوت أحدهما لا يستلزم ثبوت الآخر لعدم اتحاد المآخذ لهما:)ليس بحجة(قوله 
 مختلف فيه بين العلماء وإنما زدنا ذلك بالقرائن الآتية في قول المصنف :)على أصل واحد(قوله 

 . كما لا يخفى على المتأمل $
قال بتقرير الشرعية في النهي, قال بصحة النذر وإفادة الملك في  لأن من :)يصح النذر(قوله 
 . البيع الفاسد

أي النذر بصوم يوم النحر وإفادة الملك في البيع (ومن قال بعدم تقريرها قال بعدم الأمرين 
 فإذا ثبت الأول ثبت الآخر بعدم القائل بالفصل بأن يقول بتقرير الشرعية في النهي ولا )الفاسد

 . حة النذر وإفادة الملكيقول بص

                                                 
 .ولو): ط(في ) ١(
 ).ط( ساقطة من )٢(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٣٢٣ 

َقلنا ْ ِتعليق الطلاق والعتاق بالملك أو سبب الملك, صحيح: ُ َِ َ َ ْْ ِْ ِ ْ َ َّ ُ ِ َ. 
ِوكذا لو أثبتنا أن ترتب الحكم على اسم موصوف بصفة لا يوجب تعليق الحكم به ٍ ٍِ ِِ ْ ُ ُ ُ ْ ََ َّ ََ ْ ٍَ َ َ َ. 

َقلنا ْ ْطول الحرة لا يمنع جواز نكاح الأمة, إذ: ُ ِ ِ ِْ َ َُ َ َ ُ َ ْ َّ ِ صح بنقل السلف أن الشافعي ْ ِ َّ َ ّ ْ َ ِ َّ  فرع $َ
ِمسألة الطول ْ َّ َ َ ْ ْ على هذا الأصل)١(َ َ َ َ. 

ْ ولو أثبتنا جواز نكاح الأمة المؤمنة مع الطول, جاز نكاح الأمة الكتابية بهذا الأصل َّ َ َ َ َ ََ َ ََّ َِ ِ َ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ََ ََ ِ ِ. 
ٌوعلى هذا أمثلة َِ َ َ مما ذكرنا في ما سبق)٢(َ ِ َ َّ ِ. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. ومنشأ الخلاف في المسألتين واحد وهو أن النهي عن المشروعات يدل على شرعيتها عندنا

 . $ًخلافا للشافعي 
 لعدم القائل بالفصل, لأن من قال بصحة تعليق الطلاق والعتاق :...إلخ )صحيح(قوله 

 . بالملك قال بصحة تعليقهما بسبب الملك كما هو مذهب علمائنا رحمهم االله تعالى
 .  أي بذلك الصفة كما أنه يترتب جواز نكاح الأمة على صفة الإيمان:)تعليق الحكم به(قوله 
 بناء على أن تعليق الحكم بالشرط لا يوجب انتفاء الحكم عند عدم :....إلخ )ولو أثبتنا(قوله 

 . الشرط
 .  لعدم القائل بالفصل مع اتحاد المنشأة:)بهذا الأصل(قوله 

يقول إن ترتب الحكم . لأن من قال أن التعليق بالشرط لا يوجب انتفاء الحكم عند عدم الشرط
 .  به كما هو مذهبناعلى اسم موصوف بصفة لا يوجب تعليق الحكم

 أي في فصل المطلق والمقيد, وفي بيان التعليق في المسائل المختلفة بيننا وبين :)فيما سبق(قوله 
 . من وجوب النفقة للمبتوتة الغير الحامل عندنا وعدم وجوبها عنده $الشافعي 

                                                 
 .طول الحرة): ط(في ) ١(
 .مثاله): ط(في ) ٢(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٣٢٤ 

ِونظير الثاني َّ ُ ِ َ َإذا قلنا: َ ْ ُ َإن القيء ناقض فيكون البيع الف: ِ َ َْ ٌْ َ ْ ِاسد مفيدا للملك, لعدم القائل ِ ِ َِ ْ ْ ً ُُ
ِبالفصل, أو يكون موجب العمد القود لعدم القائل بالفصل ِْ َ ُ َْ َ َْ ْ ْ ْ ِْ ِِ ُ َ. 

َ وبمثل هذا ْالقيء غير ناقض, فيكون المس ناقضا: َ َ ََ ْ  وهذا )٢(لعدم القائل بالفصل, )١(ْ
َليس بحجة; لأن صحة الفرع وإن دلت على صحة أصله,  َ َ َِّ ِّ ِْ ْ َ َ ِ ٍولكنها لا توجب صحة أصل آخر ِ َ ُ َ َِ َ

َحتى تفرعت عليه المسألة الأخرى ْْ ُ َْ َ ََْ ِ ْ ََ َّ. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إذ منشأه في الأول . ً وذلك لأن منشأ الخلاف في الفصلين ليس واحدا:....إلخ )ضناق(قوله 
 . ًهو أو غير الخارج من السبيلين ناقض أولا

 . ًوفي الثاني هو أن النهي موجب للقبح لعينه أو غيره أو مقرر للمشروعية أولا
لنص, ويقتضي وكذا منشأه في موجب العمد إن العمد بنفسه ينقتضي جريان القصاص فقط با

وكذا منشأة في مس المرأة هو إرادة المس باليد من . تضى النصوصقالقود أو الدية من غير تعيين بم
 . الآية أو الجماع منها
الاختلاف للأمة دال على اتفاقها على ثبوت قدر مشترك بين تلك الأقوال فلا يكون : وهذا, أي

جماعي وخارقا لإجماعهم على نفي غير تلك الحق خارجا عنها لكوه خارجا عن القدر المشترك الإ
 . ًالأقوال, فيكون غيرها باطلا لكونه اتباعا لغير سبيل المؤمنين, وكونه شذوذ أيشذه في النار

 لأن من قال بانتقاض الوضوء من القيء كما قال علماؤنا, قال بأن :)لعدم القائل بالفصل(قوله 
 . البيع الفاسد يفيد الملك
 . , قال بأن البيع الفاسد لا يفيد الملك فافهم$تقاض الوضوء كالشافعي ومن قال بعدم ان

                                                 
 ).أ/١١٠(, فصول الحواشي لأصول الشاشي لوحة )ب/١٤٠(المعدن شرح أصول الشاشي لوحة :  ينظر)١(
 ).ب(لعدم القائل بالفصل زيادة من : قوله) ٢(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٣٢٥ 

  فصل
ُالواجب على المجتهد طلب حكم الحادثة من كتاب االله تعالى, ثم من سنة رسول االله  َ َّ ََ َ ُ ْ ََ ََ ِ ْ ُْ ِ صلى الله عليه وسلم ْ

َبصريح النص أو دلالته على ما مر ذكره; فإنه لا سبيل إلى العمل بالرأي م َّ َ َ َ َِ ْ َِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ َع إمكان العمل َّ َْ َْ َ ِ
ِّبالنص َّ ِ. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س وذلك لبيان شرط صحة  هذا الفصل كالمقدمة لباب القيا:)الواجب على المجتهد(قوله 

الشروع في القياس, لأن الواجب على المجتهد إذا وقعت حادثة طلب حكم الحادثة من القرآن 
العظيم, فمتى وجد فيه لا يطلب من غيره, ولو وجد فيه كان المعلوم من الكتاب مقدما على غيره 

هو الذي عمله علماء الحنفية  لأنه أقوى الدلائل, ولكونه قطعيا كلاما ربانيا مقدما على الظني, وهذا
فجاء سببا لمطاعن السفهاء الجهلاء الحمقاء عليهم أنهم تركوا وخالفوا الأحاديث الصحاح وغيرها, 

 .  ولم يتفكروا فيما فيه حق التفكر)لقلة فهمهم(إذ لم ينظروا إلى ما يفهم من القرآن 
قد وجدنا ظاهرية زماننا, وهي بل . ويشير إليه إشارة أو دلالة واقتضاء أو إطلاقا أو عموما

طائفة قليلة يقال لها غير المقلدين والموحدين, وهم في الحقيقة الملحدون الذين يطعنون على السلف 
 أنه يلوح من قولهم وعملهم أنهم ]٤٤: الفرقان [  ﴾ Q P O N ML﴿: والخلف لسوء عقولهم

 . ًيضا على الآي القرآنيةبل الدارقطني والبيهقي أ» المشكاة«يقدمون أحاديث البخاري و
وكثيرا من آيات ينسخونها بأحاديث الصحيحين وهو آحاد, فالحذر الحذر من أقوالهم 

وأما المتواتر لفظا أو . ثم بعد القرآن يطلب الحكم عندنا من السنة المشهورة, ثم من الآحاد. وأفعالهم
 . ففي حكم القرآنمعنى 

ً متقدمة على القياس سواء رويت بنقل الفقيه أولا ثم الآحاد بجميع أنواعها إذا كانت صحيحة
 وسواء دلت على الحكم صراحة أو عبارة أو إشارة أو دلالة )كما سبق منا من قبل(على ما هو المحقق 

 . بل المراسيل والمنقطعات أيضا عندنا مقدمة عليه. أو اقتضاء أو عموما أو طلاقا أو تأويلا
حتى إنا نقلد . ًقدم, إن الضعيف أيضا أولى من أراء الرجالبل روى إمامنا الأعظم وهمامنا الأ

 يسمون أئمتنا ومشايخنا ,فيا أسفي على هؤلاء الخصوم والجهول. ًأقوال الصحابي بل التابعي أيضا
 .  وهم أحق بهذا الاسم منا,أهل الرأي وأصحاب الرأي
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ْولهذا إذا اشتبهت عليه القبلة فأخبره واحد عن َ َِ ِ َِ ُ ْ ْ َْ َ ََ ْ َ ْ ِ ِّها لا يجوز له التحريَ َ ُ ََّ َ َ. 
َّولو وجد ماء فأخبره عدل أنه نجس لا يجوز له التوضئ به بل يتيمم ََ ُ ُ ََ ِ ِ َ َ ََ ْ َ. 

ِّوعلى اعتبار أن العمل بالرأي دون العمل بالنص,  َ َ ََّ ِ َِ َّ َْ ِْ ْ َ ِ ْ َقلناَ ْ ْأن الشبهة بالمحل أقوى من : ُ ِ َ ْ ُّ َ
ِالشبهة في الظن, حتى سقط اعت ْ َّ َ َ َّْ ِ ْبار ظن العبد في الفصل الأولُّ ْ َ ََ ْ ِ. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بما روي عن :  ونحن نقول....إلخلا سبيل إلى العمل بالرأي  $ألا ترى إلى قول المصنف 

أئمتنا أن الرأي ميتة إذا اضطررت إليها أكلتها, فما ظنك بالأئمة العظام والسلف الصالحين لاسيما 
 لأنهم لو خالفوا االله ورسوله لم يقتف بآثارهم صلى الله عليه وسلمالمجتهدين منهم أنهم خالفوا أحاديث الرسول 

ألا ترى إلى . ء والصلحاء والعوام والخواصًأحد, فضلا عن الجماعة الكثيرة وفيها العلماء والشهدا
 يد االله مع الجماعة« وقال )١(»لا تجتمع أمتي على الضلالة «−عليه الصلاة والسلام − حديث الرسول 

 وغيرها من الأحاديث )٣(»اتبعوا السواد الأعظم«, وقال )٢(»ومن شذ عن الجماعة فقد شذ في النار
 . الله مهدي إلى سواء السبيلكثيرة فاحفظها ولا تكن من الغافلين وا

 أي بالفعل وتسمى شبهة الاشتباه, لأنها كانت نشأة :....إلخ )إن الشبهة بالمحل أقوى(قوله 
اعلم إن الشبهة ما . شبهة الاشتباه, وشبهة الفعل, وشبهة الظن. من الظن فيكون لها ثلاثة أسماء

 وهي )شبهة اشتباه(عل, وتسمى وهي قد تكون شبهة بالف.  وليس بثابت)أي الحق(يشبه الثابت 
ً وفي ذلك أن يظن الإنسان ما ليس بدليل الحل والحرمة دليلا في كل واحد )بالشبهة في الظن(المرادة 
أن يوجد الدليل :  وهي)والشبهة الحكمية( )شبهة الدليل(وقد تكون شبهة في المحل وتسمى . منهما

اتصل به, فيورث هذا الدليل شبهة في حل ما الشرعي النافي للمحل والحرمة مع تخلف حكمه لمانع 
 . ليس بحلال, أو عكسه

                                                 
, )١٥٤(عتقاد , اللالكائي في شرح أصول ا)٨٠(, وابن أبي عاصم )٣٩٣(, والحاكم )٢١٦٧(أخرجه الترمذي ) ١(

, أبو نعيم في حلية )٧٠١(, البيهقي في الأسماء والصفات )٣٦٨(أبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن 
 ).٣/٣٧(الأولياء 

والبيهقي في الشعب , ) ٤٥٧٧(وابن حبان . حسن غريب: وقال) ٢١٦٦, رقم ٤/٤٦٦(أخرجه الترمذى ) ٢(
)١٠/٧١٠٦.( 

 ).٣٩١(والحاكم , )١/٤٢٢(أخرجه الحكيم ) ٣(
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َفي ما إذا وطئ جارية ابنه لا يحد, وإن قال: ُومثاله ََ ُّ ْ َ َِ ِ َ َعلمت أنها علي حرام«: ِ َّّ ََ َ, ويثبت »َ
ْنسب الولد منه; لأن شبهة الملك له في مال الابن َ ْ ُ َُ َ َ ْْ َ ثبت بالنص في مال الابن, قال)١(ِ َ َ ِ ِّ َّ ْأنت «:  صلى الله عليه وسلمِ َ

ِومالك لأبيك َ َ ِ, فسقط اعتبار ظنه في الحل والحرمة في ذلك)٢(»َ َ َ َِ َِ ْ ُ ْ َْ َّ. 
َولو وطئ الابن جارية أبيه, يعتبر ظنه في الحل والحرمة, حتى لو قال َ ََ ََّ ََ َ ْ ُ َ َ ََ ْ ُ ْ ْ ِ ّ ِ َ ّظننت أنها علي «: ِ ََ َّ َ ْ َ َ

َيجب الحد, ولو قال» َحرام ََ َ َ ّظننت أنها علي«: ْ ََ َّ َ ْ َ ٌ حلالَ َ َلا يجب الحد; لأن شبهة الملك في مال» َ َِ ْ َْ ْ ُ َ َ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بخلاف القسم الأول فإن .  على ظن الجاني واعتقادهوهذا النوع من الشبهة لا يتوقف تحققه
كلا الشبهتين فلا بد من أن يكون القسم الثاني من الشبهة في المحل لنشوء عن : تحقق كلاهما, أي

النص أقوى من الأول لاستناده إلى الرأي والظن, ولهذا كان الحد ساقطا لشبهة المحل وإن كان على 
 . خلاف ظنه فتدبر

رية الابن ظننت أنه يحل لي, ّ أي إذا قال الرجل أنها علي حرام, وقالت جا:) حرامّإنها علي(قوله 
ن الزنا يقوم بهما, فإذا سقط الحد عن وأما الرجال فلأ. لدعوى الشبهةفأما المرأة . د واحد منهمالا يح

 . المرأة سقط عن الرجل لمكان الشركة
 ,هذا المال لزيد: يقال. )للملك(لأبيك : قولهم في لالاو:  )٣()»أنت ومالك لأبيك«: صلى الله عليه وسلمقال (قوله 

 بالنصوص التي توجب الملك للابن, لكن بهذا ,يراد به ملكه لا أن حقيقة الملك ساقط بالإجماع فيه
 . بخلاف ما إذا وطئ الابن جارية أبيه حيث يعتبر ظنه فافهم. ًالحديث تثبت شبهة الملك نظرا إلى ظاهره

إني ظننت أنها تحل :  عليه ما لو وطئ جارية أخيه, أو أخته وقال ولا يرد:)لا يجب الحد(قوله 
 فلا يكون , لأنه منافع الأملاك بينهما متباينة عادة;عل الجهل فيه شبهة في سقوط الحدفإنه لم يج. لي

 . هذا محل الاشتباه, فلا يصير شبهة

                                                 
 ).ط(في مال الابن, ساقطة من : قوله) ١(
/ ٢(قال الحافظ في الدراية ).١٨٨٦(, وابن عدى )١٠٠١٩(والطبرانى , ) ٣٦٢١٤(أخرجه ابن أبى شيبة ) ٢(

 .رجاله ثقات): ١٠٢
 .تقدم تخريجه) ٣(
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َالأب لم تثبت له بالنص, فاعتبر رأيه, ولا يثبت نسب الو َ ِّْ َ ْْ َ ْ َ َّ ِ ُلد وإن ادعاهَ ََّ َ. 
َثم إذا تعارض ّ الدليلان عند المجتهد, فإن كان التعارض بين الآيتين يميل إلى السنة,)١(َّ ْ ُُ ِْ ِِ َ َّ ََ َ َ َْ َ ُْ ْ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كم الاشتباه سبحن الفعل تمحض زنا في نفسه, لكن ب لأ:....إلخ )ولا يثبت نسب الولد(قوله 

 لأن ثبوته يعتمد قيام الملك في المحل من وجه, ;ليسقط الحد, وهذا الاشتباه لا يوجب ثبوت النسب
:  لأنها نشأت عن دليل شرعي وهو قوله;حلبخلاف الشبهة في الم.  ولم يوجد,أو قيام المحل فيه

 .  وهو قائم فلا يفرق الحال بين الظن وعدمه في سقوط الحد)٢(»أنت ومالك لأبيك«ڠ
 z } |{ ﴿: تعالى:  ونظير التعارض بين الآيتين والصيرورة إلى السنة قوله:)بين الآيتين(قوله 

, ]٢٠٤: لأعرافا [  ﴾ © ª » ¬ ® ¯ ﴿: تعالى:  قوله]٢٠: المزمل [  ﴾~ _
 . فالأول بعبارته وعمومه يوجب القراءة على المقتدي لوروده في الصلاة باتفاق المفسرين

وبين وجوب القراءة, ووجوب .  وينفي القراءة عنه,بعبارته يوجب الإنصات: والثاني
م فيميل إلى السنة لعد. الإنصات, ونفي وجوب الإنصات, وفي وجوب القراءة عنه منافاة, فتعارضا

فإذا لم يعلم التاريخ . ا للمتقدمًلأنه لو علم التاريخ وجب العمل بالمتأخر لكونه ناسخ. علم التاريخ
والترجيح .  لأن العمل بأحدهما ليس أولى من العمل بالآخر;سقط حكم الدليلين لتعذر العمل بهما

كن العمل به ًولا ضرورة في العمل بأحدهما أيضا لوجود الدليل الذي يم. لا يمكن بلا مرجح
 . )٣(»من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة«ڠ:  وهو السنة وهو قوله,بعدهما

 .  أي عند وجودها فيه, ولا يصار إلى أقوال الصحابة والقياس:....إلخ )يميل إلى السنة(قوله 

                                                 
, )٢/١٢( السرخسي , أصول)٢٠٠ص(, أصول البزدوي )٢/٣٣١(تقويم الأدلة : ينظر في تعريف التعارض) ١(

 ).٢/٨٧(كشف الأسرار للنسفي 
 .تقدم تخريجه) ٢(
, والدارقطنى )٨٥٠(وابن ماجه ) ١/٢١٧(, والطحاوى )١٠٥٠(وعبد بن حميد ) ١٤٦٨٤(أخرجه أحمد ) ٣(

وأخرجه . لم يسنده عن موسى بن أبى عائشة غير أبى حنيفة والحسين بن عمارة وهما ضعيفان: وقال) ١/٣٢٣(
 .عن جابر) ٢٧٢٤, رقم ٢/١٦٠(هقى البي: ًأيضا
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َوإن كان بين السنتين يميل إلى آثار الصحابة  َ َّ ََ َُ ِ ِ, والقياس الصحيحڤَ َِّ َ َْ. 
َ إذا تعارض القياسان عند المجتهد يتحرى ويعمل بأحدهما; لأنه ليس دون القياس َّثم َ ْ َ ْ َ َ ْ َْ َ َ َِّ ِ َِ ِ َ ُْ ْ

ِدليل شرعي يصار إليه ِ ِْ َ ُ ََ ِ ْ َ)١(. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مفسرة للقرآن العظيم وبيان له, فلا بد من أن  ڠ لأن أحاديثه ;وإنما يصار في الآيتين إلى السنة
 . يميل إليها لكونها أقوى الدلائل بعد الكتاب

من فهي موقوفة عليهم ڠ ه أي أقوالهم الغير المسموعة من في:)يميل إلى آثار الصحابة(قوله 
. كنا نفعل وكذا, أو من السنة كذا: كل وجه, لا دلالة لها على الواقع, وإلا فهي سنن نبوية كقولهم

وهي مقدمة على القياس على الأصح إذا لم يكن فيه اختلاف فيما بينهم, أو يكون وجمهورهم على 
 .  فهو الراجح على خلافه إلا أن يكون قياس جلي نهض على خلافه,قول

 ونظير التعارض بين السنتين والمصير إلى القياس, ما روي النعمان بن :...إلخ )سوالقيا(قوله 
 ڤوما روت عائشة . )٢(»صلى صلاة الكسوف كما تصلون بركوع وسجدتين «صلى الله عليه وسلمبشير أن النبي 

 فإنهما لما تعارضا صرنا إلى القياس وهو )٣(»أنه صلاها ركعتين بأربع ركعات وأربع سجدات«
 . واتالاعتبار بسائر الصل

 أي يميل إلى أحدهما بما يشهد به قلبه إذا احتاج إلى العمل وإن لم يكن له حاجة :)يتحرى(قوله 
اتقوا «ڠلأن في قلب المؤمن نور يدرك بالفراسة الحق عن الباطل, قال . إلى العمل يتوقف فيه

ب حجة لذلك  فيصلح شهادة القل, وإصابة الحق غيب)٤(»فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور االله تعالى
 لأن كل واحد من القياسين حجة ;ٍيعمل بأحدهما من غير تحر $وعند الشافعي . وهذا عندنا

 . ًشرعا فيثبت له الخيار من غير التحري, كما في أنواع الكفارة
                                                 

 ).٣/١٢١(, كشف الأسرار للبخاري )٢/١٣(, أصول السرخسي )٢/٣٣٤(تقويم الأدلة : ينظر) ١(
 ).١٨٣٥١(بنحوه أخرجه أحمد ) ٢(
 ).٩٠١(أخرجه مسلم ) ٣(
 الحلية وأبو نعيم فى. حديث غريب: , وقال)٣١٢٧(, والترمذى )٧/٣٥٤(أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ) ٤(

)١٠/٢٨١.( 
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َوعلى هذا قلنا ْ ُ َ َ ِإذا كان مع المسافر إناءان طاهر ونجس: َ َ َِ َ َُْ َ َّلا يتحرى بينهما بل يتيمم,, َ َ ََّ َ ََ َ ولو َ َ
َكان معه ثوبان طاهر ونجس, يتحرى بينهما; لأن للماء بدلا وهو التراب, وليس للثوب بدل  ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ ََ ً ْ ََ َ َ َّ َُّ ُ َ ِ َ َ َ َ

ِيصار إليه ْ َ َُ ِ)١(. 
َفثبت بهذا َ ََ َّأن العمل بالرأي إنما يكون عند انعدام دليل سواه شرعا, ثم إذا تحرى وتأكد : ِ َّ ًَ ُ َ َِ ِْ ُ ِ ْ َِ ْ

َتحريه بالع ْ ِّمل لا ينتقض ذلك بمجرد التحريِ َّ ُ ََ ََّ َِ ِ َ ْ َ ِ. 
ُوبيانه َ َُ ْ فيما إذا تحرى بين الثوبين وصلى الظهر بأحدهما, ثم وقع تحريه عند العصر على :َ َّ ْ َّ ََ َ ْ َ َ ْ َْ ْ ِ ِّ َِّ

َالثوب الآخر, لا يجوز له أن يصلي العصر بالآخر; لأن الأول تأكد بالعمل, فلا ي َ َِّ َ َْ َ َ ُ ُ ْْ َ ْ ْ َ َِ َِ َ ِ ِّ َّبطل بمجرد َ َُ ِ
ِّالتحري َ َّ.  

َوهذا بخلاف ما إذا تحرى في القبلة ثم تبدل رأيه ووقع تحريه على جهة أخرى توجه  َ َّ َْ ُ َْ َ َ ْ َِ َ ْ ِ َ َِ ِ َ
َإليه; لأن القبلة ْ َْ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والثاني مجرد . والأول تأكد بالعمل.  لأن كل واحد منهما تحري:....إلخ )لا ينتقض ذلك(قوله 

والأول تقوى باتصال العمل وترجحت . التحري فلا يصلح معارضا للأول فكيف يكون متناقضا?
ًالأول لما وقع صحيحا شرعا فقد صح جهته بحكم الشرع وذلك لأن العمل ب. جهة الصواب فيه ً

 . ولأجل أن الأول إذا تأكد بالعمل, لا ينتقض بالثاني: لصحة أثره ضرورة, ولهذا, أي
 . إذا مضى حكم بالاجتهاد وثم بدأ له اجتهاد وآخر ينافيه لم ينتقض الأول به: قلنا

 المصلي لو تحرى عند اشتباه القبلة أن:  جواب سؤال مقدر وهو:....إلخ )وهذا بخلاف(قوله 
وصلى إلى جهة ثم تبدل رأيه ووقع تحريه على جهة أخرى, فإنه يصلي في المستقبل إلى هذه الجهة, 

 . وهذا يخالف ما ذكرنا من أنه إذا تحرى وتأكد تحريه بالعمل لا ينتقض بمجرد الرأي فتدبر
وخلاصة . ق بين مسألة الثوب والكعبة هذا شروع في بيان التفري:....إلخ )لأن القبلة(قوله 

البيان أن فيما لا يحتمل الانتقال والتعاقب لو جاز العمل بالاجتهاد في المستقبل على خلاف الأول 
 لأوصل إلى تصويب كل قياس لما بينا, أنه إذا تحرى وعمل وجعل التحري حجة ضرورة صار العمل 

                                                 
 ).٢/٣٢٥(, التلويح )٢/٩٢(, كشف الأسرار للنسفي )٢/١٤(أصول السرخسي : ينظر) ١(
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ِمما يحتمل الانتقال, فأمكن نقل الحكم ب ُ َ َ ْ َّ َّمنزلة نسخ النصِ َْ ِ َ. 
ِوعلى هذا مسائل  َ َ َ ِالجامع الكبير«َ َ ْ ِ َ َفي تكبيرات العيد, وتبدل رأي العبد, كما عرف» ْ ََ ْ َ ْ ِ ْ َ ِ ْ َ ِ)١(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ًفإذا جوزنا العمل بالآخر صار ذلك أيضا صوابا والتحري الآخر حجة, وفيه جواز . به صوابا وحقا

بخلاف ما يحتمل الانتقال والتعاقب لأنه لو جاز العمل فيه بالآخر كان . تبعد والحقوق وهو باطل
واحد منهما صوابا وحقا, وليس فيه تعدد ذلك بمنزلة حكم النصح إلى حكم الآخر ويكون كل 

 . الحقوق لأن الأول صار منسوخا
 من جهة إلى جهة حتى انتقل من بيت المقدس إلى الكعبة الشريفة, :)مما يحتمل الانتقال(قوله 

ومن عين الكعبة إلى جهتها في حق الغائب عن الكعبة, فاحتملت نقل الحكم والتحول بالتحري 
ا فيما لا يحتمله كمسألة الثوب, فإن النجاسة متى انحلت في الثوب لا يحتمل وكلامن. ًالثاني أيضا

 . الانتقال إلى محل آخر
. فقال بعضهم يكبر تسعا.  اختلف الصحابة في تكبيرات العيدين:)في تكبيرات العيدين(قوله 

ود رضي وست زوائد, هو قول ابن مسع. ًثلاثا أصليا, تكبيرة التحريمة, وتكبيرتي ركوعي ركعتين
خمسا في . ًثلاثا أصليا, وعشر زوائد. وقال بعضهم يكبر ثلاثة عشر. االله تعالى عنه وهو المختار عندنا

: وقال بعضهم يكبر. $ وهو مذهب الشافعي ڤالأولى, وخمسا في الثانية وهو قول ابن عباس 
 الصلاة وهو يرى ًثلاثا أصليا واثنا عشر زوائد, في كل ركعة ستة, فإذا شرع الإمام في. خمسة عشر

 يعمل به في المستقبل, لأن ڤتكبيرات ابن عباس فصلى ركعة ثم رأي تكبيرات ابن مسعود 
التكبيرات مما يحتمل الانتقال فأمكن نقل الحكم هنا من مذهب إلى مذهب, مثل نسخ النص وما 

 . ًمضى لا يعيد فإنه وقع صحيحا

                                                 
 ).٢/٧٢(, فتح القدير)١٢ص: (, الجامع الكبير)٢/٥٨(المبسوط :  ينظر)١(
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  في القْيَاس : البحث الرابع

  فصل 

َّالقياس حج َ َة من حجج الشرع يجب العمل به عند انعدام ما فوقه من الدليل في الحادثة,ْ َِ ِ ِ َِ َ َْ ِ َّ ُ ْ َ ُْ ِ ُ ْ ْ َّ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وهو تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع بعلة متحدة بينهما ولا تدرك بمجرد :)في القياس(قوله 
 . اللغة

إن التعدية توجب أن لا يبقى الحكم في الأصل لأنها نقل الشيء من موضع إلى : فإن قلت
 . موضع آخر
 يقتصر تعلقه إنها لا توجب عدم بقائه في الأصل, ألا ترى أن تعدية الفعل هي أن لا: قلت

فالمراد هنا أن لا يقتصر ذلك النوع من الحكم على . بالفاعل بل يتعلق بالمفعول كما هو متعلق بالفاعل
 . الأصل بل يثبت في الفرع أيضا

اتحاد العلة بين الأصل والفرع مستحيل, لأنه يستلزم وجود الشيء الواحد في محلين : فإن قيل 
 . اد والاتحاد النوعي دون الفرديالمراد بالاتح: قيل . في زمان واحد

ً وهذا مذهب جميع الصحابة والتابعين وعلماء الأمة في كل عصر خلافا :)يجب العمل به(قوله 
 ﴾ _ ` d c b a﴿: لبعض أهل الهوى كالروافض والخوارج لأن االله تعالى قال

 .  فلا يحتاج إلى القياس]٨٩: النحل [ 
اب, ولا يكون مبينا له, فكان المثبت هو القياس في فالجواب أن القياس كاشف عما في الكت

 . الحقيقة
 الآية فقالوا أوجب رد ]٥٩: النساء [  ﴾ Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò﴿: لأن االله تعالى قال

 . المختلف إلى الكتاب والسنة دون القياس
 طلب المماثلة بين الأصل: وأجيب بأن رد المختلف على المنصوص عليه إنما يكون بالتمثيل, أي

 . ڠوالفرع والبناء عليه وهو القياس, ويؤيد ذلك الأمر بالرد بعد الأمر بطاعة االله وطاعة رسوله 
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َوقد ورد في ذلك الأخبار والآثار َْ َْ َْ َ ِ ِ)١(. 
َ قال  َلمعاذ بن جبلصلى الله عليه وسلم َ ْحين بعثه إلى اليمن: ِ َ ُبم تقضي يا معاذ«: ِ َ َ َ َ بكتاب االله تعالى َ:َ, قال»?ِ َ َ َ ِ ِ

َقال َ, قال»?تجَِدفإن لم «: َ ُبسنة رسول االله : َ َ َ, قالصلى الله عليه وسلمِ ِفإن لم تجد«:َ َ, قال»?َ  ْاجتهد برأيي, : َ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 على أن الأحكام ثلاثة مثبت بالكتاب, والسنة, ومثبت بالرد إليهما على وجه القياس, فإنه يدل
 . كما لا يخفى على المتأمل

 اعلم أن القياس حجة شرعية قد قام على كونه حجة في المسائل :....إلخ )وقد ورد(قوله 
 . الشرعية أدلة من الكتاب والسنة والإجماع

: هو القياس, مأخوذ من:  والاعتبار]٢: الحشر [  ﴾ ´ ² ³﴿: تعالى: أما الكتاب فقوله
 . اعتبار شيء بشيء إذا قيس عيله هذا عبارة النص, وقد كثر هذا القياس في القرآن

 حين بعثه إلى )المذكور في المتن( ڤوأما السنة فأحاديث كثيرة منها حديث معاذ بن جبل 
فإن لم يكن في كتاب : ب االله تعالى, قالكيف تقضي? فقال أقضي بما في كتا«ڠاليمين فقال النبي 

الحمد الله : قال. اجتهد برأيي: فإن لم يكن في سنة رسول االله? قال:  قالصلى الله عليه وسلماالله? قال فبسنة رسول االله 
 . , الحديث)٢(»الذي وفق رسول رسول االله

ص فقد كان الاجتهاد والقياس شائعا بين الصحابة والتابعين فيما لم يوجد فيه ن. وأما الإجماع
وخبر من غير نكير كما تشهد به كتب السير والحديث, إلى أن جاء داود الظاهري فأنكره, ولم ينقل 

وما نقل عن بعضهم من ذمه, فإنما هو للقياس العقلي والرأي المحض . عن أحد من السلف إنكاره
 . من غير اعتماد على النص والخبر وهذا باطل بالاتفاق

 بل الاجتهاد واستفراغ الجهد ;الاجتهاد ليس نفس القياس: إن قلت ف:....إلخ )اجتهد(قوله 
 . في الطلب

                                                 
, كشف الأسرار )٢/٧٩٩(, ميزان الأصول )٢/١١٨(, أصول السرخسي )٢/٤٩٧(تقويم الأدلة :  ينظر)١(

 ).٢/١١٣(, التلويح )٥/٤١٨(, التقرير لأصول البزدوي )٢/١٩٨(للنسفي 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه : , وقال)١٣٢٨, ١٣٢٧(, والترمذى )٣٥٩٢(, وأبو داود )٢٢٠٦٠(أخرجه أحمد ) ٢(

 .وليس إسناده عندي بمتصل
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ُفصوبه ُرسول االله  َ َفقالصلى الله عليه وسلم َ َ َالحمد الله الذي وفق رسول رسول االله على ما يحب ويرضاه«: َ ُ َ ُ َ ْ ِ َّ َْ«)١(. 
ُوروي أن امرأة خثعمية أتت إلى رسول االله  َ َُ ِ َ َ َ َ َفقالتصلى الله عليه وسلم َِ َ ًإن أبي كان شيخا كبير: َ ِ َ َ ًَ َ ُا أدركهِ ْ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . فيحمل على طلب الحكم من النصوص الخفية, أو على القياس الذي علته منصوصة

 لأن الاجتهاد في الحوادث التي لم يجد ;د فيما نحن فيه هو القياس الشرعيلاجتهاإن ا: قلت
 . حكمها في الكتاب والسنة ليس إلا القياس الشرعي

كان هذا في ابتداء الإسلام حين كان في النصوص قلة فدعت الحاجة إلى القياس فإذا : فإن قيل
 . فات الشرط فات المشروط

فالحاجة الداعية إلى القياس إنما هي ! ولئن سلمنا.  في ابتداء الإسلام بأنا لا نسلم أنه كانأجيب
خلو الحادثة عن النص, ونحن لا نجوز القياس إلا عند فقدان النص فتقتضي مشروعية القياس وهو 

 . المطلوب فافهم
 لمعاذ رضي االله تعالى عنه, وحمده الله تعالى دليل صريح صلى الله عليه وسلم فتصويب النبي : الخ)فصوبه(قوله 

ة فإنه لو لم يكن القياس حج.  عند فقدان النص من الكتاب والسنة, جواز العمل بالقياسعلى
وفي الحديث دلالة قوية على جواز القياس ورد . ڠ لأنكره ;موجبة للعمل بعد الكتاب والسنة

هذا حديث لا نعرفه :  قال الترمذي في جامعه....إلخ» فصوبه«: قوله. ًقبيح على من أنكرها أصلا
 . من هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصلإلا 

ًوبمثل هذا الجرح ليس جرحا معتبرا, فإن الانقطاع كالإرسال غير جرح كما قال ابن : قلت
 . $الهمام 

ثم هذا الحديث عدة أهل الأصول من .. والمستور من القرون الثلاثة كالعدل عندنا من الثقاة
 . المشاهير مرتقيا من الآحاد

 . لقته الأمة بالقبول فصار كالمتواتر فلا شك في كونه من المشاهير واالله أعلموقال الغزالي ت
                                                 

ه إلا من هذا الوجه لا نعرف: , وقال) ١٣٢٨, ١٣٢٧(, والترمذى ) ٣٥٩٢(, وأبو داود )٢٢٠٦٠(أخرجه أحمد ) ١(
 .وليس إسناده عندى بمتصل
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َالحج ولا يستمسك على الراحلة, أفيجزئني أن أحج عنه? قال  َ ََ ُ ََ َ ِ َّ ْ ْ ََ ِأرأيت لو كان على أبيك «: صلى الله عليه وسلمْ َ َ ََ َ َ ْ َ
َدين فقضيته أما كان يجزئه َ?, فقالت)١(َ َ َبلى, فقال: َ َ َ َفدين االله أحق«: صلى الله عليه وسلم: َ  .)٢(»َ وأولىَ

ُ فألحق رسول االله  َ ِالحج في حق الشيخ الفاني بالحقوق المالية, وأشار إلى علة مؤثرة في صلى الله عليه وسلم ْ َِ ُ َ َّ ِ َِ ََّ َ َّ َْْ ْ
َالجواز وهي القضاء, وهذا هو القياس َ َ َ َْ ُْ ََ َُ ََ ِ ْ)٣(. 

ّوروى ابن الصباغ ّ وهو من سادات أصحاب الشافعي في كتابه المسمى )٤(ْ َ َُْ َ ِ ِ ِِ َّ َ ْ َ َ ََ  » الشامل«بـــ ُ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ور من دي الأفعال عنه, هذا هو المشهؤأحرم وأ: ح الهمزة وضم الحاء, أي بفت:)أحج(قوله 
 . الرواية

 . )نعم( و)بلى( الفرق بين :)بلى(قوله 
ا, كما إذا ًا كان أو خبرًا, استفهامًا كان أو مثبتً تصديق ما قبله من الكلام, منفي)نعم(إن موجب 

 . نعم كان تصديقا لما قبله وتخصيصا لما بعد الهمزة: لك أقام زيد أو لم يقم فقلت: قيل 
بلى : لم يقم زيد, فقلت: فإذا قيل. لنفي استفهاما كان أو خبرا بإيجاب ما بعد ا)بلى(وموجب 
 . وقد يستعمل أحدهما مكان الآخر. كان معناه قد قام

 .  بالحقوق المالية, مع بيان العلة المؤثرة المشتركة وهي القضاءإلحاق الحج  أي:)وهذا(قوله 
أصحاب السنن إلا ابن ًوأيضا روى هذا الحديث :  أقول:....إلخ )وروى ابن الصباغ(قوله 

قال الترمذي في . صلى الله عليه وسلمعن عبد االله بن بدر, عن قيس عن أبيه, عن النبي وملازم بن عمرو, عن ماجه 
ورواه محمد بن الحسن الشيباني في موطئه وابن حبان في . هو أحسن شيء روي في هذا الباب: جامعه

 . صحيحه وقال الطحاوي مستقيم الإسناد
                                                 

 .يجزيك): ط(, و)ب(في ) ١(
 )٢٩٠٩(وابن ماجة , ) ٩٢٨(والترمذي , ) ١٨٠٩(وأبو داود , ) ١٣٣٤(ومسلم , ) ١٥١٣(أصله في البخاري ) ٢(
 ).٢/٢٠١(, كشف الأسرار للنسفي )٢/١٣٠(, أصول السرخسي )٤/٤٨(أصول الجصاص : ينظر) ٣(
فقيه شافعي, من أهل بغداد, كانت الرحلة إليه في : نصر, عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد, ابن الصباغهو أبو ) ٤(

له ترجمه في . هـ٤٧٧عصره, وتولى التدريس بالمدرسة النظامية أول ما فتحت, وعمي في آخر عمره, توفي في بغداد 
 ).١٠/ ٤(, والأعلام )١٢٦/ ١٢(ة , والبداية والنهاي)٢١٧/ ٣(, ووفيات الأعيان )١٢/ ٩(المنتظم 
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ّعن قيس بن طلق بن علي َ َ أنه قال)١(َ َ ُجاء رجل إلى رسول االله : َ َ َ َ, كأنه بدوي, فقالصلى الله عليه وسلمَ َ َ ٌ َ ُِ َ َّ َ َيا نبي االله ما : َ ِ َ َ
َترى في مس الرجل ذكره بعدما توضأ, فقال َ َ َّ َ ْ ََ ََ ُهل هو إلا بضعة منه«: ِ َ َ ُ َْ ِ َّ َ, وهذا هو القياس)٢(»ِ َ َْ ُ ََ. 

َوسئل ابن مسعود عمن تزوج امرأة ولم يسم لها َ َ ُ ْ ََّ ْ َ َُ َ َ مهرا, وقد مات عنها زوجها قبلِ َ َ َْ َْ َ َ ً 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لو «: قبلة الصائم فقال عن −عليه الصلاة والسلام − سأل النبي ڤوروى أن عمر 
 . وعمل الصحابة ومناظراتهم في القياس أشهر من أن يخفي» تمضمضت ثم مججت أكان يضرك?

مسه كمس عضو وجزء آخر من البدن : , أي)مضغته( وفي رواية :....إلخ )إلا بضعة منه(قوله 
ًجح أيضا قال ابن الهمام ويتر. هو أثبت عندي من حديث بسرة: $قال الفلاس . في عدم الحدث

بأن حديث الرجال أقوى من حديث النساء لنقصان في الحظ والضبط والعقل, ولهذا جعلت شهادة 
فثبت من هذا الحديث أنه لا ينقض الوضوء من مس الذكر وهو . امرأتين كشهادة رجل واحد

عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وعمار وزيد بن ثابت وحذيفة وعمران بن : مذهبنا, وهو قول
ًلا نعلم أحدا من : وقال الطحاوي. )٣(صين وأبي الدرداء وأبي هريرة وسعد بن أبي وقاصح

وأحمد : $وقال الشافعي . )٤(الصحابة أفتى بالوضوء منه غير ابن عمر وقد خالفه أكثرهم فيه
هو قول غير واحد من : وقال الترمذي. $واختلف فيه أصحاب مالك . وداود يجب الوضوء منه

 . )٥(ابعين وبه يقول أحمد والأوزاعي والشافعي وإسحاق وغيرهمالصحابة والت
 قاس هذا العضو على سائر الأعضاء, − عليه الصلاة والسلام − لأنه :)وهذا هو القياس(قوله 

 . فإنه لو مس غيره من الأعضاء لا ينقض الوضوء, فكذا هذا والجامع هو عدم خروج النجاسة
 . وسئل إلى آخره: لأخبار شرع في الآثار فقال لما فرغ من ا:....إلخ )وسئل(قوله 

                                                 
 .عن أبيه طلق بن علي): أ(في ) ١(
 ).١٦٣٢٩(, وأحمد )٨٥(, والترمذي )١٨٤(أخرجه أبو داود ) ٢(
 ).١/٥٥(فتح القدير : ينظر) ٣(
 ).١/٧٧(شرح معاني الآثار : ينظر) ٤(
, والمغني لابن )١/٢٤٣(اية , والبناية على الهد)١/٩٩(, حاشية ابن عابدين )١/١٣١(سنن الترمذي : ينظر) ٥(

 ).١٧٩, ١/١٧٨(قدامة 
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ُالدخول َ, فاستمهل شهرا ثم قال)١(ُّ َ َّ َأجتهد فيه برأيي, فإن كان صوابا فمن االله, وإن كان «: ً َ ََ َِ َ ً َ َ ِ ِ
َخطأ فمن ابن أم عبد, فقال َ َ َأرى لها مهرها مثل نسائها, لا وكس فيها ولا شطط: َْ ََ َ ِ َ َ«)٢(. 

  قياَس خَمسَْةشرُُوط صحَِة الْ: فصل 
َ شروط صحة القياس خمسة َْ َ ْ َ ِ ُ ُ)٣(: 

َأحدها َّأن لا يكون في مقابلة النص: َ َ ََ ُ ِ َ. 
ِوالثاني َّ َّأن لا يتضمن تغيير حكم من أحكام النص: َ َ ْ َ َِ ْ َ ََّ َ َ. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ً, نسبة إلى الأم تحقيرا لنفسه لأن النسب إلى ڤ هو كنيته ابن مسعود :)ابن أم عبد(قوله 

 .الآباء, أو لأن الخطأ في النساء أكثر لقصور رأيهن
 .حجية القياس بالآثار فنثبت ڤ فتحقق القياس من الصحابة :....إلخ )أرى لها(قوله 
ً أي الأول أن لا يكون القياس الظني الذي يشبه من الرأي معارضا ومنافيا : الخ)أحدها(قوله  ً

ًأو مطلقا على ما حققنا وكذا بإزاء قول . للنص الصحيح المعمول به كالآية وخبر الراوي الفقيه
 .الصحابي فيما لا يدرك عندنا

ً والمراد بالتغيير تغييرا لمعنى المفهوم من النص لغة, دون :....إلخ )والثاني أن لا يتضمن(قوله 
التغيير الحاصل من الخصوص إلى العموم, فإنه من ضروريات التعليق إذ لا فائدة فيه إلا تعميم 

 .حكم النص
                                                 

ُوقد مات عنهْا زوجها قبل الدخول, زيادة من : قوله) ١( ُّ َ َ ََ َ َ  ).ط(َ
). ١٨٩١(وابن ماجه , ) ٣٣٥٥(والنسائي , ) ١١٤٥(والترمذي , ) ٢١١٤(وأبو داود , ) ١٦٠٣٩(أخرجه أحمد ) ٢(

: ض لها صداقا, ولم يدخل بها حتى مات, فقال ابن مسعودسئل ابن مسعود عن رجل تزوج امرأة, ولم يفر«بلفظ 
 .»...لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط 

, )٣/٩(تقويم الأدلة :  اختلف العلماء في شروط القياس منهم من جعله خمسة ومنهم من جعله أربعة, ينظر)٣(
 ميزان الأصول ,)٢٨٧ص(, المنتخب الحسامي )٢/١٤٩(, أصول السرخسي )٢٥٥ص(أصول البزدوي 

 ).٢/٢٢٣(, كشف الأسرار للنسفي )٢/٥٨١(, نهاية الوصول )٢/٨٩٥(
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ِوالثالث َّ ُ يعقل معناه)٢(ً يكون المعدى حكما)١(أَن: َ َْ َ. 
ِوالرابع َّ ْأن يقع التعليل لحكم شر: َ َ ِ ْ ََّ ّعي لا لأمر لغويَ ِ َ َ ِ. 

ِوالخامس َْ ِأن لا يكون الفرع منصوصا عليه: َ ْ َُ ْ ََ ْ َ ْ َ َ. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًثابتا بإحدى الأصول الثلاثة, وفيه إشارة :  أي: الخ)ًلث أن لا يكون المعدي حكماوالثا(قوله 
لأنه إن أتحدت العلة بالقياسين فذكر الواسطة . ًإلى أن حكم الأصل لا يجوز أن يكون ثابتا بالقياس

 .ضائع
 .وإن لم يتحد بطل أحد القياسين لابتنائه على غير العلة التي اعتبرها الشارع في الحكم

 . الفرق بين التعليل والقياس بالاعتبار لا بالذات:....إلخ )والرابع أن يقع التعليل(قوله 
وإذا تعدى الحكم من الأصل إلى . ًلأن حكم مواضع النصوص إذ تعلل بعلة يسمى تعليلا

 .فيكون التعليل في الابتداء والقياس في الانتهاء. ًالفرع وتقرر فيه يسمى قياسا
 لأن القياس حجة شرعية فيتعرف به الحكم الشرعي دون الحكم :....إلخ )لحكم شرعي(قوله 

اللغوي, لأن الشيء إنما يعرف بما هو من بابه, ألا ترى أن الدلائل النحوية لا يعرف بها أحكام 
ًالشرع, فكذا بالقياس الشرعي لا يعرف إلا ما كان حكما شرعيا ً. 

 يجوز إثبات الأسامي بالقياس اللغوي, ثم وعن أبي شريح وجماعة من أصحاب الشافعي أنه لا
والدليل على فساد هذا النوع من القياس يأتي في . يترتب عليها الأحكام, وهو مذهب أهل العربية

 .المتن فانتظره
 لأن التعدية إن كانت على وفاق النص الذي في :....إلخ )والخامس أن لا يكون الفرع(قوله 

وإن كانت على خلافه فهو باطل, لمناقضة حكم النص . غني عنهالفرع فلا فائدة فيه, لأن النص ي
أنه يجوز التعليل على موافقة النص : وأما مختار مشايخ سمرقند رحمهم االله. وهذا مختار عامة المشايخ

 انع في ــًوهو الأشبه لأن فيه تأكيد النص على معنى, أنه لولا النص لكان الحكم ثابتا بالتعليل, ولا م
                                                 

 .لا): ط(زيادة في ) ١(
 .لا): ط(, و )أ(زيادة في ) ٢(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٣٣٩ 

َومثال  ِ َّالقياس في مقابلة النصَ َ َْ ُ ِ َفيما حكي أن الحسن بن زياد: َ ُِ ْ َ َ َ َ سئل عن القهقهة $ )١(ِ َ ِ ُ
َفي الصلاة, فقال َ َ َانتقضت الطهارة بها«: ِ َ َ ِ, قال السائل»َّ َّ َ َلو قذف محصنة في الصلاة لا ينتقض : َ ْ ََ َِ ُ

َبه الوضوء, مع أن قذف المحصنة أعظم جناية, فكيف ينتق ْ ََ َ َِ َ َ ُ ْ ِ ِض بالقهقهة وهي دونهِ َ? فهذا )٢(َ ََ
ِقياس في مقابلة النص, وهو حديث الأعرابي الذي في عينه سوء ِِ ِ َِّ ْ َِ َ َُ َ َ َ َُ َّ َ)٣(. 

َوكذلك إذا قلنا ْ ُ ََ ِ َ َجاز حج المرأة مع المحرم, فيجوز مع الأمينات, كان هذا قياسا بمقابلة: َ َ َ َ َُ ً َ َ ِْ َ َ َ َِ َ َ ْ ََْ َ 
ْالنص وهو قوله  َ ََ ُ   :صلى الله عليه وسلمَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشرع والعقل عن تعاضد الأدلة وتأكد بعضها ببعض, فإن الشرع وقد ورد بآيات كثيرة وأحاديث 

 حكم واحد, وملأ السلف كتبهم بالتمسك بالنص والمعقول في حكم ولم ينقل عن أحد متعددة في
 .ًنكير وكأني إجماعا على جوازه

ًبل ينتقض الطهارة بالقذف قياسا على القهقهة :  لا يقال:)فهذا قياس في مقابلة النص(قوله 
 .لكونه أعظم جناية

ُلأن شرط القياس أن يكون المعدى حكما يعقل معناه, .  وحديث القهقهة ورد غير معقول المعنىً
لأن الانتقاض إنما يكون بخروج النجاسة, والقهقهة ليست بنجاسة حتى ينتقض بها, ولا يعقل 

 .معنى الانتقاض بها
 والجامع وقوع الأمن عن الفتنة مع المحرم ومع النساء :)ًالأمينات قياسا على المحرم(قوله مع 

 .الصالحات

                                                 
ّوهو الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي, أبو علي, صاحب الإمام, قال الذهبي) ١( ّ ُ ُ ًقاضي الكوفة, وكان رأسا في الفقه, : ُّْ

, )٣٤٥/ ١(, العبر )٥٧ −  ٥٦/ ٢(الجواهر : له ترجمة في). هـ٢٠٤ت(, »الجرد«, و »الاتالمق«: َّمن مؤلفاته
 ).١٩ − ١٨:ص(طبقات طاشكبرى 

, )١٢٨ص(آداب الشافعي ومناقبه : ينظر. هذا جزء من المناظرة التي وقعت بين الحسن وأحد أصحاب الشافعي) ٢(
 ).١/٢١٧(مناقب الشافعي للبيهقي 

 .تقدم تخريجه) ٣(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٣٤٠ 

, واليوم الآخر أن تسافر فوق ثلاثة أيام ولياليها إلا ومعها لاَ يحل لامرأة تؤ« َمن بااللهَّ َ َ ْ ََ َّ َ ََ ََ ََ َ ِ ُ ْ ِ
َأبوها, أو زوجها, أو ذو رحم محرم منها َْ َِ ُ َ َ ََ«)١(. 

ِومثال الثاني َّ َُ ِ َ وهو ما يتضمن تغيير حكم من أحكام النص, ما يقال:َ ُ ْ َ ََ َّ ََّ َ َ ِ ْ َ ََ ِ النية شرط في )٢(َّأن: ُ َ َّ ِّ
ِوضوء بالقياس على التيمم, فإن هذا يوجب تغيير حكمْال ْ َ َُّ َ ََ َ ُّ ِ ِ ْ ِ َ آية الوضوء من الإطلاق إلى )٣(ُ ْ ِ ْ ُْ َ

 .القيد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا يحل لامرأة مسلمة أن تحج إلا مع «:  رواه الطبراني عن أبي أمامة رفعه:....إلخ )لا يحل(قوله 
ولا تسافر المرأة إلا مع «: برواية أبي سعد وفي آخره» الآثار« ورواه محمد في )٤(»زوج أو ذي رحم محرم

 .$وهو قول أبي حنيفة » زوجها أو مع ذي رحم محرم منها
إذا خرجت في رفقته ومعها نساء ثقاة بحصول الأمن : − رحمهما االله− وقال مالك والشافعي 

 .)٥(بالمرافقة فيجوز وإلا لا
المثال لا يطابق الممثل له, فإن الممثل له كون القياس مما لا :  فإن قيل:....إلخ )ما يقال(قوله 

 )ومثال الثاني(: معنى قوله: قلنا. $به المصنف $يتضمن تغيير حكم من أحكام النص كما ص
 .مثال فوات الشرط الثاني على حذف المضاف

 مطلق في الطواف, وهو اسم ﴾ ¢﴿تعالى :  لأن قوله:....إلخ )من الإطلاق(قوله 
فاشتراط الطهارة, وستر العورة يوجب تغيير النص من الإطلاق إلى التقييد, . للدوران حول البيت

 .وأنه لا يجوز الخ
 . وقد مر البحث عنها في فصل المقيد والمطلق:....إلخ )لاقمن الإط(قوله 

                                                 
 ) ١٣٤٠(مسلم :  أخرجه)١(
 ).ط(ساقطة من ) ٢(
 ).ط(ساقطة من ) ٣(
 .فيه المفضل بن صدقة, وهو متروك الحديث) : ١/٣٠٠(قال الهيثمى ) ٨٠١٦, رقم ٨/٢٦١(أخرجه الطبرانى ) ٤(
, وكشاف القناع )٢/٨٩(, والقليوبي )١/٢٨٧(, والخرشي على خليل )١٤٦, ١/١٤٥(ابن عابدين : ينظر) ٥(

)٢/٣٩٤.( 



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٣٤١ 

َوكذلك إذا قلنا ْ ُ ََ ِ َ َالطواف بالبيت صلاة بالخبر, فيشترط له الطهارة, وستر العورة : َ َْ َ َ َ ُ ْ َْ َ َّْ َ َّ ْ ْ ِ ِ
ْكالصلاة, كان هذا قياسا يوجب تغيير نص الطواف من الاطلاق إلى القيد ُ ََ ّ َ َْ َ َِ ْ ً ِ َ َ. 

َّومثال الث َُ ِ َوهو ما لا يعقل معناه, في حق جواز التوضئ بنبيذ التمر, فإنه لو قال: ِالثَ َ ََ ْ َ ََّ َ َ ُ ْ َ َِ َ ُ : 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُواشتراطها يعدمه, وهو . أن إطلاق آية الوضوء يقتضي حصول الوضوء من النية: وحاصله
 .ًحكم من أحكامه, فإنه لا يجوز لأنه نسخ, ونسخ النص لا يجوز بالقياس إجماعا فتدبر

: الحج [  ﴾ ¢ £ ¤﴿:  لأن قوله تعالى:....إلخ )يوجب تغيير نص الطواف(قوله 

 . مطلق في الطواف]٢٩
م الدوران حول البيت, فاشتراط الطهارة, وستر العورة يوجب تغيير النص من اس: وهو

 .ًالإطلاق إلى التقييد وأنه لا يجوز أصلا
 من هذا )المطلق والمقيد( ومسألة الطواف والنية قد مر البحث عنهما في فصل :)إلى القيد(قوله 
 .الكتاب

وقال بعض . أ به حين لم يجد الماءتوضڠ فإنه روي أنه :....إلخ )في حق جواز التوضي(قوله 
 .الناس جاز التوضي بغيره من الأنبذة, بالقياس على نبيذ التمر

إن جواز التوضي بنبيذ التمر ثابت بالنص على خلاف القياس لأنه ليس بماء حقيقية, ولهذا : قلنا
 .ذ التمر يخطأ عادةًلا يسبق إلى الفهم عند إطلاق اسم الماء حتى لو أمر أحدا بإتيان الماء فجاء بنبي

وما ثبت بخلاف القياس ويقاس عليه . ولا معنى لأنه ليس بقالع للنجاسة من المحل كالماء
 .غيره بل يقتصر الحكم على مورد النص

 روى حديث الأربعة إلا النسائي عن ابن مسعود من طريق أبي فزارة :....إلخ )بنبيذ التمر(قوله 
 .)١(»فتوضأ منه«زاد الترمذي » ثمرة طيبة وماء طهور«ً مرفوعا ُعن أبي زيد مولى عمرو بن حريث عنه

                                                 
وإنما روى هذا الحديث عن أبى زيد عن عبد االله : وقال) ٨٨(, والترمذى )٨٤(, وأبو داود )٤٣٠١(أحمد أخرجه ) ١(

وأخرجه ابن ماجه . وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث لا يعرف له رواية غير هذا الحديثصلى الله عليه وسلم عن النبى 
)٣٨٤.( 



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٣٤٢ 

ِجاز في غيره ِ ْ َ َ ْ من الأنبذة بالقياس على نبيذ التمر)١(َ َّ َِ ِِ َ ِ ْ)٢(. 
َأو قال َ َلو شج في صلاته أو احتلم يبني على صلاته, بالقياس على ما اذا سبقه الحدث, : َ َ َْ ُ َ ْ َ ْ ََّ َ َِ ِ ِْ َ َِ َ َ ِ ُ

َلا يصح; لأن الحكم  ْفي الأصل لم يعقل معناه, فاستحال تعديته إلى الفرعَ ََ ْ ُْ ُ ْ ُ ُْ َ َ ِ)٣(. 
ِ وبمثل هذا قال أصحاب الشافعي  ِ َّ ُ َ ْ َ َ َ َ ِقلتان: $َ َّ  نجستان إذا اجتمعتا صارتا )٤(ُ

َطاهرتين, فإذا افترقتا بقيتا على الطهارة, بالقياس على ما إذا وقت النجاسة  َ ََ َ َ َ َ ََّ ِ ِ ِْ ِ َّ َ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثم جواز التوضي به مذهب الطرفين, وبه قال عكرمة والأوزاعي وحميد بن حبيب والحسن بن 
 .يحيى وإسحق وزفر

أنه لا يجوز التوضي به, :  يوسف وهو قول مالك والشافعي وأحمد وغيرهم من العلماءوقال أبو
 .الأخير وقد رجع إليه الإمام: وهو قوله: وهو مختار الطحاوي وصححه قاضي خان قال

ً أنه لا يرى بأسا في الوضوء به, وبه قال الحسن ڤوروى ابن قدامة في المغني عن علي 
$)٥(. 

الحكم في الحدث ثابت بالنص على خلاف القياس, لأن الحدث ينافي  لأن :)لا يصح(قوله 
الصلاة لأنه ينافي الطهارة, ولا صلاة إلا بالطهارة, والشيء لا يبقى مع منافيه, وما ثبت بخلاف 

 .القياس عليه غيره
َّ أي بمثل ما ذكرنا من أن الحكم الثابت بالنص على خلاف القياس غير :)وبمثل هذا(قوله 
 .$ًلمعنى, ينحصر على مورده عندنا خلافا للشافعي معقول ا

                                                 
 .بغيره): ط(في ) ١(
 ).١/١٣(, النكت للشيرازي )٩٥ص(, رؤوس المسائل )١/١٢٩(صاص مختصر اختلاف العلماء للج: ينظر) ٢(
 ).١/٦٣(, الاختيار )١/٥١٧(, بدائع الصنائع )١/٢١٩(تحفة الفقهاء :ينظر ) ٣(
 ).٣٩ص(المكاييل والموازين الشرعية : ينظر. لتر ماء) ١٦٠(وهى تساوى ) ٤(
المغني و, )٢٩٣ – ٥/٢٩٢(ن عابدين , واب)٤٧ – ٦/٤٦(, وتبيين الحقائق )٥/٢٩٤٦(البدائع : ينظر) ٥(

, )٣/١٤٧(, والمنتقى على الموطأ )١٨٧, ٤/١٨٦(, ومغني المحتاج )٦/٣١٨(وما بعدها, والمواق ) ٨/٣٠٥(
 ).١٠/١٦٨(والروضة 



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٣٤٣ 

ُفي القلتين; لأن الحكم لو ثبت في الأصل كان غير معقول معناه ْ ْ َْ َ َ ُْ َ ََ َ ِ َِ َ َّ ِْ َ)١(. 
ِومثال الرابع َّ ُ َ ِ ْوهو ما يكون التعليل لأمر شرعي لا لأمر لغوي, في قولهم: َ ّ ْ َ ََ ِ ِ َ َ ِ ْ َ ِ َّ َ ُالمطبوخ «: ُ ْ َْ

ٌالمنصف خمر ُ َّ َ ْ; لأن الخمر إنما كان خمرا; لأنه يخامر العقل, وغيره يخامر العقل أيضا»ُْ َ َُ ْ ْ ََ ََ ُ ًِ ُِ َّ َ َ َ َ, فيكون )٢(ْ
ًخمرا بالقياس أيضا ِ َ ِ ْ ِ ً)٣(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل  «− عليه الصلاة والسلام − فإنه لا يتنجس :....إلخ )في القلتين(قوله 

هذا القياس غير صحيح لأن الحكم لو ثبت في الأصل : لكنا نقول  .ًلا يحتمل نجسا: , أي)٤(»الخبث
كان غير معقول معناه, لأن بقاء الطهارة مع وقوع النجاسة لا وهو ما إذا وقعت النجاسة في القلتين 

 .يعقل معناه فافهم
 لأن اعتبار هذا التقدير المتعين في اعتبار عدم احتمال النجاسة مما لا :)غير معقول معناه(قوله 

 .يدركه العقل
 .ال الممثل قدرنا لفظ الفوات ليطابق المث)فوات الشرط الرابع( أي مثال :)ومثال الرابع(قوله 
وأصل الاختلاف . عدم جواز التعليل عندنا:  وهذا, أي:....إلخ )وهو ما يكون التعليل(قوله 

أن إثبات الأسماء بالقياس جائز, ومن  $ومذهب الشافعي  .أن إثبات الأسماء بالقياس يجوز أم لا
 .$أصحابه من قال لا يجوز وهو قول أصحاب أبي حنيفة 

وا على أن كل فاعل مرفوع, وكل مفعول منصوب, ولم يسمعوا ذلك من َّأن النحويين أجمع: ولنا
العرب, لكنهم لما وجدوهم مستمرين على رفع فاعل ونصب مفعول علموا أنهم رفعوا الفاعل 
ًلكونه فاعلا, ونصبوا المفعول لكونه مفعولا, فحملوا عليه كل فاعل وكل مفعول, فدل على جواز  ً

 . صاحب القاموس من الشافعيةذلك انتهى كلام الفيروز آبادي
 . أي فيجري عليه أحكام الخمر:....إلخ )ًفيكون خمرا(قوله 

                                                 
 ).١٢ص(, مختصر المزني )١/٣٤٢(, الحاوي )١/٤٤(الأم :  ينظر)١(
 ).ط(زيادة من ) ٢(
 ).١٣/٤٠١(, الحاوي الكبير )٦/٢٩٢(الأم : وينظر). ط(ساقطة من ) ٣(
 ).٣٢٨(, والنسائى )٦٧(, والترمذى )٦٣(, وأبو داود )١/٧(, والشافعى )٤٩٦١(أخرجه أحمد ) ٤(
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َوالسارق إنما كان سارقا; لأنه أخذ مال الغير بطريقة الخفية, وقد شاركه النباش في هذا  ً َ َُ ِ ُ ََّ ُ َ ُ ََ َْ ْ َ َ َّْ َ َّ َ ِ ِ ِ
ِالمعنى, فيكون سارقا بالقياس َ ِْ ْ ِ ً َِ َ َْ. 

ِوهذا قياس في ا َ َِ َ َللغةَ َ مع اعترافه أن الاسم لم يوضع له في اللغة)١(ُّ ُّ َِ ُ ََ َ)٢(. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًإنما الخمر هو نيء من ماء العنب إذا صار مسكرا بالغلبان وعند أصحابنا هو ليس بخمر و
والاشتداد, وهو اسم خالص له باتفاق أهل اللغة, وحرمته فوق حرمة غيره من الأشربة المحرمة, 
وهي المثلث, والمنصف, ونقيع الزبيب إذا اشتد وغلى ولهذا يكفر مستحيل الخمر ولا يكفر 

 .مستحلها
مر ولا يجب بشرب غيرها من الأشربة إلا أن يسكر وهذا ويجب الحد بشرب قطرة من الخ

 .ًومن سماها خمرا بالقياس أعطاها حكمها فتدبر. عندنا
ْلم يكن على خائن, ولا على منتهب, ولا على مختلس «: ولنا :...إلخ )لأنه أخذ مال الغير(قوله  ُ ُ

بر في مفهوم السارق, فعلم أن معنى الخفية معت .ً مرفوعاڤ, كما ورد في حديث جابر )٣(»قطع
 .والمعاني لنظم النصوص القرآنية تفسيرها الأخبار النبوية

 لأنه يسرق ويأخذ المال, وهو كفن الميت على طريق الخفية, فصدق عليه :...إلخ )النباش(قوله 
 .معنى السرقة فيقطع يده كما هو مذهب الشافعي ومن تبعه

إذا نبش : في النباش. َّحماد عن إبراهيم أنه قالمن طريق أبي حنيفة عن : »آثاره«وروى محمد في 
ًلا يقطع لأنه متاع غير محرز لكنه يوجع ضربا ويحبس  $وقال أبو حنيفة : عن الموتى إنه يقطع قال

 أنه أفتى مروان بن الحكم أن لا يقطعه وهو قولنا ڤوقال وبلغنا عن ابن عباس . ًحتى يحدث خيرا
أخذ مال محرز مملوك خفية, وكفن الموتى ليس محرزا ولا : ة عنالسرقة عبار:  ومن هنا قيل ...إلخ

 .مملوكا, لأنه لا صلوح للميت للمالكية ولا للإحراز, وقد فرغنا عن هذا البحث فيما قبل

                                                 
 ., وهو ساقط من أغلب النسخ)ط(, و)أ(وهذا قياس في اللغة, زيادة من : قوله) ١(
 ).١٢/٤٤٨(, البيان في مذهب الشافعي )١٣/٣١٤(الحاوي الكبير : ينظر) ٢(
 ).٤٩٧١(, والنسائي )١٤٤٨(أخرجه الترمذي ) ٣(
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َوالدليل على فساد هذا النوع من القياس ْ َْ َّ َ ََ َ ِ ْأن العرب يسمي الفرس : َّ ِّْ َ َُ َ لسواده, » أدهم«َ
َ لا يطلق هذا الاسم على الزنجي, والثوب الأحمرَّلحمرته, ثم» كميتا«و ْ َ ْ َْ َ َُّ َِ ْ َ)١(. 

ِولو جرت المقايسة بالأسامي َ َ ْ َُ ِّ اللغوية, لجاز ذلك لوجود العلة, ولأن هذا يؤدي إلى )٢(َ ُ َ ُ ُ ََّ َ ََ َ ِ َِّ ْ َُّ ِ َ
ْإبطال الأسباب الشرعية, وذلك لأن الشرع جعل السرقة سببا لنوع م ً َ َّ ََ َ ّ َْ َْ َّْ ََّ َِ ِ َِ َن الأحكام,ْ ْ َ فإذا علقنا  ْ

َالحكم بما هو أعم من السرقة ّ ََ َ ُ ِوهو أخذ مال الغير على طريق الخفية, تبين أن السبب كان في : ِ َ ََ َ َ ََّ ْ ََ َْ ِ َ ْ ُ
َالأصل معنى هو غير السرقة ّ َ ُْ َ. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ْ أي إطلاق الأدهم على الزنجي, والكميت على الثوب الأحمر, ولم يجز ذلك :)لجاز ذلك(قوله  َّ
 . فلم تجز المقايسة في اللغات,بالإجماع

ًثلا على سائر الأشربة, لأن الخمر التأمل في معنى اللغة يقتضي أن يثبت اسم الخمر م: فإن قيل
ُيسمى بذلك لأنه يخامر العقل وسائر الأشربة أيضا تخامر العقل كالخمر, فيصح إطلاق اسم الخمر  ً

 .ًعليها, ولهذا جوزتم أيضا إطلاق اسم الأسد على الشجاع للشجاعة المشتركة بينهما
مل في المعاني اللغوية, لذا جوزنا ً أنا لا ننكر ثبوت اسم الخمر سائر الأشربة مجازا بالتأأجيب

 .إطلاق اسم الأسد على الشجاع للشجاعة المشتركة بينهما
ًوإنما ننكر التسمية مجازا لمعاني الشرعية مثل كونه نجسا, أو متعلق العقوبة, لأن الكلام في شرط 

 .القياس الشرعي فتدبر
ذا يؤدي إلى بطلان القياس  لا يقال ه, الشرعية:)ولأن هذا يؤدي إلى إبطال الأسباب(قوله 

 العلة في :لأنا نقول.  الخصوص إلى العمومًبالكلية, لأنه أيضا تعدية وهو يؤدي إلى إخراج النص من
 .القياس الشرعي عام بخلاف ما هنا فتفكر

 لأن الحكم لما تعدى إلى الفرع ; هذا منقوض بسائر الأقيسة:....إلخ )فإذا علقنا الحكم(قوله 
 .ر أعم من المنصوص وغيرهتعلق الحكم بأم

                                                 
 ).٢/٥٤٧(, روضة الناظر )٢/١٢(, المستصفي )٣/٤٥٩(كشف الأسرار للبخاري : ينظر) ١(
 .في الأسامي): ط(في ) ٢(
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ْوكذلك جعل شرب الخمر سببا لنوع من الأحكام, فإذا علقنا الحكم بأمر هو ََ َِ َ ْ ْ ً َْ َ ْ َ ِ َ َ أعم من )١(َ
ْالخمر, تبين أن الحكم في الأصل كان متعلقا بغير الخمر ْْ َُ ِ َ َْ َ َ َ ِ َ)٢(. 

ِومثال الشرط الخامس َِْ ْ َّ َُ ْوهو أن: َ َ ْ لا يكون الفرع من)٣(َُ َ ْ َ ْ ُصوصا عليه, كما يقالَ ََ ُ ْ ً َُ َ ِ َاعتاق الرقبة : َ َ َُّ
ْالكافرة في كفارة اليمين والظهار لا يجوز بالقياس على كفارة القتل َ َّ ِّ َّْ ْ َ ْ َْ َ ََ َِ َ َ َ َِ ِِ ُ ِ َ. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. وذلك, لأن أثر القياس في تغيير وصف الحكم من الخصوص إلى العموم, لا في إثبات أصله

فرق بين ما نحن فيه, وبين الأقيسة الشرعية, وبين دلالات النصوص; لأن فيما نحن فيه إثبات : قلنا
 .ً الأهم من النصوص تبعا لإثبات الاسمًالاسم الأعم أولا, ثم جعل الحكم

بخلاف سائر الأقيسة الشرعية, ودلالات النصوص, فإنها ليست تعدية الاسم, بل تعدية الحكم 
 .فإثبات الحكم في المنصوص بالنص وفي المقيس بالعلة. من الأصل إلى الفرع بعلة مشتركة بينهما

ن الحكم لما تعدى إلى الفرع تعلق الحكم  لأ; هذا منقوض بسائر الأقيسة:)أعم من الخمر(قوله 
  .بأمر أعم من المنصوص وغيره

. وذلك لأن أثر القياس في تغيير وصف الحكم من الخصوص إلى العموم, لا في إثبات أصله
 .وأيضا هذا التعليل منقوض بالدلالات بأسرها كالقطع في الطرار والجواب عنه ما قلنا

لا يجوز إعتاق الرقبة : أنهم قالوا» ت الشرط الخامسفوا« أي مثال :)ومثال الشرط(قوله 
 والظهار بالقياس على كفارة القتل, فإن الإيمان شرط في كفارة القتل لقوله ,الكافرة في كفارة اليمين

 .﴾ P O N﴿: تعالى
 لأن الرقبة في كفارة اليمين والطهارة غير مقيدة بصفة الإيمان في النص ;هذا القياس فاسد: قلنا

ُموجب النص إجزاء مطلق الرقبة مؤمنة كانت أو كافرة, فكان شرط الإيمان إبطال موجب فكان 
 .النص وهو إطلاق الحكم

                                                 
 ).ط(ساقطة من ) ١(
 ).٢/٢٢٩(, كشف الأسرار للنسفي )٢/١٥٦(, أصول السرخسي )٣/٣١(تقويم الأدلة : ينظر) ٢(
 .ما): ط(في ) ٣(
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 .)١(ُولو جامع المظاهر في خلال الإطعام, يستأنف الإطعام بالقياس على الصوم
ّويجوز للمحصر أن يتحلل بالصوم بالقياس على المتمتع َ ََ ُْ ِ َ ْ َّ َ َِ ْ َِّ ِِ َ 

َلم يصم في أيام التشريق يصوم بعدها بالقياس على قضاء رمضانوالمتمتع إذا  ََ َ َ ِ َ ْ ُ َ َِّ ْ ِ َِ ْ َّ َ ِ. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فإنه يستأنف لو جامع في خلاله, والجامع أن كلا منهما كفارة :)ياس على الصومبالق(قوله 
تعالى : هذا القياس لا يجوز, لأن النص في الإطعام مطلق عن قيد المساس, وذلك لقوله: قلنا. ظهار

﴿yx w v u t s ﴾  ] فإنه شرط في الصيام خلوه عم المسيس وأطلق  ]٤: المجادلة
 .واز الإطعام على الإطلاقالإطعام, فكان موجبه ج

بالقياس على الصوم لأن كل واحد منهما كفارة −فلو شرط في الإطعام خلوه عن المسيس 
 . كان تركا لإطلاق النص بالقياس وهذا لا يجوز−الظهار

ً اعلم أن المحصر إذا لم يقدر عي الهدي يبقى محرما ولا يتحلل :...إلخ )أن يتحلل بالصوم(قوله  ْ ُ ْ
 .عندنا

َحلل بالصوم, أي $ الشافعي وقال ٍيصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع تلك عشرة : َّ َ ْ َ
 .كاملة, والعلة الجامعة هي العجز عن الهدي

 ¯ ° ± ² ﴿: هذا القياس غير صحيح, لأن الفرع منصوص عليه وهو قوله تعالى: قلنا
 ¶µ ´ ³﴾  ] فيبقى محرما]١٩٦: البقرة ً. 

هذا القياس غير صحيح لأن الفرع منصوص عليه, لما روي :  قلنا:)على قضاء رمضان(قوله 
عليك الهدي, : تمتعت ولم أصم حتى مضى يوم عرفة, فقال: ً إذن رجلا بالدم قال لهڤأن عمر «

: ما هنا أحد من قومي, فقال عمر لغلام: سل عن قومك, فقال الرجل: لا أجد, فقال: فقال الرجل
إن هذا قول الصحابي ورأيه : لا يقال. بالهدي فلا يجوز الصوم حيث نص فيه )٢(»أعطه ثمن شاة

 .وليس بنص حتى يترك به القياس
                                                 

 )..ط(هذا الفرع ساقطة من ) ١(
 .لم أقف عليه) ٢(
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  فصل 
ّالقياس الشرعي َِ ْ َّ ِوهو ترتب الحكم في غير المنصوص عليه على معنى هو علة لذلك : ْ ِ َِ ّ ََ ْ ُ َُ َُ ْ َْ ِ ّ َ

ِ المنصوص عليه)١(الحكم ْ َُ َ ْ َْ)٢(. 
ّثم إنما يعرف كون المعنى عل ِ ْ َْ َ ْبالكتاب, وبالسنة, وبالإجماع, وبالاجتهاد, : )٣(ةَّ ِ

 .وبالاستنباط
َمثال العلة المعلومة ُ َّ ْْ َْ ْبالكتاب ُ ِكثرة الطواف, فإنها جعلت علة لسقوط الحرج في: ِ َ ُ َْ ُ ّ ّْ ِ َ 
َالاستئذان في قوله تعالى َ َْ َ ِ: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأثر كالخبر فيما لا يعلق بالرأي على الأصح, لأنه محمول على السماع والتوقيت من : قلت

 .− عليه الصلاة والسلام − الرسول 
 .معرفة علة العلة لا تخلو:  أنحائه, أي هذه قسمة التعليل إلى:)....إلخثم إنما (: قوله

أو من إجماع أهل العقد والحل . أو من السنة النبوية. إما أن تكون مستفادة من النص القرآني
 .أو من اجتهاد المجتهد برأيه الثاقب. على حكم

فإن شرط البيان أن يكون أشهر وأعرف من .  عطف تفسيري وفيه نظر:)والاستنباط(قوله 
ًنا على العكس, فإن الاجتهاد أكثر وأعرف من الاستنباط فكيف يكون الاستنباط تفسيرا المتبوع وه
 .للاجتهاد

والجمهور على أن ذلك . بأن اشتراط كون البيان أشهر من المتبوع قول بعض النحاة: أجيب
 .ليس بشرط لأن البيان للإيضاح وله بما حصل ذلك بالإجماع, وإن لم يكن التابع أوضح

                                                 
 .هو): ط(زيادة في ) ١(
, ميزان )٢/١٤٤(أصول السرخسي : ًينظر اختلاف عبارات العماء أصول الفقه في تعريف القياس اصطلاحا في) ٢(

 ).٢/٣٩٧(, كشف الأسرار للبخاري )٢/٥٧٦(, نهاية الوصول )٢/٧٩٤(الأصول 
 ).٤/٩٥٩(, جامع الأسرار )٢/٣٩٧(, كشف الأسرار للبخاري )٢/١٤٤ (أصول السرخسي:  ينظر)٣(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٣٤٩ 

﴿ Â Á À ÌË Ê É È Ç ÆÅ Ä Ã﴾ ثم أسقط رسول االله ,ُ َ َّ
َّحرج نجاسة سؤر الهرة بحكم هذه العلةصلى الله عليه وسلم  ْ ِ َِ ِ َّ ُ َْ ْ َ َوالهرة ليست بنجسة, فإنها من «: صلى الله عليه وسلمَلقوله : َ

ُالطوافين عليكم والطوافات ْ َ َ«)١(. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وإنما يعرف كون المعنى علة بالحجج المذكورة, لأن الوصف ليس بعلة في ذاته بل يجعل الشرع 
إياه علة فلم يكن بدا من دليل يعرف به صحته واعتباره في الشرع, وذلك أن يظهر أثره في موضع من 

 .واضع بالحجج المذكورة فتدبرالم
لا إثم عليهم ولا عليكم في الدخول في هذه الأوقات الثلاث وبين علته :  أي:)جناح(قوله 

لأنهم طوافون عليكم لحوائجهم (:  خبر مبتدأ محذوف والجملة معللة, أي:)طوافون عليكم(بقوله 
 )طائف( فحذف ) بعضبعضكم طائف على( تقديره )على بعض( بعضكم مبتدأ, خبره )في البيت

 .)طوافون عليه(لدلالة 
والمقيس عليه العبيد والجواري . فالمقيس الهرة. كثرة الطواف:  أي:)بحكم هذه العلة(قوله 

 .والعلة كثرة الطواف
والحكم هو سقوط حرج نجاسة سؤر الهرة التي هي من جنس سقوط حرج الاستئذان عن 

 .ة فأفهمالعبيد والإماء كما بينا في الآية المذكور
  .َّ وبهذا يستدل على أن سؤرها ليس بنجس وعليه كثير من الاعتماد)ليست نجسة(: قوله

إلى أنه − ولذا ذهب أبو يوسف والشافعي ومالك وأحمد والثوري والأوزاعي وإسحق أبو عبيد 
 .غير مكروه
غيره هو قول مالك وغيره من أهل المدينة, والليث وغيره من أهل مصر, والأوزاعي و: وقيل

من أهل الشام, والثوري وغيره من أهل العراق, والشافعي وأصحابه, وأحمد وإسحق وأبي ثور وأبي 
 عبيد وعكرمة وإبراهيم وعطاء بن يسار والحسن كما قاله ابن عبد البر واختاره الطحاوي من الحنفية 

                                                 
 ).١/١٨(, والطحاوى ) ٣٦٧(, وابن ماجه ) ٦٨(, والنسائى ) ٩٢(, والترمذى ) ٧٥(أخرجه أبو داود ) ١(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٣٥٠ 

َفقاس أصحابنا  َ ْ ُ ما يسكن في البيوت كالفأرة والحية ع)١(−رحمهم االله−َ ْ ِ َّلى الهرة بعلة َ ِ ْ
 .)٢(ّالطواف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)٣(ًورواية عن محمد أيضا

ًيدل على أنه مكروه تحريما واختار الكرخي من » رمعاني الآثا«لكن ما ذكره الطحاوي في 
 .أصحابنا أنه مكروه تنزيها وهو الأصح الأقرب إلى موافقة الإخبار والآثار

سقوط النجاسة عن سؤر الهرة ثبت بالحديث,  : فإن قيل. ....إلخ )فقياس أصحابنا(: قوله
 فكيف )٤(»الهرة سبع«ڠ: هبخلاف القياس; لأنه مخلوط باللعاب المتولد من اللحم النجس لقول

 .سؤر ما يسكن في البيوت على سؤر الهرة $قاس أصحابنا 
 عنه بأن ما هو مستحسن بالضرورة أو بالأثر بعلة الضرورة لا يجوز تعديته إلى ما لا وأجيب

 .ضرورة فيه, وأما التعدية إلى ما فيه ضرورة فجائز
ًة عن سؤر الكلب قياسا على سؤر الهرة ينبغي أن يسقط النجاس:  فإن قيل)بعلة الطواف(: قوله

 .بعلة كثرة الطواف
َّلا نسلم أن الكلب يطوف بالبيت مثل طواف الهرة لما ذكرنا أنها تدخل في المضائق : قيل ُ

والمداخل بل تدخل في الفراش حالة النوم وتنام مع النائم فلا يمكن التحرز عنها ولا يصون الأواني 
 .من سؤرها

                                                 
 .جميع): ط(زيادة في ) ١(
 ).٢٠٢ص(, معرفة الحجج الشرعية )٢/١٤٦(, أصول السرخسي )٤/١٥٧(أصول الجصاص : ينظر) ٢(
, )١/٣٠٢(, الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف )١/٣٢٤(التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد : ينظر) ٣(

, المغني لابن قدامة )١/١٨(, الاختيار تعليل المختار )١/١٤٨(, حاشية ابن عابدين )٦٤ – ١/٦٣(البدائع 
, )١/٢٤(وما بعدها, ومغني المحتاج  )١/٤٣(, والشرح الصغير )١/١٧٣(, المجموع للنووي )١/٤٧(

 ).٣١ – ١/٣٠(سبل السلام ) ١٩٣ – ١/١٩١(, وكشاف القناع )ط١/٦٩وكفاية الأخيار 
حديث صحيح, ولم يخرجاه, وعيسى هذا : وقال) ٦٤٩(, والحاكم )١٧٩(والدارقطنى ) ٨٣٢٤(أخرجه أحمد ) ٤(

بلفظ . ضعفه أبو داود: ذهبي في مختصره وقالتفرد عن أبي زرعة, إلا أنه صدوق, ولم يجرح قط, وتعقبه ال
 .»السنور سبع«



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٣٥١ 

ْوكذلك قول ََ ََ ِ َه تعالىَ َ َ :﴿¯ ® ¬ « ª © ¨ § ﴾ بين الشرع أن ,َ ْ َّ َ
ِالإفطار للمريض والمسافر; لتيسير الأمر عليهم, ليتمكنوا من تحقيق ما يترجح في نظرهم من  َّ ْ ََ َ َ ََ ِ ْ ََ ِ َ ْ ْ َْ ُْ ِ َ ْ ِ

َالإتيان بوظيفة الوقت أو تأخيره إلى أيام أخر َ ُ َ ََّ َ ََ ِ ِ ْ َ ْْ ْ ِْ. 
َوباعتبار هذا المعنى ق َْ َ ََْ َ ِ ْ َال أبو حنيفة ِ ُ َ ُالمسافر إذا نوى في أيام رمضان واجبا آخر يقع : $َ َ َ َِّ َ َ َ ََ ِ ِ ُْ

َعن واجب آخر; لأنه لما ثبت له الترخص بما يرجع إلى مصالح بدنه  ُ ََ َِ ُّ َّ َ َ ِ َوهو الإفطار−َ ْ ِ ْ َ َ فلأن −َُ ِ َ
َيثبت له ذلك بما يرجع إلى مصالح دينه وهو إخراج النفس عن عهد ْ َ َ َ ُُ َ َّ ُ َ ِ ِ َ ِة الواجب أولىَ َ ْ)١(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ً نادرا, والنادر ًبخلاف الكلب فإنه لا مدخل له في هذه المواضع, فضلا عن الطواف وكثرته إلا

 .ولو سلم طوافه فكان الضرورة فيه دونها في الهرة. كالمعدوم
ولو سلم . فلو أثبتنا الطهارة في سؤره بالقياس لكان إثباتا لها في غر علة جامعة بين الأصل والفرع

طهارة إناء أحدكم إذا ولغه «ڠ: إن القياس ذلك, إلا أن النص ورد بخلافه, وهو قوله: ذلك فنقول
 . فيكون هذا القياس بمقابلته وهو لا يجوز)٣(»سبع مرات« وفي رواية )٢(ً»الكلب أن يغسل ثلاثا

لا سبيل إلى الأول, لأن . ًما ذكرتم قياسا, أو دلالة:  ولقائل أن يقول)عن واجب آخر(: قوله
 .دليل العزيمةالعزيمة ثابتة بالدليل القطعي فلا تثبت الرخصة بالقياس لأنه لا يثبت إلا بدليل يساوي 

ًولا إلى الثاني; لأن الثابت بالدلالة هو الذي يصير معلوما بمعنى اللغة متى استوى فيه الفقيه 
وغيره, وتعلق الرخصة بغير الفطر مما اشتبه على أبي يوسف ومحمد مع علو طبيعتهما فكيف يكون 

 .هذا من باب الدلالة
 الدلالة أن يكون المعنى الذي تعلق به بأن الدلالة ثابتة بمعنى اللغة, والشرط في: وأجيب

 .ًالحكم المنصوص ثابتا لغة, بحيث يعرفه أهل اللسان
 .فأما أن يكون الثابت بهذا النص في غير موضع مما يعرف به أهل اللسان فليس بشرط

                                                 
 ).٢/٤٥٦(, البحر الرائق )١/٣٤٨(, تحفة الفقهاء )٣/١٥٧(المبسوط : ينظر) ١(
 .واالله أعلم, ولم يروه هكذا غير عبد الملك, عن عطاء , هذا موقوف : وقال, عن أبي هريرة) ١٩٦(أخرجه الدارقطني ) ٢(
 ).٢٧٩(, ومسلم )١٧٠(أخرجه البخارى ) ٣(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٣٥٢ 

َومثال العلة المعلومة بالسنة ُ َّ ْْ ََْ ُ َ ْفي قوله : ِ َ ًليس الوضوء على من نام قائما«: صلى الله عليه وسلمِ ِ َ َ ُ ْ ََ َ أو قاعدا أو ْ ًَ ِ َ
ًراكعا أو ساجدا إنما الوضوء على من نام مضطجعا ًَ ْ ُ َ ََ ُ ْ ً ِ َ ًفإنه إذا نام مضطجعا استرخت , ِ َ ْ ُ َ

ً, جعل استرخاء المفاصل علة, فيتعدى الحكم بهذه العلة إلى النوم مستندا أو متكئا )١(»مفاصله ُ ْ ُ ََ ً َ ّ َّ ْ ِّ ِ ِِ
ُإلى شئ لو أزيل عنه لسقط َ َ. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إنما يذكر مثله للعلية في » فإنه «−عليه الصلاة والسلام − : في قوله» الفاء«; لأن )علة(: قوله

 : لبيان العلة كما في قول الشاعر)ُأن تذكر(وكذلك كلمة . أبشر فقد أتاك الغوث: كلامهم كما يقال
ـــــــــــــــــير ** بكــــــر يــــــا صــــــاحبي قبــــــل الهجــــــرة إن ـــــــــــــــــاح في التبك   إن ذاك النج

ُجل جلاله عم نواله− ومن هذا التقبيل قوله  َ َّ − :﴿ã â áà ß Þ Ý Ü ﴾ ] ٣٧: هود[. 
 . اختلف فيه الفقهاء...إلخ )فيتعدى الحكم(: قوله

ًمن نام مضطجعا أو ساجدا فليتوضأ ومن نام جالسا فلا إلا أن يطول : $فقال الإمام مالك  ً
وقال الإمام أبو حنيفة . نومه, وهو قول الزهري أمام المحدثين, وربيعة, والأوزاعي وأحمد

 .لا وضوء إلا من نام مضطجعا أو متروكا: وأصحابه
وقال الثوري والحسن بن يحيى . ه الوضوءأن تعمد النوم في السجود فعلي: وقال أبو يوسف

على كل نائم  $وقال الشافعي . أنه لا وضوء إلا على من اضطجع: وحماد بن أبي سليمان والنخعي
 .الوضوء إلا الجالس وحده

ّأجمع العلماء على أن النوم القليل لا ينقض الوضوء إلا المزني من الشافعية فإنه : وقال ابن القطان ّ ُ
 ., واالله أعلم)٢(وأجمعوا على أن نوم المضطجع ينقض الوضوء. جعل قليله حدثاخرق الإجماع و

ً لا إلى النوم ساجدا لما مر من الحديث نفيا صريحا....إلخ )إلى النوم مضطجعا أو متكئا(: قوله ً ً . 

                                                 
 ). ٧٧(والترمذى , منكر: وقال) ٢٠٢(بنحوه أخرجه أبو داود ) ١(
 – ١/١٧٣(, والمغني )٣٣ – ١/٣٢(, فتح القدير )١/١٤٦(الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف : ينظر) ٢(

 .ط دار الفكر) ١١٩ – ١/١١٨(ط دار المعرفة, الدسوقي ) ١/٣٠(, والمهذب )١٧٤



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٣٥٣ 

َوكذلك يتعدى الحكم بهذه العلة إلى الإغماء والسكر َ ََ َْ ِ ِْ َّ ْ ِ ِ َِّ َ َ َ َ. 
ْوكذلك قوله  ََ ََ ِ ٍتوضئي وصلي وإن قطر الدم على الحصير قطرا فإنه دم عرق  «:صلى الله عليه وسلمَ ُ ً ِ َْ َّ ِ َ َ

َّ, جعل انفجار الدم علة, فتعدى الحكم بهذه العلة إلى الفصد والحجامة)١(»انفجر ْ ِّ ِ َِ ِ َّ)٢(. 
َومثال العلة المعلومة بالإجماع ْ ِ ْ ِ َ ُ َّ ْْ ََْ ُ َ ِ:  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذا نام العبد في السجود يباهي االله تعالى  «ڤعن أنس » الخلافيات«ولما رواه البيهقي في 

 .)٣(»انظروا إلى عبدي روحه عنده وجسده في طاعتي: ملائكته فيقول
 . هو امتلاء بطون الدماغ من بلغم بارد غليظ, وهو ساتر للعقل:)إلى الإغماء(قوله 

 .والمجنون مسلوب العقل. فالمغمى عليه مغلوب العقل. تغيير في القوة المفكرة بسبب العقل: والجنون
ْ هذا قطعة من حديث فاطمة بنت أبي حبيش في آخره:)توضئي(قوله  َ ثم اغتسل وصلى «: ُ
 )٥(»إنما ذلك عرق وليست بالحيضة« وفي رواية )٤(»ل صلاة وإن قطر الدم على الحصيروتوضأ لك

 . $ أخرجه أحمد وصححه الترمذي ...إلخ
سبب وجوب الوضوء إرادة الصلاة :  فإن قيل:)جعل انفجار الدم عله لوجوب التوضي(قوله 

 .إن انفجار الدم علة لوجوب التوضئ: والحدث شرط على ما عرف, فكيف قال
الشرط يضاف إليه الوجود وهو في حق الوجود, بمنزلة السبب في حق الوجوب, والنبي : قيل

ً علل إيجاب الطهارة بالدم وجودا وعدما لا وجوبا− عليه الصلاة والسلام −  ً ً. 
ليس هذا بتعليل منه عليه التحية لإيجاب الطهارة بدم الاستحاضة, بل لبيان أنه ليس : فإن قيل
 .بدم الحيض

                                                 
نصب الراية : عن عائشة, وانظر) ٤٧٩٩(, وأبو يعلي )٨٢٩(, والدار قطني )٦٢٤(ماجه أخرجه ابن ) ١(

)١/٢٠٠.( 
 ).١/٢٦٤(, حاشية ابن عابدين )١/٦٥(البحر الرائق : ينظر) ٢(
 .لم أقف عليه) ٣(
 ).١٧٠(, وابن ماجه )٦٢٤(, والنسائي )٢٥٦٨١(أخرجه أحمد ) ٤(
 ).١٢٥(, والترمذي )٢٤٩٧٢(أخرجه أحمد ) ٥(
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َقلناماَ ِفي ْ َّالصغر علة لولاية الأب في حق الصغير, فيثبت الحكم في حق الصغيرة لوجود العلة: ُ ْ ْ ُّ ُ َّ َّ َِّ ِ ِ ِِ َِ َ ُ َ. 
َّوالبلوغ عن عقل علة زوال ولاية الأب في حق الغلام, فيتعدى الحكم إلى الجارية بهذه العلة ْ ْ ْ َ ّ ُ ِْ ِ َِ َِ َ َ َ ُ َِ ْ َ ُ ِ َ َ. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: ًأولا ليست بحيضة فهذا اللفظ كاف لهذا المقصود, فلا بد من أن يحمل قوله ڠقال : قيل

ذلك, إلا لبيان علة الحدث الموجب للطهارة كذا في  على فائدة جديدة وليس )فإنه دم عرق انفجر(
 .المعدن

 :  اعلم أن المختلف فيه هنا ثلاث مسائل:....إلخ )قلنا الصغر علة(قوله 
ُفمذهب الطرفان وبعض أهل العلم يجوز.  أنه يجوز نكاح البالغة بغير إذن الولى أو لاالأولى َ ْ َ. 

 وابن عباس وابن عمر وابن مسعود وأبو أنه لا يجوز وإليه ذهب علي وعمر: وقال أكثرهم
وقال ابن المنذر لا . هريرة وعائشة والحسن وابن المسب وابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق والشافعي

 .)١(يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك
أنه هل يجوز أن تتولى البالغة بنفسها لنكاحها أو هل ينعقد النكاح بعبارة النساء : والمسألة الثانية

 .)٢(فعند أصحابنا يجوز, وعند الأكثر لا يجوز.  لاأو
.  أن علة الولاية على المرأة في النكاح هل هي الصغر كما في الغلام, أو البكارة:والمسألة الثانية

فاخترنا الأول وهو قول الأوزاعي والشعبي وطاوس والحسن بن يحيى وابن عبيدة والثوري وأبي 
واختار الشافعي الثاني وبه قال مالك أحمد في . ة اختاره ابن المنذرثور وأحمد في روايته ومن الظاهري

 .)٣(روايته وابن أبي ليلى
 فيتعدى )الصغر علة لولاية الأب في حق الصغير( أي عندنا :...إلخ )فيتعدى الحكم(قوله 

 .الحكم في حق الصغيرة بعلة الصغر

                                                 
 ).٥/١٤(الإشراف على مذاهب العلماء : ينظر) ١(
, )٢٩٦ – ٤/٢٩٥(, والقليوبي وعميرة )٢/٢٢٢(, وجواهر الإكليل )٣٦٤ – ٦/٣٦٢(فتح القدير : ينظر) ٢(

 ).٣٦ – ٩/٣٥(والمغني 
 ).٥/٢١(الإشراف على مذاهب العلماء : ينظر) ٣(
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ْوانفجار الدم علة انتقاض للطهارة في حق المس َُْ ِ َ َّ ّ ِ َتحاضة, فيتعدى الحكم إلى غيرها َّ َ َ َ َ
َّلوجود العلة ْ ُ ُ. 

ُثم بعد ذلك نقول َِ ِالقياس على نوعين: َّ ْ ََ ْ َ ْ: 
َأحدهما ْأن يكون الحكم المعدى من نوع الحكم الثابت في الأصل: َ َ ِ ِ َّ َ. 
ِوالثاني َّ  .أَن يكون من جنسه: َ

ْمثال الاتحاد في النوع َّ ِ ُ َ َقلنامَا : ِ ْ ِإن الصغر ع: ُ َّ َلة لولاية الإنكاح في حق الغلام, فيثبت ِ َ ُ ْ ْ ِّ َ ْ ِ
َولاية الإنكاح في حق الجارية البكر َِ َ ْ ِ َ ْ ِ ْ َ لوجود العلة فيه)١(َ ُ ُِ َّ ّ, وبه يثبت الحكم في الثيب )٢(ْ َّ ِ ِ

َالصغيرة ِ َّ. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فالبكر الصغيرة يولى عليها . وعنده الصغر في الذكر, والبكارة في الأنثى. ًفعندنا الصغر مطلقا
 .ًوالبكر البالغة لا يولى عليها عندنا خلافا له. والثيب البالغة لا يولى عليها إجماعا. ًاتفاقا

 . والثيب الصغيرة يولى عليها عندنا لا عنده
 )٣(»فخيرها«ًحديث ابن عباس في قصة جارية بكر مرفوعا وزوجها أبوها وهي كارهة : ولنا

 .)٤(»فتح القدير«أخرجه أحمد ورجاله ثقاة والمقام حققه حق البسط ابن الهمام في 
 . والإجماع أي بعد بيان العلة المعلومة بالكتاب والسنة:)بعد ذلك(قوله 
أن يكون حكم الفرع عين حكم :  والمراد بالاتحاد في النوع:...إلخ )مثال الاتحاد في النوع(قوله 

 .الأصل لكنه يتغاير المحلان, كما أن ولاية الإنكاح اتحدت في المحلين في الجارية والغلام
الصغيرة لوجود حكم ثبوت الولاية في الثيب :  أي بهذا التعليل يثبت الحكم, أي:)وبه(قوله 

 .العلة وهو الصغر
                                                 

 ).ط(ساقطة من ) ١(
 .فيها): ط(في ) ٢(
 )٥٣٨٧ (»الكبرى«, والنسائي في )١٨٧٥(, وابن ماجه )٢٠٩٦(, وأبو داود )٢٤٦٩(أخرجه أحمد ) ٣(
 ).٣/٢٦١(فتح القدير : ينظر) ٤(
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َوكذلك ِ َ َ َقلنا َ ْ ْالطواف علة سقوط نجاسة السؤر في سؤر الهرة, فيتعدى الحكم إلى سؤر : ُ ُْ َّ ُ َ ُِ ِْ ِ َ َ ُ ّّ
َّسواكن البيوت لوجود العلة ْ ُْ ُ َوبلوغ الغلام عن عقل علة زوال ولاية الإنكاح, فيزول . ُ ْ ِ ْ َ ّ َْ َ َ َِ َ ُ

َالولاية عن الجارية  َِ َ ْ َ َ َّبحكم هذه العلةْ ْ ِ َ ِ. 
ْومثال الاتحاد في الجنس ِ ِْ ُ َ ِ َما يقال: َ ُ َكثرة الطواف علة سقوط حرج الاستئذان في حق ما : َ ْ ُ َِ َ ُ ّ ْْ ِ ِّ َ

َملكت أيماننا, فيسقط حرج نجاسة السؤر بهذه العلة, فإن هذا الحرج من جنس ذلك الحرج َ َ َ ْ َْ ِْ ِ َِ َ ََ َّ ْ ِ َ َْ َ َ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علة ولاية الإجبار : حيث يقول $ّ اهتمام لبيان علة الصغر ردا لقول الشافعي :)وبه(فتقديم قوله 
ًوالحكمة في تعليق الحكم بالصغر أيضا هو الجهل, لكن لما تجردت  .)١(هو الجهل بأمر النكاح وعاقبته

الثيب عن هذه الحكمة لزوال حيائها وتجربتها في مصالح الازدواج لا في تعامل الأموال زالت عنها ولاية 
والجواب عنه منع جهلها لأنه قلما تجهل بالغة معنى عقد النكاح وحكمه, ولأن قدر الجهل . ًالإجبار أيضا

 . فلا يناط به الحكم لاختلاف الأشخاص فيه فلا يعتبر,غير منضبط لكمال التشكيك
 وهي البلوغ عن عقل, وزوال هذه الولاية من نوع زوال تلك الولاية, لأن :)هذه العلة(قوله 

 .زوال هذه الولاية
: أي المراد بالاتحاد في الجنس أن يتحد الحكمان في وصف, :)ومثال الاتحاد في الجنس(قوله 

المضاف إليه كالاتحاد في الإضافة والوصف مثل ولاية النفس :  ويفترقان في وصف, أي)المضاف(
مشترك » الولاية«وولاية المال ومثل حرج الاستئذان وحرج النجاسة, فإن فيها المضاف وهي 

 . لأن النفس والمال متغائران)مختلف ومتغائر(ومتحد والمضاف إليه 
ية الإنكاح نوع, وولاية المال نوع آخر, وولاية الصغير الفلاني فمطلق الولاية جنس, وولا

وكذا الحرج جنس وحرج الاستئذان نوع, وحرج النجاسة نوع آخر, وحرج الاستئذان الفلاني . فرد
 .فرد وكذا حرج نجاسة كذا فرد فافهم

 لم يحلموا في  بيانه أن االله تعالى أمر بأن يستأذن العبيد الذين:....إلخ )حرج الاستئذان(قوله 
 .ثلاث أوقات, من قبل صلاة الفجر, وحين وضع الثياب من الظهيرة, ومن بعد صلاة العشاء

                                                 
 ).١٦/١٦٦(, المجموع )١٢/٤٣(نهاية المطلب : ينظر) ١(
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َلا من نوعه َ. 
َّوكذلك الصغر علة ولاية التصرف للأب في المال, فيثبت ولاية التصرف في النفس  ِ ُِّ َُّ ََّ ََّ َ ََ َ َّ ْ ََ َ ِ َِ َ

َّبحكم هذه العلة ْ ِ َ ِ. 
َوأن بلوغ الجاري ُِ َ ْ ُ َّ ِة عن عقل علة زوال ولاية الأب في حق المال, فيزول ولايته في حق َ َِ َ ََ ْ َ َّ َ َ َِ

َّالنفس بهذه العلة ْ ِ ِ َ ِ َّ. 
ُثم لا بد في هذا النوع من القياس من تجنيس العلة, بأن نقول ََ ِ َّ ْ ْ ََ ْ َُّ َ ِ ِإنما يثبت ولاية الأب في: َّ َ ْ ََ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Ê É È Ç ﴿: وأسقط الإذن بعد هذه الأوقات وبين علته كثرة الطواف بقوله

ÌË﴾  ] ليكم للخدمة,  يعني أن بكم وبهم حاجة إلى المخالطة والمداخلة, يطوفون ع]٥٨: النور
 .وتطوفون عليهم بالاستخدام, فلو جرى الأمر بالاستئذان في كل وقت لأدى إلى الحرج

 لأن هذا حرج النجاسة, وذلك حرج الاستئذان, فاختلفا باعتبار :....إلخ )لا من نوعه(قوله 
 .النوع, وإن اتحدا باعتبار النجس, لأن كل منهما ومن جنس واحد وهو نفس الحرج

 وهي الصغر وهذه الولاية من جنس تلك الولاية في النفس غير :)م هذه العلةبحك(قوله 
زوال الصغر علة لزوال الولاية, أو :  أو يقال....إلخ )زوال ولاية الأب(: قوله .الولاية في المال

 .بلوغها علة لخيارها في نفسها, أو يقال زوال الصغر علة لخيارها وولايتها على نفسها: يقال
ت أن المقصود الواحد يكون له عبارات ومفاهيم مختلفة تعبيرية, ووجودية وعدمية, وبهذا عرف

فالنزاع في صلوح العدمي للوجودي مما لا يلاءم عند . يجوز التعبير عنه بأيها كان ولا يختلف المطلوب
م وقد نقل عن أبي زيد الدبوسي وفخر الإسلام من الحنفية أنه لا يجوز, وتبعه الإما. أهل التحقق

 .وكثير من المتأخرين» التحرير«كمال الدين بن الهمام في 
ًمعنى عاما يعم النصوص وغيره يؤثر (:  أي من جعل العلة جنسا, أي:)من تنجيس العلة(قوله 

 كما إذا عللنا ولاية الأب في مال الصغيرة بمعنى )في حكم المنصوص وفي جنسه من حكم المنصوص
ًم المال والنفس, ولهذا أثبتنا الولاية على النفس أيضا كما أثبتنا وهذا المعنى يع. العجز عن التصرف

 .على المال
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َمال الصغيرة; لأنها عاجزة عن التصرف بنفسها, فأثبت الشرع ولاية الأب في المال َْ ََ َ َّْ ُّ َ ََّ ْ َ ِ ِ َِ ِ َ َّ ََّ ْ, كيلا )١(َ َ
ِيتعطل مصالحها المتعلقة بذلك, وقد عجزت عن التصرف في  ُّ َ َّ ََ َ ََ ّ َنفسها, فوجب القول بولاية ُْ ْ َ َ َ ََ ِ َ َ َ

َالأب عليها ْ َ َْ َ. 
ِ وعلى هذا نظائره َ ََ َ َ. 

َوحكم القياس الأول ْ َأن لا يبطل بالفرق; لأن الأصل مع الفرع لما اتحد في العلة وجب : َ َ َّْ ْ ْ ْ َِ ْ ََ َ َ ِ ِ ِ َ
َّاتحادهما في الحكم وإن افترقا في غير هذه العلة ْ ِ َ ِ َِ َْ. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 كيلا تتعطل مصالحها المتعلقة بالنفس, فالعجز عن :....إلخ )توجب القول بولاية الأب(قوله 

ً والنفس فلذا أثبتنا ولاية الأب على النفس أيضا, كما أثبتنا على المال التصرف معنى عام يعم المال
فإن المال دون النفس, لأن النفس غير مبتذلة والمال . لوفور شفقته وكمال رأيه في نفسه وماله

فثبوت الولاية في . وثبوت الشيء في الأدنى والأرذل لا يدل على ثبوته في الأعلى والأفضل. بالعكس
المساواة بين الشيئين غير مشروطة في : قيل . يدل على ثبوتها في النفس فلا يصح الاستئذانالمال لا 

كل الوجوه لصحة الاستدلال, بل المشروط المساواة في المعنى الذي يبني الاستدلال عليه وقد وجد 
 .ذلك هنا لأن النفس والمال في الحاجة إلى التصرف النافع متساويان

طلق الفرق بين المقيس والمقيس عليه, إذ لا يشترط في القياس الاتحاد في  أي بم:)بالفرق(قوله 
 .جميع الأوصاف بل في البعض فمطلق الفرق مؤيد للقياس لا مبطل له

ً أقول قد يشترك فيه القسم الثاني أيضا, فلم خص هذا النوع بذلك التعليل :)في الحكم(قوله 
عليل لدفع توهم أن فيه نهاية الاتحاد فينبغي أن يبطل بأن تخصيصه بذلك الت: دون الثاني? وأجاب عنه

 .بالفرق, لا أن غرضه الاحتراز عن الثاني حتى يرد الأشكال
لا يلزم من : ً وصورة الفرق في هذا النوع أن يقال السائل مثلا:....إلخ )وإن افترقا(قوله 

رة التصرفات بنفسها لزوال الولاية في الغلام الولاية في الجارية الثيب, لأن الثيب صارت لها قد
 . حيائها

                                                 
 ).ط(في المال, ساقطة من : قوله) ١(
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ِوحكم القياس الثاني َّ َ ْ ِفساده بممانعة التجنيس والفرق الخاص, وهو بيان أن تأثير : َ ِْ َ ََّ َ َ َ َ َ َ ْ ُ ُُ ْ ْ َ َ
َّالصغر في ولاية التصرف في المال فوق تأثيره في ولاية التصرف في النفس ِ ِ ِ ُِّ َُّ ََّ َ ََّ ََ َِ ْ َ َ. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذا لا يضرنا, ولثبوت الاتحاد بين الغلام والصغيرة في العجز الثابت : في جوابه: فنقول

ثبوت الولاية للأب مع وجود الافتراق بوصف آخر فلا يبطل بالصغر, فيثبت الاتحاد في الحكم وهو 
 .القياس بالفرق فافهم

 بأن يمنع السائل عموم العلة وشمولها الأصل والفرع فلا تؤثر في :)بممانعة التجنيس( قوله
 .حكم الأصل

فساد القياس الثاني بأمرين :  يعني)بممانعة التجنيس(:  عطف على قوله:)والفرق الخاص(قوله 
 .مانعة التجنيس والفرق الخاصبم

في كل يوم مائة مرة ( لأن الحاجة في التصرف في المال كثير الوقوع :...إلخ )فوق تأثيره(قوله 
 وناجزه لا يحتمل التأخير, وهي عاجزة عن )للتمدن في المآكل والمشرب والملبس والسكن وغيرها

 .التصرف فيها, فبهذه الضرورة وجب الولاية لأبيها في مالها
ومثل هذه لا توجد في النفس لانعدام الشهوة لأن هذه الثيب صغيرة غير بالغة فلا يضطر إلى 
الولاية عليها لأبيها, وإنما هي بعد بلوغها فبعد البلوغ تشاور فيه, فهذا الفرق راجع إلى أن العلة 

: ورة, أيًليست عامة للفرع بناء على احتمال أن العلة ليست لصغر نفسه مطلقا بل هو مع الضر
 .المجموع والمعروض من حيث هو كذلك

 أشكال )أي في مقام الفرق بين القياسين بطلان الثاني بالفرق الخاص(واعلم أن في هذا المقام 
 .من وجوه
يشترك » الاتحاد في العلة لوجب الاتحاد في الحكم«أن تعليل الماتن في القياس الأول بأن : الأول

 ول بذلك التعليل?فيه القسمان فلم قيد النوع الأ
وإذا . )أي الأول والثاني بالقياس(أن الفرق إذا كان في المعنى المؤثر يبطل به القسمان : والثاني

 .كان في غيره لا يضر لا بالأول ولا بالثاني
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ِوبيان القسم الثالث َّ ْ َ َ َوهو القياس بعلة مستنبطة بالرأي والاجتهاد ظاهر: َ ِ ْ َّ ِ َ َ َْ ُ. 
ِوتحقيق ذلك َِ ْ َ ْإذا وجدنا وصفا مناسبا للحكم: َ ً ًَ ُ, وهو بحال يوجب ثبوت الحكم )١(َ ُ َ َ َُ ِ ُ

َويتقاضاه بالنظر إليه, وقد اقترن به الحكم في موضع الإجماع, يضاف الحكم إليه للمناسبة لا  َ ْ َِ ِ ِْ ُ َ ِْ َِ َ ْ ِ ِ ِِ َ ِ ْ ِ ّ
ّبشهادة الشرع بكونه علة ِ ِ ِ ْ َ ِ ْ َّ. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ًوالثالث أن الفرق المذكور إذا تقرر, لا نسلم معه القسم الأول عن الخلل أيضا كما لا نسلم 

 القسم الثاني فما الفائدة في تخصيص الثاني?
أن الاتحاد على نوعين اتحاد في النوع واتحاد في الجنس والمراد هنا الاتحاد في : واب عن الأولوالج

 .النوع ولا شك أن الاتحاد في العلة لا يوجب الاتحاد النوعي في القسم الثاني
 )في غير هذه العلة(: وعن الثاني من الفرق في المعنى المؤثر غير متصور كما ترى ولذا قيد بقوله

 .ف القسم الثاني فإن الفرق في المعنى المؤثر متوهمبخلا
أن الفرق الخاص المذكور غير متقرر فلا يرد الأشكال غاية ما في الباب أن الماتن لم : وعن الثالث

يتعرض لهذا الفرق في القسم الأول لأنه غير متوهم بخلاف القسم الثاني فإنه متوهم فافهم فإنه لا 
 .يخلو عن دقة النظر

وبيانه  $في هذا القسم لا يخفى من الغموض فكيف قال المصنف :  أقول:)ظاهر(قوله 
 ولا ...إلخوتحقيق ذلك إذا وجدنا : ويمكن الجواب, بأن جعله من الظاهر بملاحظة قوله. ظاهر

 .يخفى على المتفطن أنه مع هذا التحقيق ظاهر
, لأن ثبوت تحقيق العلة في القياس ًبالنظر إليه ظاهرا: ً أي ظاهرا وإنما قال:)بالنظر إليه(قوله 
 .ًإن هذا الوصف علة نظرا إلى الظاهر لأن كلامنا فيما لم تكن العلة منصوصة: بل نقول. ليس بقطعي

في موضع الإجماع ليس بشرط فلم خص : قوله:  فإن قيل:....إلخ )وقد اقترن به الحكم(قوله 
 . لإجماع سواء كان منصوصا أو غيرهمن مواضع الإجماع ما ثبت الحكم فيه با: بالذكر? قلنا

                                                 
, التلويح )٢/٥٣٦(نقود , الردود وال)٣/٥١١(ًينظر تعريف المناسب اصطلاحا في كشف الأسرار للبخاري ) ١(

)٢/١٣٤.( 
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ِونظيره َ َإذا رأينا شخصا أعطى فقيرا درهما, غلب على الظن أن الإعطاء لدفع حاجة : َ َ ًَ َّ َْ ِْ ْ َ ً ًَ ِ َ
ِالفقير, وتحصيل  ْ َ َ ِ َ َ الثواب)١(مصالحْ َّ. 

ُإذا عرف هذا فنقول َ ََ ِإذا رأينا وصفا مناسبا للحكم وقد اقترن به الحكم في : َ ِ ِ ْ ًَ ً َْ َ ِموضع َ َ
َالإجماع, يغلب الظن بإضافة الحكم إلى ذلك الوصف, وغلبة الظن في الشرع توجب العمل  َ َ َ ْ َْ َ ْ ْْ َّ ِ َّ َ ََّ ِ َ ْ ِ
ُّعند انعدام ما فوقها من الدليل, بمنزلة المسافر إذا غلب على ظنه أن بقربه ماء لم يجز له التيمم,  َ ْ َ َ ََ ُ َ َّْ ََّ َِ ِ ِ ِِ ِ ُِ َ ََ ّ ْ ُْْ ِ

ِوعلى هذا مسائل  َ َ َ ِّالتحريَ َ َّ. 
َوحكم هذا القياس ْ َ َ َأن يبطل بالفرق المناسب; لأن عنده يوجد مناسب سواه في صورة : َ ُُ ُ ُِ ِ ِ َِ ْ ََ ُْ ِ ْ ِ َ

َّالحكم, فلا يبقى الظن بإضافة الحكم إليه, فلا يثبت الحكم به; لأنه كان بناء على غلبة الظن,  َ َ َ َّ َ ََ َْ َ َ ِ َِ ِ
ِوقد بطل ذلك بالفرق ْ ِ ِ َ َ َ. 

َوعلى هذا  َ َكان العمل بالنوع الأولَ َ ْ َ ِبمنزلة الحكم بالشهادة بعد تزكية الشاهد وتعديله: َ َّ ََّ َ َِ ِْ َ ِ َِ ِ ْ َ. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد : لما كان الوصف بحيث يوجب الحكم ويتقاضاه بالنظر إليه, كان قوله: ولقائل أن يقول
 .ًاقترن به الحكم في موضع الإجماع زائدا

 .لأنا لما علمنا أن الوصف موجب لهذا الحكم لا يحتاج إلى إثبات لشيء
 .دليل بمنزلة المتحقق لأن غلبة الظن عند انعدام ما فوقها من الك:)لم يجز له التيمم(قوله 
 كما إذا اشتبهت عليه القبلة وتحري ووقع تحريه على شيء لغلبة الظن :)مسائل التحري(قوله 

 .وليس عنده من يسأله فيجب العمل به
 هو التعليل المنصوص بالقرآن والحديث بمنزلة القضاء بشهادة الشهود :)بالنوع الأول(قوله 

ًزكين فإنه لا يتصور فيه النقض أصلا وهو قضاء كامل موثق بعد تعديلهم, ثم تزكيتهم بشهادة الم
 .وثيق لا يحتمل البطلان والانتقاض

                                                 
 .مسائل): ط(في ) ١(
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ِوالنوع الثاني َّ ْ َبمنزلة الشهادة عند ظهور العدالة قبل التزكية: ََّ َ ُ َ َِ ِْ َّ ََ ْ َُ ْ َّْ ِ َ ِ . 
ِوالنوع الثالث َّ ْ َبمنزلة شهادة المستور: ََّ َ َ َ ِ ْ َ ِ. 

 فصل

  )١(على القْيَاسفصل الأسئلة المتوجهة 
َالأسئلة المتوجهة على القياس ثمانية َِ َ َ ْالممانعة, والقول بموجب العلة, والقلب, : ْ َّ ْ َْ ْ َُ ِ َ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ً لأن الإجماع لا يدل صريحا ولا إشارة على أن هذا الوصف علة, وإنما :)بمنزلة الشهادة(قوله 

 .يترتب الحكم على الوصف لوجوده معه مناسبة له
 لأنه لم تظهر عدالته وفسقه كما لم يظهر كون الوصف علة بدليل :)بمنزلة شهادة المستور(قوله 

 .من نص أو إجماع
إن غلبة الظن يوجب  $به الماتن $إن العمل بالقسم الثالث واجب كما ص: قلتفإن 

ًالعمل, وكونه بمنزلة المستور يقتضي أن لا يجب العمل به, ولكن يكون جائزا لأن القضاء بشهادة 
 .المستور جائز إذا لم يطعن الخصم بظاهر العدالة

كم في موضع الإجماع وهو من قبيل إنما يجب العمل بالوصف المناسب إذا اقترن به الح: قلنا
 .فعلى هذا لا فرق بين النوع الثاني والثالث في التحقيق: ولقائل أن يقول. النوع الثاني

 . أجيب بأن المراد بالإجماع الأول إجماع الأمة, وبالثاني إجماع الخصم مع المعلل
ان غير ثابت بالنسبة في وأجيب بأن الفرق ثابت بين النوع الثاني والثالث باعتبار الأصل وإن ك

 .المعاينة وهو اقتران الحكم به في موضع الإجماع أو في موضع النص وهذا القدر كاف في الفرق
 لأن المناظرة وضعت على مثال الخصومات في ; هي أساس المناظرة وأصلها:)الممانعة(قوله 

 .الدعاوى الواقعة في حقوق العباد
                                                 

, ميزان الأصول )٢٩٣ص(, المنتخب الحسامي )٢/٢٣٢(, أصول السرخسي )٣/١٧١(تقويم الأدلة :  ينظر)١(
 ).٤/٦٢(, كشف الأسرار للبخاري )٢/٦٤٣(, نهاية الوصول )٢/١٠٦٦(
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َوالعكس, وفساد الوضع, وا َ َ َ َْ َْ َ  .لْفرق, والنقض, والمعارضةْ
َأحدهما:  فنوعان)١(أما الممانعة ْمنع الوصف: َ َ ِوالثاني   .ْ َّ  .منع الحكم: َ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . إثباته على السائل)قصد(فالمعلل يدعي لزوم الحكم الذي دام 

والسائل يدعى عليه فكان سبيله الإنكار, كما أن سبيل المدعي عليه في الحقوق الدفع عن نفسه 
 .والإنكار, فلا ينبغي له أن يتجاوز إلى غير الممانعة إلا عند الضرورة

ثرا في الحكم يتجاوز السائل عنها إلى القول بموجب ّإنه إذا ثبت ما ادعاه المجيب مؤ: وهي
العلة إن أمكنه ذلك, بأن كان الوصف من جنس الحكم, وإلا يشتغل بالقلب ثم بالمعارضة فإذا زال 

 .الكلام إلى المعارضة سهل الأمر على المجيب
 .ولةصر الأع في مثاله كما شرع في سائ ولم يشر,إنه ذكر الفرق:  ولقائل أن يقول:)والفرق(قوله 
لما ذكر مثل الفرق في الفصل السابق على هذا الفصل لم يذكر هنا للاختصار على أنه يجوز : قيل

 .أن يكون سهوا من الكاتب في نسخه المتن وهو غير تعبير
 .الممانعة على أربعة أوجه:  فإن قيل :)فنوعان(قوله 

وفي . لة موجودة في المتنازع فيهلا نسلم أن الوصف الذي تدعيه ع: ممانعة في الوصف, بأن تقول
لا نسلم أن الحكم ثابت وفي نسبته إلى : ةيصلاحه للعل تسليم مصلاحه للحكم بأن تقول بعد

لا نسلم أن هذا الحكم ثابت بهذا : لعلية وثبوتهلالوصف بأن تقول بعد وجود الوصف وصلاحه 
 نعة قسمين? آخر, فلم جعل المصنف المما بوصفً بل يمكن أن يكون ثابتا;الوصف
 . فكانت قسمين, ونسبته إلى الوصف,عة في الوصف تشمل الممانعة في نفس الحكممانالم: قلنا

لا نسلم أن الوصف الذي جعله المعلل علة موجود في المتنازع :  بأن نقول :)منع الوصف(قوله 
 .ًوالسند ما يكون المنع مبنيا عليه. والمنع إما مع السند, أو بدونه. فيه

                                                 
 ).٢/٣٤١(ير لأصول البزدوي , التقر) ٢/١٨٩(, التلويح )٤/١٠٩(جامع الأسرار :  ينظر)١(
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ْفي قولهم ُومثاله َ ْصدقة الفطر وجبت بالفطر, فلا تسقط بموته ليلة الفطر: ِ َ َ ْ ْْ ْ َ َ َِ ِ َ ِْ َِ َ َِ َ. 
َقلنا ْ ِلا نسلم وجوبها بالفطر, بل عندنا تجب برأس يمونه ويلي عليه: ُ ْ ُ َُ ْ ََ ْ َ َِ َِ ِ)١(. 

َوكذلك إذا قيل ِ َ َ ّقدر الزكاة واجب في الذمة فلا يسقط بهلاك النصاب : َ َ َ َ َِّ ْ َِّ ِ ِ َ َ ّكالدينَّ َ. 
َقلنا ْ ِلا نسلم بأن قدر الزكاة واجب في الذمة بل أداؤه واجب في الذمة: ُ َِ ُ َ َُ ََّ َّ ِّ ِ َ َ)٢(. 

َولئن قال ََ ِ ّ واجب أداؤه فلا يسقط بالهلاك كالدين)٣(إذا: َ َ ِ َ َ ََ ْ ِ ْ ُ َ َُ َ ِ)٤(. 
َقلنا ْ َّلا نسلم بأن الأداء واجب في صورة الدين, بل حرم المنع حت: ُ َّ ُ َ َْ َْ َ ُِ ِ َ َْ َى يخرج عن العهدة َ ْ ْ َ
ِبالتخلية َ ِ ْ َّ ِ. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وجوب مقدار الزكاة علة للحكم,  جعل الشافعي :....إلخ )فلا يسقط بهلاك النصاب(قوله 

 .وهو بقاء الواجب بعد هلاك المال
 .لا نسل أن قدر الزكاة واجب في الذمة بل أداؤه واجب في الذمة: ونحن نمنع هذه العلة فنقول

 . فإنه واجب في الذمة لا يسقط بهلاك المال:)كالدين(قوله 
 . عن أن يأخذ مقدار دينه من مال مديونه:)حرم المنع(قوله 
 .من قبيل منع الحكم لأن وجوب الأداء وجوازه من قبيل الأحكام: قوله

الحكم في هذا القياس وهو عدم سقوط الزكاة بهلاك المال, وأما وجوب : ولقائل أن يقول
ًالأداء فجعل وصفا جامعا بين الأصل وهو الدين, والفرع وهو الزكاة, فكان منع الوجوب من قبيل 

 .الحكم لا من قبيل منع الحكم فلا يطابق المثال الممثلمنع الوصف, لأنه وصف هذا 
وجوب الأداء من منع الحكم, باعتبار أن الأداء في الأصل من  $إنما جعل المصنف : أقول

 .الأحكام, فلا يضر كونه من قبيل منع الوصف بعارض القياس
                                                 

 ).٣/٢٦٧(, التقرير والتحبير ) ٢/٢٩٨(التلويح ). ٢/٥٠٧(كشف الأسرار للبخاري :  ينظر)١(
 ).ط(في الذمة, ساقطة من : قوله) ٢(
 ).ط(ساقطة من ) ٣(
َبعد المطالبة): ط(زيادة في ) ٤( َ ُْ. 
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َوهذا من قبيل منع الحكم َ َ)١(. 
َوكذلك إذا قال َ ََ ِ َ َالمسح ركن في ب: َ ِ ْ ُاب الوضوء فيسن تثليثه كالغسلْ ْ. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نية تثليث الغسل في الأعضاء ً فالمعلل من الشافعية مثلا علل حكم س:....إلخ )المسح(قوله 

ُالمغسولة بالركنية, بأن التثليث في الغسل المفروض إنما كان من جهة أن الغسل فرض وركن  َّ
 .الوضوء, والفرض يكمل بالسنن, والتكميل إنما هو بالتكرير, وكماله بالتثليث

ليث وهذا ًفي المسح يسن فيه أيضا تكميله بالتث» الفرضية«: ثم إذا وجدت هذه العلة, أي
أنه مسنون بمياه مختلفة, نص عليه في كتبه, وقطع به جماعة من جماهير  $مذهب الشافعي 

لكن حكي الرافعي أن كونه مرة وجه لأصحابنا وهو مذهب أكثر العلماء والفقهاء, وحكاه . أصحابه
 .)٢(ًالترمذي أيضا عن الشافعي

جبير وعطاء, وهو رواية عن أحمد ومذهبه في التثليث حكامه ابن المنذر عن أنس وسعيد بن 
 .ومذهب الحنفية أن المسنون هو المرة المستوعبة. وداود

ّوممن قال به ابن عمر, وطلحة بن مصرف, والحاكم, وحماد, والنخعي, : )٣(قال ابن المنذر
. ومجاهد, وسالم بن عبد االله, والحسن البصري, ومالك, وأحمد, والثوري وغيره, واختاره ابن المنذر

 .)٤(كل الرواة قالوا بمسح الرأس مرة واحدة, وهو الأصح: ال ابن عديوق
لا نسلم أن التثليث مسنون في الغسل, فمنعنا الحكم وهو سنية التثليث في المقيس عليه : قلنا

 .وهو الغسل في الأعضاء الثلاثة

                                                 
 ).أ/١٥١(ن شرح أصول الشاشي, المعد)أ/٨٢(لوحة : شرح الخوارزمي على أصول الشاشي:  ينظر)١(
, وحاشية الدسوقي )٢٦٢, ٢٥٩, ١/٢٤٩(, والحطاب )١/٨٠(, وابن عابدين )١/٢٧(فتح القدير : ينظر) ٢(

, ونيل المآرب )١٣٩, ١/١٢٧(, والمغني )١٢٧, ١/١٢٦(, والجمل )١/٤٣٢(, والمجموع )١٠٢, ١/١٠١(
)١/٦٥.( 

: قال الذهبي. فقيه مجتهد, من الحفاظ, كان شيخ الحرم بمكة:  أبو بكرهو محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري,) ٣(
 ). هـ٣١٩ − ٢٤٢(ابن المنذر صاحب الكتب التي لم يصنف مثلها 

 ).١/٣٩٥(الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف : ينظر) ٤(
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َقلنا ْ ِلا نسلم بأن التثليث مسنون في الغسل, بل إطالة الفعل في : ُ ِْ ِ ْ ْ َْ ِ ْ َمحل الفرض زيادة على َّ َ ِ ْ َ ْ َ
َّالمفروض; كإطالة القيام والقراءة في باب الصلاة, غير أن الإطالة في باب الغسل لا تتصور  َ َ َ ََ َ ْ ْ ْْ َ َ ُِ ِ ِ ْ َْ

ْإلا بالتكرار لاستيعاب الفعل كل المحل ِ ْ َّ ْ, وبمثله نقول في باب المسح)١(ِ ْ َ ِ بَأن الإطالة مسنون : ُ
 .)٢(ِبطريق الاستيعاب

َوكذ َ َلك يقالَ ُ َ َالتقابض في بيع الطعام بالطعام شرط : ِ ِ َ َ َُّ َّ َِ ِ َّ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن التكرار ليس بسنة مقصودة في الأصل, لأنه لا أثر لوصف  )أي بيان منع الحكم(: وبيانه
الركنية في التكرار, وإنما أثره في سنية التكميل, لأن السنن والواجبات إنما شرعت مكملات 

والتكميل إنما يكون باطلة الفرض في عمله .  الأصل في سائر الأركان)أي التكميل(للفرائض ولأنه 
 . والركوع والسجود إنما يكون تكميلها بإطالتها لا بتكرارهاألا ترى أن القيام. فيما أمكن

وكذا القراءة, إلا أنا لم نجد محل الإطالة في الغسل لأن المفروض لما استغرق محله كانت الإطالة 
تكميلا في غير محل الفرض فصرنا ضرورة إلى التكرار خلفا عن الأصل, والعمل بالأصل ممكن في 

 .ة فيها بالاستيعاب فافهممسح الرأس فقلنا بالإطال
إذا كانت الإطالة مسنونة في الغسل دون :  جواب عما يقال:....إلخ )غير أن الإطالة(قوله 

 التكرار فلم لم يعمل بالإطالة فيه?
 .بأن الإطالة في باب الغسل لا يتصور إلا بالتكرار لاستيعاب الفعل كل المحل: فأجاب

 .جنس الحبوب كالحنطة والشعير أي من :...إلخ )في بيع الطعام(قوله 
ويشترط فيه التسوية بحديث . والظاهر من هذا تماثلهما في الجنس كبيع الحنطة بالحنطة, والملح بالملح

 )ًيدا بيد(ًوعلى هذا الظاهر يشترط التقابض أيضا بحديث الربا, وفيه  . أخرجه مسلم)ًمثلا بمثل(الربا 
 .ليل لإثبات الشرطية وإنما هو للحكم على ما تقرواجب ضروري وإلا فلا تع: شرط, أي: وقوله

                                                 
 .للمحل): ط(في ) ١(
, كشف الأسرار ) ٢/٢٧١(خسي , أصول السر)٢٠٠ص(, أصول البزدوي )٣/٢٥٩(تقويم الأدلة :  ينظر)٢(

 ).٢/٢٠١(, التلويح )٤/١٦١(, كشف الأسرار للبخاري )٢/٣٢٧(للنسفي 
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 .كالنقود
َقلنا ْ ْ لا نسلم بأن التقابض شرط في باب النقود, بل الشرط تعيينها; كيلا يكون بيع :ُ َ ْ َ َُ ِ َ َّْ َّ ُ َُّ ِ َ َ َ

َ, غير أن النقود لا تتعين إلا بالقبض عندنا)١(النسيئة بالنسيئة َِ ْ ََ ُْ َّ َِ ِ َّ ُّ َ)٢(. 
ِوأما القول ب ْ َّموجب العلةََ ْ ُفهو تسليم كون الوصف علة وبيان أن معلولها غير ما ادعاه : ُ َّ َ َ َ ْ َ َ َُ َ َْ ّ ِْ َ ِ َ َ

َالمعلل ُْ)٣(. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.  أي كبيع النقود وهي الأثمان, حيث شرط تقابض البدلين في عقد الصرف:)كالنقود(قوله 
 .والجامع أن كلا منهما مال يجري فيه الربا

بيع الكالئ « عن − عليه الصلاة والسلام −  وهو حرام نهاه :....إلخ )بيع النسئة(قوله 
 .)٥(»ًيدا بيد«ًأحاديث آخر أيضا كحديث  ويؤيده − النسئة بالنسئة: أي−, )٤(»بالكالئ

 .قد أجمع الناس على عدم جواز بيع الدين بالدين:  $وقال أحمد 
ً جواب ما يقال لما كان التعيين في النقود شرطا دون القبض, ....إلخ )غير أن النقود(: قوله

 ....إلخغير أن النقود : فأجاب بقوله. فينبغي أن يجوز بيع النقود بدون القبض
 إذا الدراهم والدنانير لا تتعينان في العقود والفسوخ لثبوتها في الذمة, ولهذا إذا :)عندنا(قوله 

ابتاع سلعة بدراهم معينة جاز أن يؤدي مكانها أخرى, بخلاف الطعام فلا يجوز تبديله للبائع بعد 
 .تعينه قبل القبض

                                                 
ْكيلا يكون بيع النسيئة بالنسيئة , زيادة من : قوله) ١(  ).ط(َ
 ).٤/١٦٧(, كشف الأسرار )٤/١٩٦٣(, الكافي )٢/٢٧٤(أصول السرخسي :  ينظر)٢(
, كشف الأسرار )٢/٦٥١(, نهاية الوصول ) ٢/٢٦٦(لسرخسي , أصول ا)٣/٢٤٧(تقويم الأدلة :  ينظر)٣(

 ).٤/٦٢(للبخاري 
وقال هذا حديث . عن ابن عمر) ٢٣٤٢(, الحاكم )٣٠٦٠(, الدارقطني )١٠٨٤٣( أخرجه البيهقي في الكبري ) ٤(

: صصحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وقيل عن موسى بن عقبة عن عبد االله بن دينار تعليق الذهبي قي التلخي
 .على شرط مسلم

 )٤٥٦٩(والنسائى ) ٩٦٣٧(أحمد ) ١٥٨٨(أخرجه مسلم ) ٥(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٣٦٨ 

َالمرفق حد في باب الوضوء, فلا يدخل تحت: ُومثاله ْ َ َ ُ ْ َ ِ ْ ِ الغسل; لأن الحد لا يدخل في ْ ْ َ َْ ْْ َ ِ
ُالمحدود ْ َْ. 
َقلنا ْ ُالمرفق حد الساقط, فلا يدخل تحت حكم الساقط; لأن الحد لا يدخل في المحدود: ُ ْ ْْ َْ ْ ِْ َ َ َّ َّ َْ ِ ِ َِ َ َ. 

ُوكذلك يقال َ َُ ََ ِ ِصوم رمضان صوم فرض, فلا يجوز بدون التعيين كالقضاء: َ ْ ْ َ ْ ََّ ُِ ِ َ َ َ َ َ. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فإن المعلل أوحى أنه لا يدخل تحت الغسل بعلة لأن الحد لا :...إلخ )ومثاله المرفق(قوله 
علة لهذا الحكم − ًسلم أن هذا الوصف وهو كونه حدا في باب الوصف  والسائل ي....إلخيدخل 
 وهو أنه لا يدخل تحت الغسل, لكن حكمها بالتحقق أنه لم يدخل تحت المحدود فيكون − ًظاهرا

 .المعلول هنا غير ما ادعاه المعلل, لأن دعواه إنه لا يدخل تحت حكم الغسل بالعلة المذكورة
لساقط بالعلة المذكورة, وقد سبق تحقيق هذا في حروف المعاني إنه لا يدخل تحت حكم ا: قلنا

حد » المرفق«على وجه الاستقصاء, والمحدود هو الجانب الساقط, لأن النية هنا للإسقاط فكان 
 فلا يدخل تحت )المرفق حد الساقط لا حد الغسل(الساقط لا الجانب المغسول, كما قال المعلل 

وأجيب بأن هذا تنبيه .  اعترض عليه بأن هذا المثال ليس من القياس)ومثاله المرفق(: قوله. الساقط
 .ًعلى أن القول بالموجب لا يختص بالقياس بل يجري في غيره أيضا

ُأنه لا يجوز بدون :  فهذا تسليم ما ادعاه المعلل بعلة وهو:...إلخ )قلنا صوم الفرض(قوله  َّ
 . عمدة الحواشي على أصول...إلخجه التعيين وإنما جوزناه بإطلاق النية لأنه و. التعيين عندنا

:  اعلم أن المحتاج في صحة عبادة معينة نحو أن من التعيين:...إلخ )لا يجوز القضاء(قوله 
 . لتمييز العبادة عن العادة وقد حصل ذلك بنية مطلق الصوم: الأول

حام الأمثال والنظائر وهذا إنما يحتاج إليه عند ازد. لتمييز العبادة من بين العبادات: والثاني
 .وتراكمها, لأن الحاجة إلى التمييز إنما هي بعد المزاحمة, ولا تمييز إلا بعد الاشتراك

وإذا انقطع عرق الشركة والتزاحم فلا يحتاج إلى التعيين للتمييز بين النظائر, وهنا الاشتراك 
 .)انإذا انسلخ شعبان فلا صوم إلا عن رمض(والازدحام لأنه ورد في الحديث 

 :  حاصل هذا الجواب الممانعة في شرط القياس وهو:....إلخ )لا يجوز القضاء(قوله 



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٣٦٩ 

َقلنا ْ ْصوم الفرض لا يجوز بدون التعيين, إلا أنه وجد التعيين ههنا من جهة الشرع: ُ َّ َ ُ ْ ْ ْ َِ َ َ ِ َِّ َّ َُ َّ َ ِْ ِ ِ ْ َ)١(. 
َولئن قال ََ ِ َصوم رمضان: َ َ َ ْ ِ لا يجوز بدون التعيين )٢(َ ْ َّ ُِ ِ ْمن العبد كالقضاءَ َ. 

َقلنا ْ َلا يجوز القضاء بدون التعيين إلا أن التعيين لم يثبت من جهة الشرع فى القضاء: ُ ََ َْ َّ ْ َْ َّ َ ْ ِْ ِ َِّ َّ َُ ِ ِ ِ)٣( ,
ْفلذلك يشترط تعيين العبد, وهنا وجد التعيين من جهة الشرع, فلا يشترط تعيين العبد َ ْ َ ْ َ ْ َ َْ َْ َْ َ َ َْ َّ ِ ِ َّ ِ. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لأنه إنما شرط التعيين في )أي صوم القضاء( ليس نظير الأصل )أعني صوم رمضان(إن الفرع 

وفي الفرع يوجد التعيين من جهة الشارع فلا حاجة إلى . يين من الشرعالأصل, لأنه لم يوجد فيه تع
 .تعيين العبد
 : وحاصل هذا الجواب الممانعة في شرط القياس وهو:....إلخ )فلا يشترط(قوله 

 لأنه لم يوجد )أي صوم القضاء(َّأن الفرع ليس بنظير الأصل, لأنه إنما شرط التعيين في الأصل 
 يوجد التعيين من الشرع, فلا حاجة إلى تعيين )أي صوم رمضان(وفي الفرع فيه تعيين من الشرع, 

 .العبد
القول بموجب العلة إنما يستقيم إذا سلم كون الوصف علة وبين أن معلولها : ولقائل أن يقول

 .غير ما ادعاه المعلل, وفي المسألة الأولى ليس كذلك
ً يقتضي التعيين مطلقا, لا )ً فرضاوهي كون الصوم(بل كذلك لأن العلة المذكورة : وأجيب

 .التعيين من جهة العبد, وقد وجد التعيين هنا من جهة الشرع, فلا حاجة إلى تعيين العبد
المراد بالتعيين في قول الخصم التعيين بطريق القصد, وتعيين الشارع ليس فيه : ولقائل أن يقول

ن هذا القيد غير مذكور في كلامه فإنه قاس إ: ًقصد العبد, فلا يتوجه السؤال عليه أصلا إلا أن يجاب
 .ًمطلقا

                                                 
, نهاية الوصول )٢/١٠٦٦(, ميزان الأصول )٢٩٣ص(, المنتخب الحسامي )٢/٢٣٢(أصول البزدوي : ينظر)١(

 ).٤/٦٢(, كشف الأسرار للبخاري )٢/٦٤٣(
 ).ط(صوم رمضان, زيادة من : قوله) ٢(
 ).).ط( من في القضاء, زيادة: قوله) ٣(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٣٧٠ 

ْوأما القلب فنوعان َ)١( : 
َأحدهما ِأن يجعل ما جعله المعلل علة للحكم معلولا لذلك الحكم: َ َِ ً ْ ّ َ َُْ َ ْ َ َ)٢(. 

ِومثاله في الشرعيات  َجريان الربا في الكثير يوجب جريانه في القليل; كالأثمان فيحرم : ُ َِ ْ ِْ َِ َ ُ َ َ ََ ِّ َ
ُ الحفنة من الطعام بالحفنتين منهبيع َْ ِ َّ. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن يجعل أسفل الشيء أعلاه, : دهماأح:  هو في اللغة يستعمل في معنيين:)وأما القلب(قوله 
 .وأعلاه أسفله, كقلب القصعة والكوز

أن يجعل باطن الشيء ظاهره, وظاهره باطنه, كقلب الجراب والثوب, وكلاهما : وثانيهما
 .)تغيير هيئة الشيء على خلاف الهيئة التي كان عليها(: يرجعان إلى شيء واحد وهو

معنيين, وكلاهما يرجعان إلى معنى واحد وهو وكذا في القياس يستعمل القلب الصحيح ب
 .)تغيير الدليل إلى هيئة تخالف التي كان عليها(

:  يعني ما جعله المعلل علة جعله السائل معلولا, أي....إلخ )معلولا لذلك الحكم(: قوله
 . ًحكما وما جعله المعلل معلولا جعله السائل علة, وفيه إبطال التعليل بإبطال علته, بجعلها )ًحكما(

ًوإنما يصح هذا النوع من القلب فيما إذا علل المستدل بالحكم, بأن جعل ما كان حكما في الأصل 
 .علة بحكم آخر

ًفأما لو علل بالوصف المحض لا يرد عليه هذا القلب, لأن الوصف لا يصير حكما بوجه ولا 
 .يصير الحكم الثابت علة له لأنه سابق على الحكم

. لأن علة الربا عندهم الطعم في الطعام. نه يجري فيها الربا في القليل والكثير فإ:)كالأثمان(قوله 
 . كذا في الشرح)أن كلا منهما ما يجري فيه الربا(والجامع بين الأثمان والطعام . والثمينة في الأثمان

                                                 
, كشف الأسرار )٢/٦٤٦(, نهاية الوصول )٢/١٠٧٠(, ميزان الأصول )٢/٢٣٨(أصول السرخسي :  ينظر)١(

 ).٤/١١٠٧(, جامع الأسرار )٤/٧٥(, كشف الأسرار للبخاري )٢/٣٤٩(للنسفي 
 ).٤/٧٦(, كشف الأسرار للبخاري ) ٢/٢٣٨(, أصول السرخسي )٣/١٨٠(تقويم الأدلة :  ينظر)٢(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٣٧١ 

َقلنا ْ ْلا بل جريان الربا في القليل يوجب جريانه في الكثير; كالأثما: ُ ْ َِ َِ َ ُ َ َ ََ ِّ َِ  .)١(نَ
ْوكذلك في مسألة الملتجىء إلي الحرم َ َ ْ َ ِ َ ِ َ َ َ حرمة إتلاف النفس يوجب حرمة إتلاف )٢(َ َْ ِْ َِ ْ َ ُْ ُ َُّ

 .ّالطرف كالصيد
َقلنا ْ َّبل حرمة إتلاف الطرف يوجب حرمة إتلاف النفس كالصيد: ُ َ ّ َْ ِْ َِ ْ َ ُْ ُ ُ. 

ِفإذا جعلت علته معلولا لذلك الحكم لا تبقى علة له, لا ِ ُِ َُ ّ َ ً ََّ ْستحالة أن يكون الشيء َِ َّ َ َ َ ِ ْ
ُالواحد علة للشيء ومعلولا له ََ ً ّ ْْ َّ ِ ِ. 

ِوالنوع الثاني َّ ْ ّأن يجعل السائل ما جعله المعلل علة لما دعاه من الحكم علة : ْمن القلب ََّ ِّ ِ ُِ َ ََ َُْ َ َّ ْ َ
َّلضد ذلك الحكم, فيصير حجة للسائل بعد أن كان حجة للمعلل ََّ َ ََ َ ِ َِّ. 

ُمثاله  َ ُوم رمضان صوم فرض, فيشترط التعيين له كالقضاءصَ: ِ ْ ْ َ َْ ِ َّ َ ْ َ َ َ َ. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًفقد قلبنا تعليل الخصم وجعلنا جريانه في الكثير حكما, : , أي....إلخ )بل جريان الربوا(: قوله
 .وهو علة في قياس الخصم, وجعلنا جريانه في التعليل علة, وهو حكم في قياسه

قلب في الفرع ويجاب بأن القلب في الفرع  $إن القلب إنما يكون في الأصل, والمصنف : وفيه
 .يستلزم القلب في الأصل

 هو من عليه القصاص في النفس, فإنه إذا التجئ إلى الحرم لا يقتل فيه :)مالملتجئ بالحر(قوله 
ُ الآية إلا إنه لا يطعم ولا يسقي ولا يجالس ولا ]٩٧: آل عمران [  ﴾ z y x w}﴿تعالى : عندنا لقوله ُ ُ

 .يُباع حتى يضطر إلى الخروج فيقتل خارج الحرم
ه القصاص في الطرف, فإنه إذا التجئ يقتل في الحرم بالقياس على من علي $وعند الشافعي 

 .فكذا من عليه القصاص في النفس والجامع إن كلا منهما جان. ًإلى الحرم يستوفي منه القصاص اتفاقا
 هذا النوع من القلب لا يتحقق إلا بوصف زائد فيه تفسير الوصف الأول :)والنوع الثاني(قوله 

 .ون شاهدا لحكمين متناقضين بدون الزيادةَّلا مبدل له, لأن الوصف الواحد لا يمكن أن يك
                                                 

 ).أ/١٥٢(, المعدن شرح أصول الشاشي لوحة )أ/٨٣(شرح الخوارزمي على أصول الشاشي لوحة : ظر ين)١(
 بالحرم): ط(إلي الحرم, في : قوله) ٢(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٣٧٢ 

َقلنا ْ ُلما كان الصوم فرضا لا يشترط التعيين له بعد ما تعين اليوم له كالقضاء: ُ ْ َ ُ ْ ْ ََّ ْ َ ََ ِ َّ َ ْ ًَ َ. 
ْوأما العكس َ ِفنعني به: َْ ăأن يتمسك السائل بأصل المعلل على وجه يكون المعلل مضطرا : ِ ُ َّ َّ ََ ْ َ َ َ ُْْ ُْ َ ِ ِ َ َ

َإلى وجه ا َ ْلمقارنة بين الأصل والفرعِ َ ْ ََ َ َ ُْ)١(. 
َالحلي أعدت للابتذال, فلا يجب فيها الزكاة كثياب البذلة: ُومثاله  َّ َ ِ َِ َ ّ ْ. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وهو النوع الثاني من القلب, حيث تمسك السائل بأصل :....إلخ )قلنا لما كان الصوم(قوله 

لما : المعلل بضد ذلك الحكم, لأن المعلل علل بالتعيين, والسائل بضده وهو عدم التعيين حيث قال
 .ًكان صوم رمضان فرضا بعد تعيين اليوم له لا يشترط التعيين

 وهذا وصف زائد, لأن فيه تعيينه للوصف الأول, لأن كلامنا فيه لا في :)بعدما تعين( قوله
 .نفس الفرض

 أي كصوم القضاء, ولكن صوم القضاء يتعين بعد الشروع فيه, وصوم :)كالقضاء(قوله 
 .رمضان يتعين فيه لأنه نفي سائر الصيامات

أن يتمسك : وفي الاصطلاح. ولىأن يرد الشيء إلى السنة الأ:  وهو لغة)وأما العكس(قوه 
َّبما جعله المعلل أصلا مقيسا عليه لضد ما فرع المعلل, أي: السائل بأصل المعلل, أي ً ُ َ لضد الحكم : ََ

ما ذكره المصنف من تفسر العكس : فإن قلت» الحكم المدعي بالقياس«ًالذي جعله المعلل فرعا وهو 
ًفلا يكون مانعا لدخول النوع (القلب المذكور  فهو نفس معنى ...إلخأن يتمسك السائل : بقوله

أن يظهر تأثير الوصف في نقيض : لأن فساد الوضع هو» فساد الوضع« ويدخل فيه )الثاني من القلب
ًأيضا تمسك بأصل المعلل على وجه يضطر » فساد الوضع«فالسائل في . الحكم المعلل بنص وإجماع

لا يدخل فيه لأن تمسك المعلل » فساد الوضع«واب أن والج. المعلل إلى المفارقة بين الأصل والفرع
سواء أثر في النقيض : بأصل المعلل هنا مطلق عن ثبوت قيد التأثير بالنص أو الإجماع في النقيض أي

 .أو لا في فساد الوضع مقيد به فظهر الفرق وهذا القدر كاف في هذا المقام

                                                 
 ). .٦/٣٦٩(, التقرير لأصول البزدوي )٤/٨٥(كشف الأسرار للبخاري : ينظر)١(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٣٧٣ 

َقلنا ْ َلو كان الحلي بمنزلة الثي: ُ ِّ ََ َِ ْ َ ِ ّ ِ ْ َاب فلا تجب الزكاة في حلي الرجال كثياب البذلةَ ِّ ِ َ َّ َ َ. 
َوأما فساد الوضع َْ َ ِ فالمراد به:َ ِ َ ُْ ِأن يجعل العلة وصفا لا يليق بذلك الحكم: َ َ ََ َّ ًْ ْ َ َ)١(. 

ُمثاله َ ِفي قولهم في إسلام أحد الزوجين: ِ ْ َْ ْ َّْ َ َِ ِ َاختلاف الدين طرأ على النكاح فيفسده : ِ ِّ َ َ َ َّ ِ ْ
ْأحد الزوجين, فإنه جعل الإسلام علة لزوال الملككارتداد  َ ُ َ ّْ ِْ َ َْ ِْ َّ ِ ِ َّ. 
َقلنا ْ ْالإسلام عهد عاصما للملك فلا يكون مؤثرا في زوال الملك: ُ َ َ َِ َ َ َْ ًْ ِْ ِ)٢(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:  فاضطر المعلل في صحة قياسه إلى قبول الفرق بين الأصل والفرع, أي:)كثياب البذلة( قوله

حلي الرجال حرام الاستعمال فلم يتحقق فيه الابتذال, : بين حلي الرجال وثياب البذلة بأن يقال
 .بخلاف الثياب

.  فإنهم قالوا في إسلام أحدهما أنه تقع الفرقة بمجرد الإسلام:) أحد الزوجينفي إسلام( قوله
لأن في إسلام أحدهما اختلاف : قالوا. وعند الأحناف لا تقع الفرقة قبل عرض الإسلام وإباء الآخر

 .الدين فيوجب فساد النكاح كالردة
لملك, والإسلام عهد عاصما المعلل جعل الإسلام علة لزوال ا: ًهذا فاسد وضعا لأنه, أي: قلنا

للملك والحقوق, كما إذا أسلم في دار الحرب فقد عصم نفسه وماله وولده الصغير, فلا يكون مؤثرا 
 .في زوال الملك

لم يجعلوا الإسلام  $أصحاب الشافعي :  ولقائل أن يقول:...إلخ )فلا يكون مؤثرا( قوله
 .كون قاطعا للملك والحقوقعلة لزوال النكاح بل اختلاف الدين, وهو يصلح أن ي

ًوالحكم يضاف إلى الحادث أبدا وإلى . بأن اختلاف الدين حصل بإسلام أحدهما: وأجيب
 .ًالآخر الأوصاف وجودا

                                                 
 ).٧/٣٤(صول البزدوي , التقرير لأ) ٢/٢٠٣(, التلويح )٤/٦٢(جامع الأسرار للبخاري:  ينظر)١(
, كشف )٢/٣٣١(, كشف الأسرار للنسفي ) ٢/٢٧٦(, أصول السرخسي )٢/٢٧٠(تقويم الأدلة :  ينظر)٢(

 ).٤/١٠٩٤(, جامع الأسرار ) ٧/٣٥(, التقرير لأصول البزدوي )٤/١٧٢(الأسرار للبخاري 



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٣٧٤ 

َوكذلك في مسألة َ ْ َ ِ َ ِ َ َ َّ طول الحرة)١(َ ْ ِ ْ َإنه حر قادر على النكاح, فلا يجوز له الأمة كما لو كانت : َ ََّ ََ ْ ََ ُ َ َ ََ ِّ ِ
َّتحته حرة ُ َ ْ َ. 
َقلنا ْ َوصف كونه حرا قادرا يقتضي جواز النكاح, فلا يكون مؤثرا في عدم الجواز: )٢(ُ َ َ ََ ًْ ِ َ َ ْ ََ ِّ ِ َِ َ. 

ْوأما النقض َّ َ فمثل ما يقالَ َُ َّالوضوء طهارة فيشترط له النية كالتيمم, : َ ُ َِّ ََ ْْ َ ََ َقلناُ ْ ْينتقض بغسل : ُ ِ َ ْ
ْالثوب والإناء َّ)٣(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ًوالحادث هنا وكذا آخر الأوصاف وجودا هو الإسلام لا غير, فلو أثبتنا الفرقة لوجبت 

 به, وذلك لا يجوز, لأن الإسلام شرع عاصما للحقوق إضافتها إلى الإسلام الذي حدث الاختلاف
 .والأملاك لا قاطعا لها

إنهم لم يجعلوا القدرة على النكاح علة لعدم جواز نكاح الأمة, :  فإن قيل:...إلخ )طول الحرة( قوله
 .ًبأن الجزء لا يكون إلا بسبب النكاح فيكون عدم الجواز مضافا إلى النكاح: وأجيب .بل إرقاق الجزء

 فهو وجود العلة وتخلف الحكم عنه سواء كان لمانع أو لغيره عند من لم :)وأما النقض( قوله
 .تخصيص العلة: ِّيجوز التخصيص, أي
مناقضة عندهم, وعند من جوز وهو تخلف الحكم عما ادعاه المعلل علة لا يمانع : فالتخصيص

َامع أن كلا منهما عبادة, ولا عبادة ما يقال الوضوء طهارة فيشترط فيه النية كالتيمم, والج: مثاله
 .بدون النية
ينقض بغسل الثوب والإناء لوجود العلة وهي الطهارة, مع تخلف الحكم وهو اشتراط : قلنا

 .النية, لأنه لم يشترط النية فيهما فتدبر
كلامنا في الطهارة التي هي عبادة, وغسل الثوب : فإن قلت :....إلخ )قلنا ينتقض( قوله

 .ًمثل غسل الثوب والإناء, ليس الوضوء في نفسه بعبادة أيضا: قلت. ليس بعبادةوالإناء 
                                                 

 ).ط( ساقطة من )١(
 ).ط( ساقطة من )٢(
 ).أ/١٥٣(لوحة : , المعدن شرح أصول الشاشي)أ/٨٤(لوحة : شاشيشرح الخوارزمي على أصول ال: ينظر)٣(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٣٧٥ 

َوأما المعارضة َ َفمثل ما يقال: )١(َُْ َُ ّالمسح ركن في الوضوء فيسن تثليثه كالغسل: َ َ ُ ْ ِ ْ ْ. 
َقلنا ْ ُّالمسح ركن فلا يسن تثليثه كمسح الخف والتيمم: ُ َْ َ َُّ ْ َْ َ. 

  فصل 
ِالحكم يتعلق بسبب َِ ََ َّ َه, ويثبت بعلته, ويوجد عند شرطهَ ْ ِ ُِ َ َ. 

ْما يكون طريقا إلى الشيء بواسطة; كالطريق فإنه سبب للوصول إلى المقصد : ُفالسبب َ َ ََْ َ َِ ِ َِ ُ ََ ََّ ِ ِ ْ َّ ِ
َبواسطة المشي, والحبل فإنه سبب للوصول إلى الماء بالإدلاء ْ ََْ ِ َِ ُ َ ََ ََّ َ َْ ِ ِ. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ًفعل يأتي به المرء تعظيما الله تعالى وتذللا وخضوعا, والوضوء في نفسه إراقة الماء : فإن العبادة

 .الصلاة فاندفع ما أوردت:  في المرء للعبادة, أيولا يعقل فيه معنى العبادة, بل هو أهلية
. َّأن التناقض يوجب بطلان نفس الدليل:  الفرق بين التناقض والتعارض:)المعارضة(قوله 

مثل فساد الوضع : , أي)وكذلك(: قوله. والتعارض يمنع ثبوت الحكم من غير أن يتعرض الدليل
 ....إلخفي مسألة الإسلام فساد الوضع في 

سلمنا أن : ولقائل أن يقول.  ولم يسن تثليثه, فإن كلا منهما ركن:....إلخ )كمسح الخف( قوله
 . فيهه ركن فيه, إذ لا يوجد معنى لركنيمسح الخف ركن في الوضوء, ولكن لا نسلم أن التيمم

 لما فرغ من بيان ما ثبت به الأحكام الشرعية وهي أصول الفقه الأربعة, شرع في :)فصل( قوله
 . تتعلق به تلك الأحكام وهو الأسباب والعلل والشروطبيان ما

ًطريقا موصلا إلى االله : , أي]٨٤: الكهف [  ﴾ J I H G F﴿ قال االله تعالى :)ًطريقا( قوله
 .»السبب« والحاصل أن ما فيه إفضاء لا اقتضاء هو :...إلخ )إلى الشيء( قوله .تعالى

وما ليس فيه إفضاء ولا . »العلة«ضيه بطبعه هو ما يقت: ًوما فيه اقتضاء للحكم أيضا بذاته, أي
وما ليس له . »الشرط«اقتضاء بل لوجوده دخل في تحقق الحكم بأنه منوط به وموقوف عليه هو 

 .»العلامة والإمارة«ًدخل أيضا بل مجرد تعريف وكشف هو 
                                                 

 ).٤/١١٠٥(, جامع الأسرار ) ٤/٢٠٦(, أصول الجصاص )٦٩ص(الكافية فى الجدل : ينظر)١(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٣٧٦ 

َفعلى هذا ُكل ما كان طريقا إلى الحكم بواسطة يسمى سببا له شرع: َ ُ ََ َ ََ َ َِ ِ َ ِ ِ ّ وتسمى الواسطة علة)١(اَ ِْ َِ َ َُ. 
ُمثاله َ ُفتح باب الإصطبل والقفص وحل قيد العبد, فإنه سبب التلف, بواسطة توجد : ِ ََّ َِ َ َ ُ ْ َ َ َِ َ ِ

َمن الدابة والطير والعبد, والسبب مع العلة إذا اجتمعا يضاف الحكم إلى العلة دون السبب,  ُ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ََّّ َ ََّّ ْ َّ ْ َْ ِ َِ َّ
َّإلا إذا تعذ َ َ ِ ٍرت الإضافة إلى العلة; فيضاف إلى السبب حينئذَِّ ِ َِ َ َّ ََ َِ َِّ ْ َْ َ ِ ْ)٢(. 

َوعلى هذا قال أصحابنا َ ْ َ َ َ َ َ َإذا دفع السكين إلى صبي فقتل به نفسه لا يضمن: − رحمهم االله− َ َ ِ ِ َ َ ِ ِ. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

» علة العلة«وإذا تعذرت فإلى . كصلاة العصر» علته«أن يضاف إلى : والأصل في إضافة الحكم
كصدقة الفطر وحجة » الشرط«وعند التعذر فإلى . »السبب المحض«وعند التعذر فإلى . كالسوق والقود

 . وقد يضاف إلى غيرها كصلاة التسبيح وصلاة الاستخارة وصلاة القضاء والنفل فالفهم.الإسلام
لأنه إذا فتح باب الإصطبل, خرجت الدابة وضللت فتلفت, فكان تلفها » من الدابة«: قوله

 .بواسطة خروجها وهو علة تلفها
 بين تلفه وبين  فإن خروج الطير واسطة, فإنه إذا فتح باب القفص خرج الطير)يروالط(: قوله

  .فتح القفص
 فإنه إذا حل قيد العبد حتى أبق, فإن تلف العبد وجد بواسطة بينه وبين حل )والعبد(: قوله
 .»ذهاب العبد«قيده وهو 
إلى :  لأنها تؤثر في الحكم ويثبت بها, والسبب يفضي إليه, أي:)يضاف الحكم إلى العلة( قوله

ها فلا يضمن الفاتح قيمة الدابة والطير ولا الحال قيمة العبد  فكانت أولى بإضافته إلي,الحكم لا غير
يضاف الحكم إلى العلة دون السبب في :  استثناء مفرغ, أي....إلخ )إلا(: قوله .في الصورة المذكورة

 ...إلخجميع الأحوال إلا وقت تعذر 
 يضمنه لأن موته  دية قتله بناء على أن دفعه سبب لقتله, وإنما لاأي: ....إلخ )لا يضمن(قوله 

ً فلا يكون مضافا إلى ,اًمضاف إلى فعله باختياره وهو صالح لإضافة الحكم إليه, لكونه اختياري
 . لإضافته إلى علته الحقيقية;السبب بعد صلوحه

                                                 
 ).٣٠١ص(, المنتخب الحسامي )٢/٣٠١(, أصول السرخسي )٣/٣٠٥(تقويم الأدلة : ينظر)١(
, كشف )٢/٤١١(, كشف الأسرار للنسفي ) ٢/٣٠٤ (, أصول السرخسي)٣/٣١١(تقويم الأدلة :  ينظر)٢(

 ).٤/٢٤٩(الأسرار للبخاري 



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٣٧٧ 

ِولو سقط من يد الصبي فجرحه يضمن َّ َ ََ. 
َولو حمل الصبي على دابة فسيرها, فجالت يمنة ويسرة, فسقط فمات َ َ َّ َ َّ َِ  .)١(َ لا يضمنَ

ِولو دل إنسانا على مال الغير فسرقه أو على نفسه, فقتله أو على قافلة فقطع عليهم  ْ ََ ْ ّ ََ َ ََ ََ ْْ َ ََ
َّالطريق, لا يجب الضمان على الدال َ َّ َ ِ َّ. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ً فلم يكن الهلاك حاصلا , لأن سقوط السكين ليس بفعل اختياري له; الدافعأي: )ضمن( قوله

 , وهو متعد في الدفع, بل بإمساكه الذي هو حكم دفع الدافع;اًبمباشرة فعل الإهلاك اختياري
وهي » علة التلف«باعتبار أن » له حكم العلة«ً, فصار الدفع سببا فيضاف ما لزم من الإمساك إليه

 .اًلأنه ليس لفعله اختيار; عن الصبي مما تعذرت الإضافة إليها» سقوط السكين«
 لكن اعترضت عليه )أي الصبي(ً لأن الحمل وإن كان سببا لتلفه ; الحاملأي: )لا يضمن( قوله

 .صبي, فيضاف إلى العلةعلة وهي سير الدابة, وهو فعل اختياري لل
 .ّأما إذا سيرها الحامل فسقط الصبي ومات يضمن الحامل لأن السقوط يضاف إليه فافهم

 , لأن الدلالة سبب محض, إذ هي طريق الوصول إلى المقصود:)لا يجب الضمان على الدال( قوله
الذي » ل المدلولفع« علة تصلح إضافة الحكم إليها وهي )أي بين السبب والحكم(وقد تخلل بينهما 

 .يباشره باختياره فيضاف إليها
وهو أن السبب والعلة إذا اجتمعا يضاف . فهذه المسائل الخمس المتفرعة على الأصل المذكور

 إلا في مسألة سقوط السكين, فإنها أضيف حكمها إلى السبب, وهي متفرعة على ,الحكم إلى العلة
  ....إلخإلا إذا تعذرت الإضافة : الاستثناء بقوله
ِ يشكل على الأصل المذكور فيما إذا أمر إنسان عبد الغير بالإباق فأبق حيث يضمن الآمر, :فإن قيل

وكذا يشكل فيما إذا سعى إنسان إلى سلطان ظالم في حق  .مع أن الأمر سبب محض, وذهاب العبد علة
 . الظالم علةًآخر بغير حق حتى غرم مالا حيث يضمن الساعي, مع أن السعاية سبب محض, وفعل 

                                                 
 ).٤/٢٦٠(, كشف الأسرار للبخاري )٢/٤١٥(, كشف الأسرار للنسفي ) ٢/٣١٠(أصول السرخسي :  ينظر)١(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٣٧٨ 

َوهذا بخلاف المودع إذا دل السارق على الوديعة فسرقها, أو دل المحرم غيره على صيد  ْ ُّْ ْ َّ َ َ َِ ِِ َّ ِ َ َِ َ
ِالحرم فقتله; لأن وجوب الضمان على المودع باعتبار ترك الحفظ الواجب عليه لا بالدلالة ِ ِ ِ َِ َ َ َ ّْ ِ ِْ َ ََ ْ َِّ ْ َْ ُْ َْ َ. 

َوعلى المحرم باعتبار أن ا َ ِ ْ َِ ْلدلالة محظور إحرامه بمنزلة مس الطيب ولبس المخيط, ْ َ ّْ َُ َ َِ ْ َ َِ ِ ْ َ ّ
َفيضمن بارتكاب المحظور لا بالدلالة; إلا أن الجناية إنما تتقرر بحقيقة القتل, فإما قبله فلا َ َ َ ُ ََّ َْ َّ ّْ َّ َ َ َِ َِ َ ِْ ِِ َِ ِ ْ ََْ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِإنما يضمن الآمر لأن أمره بالإباق استعمال للعبد فإذا اتصل به الإباق يصير غاضبا : قيل ِ

, فيضاف التلف إلى باستعماله, ويصير العبد إذا عمل على وفق استعماله بمنزلة آلة لا اختيار له
 .المستعمل

 تضمين ظلمة −رحمهم االله تعالى− فاختار بعض مشايخنا المتأخرين : وأما تضمين الساعي
 .السعادة في هذا العصر

ًأن دلالة المودع والمحرم أيضا سبب محض :  جواب سؤال وهو:...إلخ )بخلاف المودع( قوله
 .ي يجب الضمان هنا على المودع والمحرمكدلالة السارق ومع ذلك أضيف الحكم إلى السبب, يعن

إن الضمان على المودع إنما هو بجناية على مال الوديعة وهو ترك الحفظ الذي : وحاصل الجواب
ًالتزمه بعقد الوديعة, فكان ضامنا بمباشرة هذه الجناية بنفسه, دون أن يضمن بفعل المدلول مضافا 

 ...إلخنما يجب باعتبار أن الدلالة إليه بطريق التسبيب, وإن الضمان على المحرم إ
ًإن المسلم أيضا التزم بعقد الإسلام حفظ أموال الناس فدلالته :  فإن قيل:)محظور إحرامه( قوله

 .لأحد على إتلاف مال الغير محظور إسلامه, فوجب أن يجب عليه الضمان بمباشرة المحظور
لمعصية بنفس الدلالة والضمان ذلك لحق الدين يجب الله تعالى فيستوجب ما هو جزاء ا: قيل

 .ًيجب حقا للعبد
َّ جواب إشكال وهو أنه لو كان الضمان على المحرم بسبب ارتكابه :....إلخ )إلا أن الجناية(قوله 

 .المحظور, وجب أن يجب الضمان عليه بمجرد الدلالة بدون أن يتصل بالقتل
 أمن الصيد, وإزالته بعرض الانتقال  لأن الدلالة إنما صارت جناية بإزالة:)بحقيقة القتل(قوله 

 ...إلخبقرب انتقال إزالة الأمن وانتقاضها لجواز : والانتقاض, أي



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٣٧٩ 

َ له لجواز ارتفاع أثر الجناية بمنزلة الاندمال في باب الجراحة)١(حكم َ َ َ ُْ ِْ َِ َ ْ َِ ِ ِْ َ َِ ْ َِ َ)٢(. 
ِوقد يكون السبب بمعنى العلة, فيضاف الحكم إليه ْ ْ َ ََ َّ ِْ َ َِّ. 

َّفيما يثبت العلة بالسبب, فيكون السبب في معنى العلة; لأنه لما ثبت العلة : هُومثال ْ َّ ْ َّ َْ َُ َ ََّ َ ِ ِِ َّ َّ َِ ِ
ِبالسبب فيكون في معنى علة العلة فيضاف الحكم إليه ِْ ََ َّ ْ ِّ ِ َ ِ َّ ِ)٣(. 

َولهذا قلنا ْ ُ َ َِ ِإذا ساق دابة فأتلف شيئا, ضمن السائق: َ َّ َْ َّ ََ ِ. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بأن يتوارى الصيد عن المدلول, فلا يقدر عليه فيعود آمنا كما كان, فصار كما :)أثر الجناية( قوله
 .و رماه فلم يصبه بأن أخطأ السهمإذا أخذه ثم أرسله أ

 وهو كون الجراحة بعد البرء بحال لا يرى أثر الشين فيها بسبب :)بمنزلة الاندمال(قوله 
 .الالتحام, فهو يوجب ارتفاع الضمان من الجاني, ولهذا أعد الاندمال مع موانع الحكم

ِّعلة في حي» المنار« جعله صاحب :....إلخ )وقد يكون السبب(قوله  َّ ز الأسباب لها شبه ِ
وكذا كل ما هو علة العلة : بالأسباب ومثله بشراء القريب ومرض الموت والشركية عند الإمام وقال

َّفعدة المصنف  َ وصاحب المنار عدة . من قسم الأسباب يرجح فيه جهة السببية على جهة العلية $َ
 .من قسم العلل فترجح عنده جهة العلة فيه على جهة السببية

 لأن إصابة يدها بذهابها وإن كانت علة للتلف لكنها حنثت بالسوق, :)ضمن السائق(قوله 
ًلأن السوق يحمل الدابة على الذهاب كرها, فصار فعلها مضافا إلى المكره, فاندفع بهذا ما يتوهم من 

 فكان أن في هذه المسألة ينبغي أن لا يضاف الحكم إلى السوق في الدابة, فإن إصابة يد الدابة بذهابها
ًعلة للتلف والسوق سببها, فاجتمع السبب مع العلة, وقد تقدم آنفا أن السبب مع العلة إذا اجتمعا 

 .يضاف الحكم إلى السبب منه
                                                 

 .يقرر): أ(في ) ١(
 ). ٤/٢٥٦(, كشف الأسرار للبخاري )٢/٣٠٨(, أصول السرخسي )٣/٣١٦(تقويم الأدلة :  ينظر)٢(
 ).٢/٤١٥(, كشف الأسرار للنسفي )٢/٣١١(, أصول السرخسي )٣/٣٢٧(تقويم الأدلة : ينظر) ٣(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٣٨٠ 

ِوالشاهد إذا تلف بشهادته الباطلة ِ َ َ ََ َِّ َ ِ َ ِ َ مالا, فظهر بطلانها بالرجوع ضمن; لأن سير )١(ِ ِ ِ ُ ُُّ َِ َ َ ْ َ ً
ُّالدابة يضاف إلى الس َ ِ َ ُ َّ َوق, وقضاء القاضي يضاف إلى الشهادة, لما أنه لا يسعه ترك القضاء بعد َّ َ ََ َ َْ َُ َ َ َ ُ ََ َّ َ ِ ِ

ِظهور الحق بشهادة العدل عنده, فصار كالمجبور في ذلك, بمنزلة البهيمة بفعل السائق ِ َِّ َِ ِ َِ ِْ ْ َْ ُِ َ َ َ ُْ َ ْ)٢(. 
َثم السبب قد يقام مقام العلة, عند تعذر الاطلاع ع ِّ َ َِ ِْ َّ ْ ُ َ َّ ِلى حقيقة العلة تيسرا للأمر على َّ ْ َ ْ َِ َِّ ْ َالمكلف, َ ُْ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 على طبع السائق ولهذا تقف بإيقافه وتسير بسيره فصار  لأن الدابة تسير:....إلخ )يضاف(قوله 

 .ًفعلها مضافا إلى السائق
 لأنه لما شبهت العلة بالسبب فيكون السبب بمعنى العلة فيضاف :)يضاف إلى الشهادة(قوله 
 .إلى الشهادة
ياريا ً فيه إيماء إلى أن فعل القضاء من القاضي وإن كان فعلا اخت:....إلخ )بعد ظهور الحق(قوله 

ًصادرا من العبد المختار باختياره, فكان ينبغي أن يضاف حكم ضمان المال بضياعه إلى القضاء ولم 
إلا أن القاضي لما اعتبر عند الشارع عاجزا . يضمنه الشهود, لما أن شهادتهم سبب محض كما في الدلالة

هود بعد تعديلهم مجبورا من حيث لا يسعه على مقتضى الشرع غير القضاء على حسب شهادة الش
ًوتزكيتهم, عد فعله بهذا النظر فعلا غير اختياري في الملاحظة الشرعية, وصار حكمه حكم فعل  ّ

وأما في التزكية فعند الإمام الأعظم . البهيمة في عدم صلوح إضافة الحكم إليه هذا البيان في الشهادة
ًم والثناء ليس سببا للتلف, وليست وعندهما لا, فإنهم أثنوا على مسل. يضمنان المال بهذا الوجه $

علته إلا قضاء القاضي وهو مختار في قضائه, فلو حكم بشهود غير عدول نفذ قضاؤه, على أن 
 .ًرجوعهم لا يستلزم كذب الشهود فلا يضاف التلف إلى رجوعهم عن التزكية أصلا فأفهم

لسائق فكذا التلف  فكما أن التلف الحاصل بوطء الدابة يضاف إلى ا:)بفعل السائق(قوله 
 .الحاصل بقضاء القاضي أضيف إلى الشاهد

                                                 
 ).ط(ساقطة من ) ١(
, التقرير لأصول البزدوي )٤/٢٥٠(, كشف الأسرار للبخاري )٢/٤١٦(كشف الأسرار للنسفي :  ينظر)٢(

 ).٤/١١٧٥(, جامع الأسرار ) ٧/١٨٦(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٣٨١ 

َويسقط مع اعتبار العلة ويدار الحكم على السبب َ َ ََّ َ َّْ ْ ِ ْ)١(. 
ِومثاله في الشرعيات َالنوم الكامل, فإنه لما أقيم مقام الحدث سقط اعتبار حقيقة : ُ َ َِ ِ َِ َ ُْ َ ْ َّ ِ َ ْ ّ

ّالحدث, ويدار الانتقاض على كمال النوم َ ََ ْ. 
َكذلك الخلوة الصحيحة وَ َّ َِ ِْ ْ َ َ َ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فرعة على قيام السبب مقام العلة  الواو بمعنى الفاء التفريعية, فهذه المسألة مت:)يسقط(قوله 

 .كذا قيل» سقوط اعتبار العلة ودوران الحكم على السبب«فائدة قيامه مقام العلة : , أي....إلخعند 
فلذا سقط » على العمل بحقيقة العلة من الحرج« لما إن في التكليف يعني :)على السبب(قوله 
 .اعتبار العلة
هارة لأنه سبب لانتقاضها لأن النوم لا يخلو عن خروج  لانتقاض الط:)أقيم مقام الحدث(قوله 

 .شيء عادة, والعلة الحديث والإطلاع على وجود الحدث في حالة النوم متعذر
ًوالنوم لاشتماله على استرخاء المفاصل, داع إلى وجود الحدث فيكون وجوده حادثا بالنوم, 

 بيقين وفي النوم خروج النجاسة مشكوك ًفلا يرد ما يتوهم إن الوضوء كان ثابتا .فأقيم مقام الحدث
 .لأن الشارع أقام نفس النوم مقام حقيقة خروج النجاسة

ً أي إذا خلا الزوج بامرأة وليس هناك مانع من الوطء شرعا, :...إلخ )وكذلك الخلوة(قوله 
وهو مانع ( وحيض )هو مانع وطء حسا( ومرض )ًهو مانع وطء شرعا(ًولا حسا, ولا طبعا كصوم 

ً طبعا وشرعاوطء  كأنه وطئها إقامة للخلوة الصحيحة مقام الوطئ, ولذا سقط اعتبار حقيقة الوطء )ً
 فيجب المهر )بأن لم يوجد مانع( على صحة الخلوة )هو وجوب المهر والعدة وغيرهما(ويدار الحكم 

 .ًالكامل ويلزم العدة وإن تيقن أنه ما كان بينهما وطء كانت بكرا بعد الخلوة
 أي الخالية من الموانع الحسية والشرعية, أقيمت مقام الوطء :...إلخ )صحيحةال(قوله 

 . لولا ما يثبطنا من ضيق المقام لأوردناها,والإخبار والآثار فيه كثيرة من طرق مختلفة

                                                 
 ).٤/٢٨٤(, كشف الأسرار للبخاري ) ٢/٣١٨( أصول السرخسي ,)٣/٣٣٧(تقويم الأدلة : ينظر)١(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٣٨٢ 

ِلما أقيمت مقام الوطء, سقط اعتبار حقيقة الوطء, فيدار الحكم على صحة الخلوة في  َ َ َ َ َ َْ ْ ْْ ِ ْ َ ْ َِ ِ ِْ َ ُ
ْمال المهر ولزوم العدةَحق ك ُُ َ ْ ْ َ)١(. 

َّوكذلك السفر لما أقيم مقام المشقة في حق الرخصة, سقط اعتبار حقيقة المشقة, ويدار  َ َّ َ ََ َ ََْ َِْ ِ َِ َ َ َْ ْ ُّ ِّ َ
ّالحكم على نفس السفر, حتى أن السلطان لو طاف في أطراف مملكته يقصد به مقدار السفر  َ ُّ َّ َّْ ْ ْ َ َِ ِ ِ َ َ َ ْْ َ َ َِ َ

ُكان له  َ َ ْالرخصة في الإفطار والقصرَ َْ ََ ْ ِ ِ ْ ُّ. 
ًوقد يسمى غير السبب سببا مجازا; َ َ ََّ ُ َ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . لأن غيرهما لم يحضر ثمة حتى يطلع على فعلهما; لتعذر الإطلاع على وطئها:....إلخ )تلما أقيم(قوله 
 . لأنها أمر مبطن يتفاوت أحوال الناس فيه; لتعذر الإطلاع على حقيقة المشقة:)مقام المشقة(قوله 
 لأنه ; مقدار السفر وهو سير ثلاثة أيام ولياليها, وإنما قيد بقصد مقدار السفر:)يقصد به(قوله 

 . لم تكن له الرخصة;لو طاف سنين ولم يقصد مسيرة ثلاثة أيام ولياليها
 :ًأولا وهو $ جواب نقض يرد على ما ذكره المصنف :....إلخ )وقد يسمى(قوله 

 ولهذا يضاف إليه, كما ,ًإن السبب ما يكون طريقا إلى الحكم مفضيا إليه, واليمين سبب الكفارة
 لا −َّلأن الكفارة− بل اليمين ينافي وجوب الكفارة ;ليس بموصل إليهاكفارة اليمين مع أنه : يقال

ًتجب إلا بالحنث, واليمين انعقد للبر, وشرعت له, والبر ينافي الحنث, فكان اليمين مانعا للحنث, 
وألا يعدم الملازمة التي هي عبارة عن عدم ( للملزوم ٍوالحنث لازم الكفارة, ومنافي اللازم مناف

 .)ين الشيئينالانفكاك ب
إن :  لأن قوله;ًيسمى سببا للطلاق والعتاق مع أنه مناف لهما: وكذلك تعليق الطلاق والعتاق

, »وكان اليمين«دخلت الدار فأنت طالق, المقصود منه امتناعها عن دخول الدار حذرا عن الطلاق 
لأن الجزاء لا يثبت إلا لا ينفك عن الجزاء, : ًالتعليق مانعا لوجود الشرط وهو لازم للجزاء, أي: أي

 .بالشرط والمنافي للازم مناف للملزوم

                                                 
 ).ب/١٤(, المعدن شرح أصول الشاشي لوحة )ب/٨٦(شرح الخوارزمي على أصول الشاشي لوحة : ينظر)١(
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ِكاليمين يسمى سببا للكفارة, وإنها ليست بسبب في الحقيقة, فإن السبب لا ينافي وجود  َِ ُ َ َ َ َُ َ َّْ َ َ َّ َ َِ َِ َ َِّ ِ ِْ ِ َ َ
ِالمسبب, واليمين ينافي وجوب الكفارة, فإن الكفارة إنما تجب ب َ َ َ ََّ ِ َِّ َ ََّ َْ ْ ِْ َ ُ َ َ ِّ َالحنث, وبه ينتهي اليمينُْ َ َْ ِ َ ْ ِْ ِ ِ ْ. 

ِوكذلك تعليق الحكم بالشرط; كالطلاق والعتاق يسمى سببا مجازا, وأنه ليس بسبب في  َ َ ْ َ ُ َ ْ ََ َِ َِ َْ ً َ ِ َ َّ ََ َِ ِّ ِ َ َ
َالحقيقة; لأن الحكم إنما يثبت عند الشرط, والتعليق ينتهي بوجود الشرط, فلا يكون س َ ََ َ َْ َّْ َُّ ُ َ ْ َِ ِ َ َّ َّْ ِْ ِ ِ ِِ َ َببا مع ْ َ

َوجود التنافي بينهما َ ِ َ َّ. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 باعتبار ما يؤول إليه, بأن خالف ًأن إطلاق السبب على اليمين والتعليق مجازا: وحاصل الجواب
ًولزم الكفارة والجزاء فيسمى سببا مجازا, وذلك جائز كما في قوله تعالى ً :﴿±° ¯ ® ¬ ﴾ 

 $ أراد به العنب باعتبار ما يؤول إليه, لا حقيقة حتى يرد النقض وما ذكره المصنف ]٣٦: يوسف [ 
 .ًتعالى أولا فالمراد به السبب الحقيق المجازي

 . عقدت للبر وإنما يفضي إلى الكفارة بواسطة الحنث:)كاليمين(قوله 
 .ًكل كفارة سببا على حدةل لأن ; لكفارة اليمين لا لمطلق الكفارةأي: )للكفارة( قوله
ً فلا يكون سببا له مع وجود التنافي, وإنما سميت سببا باعتبار ما يؤول :)وبه ينتهي يمين( قوله ً

 . الكفارة بأن وجد الحنث لأنها تحتمل أن تؤول إلى;إليه
ًما للمشايخ إنهم ذكروا هنا أن اليمين سبب الكفارة مجازا, وذكروا هنا في بيان : فإن قلت

 علته لها?: أسباب الشرائع أن اليمين سبب للكفارة, أي
ًإنها سبب مجازا مذكور في الكتاب مشروحا, : لا تنافي بينهما لاختلاف الجهة بحيث قيل: قلت

 .إنها علة للكفارة فلأن الكفارة تضاف إلى اليمين فيقال كفارة اليمين فتأمل: وحيث قيل 
 . حتى لو فعل ذلك مرة لا يقع الطلاق بعد الطلاق بالحنث الأول:)لوجود الشرط(قوله 
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  فصل
َ الأحكام الشرعية تتعلق بأسبابها; وذلك لأن الوجوب غيب عنا, فلا بد من علا َُ ُ ُ َ َ َّ َْ َ ََّ ْ َّ َْ َِ ِ َِ َ ْ َّ مَة َ

َيعرف العبد بها وجوب الحكم, وبهذا الاعتبار أضيفت الأحكام إلى الأسباب ْ َ ْ َْ َ ََ َْ َْ ِ َ َ ِ)١(. 
ُفسبب وجوب الصلوة الوقت, بدليل أن الخطاب بأداء الصلاة لا يتوجه قبل دخول  ُ َّ َ َ ََ ََ َْ ْ َ ِ ِ ْ

ْالوقت, وإنما يتوجه بعد دخول الوقت,  َْ ُ َّ َ َ َْ ُْ َ ََّ ِ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ً وذلك لأن الوجوب بإيجاب االله تعالى, وإيجابه تعالى الصلاة مثلا في :)تتعلق بأسبابها(قوله 
. فلو لم تكن الأسباب التي وضعت لها تشق معرفتها على العباد. لم متى يكوناليوم أو في الليلة لا يع

ًعبارة عما يكون طريقا لمعرفة المطلوب لا : لان السبب في الشرع» العلل«ثم المراد هنا بالأسباب 
 . اختاروا لفظ السبب لأنه أعم−رحمهم االله−لكن المشايخ . ًموجبا له

ًالوقت سببا لوجوب الصلاة لم يبق للأداء وجود فيه, لأن لو كانت :  فإن قلت:)الوقت(قوله 
ًالسبب أبدا متقدم على مسببه فحينئذ يكون الوجوب متأخرا عن الوقت ويفوت الظرفية والشرطية ًٍ. 

السبب في حق من شرع الصلاة هو الجزء الذي ينفصل به الأداء وهو مقدم على الأداء : قلت
 .فلا يلزم تأخير الوجوب عن الوقت

 [ ^ _ ` b a ﴿:  وإليه أشير بقوله تعالى:)قبل دخول الوقت(وله ق
c﴾ ] والأصل في اللام هو التعليل, ولو حمل على الوقت نظر إلى قوله سبحان االله]٧٨: الإسراء  :﴿ O 

R Q P﴾  ] الآية فلا يضرنا, لأن التوقيت لا ينافي التعليل بناء على ما حققنا]١٧: الروم . 
ًأيضا يشير إلى  $ وإنه في الأصل من الظروف, وهذا القول من المصنف إنه السبب الظاهر,

َّأن الوقت إنما هو معروف, وإنما السبب وهو توجه الخطاب بناء على أنه لا يتوجه الخطاب قبل 
ًدخوله الوقت, فالدوران دل على كونه سببا لكنه بمعنى المعرف والإمارة, فلا يضرانكم كيف قلتم 

 .$كذا قال مولانا محمد حسن بالعلل الطردية, 
                                                 

, كشف )١/٤٧٣(, كشف الأسرار للنسفي ) ١/١٠٠(, أصول السرخسي )٢/٢٩٩(تقويم الأدلة :  ينظر)١(
 ).٢/٦٠٩(ع الأسرار , جام)٢/٤٩٢(الأسرار للبخاري 
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ُوالخطاب مثبت لوجوب الأداء, ومعرف للعبد سبب الوجوب قبله ُ َ َ َ ُ ُ َْ ْ َْ َُ ْ)١(. 
َوهذا َ َ كقولنا)٢(َ ِ ْ َ َ ثمن المبيع, وأد نفقة المنكوحةِّأد: َ َ َ ِّ ِ َْ. 

ُ ولا موجود يعرفه العبد ههنا إلا دخول الوقت, فتبين أن الوجوب يث ُ َ ُ ُ ْ َ ُ ُ ْ َْ ْ َّ ََ َ ْ ُ ِ َ َ ُبت بدخول َ ُ ِ
ْالوقت َ َولأن الوجوب ثابت على من لا يتناوله الخطاب; كالنائم والمغمى عليه, فلا  .)٣(ْ َ َِ ِْ ُ َ ُ ُ ََ َ َْ ْ َ َ َ

ْوجوب قبل الوقت فكان ثابتا بدخول الوقت َ َ َ َْ َْ ُْ ُ ِ َ . 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًإنه لما كان نفس الوجوب ثابتا بالسبب وهو :  جواب سؤال وهو:....إلخ )والخطاب(قوله 
 ...إلخوالخطاب مثبت : الوقت, فما فائدة الخطاب فأجاب بقوله

عن نفس الوجوب, لأن الخطاب يثبت  أي قبل وجوب الأداء, وهو ينفصل :)قبله(قوله 
 .بالأمر, ونفس الوجوب ثابت بالسبب وهو الوقت, والسبب غير الأمر

فإن السبب يثبت به نفس الوجوب, والخطاب بالأمر يتوجه بعد ذلك السبب ويعرف سبب 
 .قبل وجوب الأداء: الوجوب وهو الوقت قبله, أي

موجود, :  الوجوب, والجملة الفعلية صفة لقولهيعرف نفس:  مأخوذ من التعريف أي:)ِّيعرفه(قوله 
 . هذا دليل ثان على أن الوقت سبب للصلاة....إلخ )ولأن(: قوله .وخبر لا قول إلا دخول الوقت

 فإنهما في هذه الحالة غير صالحين لفهم الخطاب, ولا توجه إلا بفهمه, :....إلخ )كالنائم(قوله 
 الآية وفي ]٤٣: النساء [  ﴾ } | { ~ z y x w v﴿تعالى : وإليه أشير في قوله

رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يكبر وعن «: ڤحديث عائشة 
 .)٤(»المجنون حتى يعقل أو يفيق

                                                 
 .ومعرف لسبب الوجوب قبله للعبد): ج(في ) ١(
 ).ط( ساقطة من )٢(
, كشف )١/٤٧٣(, كشف الأسرار للنسفي ) ١/١٠١(, أصول السرخسي )٢/٢٩٩(تقويم الأدلة :  ينظر)٣(

 ).٢/٦١١(, جامع الأسرار )٢/٤٩٤(الأسرار للبخاري 
) ٢٣٥٠(, والحاكم )٢٠٤١(, وابن ماجه )٣٤٣٢(والنسائى , )٤٣٩٨( , وأبو داود )٢٥١٥٧(أخرجه أحمد ) ٤(

 .صحيح على شرط مسلم: وقال
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ُوبهذا ظهر أن الجزء الأول سبب للوجوب ُ َ َْ َ ُ َْ ْ َ َ ِ. 
ِ ثم بعد ذلك طريقان َ ِ َ ِ َ َّ: 

َأحدهما َّنقل السببية من الج: َ َِ ِزء الأول إلى الثانيَّ َّ َ ِ, ثم إلى الثالث)١(ِ َّ َ ِ ِثم إلى الرابع َّ َّ  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .حقهما مضاف إلى السبب ولا يمكن إضافته إلى الخطاب لعدم توجه الخطابفعلم منه أن الوجوب في 
 لأنه هو السابق, ولعدم ما يزاحمه من الأجزاء الباقية لتقدمه, ولأن :...إلخ )الجزء الأول(قوله 

 .المعدوم لا يعارض الموجود, ولا يتوقف الوجوب على كل الوقت
ًلجزء فينبغي أن يكون سببا لأن السبب يجب أن إذا شرع في الصلاة في أول ا: ولقائل أن يقول

  .ًيكون مقدما على المسبب, وإلا تحقق بما إذا شرع في أول الجزء
َّبما مر أن الاستطاعة مع الفعل وفيه نظر, لأنه يخالف ما قال فخر : ويمكن أن يجاب عنه

 . سببهًفوجب أن يجعل بعضه سببا وهو ما يسبق الأداء حتى يقع الأداء بعد $الإسلام 
بأن المراد من الأداء في كلا الموضوعين المؤدي, ولا شك أن الجزء الأول : ويمكن أن يجاب عنه

يتقدم المؤدي لا محالة لكنه يقارن الشروع في الأداء, والشروع في الأداء غير المؤدي, وإن شئت زيادة 
 .البسط فعليك بالمطولات

لأول سبب للوجوب, لابد أن يعلم كيف  أي بعد أن يثبت أن الجزء ا:)ثم بعد ذلك(قوله 
 .يكون باقي أجزاء الوقت وله طريقان كما بين في الكتاب

ّ قيد به; لأنه لو أدى فيه تقررت السببية بناء على حصول المقصود, وإذ :....إلخ )إذا لم يؤد(قوله 
 . لابتلاءًالمقصود من نفس الوجوب تحصيل الأداء نظرا إلى الظاهر, وإن كان المقصود الأصلي ا

 .السببية منه إلى الجزء الثالث:  أي ثم إن لم يؤد في الجزء الثاني, انتقلت:)ثم إلى الثالث(قوله 
منه إلى الجزء الرابع الذي يلي الثالث :  أي وإن لم يؤد في الجزء الثالث انتقلت:)والرابع(قوله 

 .وكذا تنتقل السببية من جزء إلى جزء إلى أن ينتهي الخ
                                                 

ْإذا لم يؤد في الجزء الأول): ج( زيادة في )١( ُ ْ ِ ِ. 



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٣٨٧ 

َإلى أن َ َ ينتهي إلى آخر الوقت, فيتقرر الوجوب, حينئذ ويعتبر حال العبد في ذلك الجزء, ويعتبر ِ َ َْ َ ْ َ َ ْ َ ُ ُ َ َْ ُ ْ ِ ٍ ِ َِ ِْ َ ْْ ْ َ ِ ِ
ْصفة ذلك الجزء ُ ْ ِ َ)١(. 

ِوبيان اعتبار حال العبد فيه ِ ِْ َ َ َ َ َ َْ ْإنه لو كان صبيا في أول الوقت, بالغا في ذلك الجزء الأخير: ُ ُ ْ ِ َ ْ َِ َِ َ ً َْ ََ َّ ِ)٢( ,
َو كان كافرا في أول الوقت, مسلما في ذلك الجزء, أو كانت حائضا أو نفساء أَ ُ ُ ًَ ًَ ِْ ِ َِ ََ َ َ َْ َ ْ َِ ْأول الوقت,  )٣(فيِْ َ ْ

ًطاهرة في ذلك الجزء وجبت الصلاة عليهم; لأن الوجوب كان متقررا في ذلك الجزء َ ََ َ ْ ُ َْ ِ ِ ِ)٤(. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ....إلخ أي لأن لم يؤد قبل آخر الوقت يتقرر الوجوب :...إلخ )فيتقرر(قوله 
 .انا أي يعتبر حال ذلك الموجب للصلاة بنفس الوجوب كمالا ونقص:....إلخ )ذلك(قوله 

فلو . ًفإن كان كاملا وجبت كاملة لأن الوجوب مضاف إلى العلة, فبكمال يكمل وبنقصه ينقص
 .ًأديت كاملة أيضا صحت وإلا فسدت

ًوإن كان ناقصا وجبت ناقصة, فلو أديت كاملة صحت أيضا, لأن الضروري أن لا ينقص  ً
قت, لأن سبب وجوبها مجموع بعد الو» قضاه«: , أي»أدى العصر«الأداء عن قدر الوجوب, كما إذا 

 .ًالوقت وهو مشتمل على الناقص أيضا, ومجموع الكامل والناقص ناقص من وجه
ًوإن لم يكن ناقصا كاملا, فهو أيضا كامل من وجه  باعتبار أكثر أجزائه, فجهة الكمال فيه −ًً

لناقص, راجحة, وبهذا قارب الأداء وفارق الوجوب ومساواته, ولذا لا يصح قضاؤه في الوقت ا
ًكأوقات الطلوع والغروب والظهيرة, لأن الوجوب من وجه كامل أيضا بل بعامة أجزائه وللأكثر 

 .حكم الكل فلا يؤدي به الناقص المتمحض النقص
 أي في جزء أول مقدم على سائر أجزائه غير مسبوق بجزء آخر :....إلخ )في أول الوقت(قوله 

 زائه, وإلا ـض أجــمقدم على الأخير من أجزائه, أو على بع وهو الأول الحقيقي, أو في جزء أول ,منه
                                                 

, )٢٥١ص(, المنتخب الحسامي ) ٤٢ص(, أصول البزدوي )أ/٨٨(شرح الخوارزمي لأصول الشاشي لوحة :  ينظر)١(
 ).٢/٩٩(, التقرير لأصول البزدوي )١/٣٣٠(ار للبخاري , كشف الأسر)١/١١٦(كشف الأسرار للنسفي 

 ).ط(ساقطة من ) ٢(
 ).ط(ساقطة من ) ٣(
 ).ط(الجزء, ساقطة من : إلي قوله...عليهم لأن: من قوله) ٤(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٣٨٨ 

ْوعلى هذا جميع صور حدوث الأهلية في آخر الوقت ََ َّ ُْ ِْ ِ ْ ََ ُ ِ َ َ. 
ْوعلى العكس َ ِبأن يحدث حيض أو أنفاس أو جنون مستوعب أو إغماء ممتد في ذلك : َْ َ ِ َ ْ ِ َ َ َُ ُ َ ِ

ُالجزء سقطت عنه الصلاة َ َْ َ ُ ًولو كان مسافر. ْ َ ُِ َ َ َ ْا في أول الوقت مقيما في آخره يصلي أربعاَ َُ ِّ َ ُ َِ ِ ِْ ْ. 
ِولو كان مقيما في أول الوقت مسافرا في آخره يصلي ركعتين ْ َ ً َ ُ َُ َ َ ُ َ َْ َِّ ِ ِِ ِْ َْ َ. 

ْ بيان اعتبار صفة ذلك الجزء)١(وَأما ُْ ِ َِ َ ْ َفإن ذلك الجزء إن كان كاملا تقررت الوظيفة : ََ َ َِ ِ َِ ْ َ َ ِ ِْ ُ ْ
َ كاملة, ف)٢(عليه َ ِ َلا يخرج عن العهدة بأدائها في الأوقات المكروهةَ ُ ْ َْ َ َْ َْ ْ ِْ َ َ. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والثاني , ل, والأول أولى بالنظر إلى اللفظضافي, وهو أعم من الأوكان من الأوساط وهو الأول الإ
 .بالنظر إلى محل الكلام مما سيق له

 قيد الجنون والإغماء بالاستيعاب والامتداد لأجل إن غير :....إلخ )أو جنون مستوعب(قوله 
 .المستوعب وغير الممتد لا تسقط به الصلاة

المنذور و , كالصومًكاملا لا يتأدى بصفة النقصانجب  لأن ما و:....إلخ )فلا يخرج(قوله 
 فركب وسجد بالإيماء, لا ًالمطلق لا يتأذى في أيام النحر والتشريق, وكالسجدة إذا قرأها نازلا

 . ناقصةَّ تؤدى فلا, لأنها وجبت كاملة;يتأذى
من أدرك ركعة  «: ويعارضه ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رفعه:)بأدائها في الأوقات المكروهة(قوله 

 .)٣(»قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح, ومن أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر
 منها , بأن هذا الحديث عارضه أحاديث كثيرة متواترة المعنى− رحمهم االله− وأجاب عنه الحنفية 
د العصر حتى لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس, ولا صلاة بع«: ما أخرجه البخاري رفعه

 .)٤(»تغيب الشمس

                                                 
 ).ط(ساقطة من ) ١(
 ).ط(ساقطة من ) ٢(
 ).٦٠٨(, ومسلم )٥٧٩(أخرجه البخاري ) ٣(
 ).٨٢٧(, ومسلم )٥٨٦(أخرجه البخاري ) ٤(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٣٨٩ 

َفيما يقال: ُومثاله ُ َ ُإن آخر الوقت في الفجر كامل, وإنما يصير الوقت فاسدا بطلوع : ِ ْ ْ ُْ َ ْ ِْ ِ َِ َ ْ ََ َّ ِ َِ ِ
ْالشمس, وذلك بعد خروج الوقت, ََ َْ ُ ُْ َ ِ َّ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ْ أو أن نقبر فيهن موتانا ,كان ينهانا أن نصلي فيهن«: ومنها ما رواه مسلم عن عقبة بن عامر رفعه

 تنتصفم الظهيرة حتى تزول الشمس, وحين حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع, وحين تقوم قائ
 فإذا تعارضا فالواجب كما ثبت في الأصول هو المصير إلى القياس, والقياس قد رجح ,)١(»الشمس

وخص . »الهداية«حديث الصحة في العصر, وحديث الفساد في الفجر, فعملنا بهذا النمط هكذا في 
 .أحاديث النهي بالنوافل لا بالفرائضو ,الشافعية
 .ً في سياق النفي تفيد العموم قطعا والنكرة,هو بلا مخصص فلا يسمع كيف: قلنا

 )٢(»النهي عن بداية الصلاة«لا تعارض بين هذين الحديثين; لأن المقصود بالنهي هو : وما قيل
 .وفي هذا الحديث صحة الإتمام والقياس فاسد بإزاء النص

 لأن لفظ ; وهو ظاهر, لأن القياس إنما صرنا إليه بعد التعارض;هذا الكلام السفيه: قلنا
 . وهو شامل للابتداء والبقاء, لا لفظ بداية للصلاة....إلخديث لا صلاة الح

هذه كلها أمور واهية لا يصح إليها, والوارد هنا إنما هو ما سنح لي, إن الوارد في : وقلت
 .الإخبار هو النهي, ومقتضاه الحرمة والحرمة لا تنفي الصحة, وإنما يتقيها الفساد

لما سبق أن النهي عن الأفعال الشرعية محمول على القبح : نفيةوإن من المتقرر في أصول الح
لغيرها لا لعينها بل هو مؤكد للمشروعية والصحة ومثله بصوم ويوم النحر والصلاة في الوقت 

 .المكروه فلا يلزم إلا الإثم لا الفساد
تطلع بين قرني « لأنه منسوب إلى الشيطان كما ورد في الحديث :)بطلوع الشمس(قوله 
 .ناحيته: , أي)٣(»الشيطان

                                                 
 ).٥٦٠(, والنسائي )١٠٣٠(, والترمذي)٣١٩٢(, وأبو داود )٨٣١(أخرجه مسلم ) ١(
 .لم أقف عليه) ٢(
 ).٥١١(, والنسائى )١٦٠(, والترمذى )٤١٣(, وأبى داود )١٢٥٣١(, وأحمد )٥١٤(أخرجه مالك ) ٣(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٣٩٠ 

ُفيتقرر الواجب بوصف الكمال, فإذا طلعت الشمس في أثناء الصلاة بطل الفرض; لأنه  َ ْ َ ََّ َ ِ ْ ْ ََ ْ َْ ْ َْ ِ َّ ِ َ ِ ِ
ْلا يمكنه إتمام الصلاة إلا بوصف النقصان باعتبار الوقت ْ َْ َ َ ْ َ ُ ُْ َّ َِ ْ ِ ُِّ ِ َ. 

ْولو كان ذلك الجزء ناقصا كما في صلاة ال َِ َ َُ َِ َِ ْ ْ َ َ ْعصر, فإن آخر الوقت وقت احمرار الشمس, َ َّْ َ َ َْ َْ ِ
ْوالوقت عنده ناقص ِ ْ َ ْ, فتقررت الوظيفة بصفة النقصان, ولهذا وجب القول بالجواز عنده )١(َْ ُِّ ِ ِِ َ ْ َ َ َ ََ ْ ِ َِ َ ْ ََ ْ

ْمع فساد الوقت بالاحمرار ََ َْ َ َ)٢(. 
ِوالطريق الثاني َّ ِ َّ َأن يجعل كل جزء من أجزاء الوقت س: َ ْ َ ُ َْ َ ْ ََ ِببا لا على طريق الانتقال, فإن َْ َ َ َِ ِْ ِ َ ً

ِالقول به قول بإبطال السببية الثابتة بالشرع ْ َّ ِ ِ ِ ِ َِ َّ َ َ ََّ َ ْ َّْ ِ ِ. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ً لكمال سببه; لأن آخر وقت الفجر غير متصف بالكراهة وما ثبت كاملا :)بوصف الكمال(قوله 
 .لا يتأدى بصفة النقصان

 لأن السبب ;ْينبغي أن لا يبطل الفرض بطلوع الشمس: ولقائل أن يقول :)بطل الفرض(قوله 
أجزاء الوقت ظرف محض, ونقصان  وهو وقت كامل, وباقي ,هو الجزء الذي اتصل به الشروع

 .الظرف لا يؤثر في نقصان المظروف, ويمكن أن يجاب عنه بالتأمل
 وهو الوقت وهو , لأن نقص الأداء باعتبار نقص ما يؤدي فيه:...إلخ )إلا بوصف(قوله 

 ففسد به الأداء, وكان وجوبها , وهذا الوقت ناقص مكروه من أوقات عبدة الأصنام والأوثان,ظرفه
 . لكمال سببه وهو الجزء المتصل بالأداء;لاًكام

 . أي بجواز عصر الوقت في الوقت المكروه, لأنه أدى الواجب كما لزمه:)بالجواز(قوله 
ً لأن الجزء الأول إذا صار سببا شرعا أفاد نفس الوجوب:)بإبطال السببية(قوله  ً. 

ز, والعذر ممن قال بالطريق وهذا لا بانتقال السببية عنه كان سببيته باطلة, وهذا لا يجو: فإذا قيل
والعذر ممن قال بالطريق الأول, ثبوت صفته في محل بعد ثبوتها في محل آخر, وهذا ليس بانتقال . يجوز

 .مكانه يشبه الانتقال فيسمى انتقالا على سبيل المجاز
                                                 

 .فاسد): ط(في ) ١(
 ).١/٣٨٨(, التلويح )٢/١٠٤(زدوي , التقرير لأصول الب) ١/٣٤(أصول السرخسي : وينظر). ط( ساقطة من )٢(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٣٩١ 

َولا يلزم على هذا تضاعف الواجب, فإن الجزء الثاني إنما أثب َُّ ِ ِِ َّ َ َْ َْ ِ َ َْ ْ ْت عين ما أثبته الجزء ََ ُ َْ ْ
َفكان هذا من باب ترادف العلل, وكثرة الشهود في باب الخصومات, الأول َُ ُ َ ُ َ َْ ِ ُّ َْ َ َ ََ ِْ َ َ. 

ْوسبب وجوب الصوم شهود الشهر, لتوجه الخطاب عند شهود الشهر,  ُ ْ ُ ْ َّ ُ ََّ ُ َّ ُْ ِ ْ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنه لو كان كل جزء من :  وقع إشكال يرد على هذا الطريق وهو:....إلخ )وألا يلزم(قوله 
 .ًأجزاء الوقت سببا ينبغي أن يكون لكل جزء واجب فتضاعف الواجبات وليس كذلك

 بأن الأسباب متعددة والواجب واحد, فلا يلزم منه تضاعف الواجبات, فإن الجزء :ابفأج
 .الثاني إنما يثبت حين لا يثبت الجزء الأول

 وهذا الطريق غير مختار عند الجمهور فلم يشتغل عنه بالبحث عن :)باب ترادف العلل(قوله 
 .الاستقصاء
ع ما يتراءى من امتناع وحدة المعلول وتعدد  هذا إشارة إلى دف:....إلخ )وكثرة الشهود(قوله 

ّأن توارد العلل المستقلة على معلول واحد شخصي محال سواء كان على : العلل بناء على ما اشتهر
 .سبيل الاجتماع, أو على وجه التعاقب إجماعا, أو على نمط البدلية على مختر أهل التحقيق

العلل, مثل ما إذا اجتمعت عدة علل على حكم بأن هذا قد جوزه الفقهاء كما في ترادف : فدفعه
 .واحد كما إذا بال ورعف

, وكما قالوا في معنى كون $وقصد يضاف الحكم إلى كل منهما وكما روي مثله عن محمد 
ْالودي ناقضا للوضوء مع أنه يعقب البدل ونقض المنتقض محال, وكما في كثرة الشهود فيضاف 

ل واحد فيما يكفي فيه شاهد واحد, كرؤية هلال رمضان, وكقراءة الحكم إلى كل اثنين منهم أو إلى ك
 .طويلة, يضاف الحكم بوجوب الصوم أو أداء الفرض إلى كل داء أو إلى كل آية

− : وقوله ]١٨٥: البقرة [  ﴾ zy x w v u﴿تعالى :  لقوله:)عند شهود الشهر(قوله 
 .)١(»صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته «− عليه الصلاة والسلام 

                                                 
 .تقدم تخريجه) ١(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٣٩٢ 

ِوإضافة الصوم إليه ْ ََ ِ َِ َ)١(. 
َوسبب وجوب الزكاة ملك النصاب النامي حقيقة أو حكما, وباعتبار وجوب السبب  َ َ َ ََّ ًِ ِْ َِّ َ َ ّ َ

َجاز التعجيل في باب الأداء َ ْ ََ ْ ِ ِ َّ َ)٢(. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صوم شهر رمضان, لأن الأصل في إضافة الشيء أن :  يقال:...إلخ )وإضافة الصوم إليه(قوله 
  .ًيكون المضاف إليه سببا للمضاف وحادثا به, لأن الإضافة للاختصاص

ص بين السبب والمسبب لثبوته به, ولأن الإضافة والأصل في كل ثابت الكمال, وكمال الاختصا
نسبه, وأتم لنسب نسبة الحكم إلى المسبب لحدوثه به, لا لنسبة المظروف إلى الظرف لعدم ثبوت 

 .المظروف بالظرف
ً نموا حقيقيا بالتجارة, أو حكما بحولان الحول, لأنه به :....إلخ )ملك النصاب النامي(قوله  ً

وبهذا ظهر الفرق بين .  على الكمال, لأن الحول يشتمل على الفصول الأربعةيتمكن من استنماء المال
الزكاة والحج, من أن الزكاة تجب مكررا بحولان الحول دون الحج, لأن النصاب الواحد باعتبار 

لأن حرمة البيت أمر » ًولا تقديرا«وهو ظاهر » لا حقيقة«ًالنماء يتكرر حكم, والبيت لا يتكرر أصلا 
مر وهي مدة كاملة لاستنماء كل جنس من المال كالنقد والسائم وغيرهما, فأقيم مقام النماء واحد مست

ًوإنما كان المال سببا للزكاة; لأنها تضاف  .لعدم الإطلاع على حقيقة النماء, أو لتقصير منه في الاستنماء
 .ًزكاة المال فكان وجود النصاب وهو المال المقدر سببا فافهم: يقالإليه, 

ً يعني إذا ملك نصابا جاز أن يؤدي الزكاة قبل حولان الحول :....إلخ )جاز التعجيل(له قو
 .لوجود المسبب بعد وجود السبب

فلم يكن » النصاب غير تام«وقبل الحول » ملك النصاب النامي«لما كان السبب : فإن قلت
 .وجود النصاب سبب والنماء شرط: قلت. ًالسبب موجودا قبل الحول

                                                 
 .أضافته): ط(في ) ١(
, نهاية الوصول ) ١/١٠٦(, أصول السرخسي )١٤٧ص(, أصول البزدوي )١/٣٠٨(تقويم الأدلة :  ينظر)٢(

)١/١٩٢ .( 



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٣٩٣ 

ُجوب الحج البيت, لإضافته إلى البيت, وعدم تكرار الوظيفة في العمروَسبب و َ َ ْ َ ْ َْ ْ ْ ِْ َ َِ ِ ِ َِ َْ َ ِ َ ِ ْ. 
َوعلى هذا لو حج قبل وجود الاستطاعة ينوب ذلك عن حجة الإسلام لوجود السبب,  ُ ُ َّ ََّ ْ َْ َ َ َِ ْ ََ َ َِ ِ ُِ َ

َوبه فارق أداء الزكاة قبل وجود النصاب لعدم السبب َ ََّ ّ َ َّ َ َ ِ. 
ِب صدقة الفطر رأس يمونه ويلي عليه,وَسبب وجو ْ ََ َْ َ َ َ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حيث تكرر الزكاة بحولان الحول دون : والفرق بين الحجج والزكاة:....إلخ )وسبب(قوله 

وهو ظاهر » لا حقيقة«ًوالبيت لا يتكرر أصلا . ًالحج, أن النصاب الواحد باعتبار النماء يتكرر حكما
 .ًلأن حرمة البيت أمرا واحد مستمر» ًولا تقديرا«

ج, ًلو كان البيت سببا لوجوب الحج لجاز تقديم الحج على أشهر الح : فإن قيل :)البيت(قوله 
 .ولما لم يجز دل على أن الوقت سبب. كما جاز تقديم الزكاة على الحول, وصدقة الفطر على يوم الفطر

إنما لم يجز تقديم الحج على أشهر الحج مع وجود السبب; لأن الوقت شرط الجواز, لا لأنه : قيل
 .فطرسبب, ولهذا لا يتكرر, بخلاف الحول فإنه شرط الوجوب وكذا يوم الفطر في صدقة ال

وهو وجود العبد :  فيه ما قد سبق, ويمكن أن يكون سبب وجوبه:)وعدم تكرار الوظيفة(قوله 
 .ًمن حيث العبودية بعد البيت والاستطاعة كلاهما من شرائط وجوبه لا سببا

ًوعلى هذا أيضا لا يلزم تكرار الوظيفة لوحدة العبد من حيث العبودية وإلا كان السبب هو 
البعض, كالصلاة على الميت لوحدة  زم أن يكون الحج فرض كفاية يتأدى بأداءالبيت ففيه أنه يل

 .السبب, وأداء موجبه بأداء البعض ولا يتصور لموجبه وجه موجه إلا بأن يعد من المسامحة
ُرأس يمونه(قوله  ُ َ , والرأس لا يصلح أن »العلل«قد تقرر أن المراد من الأسباب :  فإن قيل:)ٌ

 .إن المراد بالرأس بقاء الرأس:  تكون إلا وصفا, والرأس عين لا وصف? قيليكون علة, والعلة لا
َّأدوا عمن تمونونه «− عليه الصلاة والسلام − :  لقوله:)ُيمونه(قوله  تحملوه هذه المؤنة : , أي)١(»ّ

 .عمن وجبت عليكم مؤنته

                                                 
 .لم أقف عليه) ١(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٣٩٤ 

َوباعتبار السبب يجوز التعجيل حتى جاز أداؤها قبل ي َ َ َ ْ َ َ ََ ُ َ َْ َّ َِّ َّ ِ ْوم الفطرِ ْ. 
ِوسبب وجوب العشر الأراضي النامية  َ َ ْ ْْ َ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ف الرؤوس ولذلك يضاعف الواجب بتضاع:)يمونه( قوله

صدقة الفطر والإضافة من دلائل السببية : يقالإن صدقة الفطر تضاف إلى الفطر, : فإن قلت
 . فعلم أن وقت الفطر سبب

 . بل شرط له;إن الفطر ليس بسبب له: قلت
وأما إضافته . والسبب هو رأس يمونه ويلي عليه, إلا أن هذا السبب لا يعمل إلا بهذا الشرط

 .»الفصول«نه إضافة إلى الشرط وكذا في إلى الفطر فمجاز لأ
الزكاة قبل تمام الحول, في :  اعلم أنه قد ورد جواز تعجيل الصدقة, أي:)يجوز التعجيل( قوله

 فرخص له في , في تعجيل صدقته قبل أن تحلصلى الله عليه وسلم سأل النبي ڤأن العباس : ڤحديث علي 
 , والدارقطني, والحاكم,بد الرزاق وع, وأحمد, وأخرجه الدارمي, رواه الأربعة إلا النسائي)١(ذلك,

 .مرسل: والبيهقي وقالوا
 ورجاله )٢( بوجه آخر رفعه في تعجيل العباس صدقة العامين رواه البيهقيڤوروي عن علي 

 .»فصول الحواشي«ثقاة, وهذا أصل صحيح في تعجيل الزكاة ويقاس عليه تعجيل صدقة الفطر كذا في 
 . عشر الأرض: يقاليضاف إلى الأراضي  لأن العشر :)الأراضي النامية(قوله 

قد تكرر الوجوب بتكرر الخارج, وهو من دلائل السببية فينبغي أن يكون الخارج : فإن قيل
 .ًسببا

ًتكرر الوجوب بتكرر النماء الذي صارت الأرض سببا باعتباره فصارت الأرض بتكرر : قيل
 .ًالنماء فيها كالمتكرر تقديرا

                                                 
, وابن )١٧٩٥( وابن ماجه ,)٦٧٨(, والترمذى )١٦٢٤(, وأبو داود )١٦٣٦(, والدارمى )٨٢٢(أخرجه أحمد ) ١(

 ).٥٤٣١(, والحاكم )٣, رقم ٢/١٢٣(, والدارقطنى )٢٣٣٠(خزيمة 
 ).٧٣٦٥(أخرجه البيهقي ) ٢(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٣٩٥ 

ّبحقيقة الريع َ ِ َ ِ)١(. 
َسبب وجوب الخراج الأراضي الصالحة للزراعة, فكانت نامية حكماوَ َ َ َ َِّ َ َِ َِّ َ ْ ْ)٢(. 

َ وسبب وجوب الوضوء الصلاة عند البعض, ولهذا وجب الوضوء على من وجبت  َ َ ْ َ َُ ُْ ْ َْ َ ِ ِْ
ِعليه الصلاة, ولا وضوء على من لا صلاة عليه ِْ َ َْ َ َ ََ َ. 

ْوقال البعض َ َْ َ َسبب وجوبه الحدث, : َ َْ ُ ُ ُ َووجوب الصلاة شرطَ ُ ُ َ. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كان الملائم بحال ثم السر في العشر إن الخارج نعمة وجب شكرها بإعطاء العشر أو نصفه, ولما
َّالمسلم هو اليسر ومزيد رحمته, خفف عنه الوظيفة كما بتنصيف قدر الخراج وهو الخمس, وكيفا بأن 

 ولم يشترط ذلك في الخراج, ووجب في أرض نامية حقيقة −أي الخارج− بشرط النمو بحقيقة الريع 
 .$ة انتهى ما قاله السنبلي ًإذا خرج منها أو حكما إذا عطلها, ولا يؤخذ إذا أصابتها آفة سماوي

 لا يجب العشر وإن , أي الخارج حتى لو عطل المالك الأرض العشرية:)بحقيقة الريع(قوله 
 .»المعدن«كانت صالحة, كذا في 

ما الوجه في أن كل من العشر والخراج مسبب والأرض : فإن قيل :)ًفكانت نامية حكما(قوله 
 .جوب العشر, ولم يعتبر النماء التقديري لهسببه, ومع ذلك اشترط النماء الحقيقي لو

بأن الخراج مؤنة فيه معنى العقوبة, ولذا يجب : يجاب. بخلاف الخراج فإنه اعتبر فيه النماء الحكمي
على الكافر دون المسلم جزاء على أعراضهم عن عبادة االله تعالى واشتغالهم بعمارة الدنيا, فاعتبرنا النماء 

 .لعقوبة, بخلاف العشر فإنه مؤنة فيه معنى العبادة كما تقرر في محلهالتقديري تحقيقا لمعنى ا
ما يكون مفضيا إلى ذلك الشيء, والحدث :  لأن سبب الشيء:)الحدث وهذا غير صحيح(قوله 

ًمزيل للطهارة ورافع لها, وما يكون مزيلا أو رافعا له لا يكون مفضيا إليه, فكيف يكون الحدث سببا  ً
 لها?

                                                 
 ).١٣٠ص(, المصباح المنير )٣/١٨٠(تهذيب اللغة : ينظر. الزيادة والنماءوزيادة كل شيء عن أصله: الريع) ١(
, كشف الأسرار )١/١٩٤(, نهاية الوصول ) ١/١٠٨(, أصول السرخسي  )١/٣١٠(تقويم الأدلة :  ينظر)٢(

 ).١/٤٧٩(للنسفي 



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٣٩٦ 

َوقد روي  َِ ًعن محمد ذلك نصاُ ِ َ َّ َ ُ َ)١(. 
ّوسبب وجوب الغسل الحيض والنفاس والجنابة َ َْ ْ ْ. 
  فصل

ُقال القاضي الإمام أبو زيد  َ َ ِ ِ َ َالموانع أربعة أقسام: $ََ َْ ََ َ َِ َْ)٢( : 
َّمانع يمنع انعقاد العلة− ْ َ ِ ْ َ ْ َ. 
َ ومانع يمنع تمامها− َ َ ْ. 
َ ومانع يمنع تمام الحكم− ْ. 
َ ومانع يمنع دوا− َ َ  .)٣(مهْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ألاإن الوجوب يتكرر بتكرر الحدث فهو ممنوع, فإنه يتكرر بتكرر إرادة الصلاة, : وما قالوا

  أنه لو وجد الحدث بعد الصلاة لا يجب الوضوء ما لم يرد القيام إلى الصلاة الأخرى?ترى
ًولو كان الحدث سببا لوجب ذلك وإن لم يرد القيام إلى صلاة أخرى, فظهر أن وجوب الوضوء 

 .بتكرر إرادة الصلاة لا يتكرر الحدث فافهم
سة, الأربعة منها ما ذكرها المصنف  والمذكورة في بعض الكتب أن الموانع خم:)أربعة(قوله 

, والخامس ما يمنع تمام الحكم كخيار الرؤية, لا يقال الموانع ستة, الخمسة ما ذكر في بعض $
 $هذا داخل في القسم الرابع فما ذكره المصنف : : لأنا نقول. الكتب والسادس ما يمنع دوام العلة

 .هو الظاهر

                                                 
, كشف )١/١٩٤(, نهاية الوصول )٢/١٠٦٩(أصول السرخسي : ينظر: مختلف في سبب المشروعية ينظر) ١(

 ).٤/٦٧(, تيسير التحرير )٢/٥١٤(, كشف الأسرار للبخاري )٢/٤٧٩(الأسرار للنسفي 
 في التقويم , وهو أربعة أقسام مع أن المشهر أنها خمسة كما ذكرها البزدوي  هذا التقسيم نقله المصنف عن الدبوسي)٢(

, أصول ) ٣/١٢٨(تقويم الأدلة : ينظر. مابع يمنع تمام الحكم: ومن تبعه, وقد ترك المصنف القسم الخامس وهو
 ).٢/١٨٤(, التلويح )٢/٨٩٨(, ميزان الأصول )٢/٢٠٨(السرخسي 

 ).٢/١٨٤( الشريعة في التنقيح هذا التقسيم لا يرتضيه صدر) ٣(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٣٩٧ 

ُنظير الأول ِ َبيع الحر, والميت: َ ْ َة والدم; فإن عدم المحلية يمنع انعقاد التصرف علة لإفادة َْ َّ َ ََ َ َِ ّ ِِّ ُِّ َ َّْ ْ ََّ َْ ِ
 .)١(الحكم

ّوعلى هذا سائر التعليقات عندنا, فإن التعليق يمنع انعقاد التصرف علة قبل وجود  ِ ِ ُِّ َ ْ ََّ ْ َّ ََ َ ََ ِ ْ ِ َ َ
ُالشرط على ما ذكرناه َ ْ ََ ْ َّ. 
َولهذا لو حلف َ َ ِ َلا يطلق امرأ: َ َ ْ ُ َته, فعلق طلاق امرأته بدخول الدار لا يحنثَ ْ َ َ َّ ُُ ِ َ َ ْ َ َ. 
ِومثال الثاني َّ َُ ِ َهلاك النصاب في أثناء الحول, وامتناع أحد الشاهدين عن الشهادة ورد : َ َ ََّ ََّ ِ َ َ ِّ ْ ْ ْ َِ َ

 .شطر العقد
ِومثال الثالث َِّ َُ َالبيع بشرط الخيار, : َ ِ ْ ْ َ ِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أن توجد العلة بتمامها إلا أن :  أي يمنع ابتداء وجوب حكم العلة وهو:)ابتداء الحكم(قوله 

 .يتخلف عنها حكمها لمانع
, علة لثبوت الطلاق والعتاق, »أنت حر«, أو »أنت طالق«: يجاب مثل قوله فإن الإ:)علة(قوله 

فلهذا .  محله, لا ينعقد علة»أنت طالق«: فإذا لم يصادف قوله. إلا أن الشرط حال بينه وبين المحل
 .حلف أن لا يطلق امرأته فعلق الطلاق بدخول الدار يحنث; لأنه لم يوجد الطلاق لعدم محله

 لأن النصاب علة لوجوب الزكاة, ولهذا لو عجل قبل الحول يجوز إلا أنه إنما :)ابهلاك النص(قوله 
يتم علة إذا حال الحول على المال, ولهذا لا يطالب بأداء الزكاة قبل إنما يتم علة إذا حال الحول على المال, 

 .ام العلةولهذا لا يطالب بأداء الزكاة قبل الحول, فهلاك النصاب في اثناء الحول بالغ يمنع تم
 مثل النصاب, امتناع أحد الشاهدين بعد شهادة لآخر, فإن أي: )وامتناع أحد الشاهدين(قوله 

 .الشهادة توجد بالشاهدين, وتتم علة لوجوب الحكم بالشاهدين, فاعتماد أحدهما مانع يمنع تمام العلة
موجودة » الإيجاب والقبول « فإنه مانع يمنع ابتداء الحكم, لأن العلة وهي:)البيع بشرط الخيار(قوله 

ًفي محل البيع, إلا أنه لم يثبت الملك شرعا لثبوت الخيار, فكان شرط الخيار مانعا يمنع ابتداء الحكم ً. 
                                                 

, التقرير والتحبير )٢/٣١٧(, كشف الأسرار للنسفي )٢/٦٠١(, نهاية الوصول )٣١٠ص(المغني : ينظر) ١(
)٣/٢٢٦.( 



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٣٩٨ 

ْوبقاء الوقت في حق صاحب العذر َْ َ َ َِ ْ َ)١(. 
ِومثال الرابع َّ ُ َ ِ َخيار البلوغ والعتق والرؤية وعدم الكفاءة : َ َ َ ْ ْ ُ َْ َ َْ ِ ِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هو الحدث الساب, وهو قد وجد وبقي, وبقاء :  فإن علة انتقاض طهارته:)وبقاء الوقت(قوله 

 .  بقاؤهالوقت لم يمنع وجوده ولا
فما دام المانع تراخي . وإنما منع ترتب الحكم عليه فهو مانع عن ابتداء الحكم وهو نقض الوضوء

 .ڤحكم العلة تخلف الحكم عنها فهذا هو تخصيص العلة قد قال به الجمهور من أصحابنا 
 فإن وجود الحدث من صاحب العذر علة لنقض الطهارة أو :)في حق صاحب العذر(قوله 
 .ا, إلا أن بقاء الوقت في حقه مانع, لوجود النقض أو لوجوبهالوجوبه

 للصغير وللصغيرة إذا أنكحها غير الأب والجد فبلغها, كان لكل واحد :)لخيار البلوغ(قوله 
 .منهما الخيار إن شاء وأقام على النكاح وإن شاء فسخ

ن لها خيار فسخ نكاحها خيار العتق للأمة المزوجة إذا أعتقها مولاها, لأ:  أي:)والعتق(قوله 
 ليشمل المانع عن )يمنع دوامه(: بعد عتقها, فهذا الخيار لم يمنع إلا لزوم حكم العلة, فعلم أن قوله

 . بقاء الحكم والمانع عن لزومه
وغيره بينهما وجعل الموانع على خمسة أقسام ومثل المانع عن بقاء الحكم » المنار«وفرق صاحب 

 .انع عن لزوم الحكم بخيار العيب فافهموتمامه بخيار الرؤية والم
 أي وخيار الرؤية في البيع, إذا رأى المشتري المبيع بعد البيع كان له الخيار, بين :)والرؤية(قوله 

 .الفسخ وإبقاء المبيع
الأولياء الاعتراض :  إذا زوجت نفسها من غير كفؤ, فلهم, أيأي: )وعدم الكفاءة( قوله

 . النكاحوالخيار بين الفسخ وإبقاء

                                                 
, كشف الأسرار )٢/٢١٠(, أصول السرخسي )٢٨١ص(, أصول البزدوي )٣/١٩١(تقويم الأدلة : ينظر) ١(

 ).٤/٥١(للبخاري 



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٣٩٩ 

ْوالاندمال في باب الجراحات على هذا الأصل َ ََ َ َ َ ِ ِْ. 
َّوهذا على اعتبار جواز تخصيص العلة الشرعية َ َ َ َِ ِْ َّ َّ ْ ِ ْ َ ْ َ َ)١(. 

َ فأما على قول من لا يقول بجواز تخصيص العلة فالمانع عنده ثلاثة أقسام ََّ َ َ َ ُ َْ ِ َّ ْ َِ ْ َ َ َ َِ : 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ً إذا جرح رجل رجلا فإنه ينظر مآل أي: )والاندمال في باب الجراحات على هذا الأصل( قوله
 .أمرها فإن وصلت إلى قتل النفس يقتص منه

دملت ولم يبق لها أثر لا تبقى معتبرة في حق الأرش, وإن بقيت معتبرة في حق التغرير وإن ان
 . $وهذا عند أبي حنيفة 
 . وثمن الأدوية على ما عرف في محله)٢(فيجب أجرة الطيب $وأما عند محمد 

ُّ ومعنى تخصيصها تخلف الحكم عنها لمانع بعد :...إلخ )وهذا على اعتبار جواز تخصيص( قوله
ًودها, وقد قال به الكرخي ومشايخ العراق وكثيرون, وهو الظاهر قياسا على العلة المنصوصة, وج

 .ًفغن تخصيصها جائز اتفاقا
هذا نزاع لفظي, : $وفخر الإسلام ومن تبعه كثيرون منعوا تخصيصها, قال السنبلي 

 .واختصام اصطلاحي
ب العلة, فالتخصيص ممتنع لامتناع فإن العلة إن اعتبرت علة موجبة وأخذ, رفع الموانع في جان

 .تخلف المعلول عن علته الموجبة
وإن اعتبرت العلة مقتضية ومستدعية لوجود المعلول, وموجبة للحكم على تقدير عدم الموانع 
ًمن غير عدم فقد أحد منها جزاء من العلة ومعتبرا في جانب العلة فالتخصيص جائز وهو الظاهر, إذ  ٍ

 .لعلة في المنصوصلا وجه لتغيير معنى ا

                                                 
, كشف الأسرار ) ٢/٢١٠(, أصول السرخسي )٢٨١ص(, أصول البزدوي )٣/١٩١(تقويم الأدلة :  ينظر)١(

 ).٢/٣١٨(للنسفي 
ًما يحتاج إليه في علاجها لكان جامعا بينها : أقول لو قال بدلها): ٦٠٦ص(أجرة الطبيب; قال أخي جلبي : قوله) ٢(

ًوبين ثمن الأدوية التي هي أيضا معتبرة عند محمد  ِ  .ڤِ



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٤٠٠ 

َّ مانع يمنع ابتداء العلة− ْ َ ِ ْ َ ْ َ. 
َ ومانع يمنع تمامها− َ َ ْ. 
َ ومانع يمنع دوام الحكم− َ ْ. 

َ فأما عند تمام العلة, فيثبت الحكم لا محالة َ َّ َْ َ َْ ِ. 
ً وعلى هذا كل ما جعله الفريق الأول مانعا لثبوت الحكم جعله الفريق الثاني مانع ُ ًِ َِ َ َِ َّ َ ُ َ َِ ِْ ْ َ َا لتمام َ

َّالعلة ِوعلى هذا الأصل يدور الكلام بين الفريقين .ْ ْ َ َ َ َِ ْ َْ َ َْ ُ َ َ َ. 
  فصل 

َالفرض لغة ُ ْْ َهو التقدير, ومفروضات الشرع مقدراته بحيث لا يحتمل الزيادة والنقصان: َ َ َ َ ْ َ َْ ُ ُّْ ِّ َ َّْ َ ِ ْ َّ ِ ُ. 
ْوفي الشرع َّ ِ ِما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه: َ ِ ِ َِ ْ ُ َ ّ َْ َ ََ ِ)١(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . وهم القائلون بجواز تخصيص العلة:)الفريق الأول(قوله 
 . القائلين بجواز تخصيص العلة مثل فخر الإسلام ومن تبعهفيما يأتي غير» بالفريق الثاني«: والمراد
 :  أعلم أن التقديرات على أربعة أنواع:)ومفروضات مقدراته(قوله 
 . الحدود: ما يمنع الزيادة والنقصان وهو: منها
 . ]٣٤: لقمان [  ﴾ ÏÎ Í Ì Ë Ê É﴿:  من لا يمنع الزيادة والنقصان كما قال االله تعالى:ومنها
 .$خيار الشرط عند أبي حنيفة : ا هو يمنع الزيادة دون النقصان, وهو م:ومنها
 . ما يمنع النقصان دون الزيادة كمدة السفر:ومنها
:  المنقولڤ كالكتاب الغير المؤولة, والسنة المتواترة, وإجماع الصحابة :)بدليل قطعي(قوله 

كاة, والحج فإنها تثبت بدلائل بالتواتر, وذلك مثل الإيمان, والصلوات الخمس, وصوم رمضان والز
 .قطعية

                                                 
 ).١/١٤٤(, نهاية الوصول ) ٢٦٥ص(, المنتخب الحسامي )١/١١٠(, أصول السرخسي )١٣٦ص( أصول البزدوي )١(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٤٠١ 

ِلزوم العمل به والاعتقاد به: وَحكمه ِِ ِ َ َ ْ ُُ. 
ُوالوجوب ُ ُهو السقوط يعني ما يسقط على العبد بلا اختيار منه: َْ َ ْ َ ْ َ َْ ِ ِ ِْ َ ُِ ْ َ ُّ ُ. 

َهو من الوجبة وهو الاضطراب, وسمي الواجب بذلك لكونه مضطربا بين : وَقيل ً َ َ َ ََ ِ ْ َ ِ ِْ ُ ُ
ْالفرض  َ ْوالنفلْ َّ َفصار فرضا في حق العمل حتى لا يجوز تركه, ونفلا في حق الاعتقاد فلا  .َ َ َ ً َِ ِْ ًِ َِ ََّ َْ َ ََ َ

ًيلزمنا الاعتقاد به جزما ِ ِ ِِ َ ْ َ ْ. 
ْوفي الشرع َّ ِ َوهو ما ثبت بدليل فيه شبهة: َ ْ َ َُ ِ ِ ِ َ ِ َ َ ُ)١(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َّوالظاهر أنه نزاع لفظي . بينه وبين الفرض $ ولم يفرق الشافعي :...إلخ )والوجوب(قوله 

ًلحنفية أيضا يطلقون وإنما هو اختصام في إطلاق اللفظ وا. )٢(»التلويح«في  $كما بسطه التفتازاني 
 . الحج واجب, والزكاة واجبة, إلى غير ذلك من المواضع: أحدهما على الآخر, كقولهم

 .سقطت على الأرض: , أي]٣٦: الحج [  ﴾ ¦ §̈ ﴿: هو السقوط ومنه قوله تعالى: والوجوب
ث إنه فمن حي. ً فإن الواجب شرعا كان مضطربا بين الفرض والنفل:...إلخ )لكونه مضطربا(قوله 

فمن حيث إنه . ً فإن الواجب شرعا كان مضطربا بين الفرض والنفل....إلخ )لكونه مضطربا(فرض 
 .ومن حيث إنه غير لازم الاعتقاد كالوتر عندنا يشابه النفل. فرض في حق العمل يشابه الفرض

ت لزومه, وإنما قيدنا بذلك لئلا تدخل السنن والمستحبا:  أي:)في الشرع هو ما ثبت(قوله 
 . والمباحات الثابتة بالدلائل الظنية

 . والإجماع, والسنة, هو ما ثبت بدليل شرعي من الكتاب:)وفي الشرع(قوله 
ظني جاء فيه الظنية لعروض شبهة في القطعي كالتأويل, والتقييد, والتخصيص في :  والقياس

 وكذا في الإجماع. ديث ونسيانه في الأحا, ووهمه, وغلطه,النصوص الكتابية, وكاحتمال كذب الراوي
 .  بالآحاد, أو لتمكن الشبهة في صلبه وأصله كالقياس الاجتهادي, والإجماع السكوتيوالمنقول

                                                 
, كشف الأسرار )١/١٢٨(, ميزان الأصول )١/١١١(, أصول السرخسي )١٣٦ص(أصول البزدوي : ينظر) ١(

   ).١/٤٥١(للنسفي 
 ).١/٣٦(التلويح على التوضيح : ينظر) ٢(
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َكالآية المؤولة والصحيح من الآحاد: ُمثاله َّ َْ ِ 
َما ذكرنا: وَحكمه َ. 
ّوالسنة َعبارة عن الطريقة المسلوكة : َ َ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقد يكون . ًقد يكون ظني الطريق والدلالة معا كخبر الواحد المؤول والمختص: والدليل الظني

. ً في جواب المسألة قاطعا فيه بلا احتمال خلافهًظني الطريق دون الدلالة كخبر الواحد إذا كان نصا
 .وقد يكون ظني الدلالة دون الطريق كالآية المؤولة والمخصصة

; لأن في دليله شبهة ولذا يثبت »الفرض العملي«ثم هذا الحد يشمل أوفى نوعي الفرض وهو 
وغير ذلك كثير,  )٢( والقعدة الأخيرة في الصلاة)١(ًبالآحاد أيضا كقدر الناصية في مسح الرأس

 .كوجوب الترتيب بين الفوائد, فارتفعت الاختلاجات في أمثالها بثبوتها بالظني
ّ وإنما قيد الخبر بالصحيح; لأن الضعاف لا يحتج بها في الأحكام:)والصحيح(قوله   وإن عمل ,َّ

 .  والمندوبات, والمناقب,بها في الفضائل
 . ًنه أيضا مما يحتج في المسائلأعم منه ومن الحسن, لأ: والمراد بالصحيح هنا

 , وذلك مثل تعيين الفاتحة,صلى الله عليه وسلم فإنه دليل فيه شبهة في ثبوته من النبي :...إلخ )والصحيح(قوله 
 . ونحوها, وصدقة الفطر, والأضحية, والوتر,وضم السورة

 أي في العمل عطف حكم الفرض من لزوم العمل, وعدم جواز تركه, : الخ)وحكمه(قوله 
 . ُ بلا عذر وتأويل, لا في العلموتفسيق تاركه

وقد يثبت الوجوب بالمواظبة النبوية إذا اتصل به . فلا يكفر جاحده لوجود الشبهة الدارئة عنه
 .)٣(تعالى $الإنكار على تاركه كما حققه المحقق ابن الهمام 

 . المتنوفي الشرع ما ذكر في. الطريقة حسنة كانت أو سيئة: عبارة عن:  في اللغة)والسنة(قوله 
                                                 

 .تقدم تخريجه) ١(
 .تقدم تخريجه) ٢(
 ).٢/٢٣٥(التقرير والتحبير : ينظر) ٣(
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ُالمرضية في باب الدين, سواء كانت من رسول االله  َ ََ َ َ َ َ, أو من أصحابه صلى الله عليه وسلمِ َ  .ڤَ
َقال  ِعليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي عضوا عليها بالنواجذ «: صلى الله عليه وسلمَ ِِ َ َ َ ََّ ِ َِ ْ َْ َ ََ ُْ ُ«)١(. 

َوحكمها َأن يطالب المرء بإحيائها, ويستحق اللائمة بتركها, إلا أن: َ ََّ ِ َ َ ُِ ْ ْ َْ ِ َ َْ ْ يتركها بعذرَ ُ َ َِ ُ ْ)٢(. 
ْوالنفل َّ َعبارة عن الزيادة, وتسمى والغنيمة نفلا; لأنها زيادة على ما هو المقصود من الجهاد: َ ُ َ َ َ َ َ َِ ْ َْْ ًُ َ َّ َ َِ َ َ ِ ْ ِّ َ. 

ْوفي الشرع َّ ِ ِعبارة عما هو الزيادة على الفرائض والواجبات: َ َ َّ ََ ْ َ َ َِ ُ َ)٣(. 
ْأن يثاب المرء على فعله: وَحكمه َْ َ ُ ِ, ولا يعاقب على تركهَ ِ ْ َ َ ُ ََ. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . والزوائد, والسنن,اجب والو, لا على طريق الفرض والواجب, فيخرج الفرض:)المرضية(قوله 

 لعدم المواظبة عليها, فلا يرد أنه تدخل في هذا الحد »الطريقة المسلوكة«: خرجنا بقوله: فالنوافل
 .السنن والزوائد والنوافل, فإن كلا منهما طريق مسلوك موضي في باب الدين

ارية  عن العرباض بن س, رواه ابن ماجه بثلاث طرق في حديث طويل:)عليه بسنتي(قوله 
ًمرفوعا, وأخرجه الترمذي عنه في حديث الموعظة البليغة والإيصاء, ومن هذا الحديث أثبت كثير 

وتكلم بعض الناس في . َّ بل جماهيرهم سنية التراويح لكونها سنة الخلفاء الثلاثة المتأخرة;من الأئمة
 . وليس هذا موضع إيراده,هذا الحديث

 وحرمان الشفاعة في العقبى عند الإصرار ,سنة في الدنيا أي ال:)ويستحق اللائمة بتركها(قوله 
ًعلى تركها, وإلا لا معنى لحرمان الشفاعة بترك السنة فعلا, فقد صرح في الكتب المعتبرة بأن ترك 

 .)٤(»شفاعتي لأهل الكبائر«: السنة مكروه, والمكروه ليس من الكبائر وقد ورد خبر
ك مقرونا بالإنكار وإلا فقد يكفر لو كان قطعي  إذا لم يكن التر...إلخ )ولا يعاقب(وله 

 . ًالثبوت, ويفسق في القريب منه ويكون عاصيا في الظني
                                                 

 ) .٦٤٢, رقم ١٨/٢٥٧(, والطبرانى )٣٣١(, والحاكم ) ٤٣(, وابن ماجه ) ١٧١٨٢(أخرجه أحمد ) ١(
 ).٢/٢٦٠(, التلويح )٢/٧٨٧(, الوافي )٢٦٥ص(, المنتخب الحسامي )١/١١٤(أصول السرخسي : ينظر) ٢(
 ).٢/٤٥١(,كشف الأسرار للبخاري ) ١/٤٥٧(في , كشف الأسرار للنس)١/٣٦٤(تقويم الأدلة :  ينظر)٣(
 ).٦٤٦٨(حسن صحيح غريب, وابن حبان : وقال) ٢٤٣٥(, والترمذى )١٣٢٤٥(أخرجه أحمد ) ٤(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٤٠٤ 

ْوالنفل والتطوع نظيران َّ َ)١(. 
  فصل 

َالعزيمة في اللغة ِ َ َهي: )٢(ْ َالقصد إذا كان في نهاية الوكادة: ِ َْ ِ ِ َ ََ ْ. 
َولهذا قلنا ْ ُ َ َِ ِأن العزم على الوطء عود في: َ ْ َ َْ ْْ َ باب الظهار; لأنه كالموجود, فجاز أن يعتبر َ ْ َ َ ََ َ ِّ

َموجودا عند قيام الدلالة, ولهذا لو قال َ َ ََ َ َ ِ َِ ً ُ ّْ ْ ًأعزم يكون حالفا: َ َ. 
ْوفي الشرع َّ ِ َعبارة عما لزمنا من الأحكام ابتداء: َ ِ ْ َْ َ ْ َّ ََ)٣(. 

َسميت عزيمة  ِّ ُِ َ َ; لأنها في غاية الوكادة لوكادة سببها,ْ ََ ََّ ِ َ َ َ وهو كون الآمر مفترض الطاعة ِ َّ ْ َ َ َُ
َبحكم أنه إلهنا ونحن عبيده َ ِ. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . له في سلك الأحكام المكلف بإتيانها العبدولم يذكر المباح لعدم شمو

ًإنه لا يثاب ولا يعاقب لفعله ولا بتركه, وقد يكفر بجحده أيضا إذا قطع بثبوته كما في : وحكمه
 ولم يذكر المكروه تنزيها وتحريما والحرام, لأنها تعريف ]٢: المائدة [  ﴾ ® ¯ °±﴿: قوله تعالى

 .بمقايسة الفرض والواجب والسنة والنفل
 كما أن النفل اسم لزيادة فكذلك التطوع اسم لإتيان خير يأتي به عن طوع :)نظيران لأنه(قوله 

 .لا حتما
العزيمة, وإنما قدم :  لما كانت الأحكام المشروعة على نوعين عزيمة ورخصة فقال:)فصل(قوله 

 .العزيمة لأنها الأصل في الأحكام باعتبار المشروعية
َّ يعني المظاهر إذا عزم على الوطء كأنه عاد إلى حالة :...إلخ )ء عودإن العزم على الوط(قوله 

 .الإباحة حتى وجبت الكفارة عليه

                                                 
 ).١/١٢٩(, ميزان الوصول ) ٢٦٥ص(, المنتخب الحسامي )١/١١١(أصول السرخسي :  ينظر)١(
 ).ط(ساقطة من ) ٢(
 ).١/٤٤٧(, كشف الأسرار للنسفي ) ١/١١٧(سرخسي , أصول ال)١/٣٧٣(تقويم الأدلة :  ينظر)٣(
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َوأقسام العزيمة ِ َ ِ ما ذكرنا من الفرض والواجبْ َ َْ ْْ ََ َ. 
َوأما الرخصة َْ ْفعبارة عن اليسر والسهولة: ُّ ُ ْ َ. 
ْوفي الشرع َّ ِ َصرف الأمر من عسر إلى يسر بواسطة ع: َ ِ َ ِ َ َذر في المكلفْ ُْ ِ)١(. 
ِمختلفة لاختلاف أسبابها, وهي أعذار العباد, وفي العاقبة تؤول إلى نوعين: وأنواعها ْ ََ ْْ َ َ َ َ ََ َِ ِْ ِْ ِ َ َ َْ ُ)٢(: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن أقسام العزيمة أكثر مما ذكره الحرام لأن والمكروه  : فإن قيل :...إلخ )وأقسام العزيمة(قوله 

 .ًمن أقسام العزيمة أيضا
الحرام داخل في الفرض أو في الواجب, والمكروه داخل في السنة أو في المندوب; لأن : قلنا 

وإن ثبت بدليل فيه شبهة كان . ً قطعي, كان الاجتناب عنه فرضا كشرب الخمرالحرام إن ثبت بدليل
 .ًالاجتناب عنه واجبا, كأكل الضب

ًوإن كان مكروها كان ضده سنة أو مندوبا فكان ذكر الفرض والواجب والسنة ذكر الحرام 
 .والمكروه فافهم

يمة كما ذكره فخر الإسلام ًوالنفل أيضا من أقسام العز: فإن قيل :)من الفرض والواجب(قوله 
 ? $ ومن تابعه فلم لم يذكر المصنف $

 .لأنه اختار قول الحق $إنما لم يذكر المنصف : قيل
أن يكون :  ومعنى صرف الأمر من العسر إلى اليسر:....إلخ )وفي الشرع صرف الأمر(قوله 

فلا يرد أن الصلوات ًالأصل مشروعا على وجه العزيمة, ثم تسقط شرعيته بواسطة عذر في المكلف, 
 أمر ليلة المعراج صلى الله عليه وسلمالخمس من العزيم بالاتفاق مع أن فيها صرف الأمر من عسر إلى يسر, فإن النبي 

ًبخمسين صلاة, وإنما لا يرد لأن الأصل وهو ما زاد على الخمس لم يكن مشروعا فلم يكن رخصة 
 .»المعدن«ًإلا مجازا لما فيه من التخفيف واليسر, كذا في 

                                                 
 ).١/١٩٧(, نهاية الوصول )١/١١٧(, أصول السرخسي )١٣٦ص(, أصول البزدوي )٦٠ص(الغنية : ينظر) ١(
تقويم الأدلة : ينظر. ًالتقسيم المشهور عند علماء أصول الفقه الحنفية للرخصة أنها أربعة أقسام خلافا للمصنف)٢(

 ).٢/٥٨٧(, جامع الأسرار ) ١/٤٦٠(, كشف الأسرار للنسفي ) ١/١١٧(خسي , أصول السر)٢/٣٧٥(
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َأحدهم َرخصة الفعل مع بقاء الحرمة بمنزلة العفو في باب الجناية: اَ َ َ َ َ ْ ََ ِْ ِْ ْْ َ ِْ َ َ ْ ُ َِ َ ِ. 
ْوذلك نحو ََ َ ِ َ: 

َإجراء كلمة الكفر على اللسان مع اطمئنان القلب عند الإكراه َ َْ ِ ْ ْ ِّ ْْ ِ َ ْ. 
ِ وسب النبي − َّ َ ُْ وإتلاف مال المسلم−  .صلى الله عليه وسلمَ َ َ ْ ِ ً وقتل النفس ظلما−  .َ َّ َ. 

ًلو صبر حتى قتل يكون مأجورا لامتناعه عن الحرام تعظيما لنهيأنه : وَحكمه َ َ ًِ ْ َ ََ َّْ َ ِ الشارعَ َّ)١( . 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي يعامل معه معاملة المباح لعذر وحرج; لأنه يغير حكمه ويعتبر :)مع بقاء الحرمة(ه قول
 .ًمباحا في الشرع حقيقة

 بين المباح الحقيقي والحكمي فيما سيأتي من الإصر والإثم في ترك اختيار ويظهر ثمرة الفرق
 .الرخصة

عقاب على فعله كما مثله عدم ترتب حكمه من ال: والمراد بمنزلة معاملته معاملة المباح هو
 .بالعفو عن وجب الجناية, فإن لا يكون به الجناية مباحة غير حرام $المصنف 

 فإن حرمة الكفر قائمة لوجوب حق االله تعالى في :....إلخ )نحو إجراء كلمة الكفر(قوله 
نى أن حق العبد في نفسه يفوت القتل صورة بتخريب البينة, ومع: الإيمان, لكن رخص لعذر وهو

 .إزهاق الروح
وحق االله تعالى لا يفوت معنى; لأن التصديق قائم, وإنما يفوت صورة, لأن الأصل هو 

 .التصديق وذلك باق فرخص له الأقادم رعاية للحقين أو ترجيحا لحقه
 .  لأن الحرمة قائمة في هذا النوع:)لامتناعه عن الحرام(قوله 

ه العقاب, ولم يتعلق بالعمل بالرخصة في هذا لا نسلم ذلك إذ ا لحرمة ما يتعلق ب: فإن قيل
 .النوع

                                                 
وحكم النوع الأول من أنواع الرخصة وهو رخصة الفعل مع بقاء الحرمة, هو أن العبد المكره على فعل الحرام لو ) ١(

صول , ميزان الأ)١/١١٩(أصول السرخسي : ينظر. ًصبر ولم يفعل ما أكره عليه حتى قتل يكون مأجورا
 ).٢/٥٩٢(, جامع الأسرار )٨٧ص(, المغني )١/١٦٠(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٤٠٧ 

ِوالنوع الثاني َّ ْ َتغيير صفة الفعل بأن يصير مباحا في حقه, قال االله تعالى: ََّ َ َ ً َ َ َْ ََ َْ ِ ُ ِ ِ ْ :﴿ y x w 
z﴾. 

ْوذلك نحو ََ َ ِ ْالإكراه على أكل الميتة وشرب الخمر: َ َْ َ. 
َّأنه لو امتنع عن تناوله حتى قتل: وَحكمه َ َ َ ْ َ يكون آثما بامتناعه عن المباح, وصار كقاتل َ ًَ َ َ ُْ َ ِ

 .)١(نَفسه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أن من ارتكب كبيرة لو عفا ألا ترىلازمة للحرمة لا محالة, العقاب ليس من الأحكام ال: قيل
ُاالله تعالى عنه ولم يؤخذ بها لا تسمى مباحة في حقه بعدم العقاب, فعلم أنه ليس من ضرورة سقوط 
العقاب سقوط الحرمة, بل إنما يعرف العقاب بوعيد, فجاز ارتفاع العقاب عند ارتفاع الوعيد مع 

 .الوعيد هنا فارتفع العقابتحقق الحرمة, وقد ارتفع 
 وإنما يأثم إذا علم بالإباحة ولم يأكل حتى قتل, وإلا فيعذر بالجهل فيه :)ًيكون آثما(قوله 

 .كالجهل بالخطاب في دار الحرب
: الأنعام [  ﴾ R Q P﴿:  لأن الحرمة سقطت بالاستثناء, وهو قوله تعالى:)عن المباح(قوله 

 لأن الاستثناء من الخطر إباحة فلا يكون ;]١١٩: الأنعام [  ﴾ O N M L K J﴿: لعدم قوله ]١١٩
 .في الامتناع تعظيم نهي الشارع

 .الممتنع عن تناول المباح عند الإكراه بالقتل  أي:)وصار(قوله 
ْ وهذا لأن حرمته ما ثبت إلا صيانة لعقل ودينه عن فساد الخمر, ونفسه :)كقاتل نفسه(قوله  َ َ

أي − تة إلى بدنه, فإذا خاف بالإكراه فوات نفسه, لم يستقم صيانة للبعض عن الميتة لتعدي خبث المي
 .ً لفوات الكل فسقط المحرم, فكانت الحرمة أيضا ساقطة− العقل

                                                 
, كشف الأسرار )١/٤٧١(, كشف الأسرار للنسفي )٨٩ص(, المغني )١٤١ص(أصول البزدوي : ينظر) ١(

 ).٢/٦٠٣(, جامع الأسرار )٢/٤٦٧(للبخاري 



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٤٠٨ 

  فصل 
َالاحتجاج بلا دليل أنواع منها َ َ َ ْْ ِ ِ ِ ِْ َ َ ِ: 

َّ الاستدلال بعدم العلة على عدم الحكم−  ١ ْ َِ َ َْ ِ ِ ِْ. 
ُومثاله َ ِه لم يخرج من السبيلينَالقئ غير ناقض; لأن: ِ ْ ََّ ِ. 

َوالأخ لا يعتق على الأخ; لأنه لا ولاد بينهما َ َْ ْ ََ)١(. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . شروع في بيان ما ليس بدليل ليتميز ما هو دليل عما ليس بدليل:)الاحتجاج(قوله 
 يدل على أنه لو استدل بعدم العلة »على عدم الحم«: قوله: فإن قلت :)على عدم الحكم(قوله 

على ما وقع في بعض النسخ ومنها : على ثبوت الحكم لا يكون فاسد أو ليس كذلك, فالأولى أن يقال
 .التعليل بالعدم

َّ أن التعليل بالعدم لإثبات حكم باطل بلا »على عدم الحكم«: لعل الوجه في التقييد بقوله: قلت
 .شبهة ونزاع, فلا يحتاج إلى إبطاله بالتصريح

أما نفي الحكم ففيه توهم الصحة للمناسبة بين العدمين من عدم العلة, وعدم الحكم, فلذا 
 أن التعليل بنفي العلة لنفي الحكم جائز, فرد على أنه حكي عن مشايخ العراق. صرح بإبطاله

 .ًقولهم نصا على المقصود وكذا في الشرح $المصنف 
 لجواز أن يثبت النقض بغير الخارج من ; فإن لا يدل على عدم النقض:)من السبيلين(قوله 
 كل الوضوء من( − عليه الصلاة والسلام − :  وهو قوله; كالدم والقيح كما تقرر بالحديث;السبيلين
 .)دم سائل

 لأنه لا يمنع وجود علة أخرى لها ; فأشبه ابن العم وهذا فاسد, بين الأخوينأي: )بينهما(قوله 
 .)٢(»من ملك ذا رحم محرم عتق عليه«ڠأثر في العتق كالقرابة المحرمة قال 

                                                 
, )٣/٥٤٤(, كشف الأسرار للبخاري )٢/٣٣٠(, كشف الأسرار للنسفي )٢/٢٢٩(أصول السرخسي : ينظر) ١(

 ).٢/٢١٥(التلويح 
 .تقدم تخريجه) ٢(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٤٠٩ 

َّوسئل محمد  َُ ُ َ ِ َأيجب القصاص على شريك الصبي? قال: $َ َْ ِ ِلا; لأن الصبي رفع : َّ َّ َ ِ َعنه القلم, َ َْ ُ َ
ِقال السائل َّ َ ِفوجب أن يجب على شريك الأب; لأن الأب لم يرفع عنه القلم, فصار التمسك بعدم : َ َ ََّ َ ُ َ َ َِ ُّ َ َ َ َ ََ ْ ْ َ َْ َ َ َ

َالعلة على عدم الحكم هذا بمنزلة ما يقال َُ َ ََ َّ ِْ ْ ِ ْفلان لم يمت; لأنه لم يسقط من السطح: َ ََّ ْ)١(. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًسئل هذا تأييد لمذهبنا أن الاستدلال بعدم العلة فاسد, ولو كان صحيحا لما استدل محمد (: قوله َّ
 .)لةفي هذه المسألة بوجود الع $

 .والسائل لما استدل بعدم العلة على عدم الحكم, على أن الاستدلال بعدم العلة فاسد
ً فلا يكون مؤاخذا بالقصاص, فلم يكن فعل الصبي مضمونا به والقتل :)رفع عنه القلم(قوله  ً

ًحاصل بفعلهما, فلما لم يكن بعض هذا الفعل مضمونا بالجزاء لم يكن هذا القتل موجبا للقصاص على ً 
 .»الفصول«شريك الصبي لعدم ترتب الحكم على جزء العلة, كذا في 

عدم خصوص تلك العلة, لا : لكنا نقول. حمه االله كما قال الشافعي ر:....إلخ )فوجب(قوله 
 ;َّأن فعل الأب غير مضمون بالقصاص في حق الابن: يستلزم عدم الحكم, فإنه ثابت بعلة أخرى هي

ورث شبهة الملك, فاندرأ القصاص في جزء الفعل فاندفع عن فأ» أنت ومالك لأبيك«لحديث 
 رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد وغيرهم )٢(»لا يقاد الوالد بالولد« كما في الأصل الحديث ,)كله(

 .وهو حديث معتبر عندنا
 وهذا مما يعرف بطلانه بالبداهة, لأنه ليس كل من يموت يموت بسقوطه :)من السطح(قوله 

 .ل للموت أسباب كثيرة كما لا يخفىمن السطح, ب
 .»عدم الحكم«على » بعدم العلة«منها الاستدلال : َّإلا هذا استثناء مفرغ من قوله: قوله

يعني الاستدلال بعدم العلة على عدم الحكم احتجاج بلا دليل في جميع الأوقات, لا وقت كون 
 .لا يكون لثبوت ذلك الحك معلة غيرها: علة الحكم منحصرة, أي

                                                 
 ) .١٠/١٧٥(,حاشية ابن عابدين )٥/٢٨(, الاختيار )٦/٢٧٥(, بدائع الصنائع )٢٦/١١٤(المبسوط : ينظر) ١(
قال الحافظ فى البلوغ , ) ١٦٥٦٦(, والبيهقى )٢٦٦٢(, وابن ماجه )١٤٠٠(, والترمذى )٩٨(أخرجه أحمد ) ٢(

 .إنه مضطرب: وقال الترمذى.  والبيهقىصححه ابن الجارود): ١/٢٤٥(
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ْإلا إذا كانت علة الحكم منحصرة في معنى, فيكون ذلك المعنى لازما للحكم, فيستدل  َ ّ ًَّ ِ ْ َْ ِ َِ َ ِ َ َ ِ ِ
 .بانتفائه على عدم الحكم

ُمثاله َ َّما روي عن محمد : ِ ُ ََ ُ َ َ َ أنه قال$ِ َ َولد المغصوبة ليس بمضمون لأنه ليس : َ ْ ُ َ ْ َُ ََّ َُ ِ ْ َْ
ِولا قصاص على الشاهد في. )١(بمغصوب ِ َّ َ َ مسألة شهود القصاص إذا رجعوا; لأنه ليس َ ْ ُ ُ َُ ْ ََّ َ َِ ِ ُ ْ َ

ْبقاتل, وذلك لأن الغصب لازم لضمان الغصب, والقتل لازم لوجود القصاص َ ْ ْ َ ُْ ُ َ ْ ْ َْ َ َ ََ َ َ ِ ِ َِ ِ)٢(. 
َوكذلك التمسك باستصحاب الحال ُّ َْ َّ َ ِ َ َ ِ, تمسك بعدم الدليل, )٣(َ َّ َِ َ ِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بحيث يزيل ,إثبات اليد على مال الغير:  فإن الغصب عبارة عن:)لأنه ليس بمغصوب(قوله 

إن الغاصب أزالها :  حتى يقال,هنا على ولد المغصوبة, ويد المالك ما كانت ثابتة )٤(الغاصب يد المالك
فإذا لم يتحقق الغصب فيه لا يكون مضمونا; لأن علة ضمان الغصب هو الغصب فتكون العلة 

 .منحصرة, فيصح الاستدلال بعدم العلة وهو عدم الغصب على عدم الحكم وهو الضمان فافهم
اقتص منه ثم رجعوا, فإنه لا قصاص على  وهي ما إذا شهدوا بقتل رجل ف:)شهود القصاص(قوله 

 .لأن علة وجوب القصاص هي القتل, فإذا انتفى القتل انتفى القصاص. الشاهد, لأنه ليس بقاتل
ً أي لا يلزم ضمان الغصب أصلا إلا بالغصب, ولا يلزم القصاص إلا :)لوجود القصاص(قوله 

ًبالقتل, فكان الغصب لازما للضمان, والقتل لازما للقصاص  ., وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزومً
ًالحكم بثبوت أمر في الحال بناء على أنه كان ثابتا في الزمان :  وهو:)استصحاب الحالب(قوله 

 كحياة , ثم وقع الشك في زواله بعد ثبوته,الأول, وذلك في كل حكم عرف وجوبه وثبوته بدليله
 .واله في حال بقائه, فيجعل باستصحاب الحال لكن وقع الشك في ز,المفقود في أول حال الفقد

                                                 
 ) .٥/٤٠٤(, حاشية ابن عابدين )١١/٥٨(المبسوط : ينظر) ١(
 ) .٤/٢٥٠(, تنبيين الحقائق )٣/٣٦٧(, تحفة الفقهاء )٢٦/٢١٧(المبسوط : ينظر) ٢(
 , التلويح)٢/٢٦٩(, كشف الأسرار للنسفي )٢/٩٣٢(ميزان الأصول : ينظر في تعريف الاستصحاب ينظر) ٣(

)٢/٢١٣.( 
, مختلف الرواية )١٦٢ص (, التعريفات )٢٢٧ص (, مختار الصحاح )١/٦٤٨(لسان العرب : ينظر) ٤(

 ).٤/٣٠٣(, الهداية )٧/١٤٥(, بدائع الصنائع )٣/١٣٢٥(
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َإذ وجود الشيء لا يوجب بقاءه, فيصلح للدفع دون الإلزام َّْ ْ َِ ْ َ َّْ ُ َ َُ ْ ِ)١(. 
َوعلى هذا َ َقلنا َ ْ ٌّمجهول النسب حر: ُ َ ّ ُ ْ َ, ولو ادعى عليه أحد رقا, ثم جنى عليه جناية لا )٢(َ َ َ ََ ْ ْ َّ ِ ِ َِ ََّ ً

ِيجب عليه أرش الحر; لأن إ َ ِ ِْ ْ َ ِيجاب أرش الحر إلزام, فلا يثبت بلا دليلَ َ َ َ َِ َ ْ ِ ْ َ. 
َوعلى هذا َ َقلنا َ ْ َإذا زاد الدم على العشرة وللمرأة عادة معروفة, ردت إلى أيام عادتها, : ُ ُ ََ َّ َّ ْ ََ َ ََ َ ِ ِْ َْ َ ْ َّ

َوالزائد استحاضته لأن الزائد على العادة اتصل بدم الحيض, وبدم الاستحاضة َّ ََّ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َِّ ْ َ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وهذا ظاهر; لأن حكم الدليل هو, الثبوت دون البقاء, فلم يكن على :)لا يوجب بقاءه(قوله 
 .بلا دليل: يل, فيكون القول بوجوب بقائه في الزمان الثاني قولهالبقاء دل

 لما كان عندنا )باستصحاب الحال(َّ فيه دفع ما يرد من أن التمسك :....إلخ )فيصلح(قوله 
 .ًاحتجاجا بلا دليل, وذا فاسد

بتناه ولعدم ثبوت حيوته فإنا لو أثبتنا حيوته فإنما أث. ينبغي أن يرث الأقارب من مال المفقود
 $ًبأنه فقد حيا فالظاهر حيوته, وذلك تمسك بلا د ليل كما قال المصنف » باستصحاب الحال«

 .وتقرير الدفع ظاهر
وما ثبت به لا » باستصحاب الحال« ملزم من إقامة البينة على حريته, والحرية ثابتة )بلا دليل(

ب أرش الحر على الجاني فإنه هنا لا يصلح لإيجا» باستصحاب الحال«يصلح للإلزام فثبوت الحرية 
 .إلزام وما ثبت به لا يكون ملزما فافهم

 . أي في الحيض يعني أيام حيضها هي السبعة أو نحوها التي كانت عادتها:)عادتها(قوله 
ً وهي الحادي عشرة فصاعدا, إلا أن الزائد على العشرة استحاضة بلا :)بدم الاستحاضة(قوله 
 .نزاع أحد

                                                 
اختيار المصنف حجية الاستصحاب , وأنه حجة في الدفع دون الإلزام, وقد اختلف علماء الأصول في حجيته, ) ١(

, )٢/٢٢٤(, أصول السرخسي )٢٧٠ص(, أصول البزدوي )٣/٣٩٤(تقويم الأدلة : ينظر: والهعلى ثلاثة أق
 ).٢/٢٦٩(, كشف الأسرار للنسفي )٢/٦١١(, نهاية الوصول )٢/٩٣٣(ميزان الأصول 

 ).ط(ساقطة من ) ٢(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٤١٢ 

َفاحتمل الأمر ْ ْ ِين جميعا, فلو حكمنا بنقض العادة لزمنا العمل بلا دليلَ َِ َ ً َْ ْ َِ َِ ْ ْ ََ َ َ ِ)١(. 
ُوكذلك إذا ابتدأت مع البلوغ مستحاضة ْ َ ََ ِ َ ِ َ َ فحيضها عشرة أيام; لأن ما دون العشرة )٢(َ َْ ْ َ َ ِ َّ َ

ِتحتمل الحيض والاستحاضة, فلو حكمنا بارتفاع الحيض لزمنا العمل بلا دليل, ب ِِ َ ََ ََ ْ َْ َْ َ َخلاف ما ْ َ ِ
َبعد العشرة لقيام ِ َ ْ َ الدليل على أن الحيض لا يزيد على العشرة)٣(ْ ْ ْ َ ْ َ ِ َّ)٤(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ً أي أن يكون حيضا أو استحاضة, لاتصاله بالدمين ولا ترجيح بلا مرجح:)الأمرين(له قو

 . وهو ترجيح جهة اتصاله بدم الحيض:)لزمنا العمل(قوله 
 . فلذا تساقطت الجهتان بالتعارض وبقي الأمر على ما كان وهو عادتها المعروفة:)بلا دليل(قوله 
 . الدم على العشرة وللمرأة عادة معروفة إلخ أي مثل ما سبق من زيادة:)وكذلك(قوله 
 . أي استمر دمها بمجرد بلوغها ولم تصر معتادة:)ابتدأت(قوله 
 نصب على الحال المقدرة; لأنها لم تكن مستحاضة وقت ابتداء البلوغ, فإن :)مستحاضة(قوله 

 .»المعدن«الاستحاضة متحقق بعد العشرة, والبلوغ يثبت بأقل مدة الحيض كذا في 
عل الحيض دونها, وهو ما وراء يج بل ;ً بأن لم يجعل العشرة كلها حيضا:)بارتفاع الحيض(قوله 

 .إن الثلاثة حيض البتة, والسبعة الأخرى احتمل الحيض والاستحاضة: والتوضيح. الثلاثة
فلو حكمنا بأن السبعة الأخرى استحاضة, كان حكمنا بارتفاع الحيض بلا دليل, لوجود 

 .يض لا يرفع إلا بدليلالاحتمال والح
معجمه « لأحاديث منها حديث أبي أمامة رواه الطبراني في :....إلخ )لقيام الدليل(قوله 
 وأكثر ما ,أقل الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثة أيام« والدارقطني عنه رفعه ,»الكبير«و» الأوسط

  الحديث, , والعلاء بن كثير ضعيفدُ الملك مجهولـ فيه عب)٥(»يكون عشرة أيام فإذا زاد فهي مستحاضة
                                                 

 ).١/١٧٨(, فتح القدير )١/١٥٨(, بدائع الصنائع )٢/١٩٢(المبسوط : ينظر) ١(
 .ضةالاستحا): ج(في ) ٢(
 . لقياس): أ(في ) ٣(
 ).١/١٨٠(, فتح القدير )١/١٥٨(, بدائع الصنائع )١/٤٧٩(شرح مختصر الطحاوي :  ينظر)٤(
 ).١٥٥٤(, والبيهقي )٥٩٩(, وفي الأوسط )٧٥٨٦(, والطبراني في الكبير )٨٤٦(أخرجه الداقطني ) ٥(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٤١٣ 

َومن الدليل على أن لا دليل فيه حجة للدفع دون الإلزام ْ ْ َِ ْ َّ ََّّ َ َِ ِ ِ َمسألة المفقود, فإنه لا يستحق : َِ َّْ ْ ََ َُ ِ َ ُ ْ َْ َ
َغيره ميراثه, ولو مات من أقاربه حال فقده لا يرث هو منه, فاندفع استحقاق الغير بلا َ َ َ َِ ْ ْ ََ َْ َ َْ ُ َ َ َ َِ ِ ِْ ْ ُ َ َ ِ دليل, َ َ

ِولم يثبت له الاستحقاق بلا دليل ِ َِ ْ ُ ََ َِ ْ َ)١(. 
ِفإن قيل َقد روي عن أبي حنيفة : َ َ َ ِ َ أنه قال$ُ َ ِلا خمس في العنبر, لأن الأثر لم يرد به, : َ ِِ َ َْ َِ

ِوهو تمسك بعدم الدليل َّ َِ َ َ َِ ُّ َ ُ. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هو منكر الحديث, وقال : ومكحول لم يسمع أبا أمامة والعلاء ضعفه ابن المديني, وقال البخاري
 .)٢(ليس بشيء: أحمد وغيره
 ينجبر بما روي من الطرق تركناها لمخافة الجهالة والانقطاع غير جرح عندنا, والضعف: قلنا

 .التطويل والإطناب
بناء هذه المسألة على أن استصحاب الحال حجة دافعة لا : فإن قلت :)مسألة المفقود(قوله 

 .ًكان دورا $ًملزمة, ولو جعل هذه المسألة دليلا عليه كما أفاده المصنف 
ًما كون هذه المسألة دليلا على أن دليل على هذه المسألة, وأ» استصحاب الحال«إن : قلت

ً بل هذه المسألة جعلت دليلا على أن المذهب ; فغير مسلم,استصحاب الحال لحجة دافعة لا ملزمة
 .»الشرح« لا ملزمة كذا في , هو ما ذكرنا من حجة دافعة,لأصحابنا في استصحاب الحال

من الدليل : ضاف محذوف, أيالدليل, والم:  ومبتدأ قدم خبره من قوله:)مسألة المفقود(قوله 
 .على كذا جواب مسألة المفقود

البحر تلاطمت فيه الأمواج صار منها الزبد, ولا يزال يضرب  : قيل :)لا خمس في العنبر(قوله 
ً فينعقد عنبرا, ثم يتجمد فيقذفه الماء إلى ,ًالريح بعضها على بعض حتى يمكث ما صفا من الزبد

ًمتلاشيا وباطلا:  الزبد جفاء, أيالساحل, ويذهب ما لا ينعقد من ¿ ﴿: تعالى:  وإليه أشير في قوله,ً
ËÊ É È Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À﴾  ] ١٧: الرعد[. 

                                                 
 ). ٢/٤٤٢(, فصول البدائع ) ٢/٢٢٢(, أصول السرخسي )١١/٤٧(المبسوط :  ينظر)١(
 ).١/١٩١(نصب الراية : ينظر) ٢(



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٤١٤ 

َقلنا ْ ِإنما ذكر ذلك في بيان عذره في أنه لم يقل بالخمس في العنبر: ُ ِ َِ َ َ ِ َ َ َّ ِ. 
َولهذا روي أن محمدا سأله عن الخمس في العنبر, فقال َ َ َِ ْ َ َ ًُ َّ َُ َ َِ َ َبال العنبر لا خمس فيه, قالمَا : ِ َ ِ ِ َ :

َلأنه كالسمك, فقال َ َ ُ َّ َ َوما بال السمك لا خمس فيه, قال: ِ ََ ِ ِ ّ ََ ِلأنه كالماء, ولا خمس فيه: َ ِ َِ َ ُِ َْ َ َّ َ)١(. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنما يلزم لو :  لا في احتجاجه على من يدعي الخمس فيه, يعني مدة النقض:)في بيان عذره(قوله 
 في أنه لم , وليس كذلك فأتى ذكره على وجه بيان العذر لنفسه,ذكر الإمام ذلك على سبيل الاحتجاج

ن القياس ينفي وجوب الخمس في العنبر, ولم يرد أثر بخلاف القياس يقل الخمس في العنبر, يعني أ
ليعمل به ويترك القياس فوجب العمل بالقياس وهو أنه لم يشرع الخمس إلا في الغنيمة, والعنبر ليس 
من الغنائم; لأن الغنيمة ما تؤخذ من أيدي العدو بإيجاف الخيل والركاب, والعنبر مستخرج من 

 .ن البحر لم يكن في أيدي العدو قط لأن قهر الماء يمنع قهر غيرهالبحر, والمستخرج م
 .)في بيان عذره(قوله 

إن كون الخمس فيه مما يخالف القياس; لأنه ليس من الغنائم, لأنه لم يرد عليه يد : وحاصله
عظم ا, فإن يد التسلط إنما ترد على البر الأعظم وما يحويه من البحار, لا على البحر الأًالإسلام قهر

 [ ^ _ ` h g f e d c b a ﴿: تعالى: وما فيه, وهذا مأخوذ من قوله
l k j i  ﴾ ] الآية]٦: الحشر  . 

مما لم يوجف عليه ركاب الإسلام وخيله, ولما لم يرد النص على خلاف هذا القياس لم : والبحر
 بالقياس وهي َّيترك, وبهذا يظهر أن هذه الحجة القاصرة تؤول بالآخر إلى الكاملة وهي العمل

ُالملزمة فانقلع الإيراد عن أصله, كذا قال السنبلي  ْ ُّ$)٢(. 
 .  أي ما حاله وأي وجه في عدم الخمس فيه:....إلخ )ما بال العنبر(قوله 

                                                 
 ).٢/١٩٦(, بدائع الصنائع )١/١١٥(, الاختيار )٢/٢٨١(المبسوط :  ينظر)١(
باحث, من علماء الهند, : هو محمد حسن بن محمد ظهور حسن ابن محمد شمس علي الكنعاني السنبلي الدهلوي) ٢(

 رسالة, »القول الوسيط«, و»لسعد للعقائد النسفيةنظم الفرائد حاشية على شرح ا«: صنف كتبا, منها. حنفي
 ).٦/٩٣(له ترجمة في الأعلام .  هـ١٣٠٥, توفي »سوانح الزمن حاشية على شرح السلم في المنطق«و



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٤١٥ 

ِواالله تعالى أعلم بالصواب تم أصول الشاشي مع عمدة الحواشي َِ َ ُ َ َّ َ ََ ْ َ ّْ َ َُ َّ ِ ِ َ. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الأخذ من البحر, لكن لما اشتبه أصل القياس في )والجامع(بالقياس على السمك, : فأجابه
َّ بأن أمثالها لها حكم الماء في عدم ,وجه الحقيقةوجود الحكم فيه, ولذا سأله عنه فكشف النقاب عن 

 . إذ لم يرد قهر مخلوق على البحر المحيط,الإيجاف عليه بالخيول
 لأنه ماء مطر الربيع يقع في الصدف, والصدف حيوان يخلق فيه ;ثم هذا لا خمس في اللؤلؤ

 تعالى أعلم وعلمه أتم اللؤلؤ, ولا شيء في الماء ولا فيما يوجد من الحيوان, كظبي المسك واالله
 .وأحكم

 
 تم أصول الشاشي مع عمدة الحواشي

 

AB 
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 ٨٣.............................................................................. أنواع الحقيقة− 
 ٨٦...................................................................... مثال الحقيقة المتعذرة− 
 ٨٧.................................................................... حمل الحقيقة على المجاز− 
 ٨٩............................................................... مثال حمل الحقيقة على المجاز− 
 ٨٩................................................................... المجاز خلف عن الحقيقة− 

אאWא 
 ٩١........................................... الاتصال بين العلة والحكموجود:  الطريق الأول− 
 ٩٣.................................وجود الاتصال بين السبب المحض والحكم:  الطريق الثاني− 
 ٩٣................................................... حكم الطريق الأول من طرق الاستعارة− 
 ٩٣.................................................... حكم الطريق الثاني من طرق الاستعارة− 
 ٩٤.................................................... مثال الطريق الأول من طرق الاستعارة− 
 ٩٤..................................................... مثال الطريق الثاني من طرق الاستعارة− 

אאWאא 
 ٩٨........................................................... مثال الصريح− تعريف الصريح − 
 ٩٩............................................................................. حكم الصريح− 
 ١٠١........................................................................... تعريف الكناية− 
 ١٠٢............................................................................. حكم الكناية− 

אאWא 
 ١٠٤........................................................................... تعريف الظاهر− 
 ١٠٨..................................................... مثال الظاهر والنص− تعريف النص − 
 ١١١............................................................................ تعريف المفسر− 
 ١١٢.............................................................................. مثال المفسر− 
 ١١٤......................................................................... تعريف المحكم − 
 ١١٥.................................................... حكم المفسر والمحكم− المحكم  مثال − 
 ١١٧........................................................................... تعريف الخفي− 



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٤١٩ 
 ١١٨............................................................... حكم الخفي−  مثال الخفي − 
 ١١٨.......................................................... مثال المشكل− تعريف المشكل − 
 ١١٩.......................................................................... تعريف المجمل− 
 ١٢٠............................................................................ مثال المجمل− 
 ١٢٠........................................................... مثال المتشابه−  تعريف المتشابه − 
 ١٢١.................................................................. حكم المجمل والمتشابه− 
 ١٢٢.............................................................. فيما يترك به حقائق الألفاظ− 
 ١٢٢...............................................................دلالة العرف: ول النوع الأ− 
 ١٢٣....................................................................... مثال دلالة العرف− 
 ١٢٤..........................................................دلالة نفس الكلام:  النوع الثاني− 
 ١٢٤.................................................................. مثال دلالة نفس الكلام− 
 ١٢٧........................................................دلالة سياق الكلام:  النوع الثالث− 
 ١٣٠.......................................................دلالة من قبل المتكلم:  النوع الرابع− 
 ١٣٠........................................................ مثال الدلالة التي من قبل المتكلم − 
 ١٣٢........................................................كلامدلالة محل ال:  النوع الخامس− 
 ١٣٣................................................................. مثال الدلالة محل الكلام− 

אאWא 
 ١٣٤............................................................ المقصود بمتعلقات النصوص− 
 ١٣٤..................................................................... تعريف عبارة النص− 
 ١٣٤..................................................................... تعريف إشارة النص− 
 ١٣٥......................................................... مثال عبارة النص وإشارة النص− 
 ١٣٩..................................................................... تعريف دلالة النص− 
 ١٤٠........................................................................ مثال دلالة النص− 
 ١٤٠....................................................................... حكم دلالة النص− 
 ١٤٤..................................................................لالة الاقتضاء تعريف د− 



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٤٢٠ 
 ١٤٥..................................................................... مثال دلالة الاقتضاء− 
 ١٤٨.................................................................... حكم دلالة الاقتضاء− 

אאWא 
 ١٥١............................................................................ تعريف الأمر− 
 ١٥٢....................................................................... هل للأمر صيغة?− 

אאWאאאא 
 ١٥٥.............................................................. الأمر المطلق يفيد الوجوب− 

אאWאאא 
 ١٥٨...........................................................مر بالفعل لا يقتضي التكرار الأ− 
 ١٥٩................................................................... مسألة تكرار العبادات− 
 ١٦١................................................................. الأمر يتناول كل الجنس− 

אאWא 
 ١٦٥......................................................................... المأمور به نوعان− 
 ١٦٦............................................................... الأمر المطلق يفيد التراخي− 
 ١٦٩................................................................ أنواع الأمر المقيد بالوقت− 
 ١٦٩....................................... بهًأن يكون الوقت ظرفا لفعل المأمور:  النوع الأول− 
 ١٦٩............................ًوهو أن يكون الوقت ظرفا لفعل المأمور به:  حكم النوع الأول− 
 ١٧٠......................................ًأن يكون الوقت معيارا لفعل المأمور به:  النوع الثاني− 
 ١٧١............................ًوهو أن يكون الوقت معيارا لفعل المأمور به:  مثال النوع الثاني− 
 ١٧٣...........................هًوهو أن يكون الوقت معيارا لفعل المأمور ب:  حكم النوع الثاني− 

אאWאא 
 ١٧٥................................................................ مسألة التحسين والتقبيح− 
 ١٧٧........................................................... المأمور به في حق الحسن نوعان− 
 ١٧٧..............................................................الحسن بنفسه:  النوع الأول− 
 ١٧٧........................................................الحسن بنفسه:  حكم النوع الأول− 



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٤٢١ 
 ١٧٨................................................................الحسن لغيره:  النوع الثاني− 
 ١٧٨...........................................................الحسن لغيره:  مثال النوع الثاني− 
 ١٧٨..........................................................الحسن لغيره:  حكم النوع الثاني− 

אאאWאאא 
 ١٨٠........................................................................... تعريف الأداء− 
 ١٨١............................................................................. أنواع الأداء− 
 ١٨٢...................................................................... مثال الأداء الكامل− 
 ١٨٢..................................................................... حكم الأداء الكامل− 
 ١٨٣................................................................... تعريف الأداء القاصر− 
 ١٨٣...................................................................... مثال الأداء القاصر− 
 ١٨٥...................................................................... حكم الأداء القصر− 
 ١٩٢............................................................................ أنواع القضاء− 
 ١٩٢.................................................................. تعريف القضاء الكامل− 
 ١٩٢.................................................................... مثال القضاء الكامل − 
 ١٩٣.................................................................. تعريف القضاء القاصر− 
 ١٩٣..................................................................... مثال القضاء القاصر− 

אאWא 
 ١٩٧............................................................................. أنواع النهي− 
 ١٩٧.......................................................... مثال النهي عن الأفعال الحسية− 
 ١٩٧...................................................... مثال النهي عن التصرفات الشرعية− 
 ١٩٨............................................فعال الحسيةالنهي عن الأ:  حكم النوع الأول− 
 ١٩٩.........................................النهي عن التصرفات الشرعية:  حكم النوع الثاني− 
 ١٩٩............................................ النهي عن التصرفات الشرعية يقتضي تقريرها− 
 ٢٠٠...................... الفرق بين النهي عن التصرفات الشرعية والنهي عن الأفعال الحسية− 



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٤٢٢ 
אאWאא 

 ٢٠٨............................................................ طرق معرفة المراد بالنصوص− 
 ٢٠٨...................................................حمل الحقيقة على المجاز:  الطريق الأول− 
 ٢٠٩............................................................. مثال حمل الحقيقة على المجاز− 
 ٢٠٩.....................................................حمل العام على الخاص:  الطريق الثاني− 
 ٢١٠.............................................................. مثال حمل العام على الخاص− 
 ٢١٠................. الطريق الثالث النص من القرآن الكريم إذا قرئ بقراءتين, أو الحديث إذا− 

 ٢١٢.................................ًلقراءتين أو بالروايتين معاروي بروايتين فالأولى أن يعمل با
 ٢١٤............................................................... طرق التمسكات الضعيفة− 

אאWא 
 ٢٢٠.................................................................. للجمع المطلق"الواو" − 
 ٢٢٧............................................................... للتعقيب والوصل"الفاء" − 
 ٢٣٥.......................................................................... للتراخي"ثم" − 
 ٢٣٨..................................................................... لتدارك الغلط"بل" − 
 ٢٤١............................................................ للاستدراك بعد النفي"لكن" − 
 ٢٤٥............................................................. لتناول أحد المذكورين"أو" − 
 ٢٥٢........................................................................... للغاية"حتى" − 
 ٢٥٧...................................................................... لانتهاء الغاية"إلى" − 
 ٢٦٠........................................................................... للإلزام"على" − 
 ٢٦٣............................................................................ للظرف"في" − 
 ٢٧٠........................................................................ للإلصاق"الباء" − 

אאWא 
 ٢٧٥............................................................................. أنواع البيان− 
 ٢٧٦...................................................................... تعريف بيان التقرير− 
 ٢٧٧..................................................................... تعريف بيان التفسير− 



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٤٢٣ 
 ٢٧٧........................................................................ مثال بيان التفسير− 
 ٢٧٧.........................................................لتفسير حكم بيان التقرير وبيان ا− 
 ٢٧٨...................................................................... تعريف بيان التغيير− 
 ٢٧٨....................................................... من صور بيان التغيير المعلق بشرط− 
 ٢٨٤........................................................... من صور بيان التغيير الاستثناء− 
 ٢٨٤........................................................................ تعريف الاستثناء− 
 ٢٨٤....................................................... مثال من صور أخرى لبيان التغيير− 
 ٢٨٥........................................................................ حكم بيان التغيير− 
 ٢٨٨........................................................................... بيان الضرورة− 
 ٢٨٨...................................................................... مثال بيان الضرورة− 
 ٢٩٠............................................................................... بيان الحال− 
 ٢٩٠..........................................................................ال بيان الحال مث− 
 ٢٩٣............................................................................. بيان العطف− 
 ٢٩٣....................................................................... مثال بيان العطف− 
 ٢٩٤.............................................................."وهو النسخ " بيان التبديل − 
 ٢٩٤................................................................... استثناء الكل من الكل− 

אאWصلى الله عليه وسلم א  

אאWא 
 ٢٩٧.............................................................................. أقسام الخبر− 
 ٢٩٨.......................................................................... تعريف المتواتر− 
 ٢٩٨............................................................................. مثال المتواتر− 
 ٢٩٨......................................................................... تعريف المشهور− 
 ٢٩٩............................................................................ مثال المشهور− 
 ٢٩٩............................................................................ حكم المتواتر− 
 ٢٩٩........................................................................... حكم المشهور− 



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٤٢٤ 
 ٢٩٩..................................................................... تعريف خبر الواحد− 
 ٢٩٩....................................................................... حكم خبر الواحد− 
 ٢٩٩.............................................................. شروط العمل بخبر الواحد− 
 ٣٠٠............................................................................. أقسام الرواة− 
 ٣٠٠............................................................................ القسم الأول− 
 ٣٠٣............................................................................. القسم الثاني− 
 ٣٠٥.............................................................. شروط العمل بخبر الواحد− 

אאWאא 
 ٣١٢......................................................حجة في أربعة مواضع خبر الواحد − 

אאWא 
 ٣١٥........................................................................... حجية الإجماع− 
 ٣١٥........................................................................... أقسام الإجماع− 
 ٣١٧............................................................................ أنواع الإجماع− 
 ٣١٧.................................................................. تعريف الإجماع المركب− 
 ٣١٨..................................................................... مثال الإجماع المركب− 
 ٣١٨.................................................................... حكم الإجماع المركب− 

אאWא 
 ٣٢١............................................ركب عدم القائل بالفصل من أنواع الإجماع الم− 
 ٣٢٢............................................................... أنواع عدم القائل بالفصل− 

אאWאאא 
 ٣٢٥.................................................................... الواجب على المجتهد− 
 ٣٢٨........................................................ إذا تعارض الدليلان عند المجتهد− 

אאאWא 
אאWא 

 ٣٣٢........................................................................... حجية القياس− 



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٤٢٥ 
אאWא 

 ٣٣٧..............................................................سة شروط صحة القياس خم− 
 ٣٣٩................................................................ مثال فوات الشرط الأول− 
 ٣٤٠................................................................. مثال فوات الشرط الثاني− 
 ٣٤١............................................................... مثال فوات الشرط الثالث− 
 ٣٤٣................................................................ مثال فوات الشرط الرابع− 
 ٣٤٦.............................................................. مثال فوات الشرط الخامس− 

אאWאא 
 ٣٤٨................................................................. تعريف القياس الشرعي− 
 ٣٤٨............................................................................ مسالك العلة− 
 ٣٤٨............................................................. مثال العلة المعلومة بالكتاب− 
 ٣٥٢............................................................... مثال العلة المعلومة بالسنة− 
 ٣٥٢.............................................................. مثال العلة المعلومة بالإجماع− 
 ٣٥٥............................................................................ أنواع القياس− 
 ٣٥٥....................................اتحاد نوع الحكم في الفرع والأصل:  مثال النوع الأول− 
 ٣٥٦...................................اتحاد جنس الحكم في الفرع والأصل:  مثال النوع الثاني− 
 ٣٥٧............................................................................. تجنيس العلة− 
 ٣٥٨.................................... في الفرع والأصلاتحاد نوع الحكم:  حكم النوع الأول− 
 ٣٥٩..................................اتحاد جنس الحكم في الفرع والأصل:  حكم النوع الثاني− 
 ٣٦٠........................................................ العلة المستنبطة بالرأي والاجتهاد− 
 ٣٦١................................................... مثال العلة المستنبطة بالرأي والاجتهاد− 
 ٣٦١..................................اتحاد جنس الحكم في الفرع والأصل:  حكم النوع الثاني− 

אאאWאאאא 
 ٣٦٢............................................................ الأسئلة المتوجهة على القياس− 
 ٣٦٣............................................................................. أنواع الممانعة− 



عمدة الحواشي على أصول الشاشي ٤٢٦ 
 ٣٦٤............................................................................. مثال الممانعة− 
 ٣٧٠............................................................................. أنواع القلب− 
 ٣٧٠............................................................................. مثال القلب− 
 ٣٧٢................................................................................. العكس− 
 ٣٧٢............................................................................ مثال العكس− 
 ٣٧٤.................................................................................. النقض− 
 ٣٧٤............................................................................. مثال النقض− 
 ٣٧٥................................................................................ المعارضة− 
 ٣٧٥........................................................................... مثال المعارضة− 

אאWא 
 ٣٧٥.......................................................................... تعريف السبب− 
 ٣٧٦............................................................................. مثال السبب− 
 ٣٨٣.......................................................... تعلق الأحكام الشرعية بأسبابها− 
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